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قال تعالى : لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة». 


سورة النساء/ 176 


قنخ نيا فنا 


وقال سيدنا عمر رضي الله عنه في شأن القضاء : 
«ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك» تما ورد عليك» عمااليتي 
في قران ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمغال» 
ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق). 
من رسالة سيدنا عمر رضي الله عنه 
إلى أي مومى الأشعري في القضاء 


تقديم 


أستاذ الأجيال 


الشيخ محمد النولي 


سعدت بقراءة أطروحة «أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي» من تأليف 
الأستاذ العالم د. محمد رياض» وهي التي أحرز بها درجة دكتورة الدولة من دار الحديث 
الحسنية بميزة حسن اد 
وقد هدف بموضوعه إلى الإسهام في التعريف بضوابط الفتوى وأحكامها في المذهعب 
المالكي» إلى جانب إقتراحات إصلاحية بناءة. 
وأول ما يلاحظ في مسار الأطروحة؛ أن المؤلف يسير في تركيز قضاياها على طريقة 
المؤلفين المحققين» فيوثق كل مسألة يطرحها بالنص الشاهد» ؟ يقدم مقترحاته الإصلاحية 
للفتوى والمفتين» في شجاعة فكريةء» وجهر بالحقيقة الناصعة. 
هذا إلى تتبعه لمصادر ومراجع عمله المنوعة والمتوافرة» ليستخرج من نصوصها 
وإشاراتها ما أثرى به كتابه المذكور. 
ثم توفق ‏ إلى حد كبير ‏ في توزيع معطيات هذه المستندات» ووضعها ني مكانما 
المناسب بين أبواب وفصول الأطروحة» التي برزت في صياغة دقيقة في تعابيرها» واضحة 
في دلالاتها. 
ومن هذه القراءة السريعة لكتاب «أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي)» يتبين 
أن الموضوع فريد في بابه» وأنه برز في الوقت المناسبء إضافة لما يشف عنه من مقدرة 
علمية» وشجاعة فكرية للمؤلف» والله ‏ سبحانه ‏ وراء القصد. 
الرباط» ليلة الثلاثاء» 2 رمضان المعظم 1416 
3 يناير 1996 
محمد المنوني 


مانا ايم 


الحمد لله الذي له مقاليد السموات والأرضء عالم الغيب كار العزيز الحكيم» وصلى 
الله وسلع عل سيدنا محمد» إمام العلماء والمفتين الذي لرقفايت بالنبوة» والعلم» 
والعرفان» وأليسه رداء الفضل؛ والنبل» والجلال» فكان أقدس ا وأعر إنسان» وعلى آله 
الكرام» وأصحابه أعلام الهدى وأسوة الانام» وعلى من اقتفى أثرهم المحمودء وسلك نبجهم 
المنشودء ما تعاقب الزمان وتوالى الملوان. 

أما بعد : 

فمن الاء الله تعالى على الورى» شريعة الاسلام التي ارتضاها لعباده» وأسعدهم بها بمبحض 
جوده وعطائه. 

قال تعالى : 

#اليوم أكملت لكم دينكم؛ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينائك0). 
ولهذه الشريعة الغراء تنظيم شاملء وضبط متكامل لسلوك الانسانء أُيها وجدء وأيها كان» 
وهو مطالب بمطابقة أفعاله الانسانية للأحكام الشرعية» عملا بما عبر عنه الفقهاء من أنه : 
دلا يحل لامرىء أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه». 

ومن أجل هذه الغاية الجليلة شرعت الفتوى» وانبثق شعاعها الوضاءء محاديا لنزول الوحي 
على الرسول الاكرم عَه. 

وفي رحاب القرآن الكريم» انطلقت فتوى رب العالمين» وهو العلم الخبيرء الذي أحاط 
بكل بيء علما. 

والفتوى بهذا الاعتبار أقدم علم برز قبل سائر العلوم الاسلامية» لأنها سايرت أسباب نزول 
الوحي» وارتبطت بشؤون مختلفة من أحوال الناس. 

وقام انبي عَلك باجابة السائلين وإفتائهم: تعليما وتنبيها لأمته» لتواصل أمانة تبليغ الأحكام؛ 
على مر الدهور والأيام: وأن ن الفتوى لا تنقطع» ولا يذهب ريحهاء إلا موت العلماء» إذ بذهابهم 
تذهب المدارك» وتعفى الآثار والمسالك. 


(1) الائدة / 3. 


وقد عرفت الفتوى يأتها إخبار بحكم الشرع لا على وجه الالزام» وهذا القيد يراد به تمييزها 
على القضاء2»» الا أن الفتوى بالرغم من ذلك لا تخلو من إلزام» والتزام. 

وذلك أن المفتي حين يخبر بحكم شرعي يكون سنده هو الشرعء ومرتبته مقدرة من الجميع» 
فيكون التزام المستفتي نابعا من السمع والطاعة لاوامر الشرع مباشرة. 

وهو ما عبر عنه الامام الشاطبي بقوله : 

فالمفتي مخبر عن الله كالنبي» وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ 
أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنيي ولذلك سموا أولل الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الل ورسوله 
في قوله تعالى : فإيا أها الذين آمنوا أطيعوا الله» وأطيعوا الرسول» وأولى الأمر منكم (3). 

وإنما أضيف قيل عدم الالزام ل تعريف الفتوى» لأن المفتي ليسبت له سلطة التنفيذ فيما 
أفتى فيه» وخاصة عند التنازع» لأن ذلك يتوقف على الولاية» وهي راجعة للقضاءء» حتى 
تكون للحق هيبة تحميه» وسلطة تقره وتقويه : 

قال ابن عاصم في تعريف القاضي : 
منفذ باشرع للأحكام ‏ له نيابة عن الامام 

وبذلك يظهر أن القاضي مفت كذلكء ولكن بالزام فيما أسند إليه بمقتضى الولاية» وفي 
غيره يلتقي مع المفتي . 

فالفتوى والقضاء أمران متلازمان, وهما في دائرة الأحكام صنوان؛ وإذا كانت هناك فروق 

بين القضاء والفتوى فإنها له غض من يام الالتقاء بينهما فهما يسيران جنبا إلى جنب إذ 
هما مبنيان على المشاورة والمذاكرة». وتقليب أوجه النظر والتأني» وكلها سمات تلتقي فيها الفتوى 
والقضاء ولذلك» فإذا كان بحثنا لأحكام الفتوى وأصوها قد سار على نسق واحدء فإنه لامانع 
من الأخذ بتلك الأحكام والأصول في دائرة القضاءء وخاصة في آداب الفعتوى والأدلة المفتى 
بها سواء إذا كان القاضي مجتهداً داخل المذهب أو مراعياً ما هو مقيد به من الحكم بالراجح 
أو المشهور أو ما جرى به العمل. وسيجد الناظر في هذا الكتاب بيان كل ذلك وتأصيله. 
كا يلتقي المفتى والقاضى في الرجوع إلى الكتب المفتى بها من أجل الاسترشاد ومعرفة الحكم 
واجب التطبيق في النازلة. 

أثمية الفتوى : 

للفتوى مقام أسمى في الاسلام» فلها من موصول الوشائج بأصوله. وفروعه. الحفل الأوق» 


والقدح المعلى. 


(2) سيأتي مناقشة ذلك في صلب الموضوع إن شاء الله عند تعريف الفتوى. 
(3) النساء / 59 وانظر الموافقات ج 4 ص 245 ومابعدها. 
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وهي ميدان فسيح يستوعب شؤون الحياة» والأحياء فعن طريقها تعرف الأحكام الجزئية 

وقد ساهم المذهب المالكي» شأنه شأن المذاهب الأخرى: في هذا المجال بأوفر نصيب» 
ولا غرابة في ذلك» فهو فرع من دوحة الشريعة الخحنيفية» ولبنة متراصة من صرح بناء شاعح. 

وثما يدل على شرف الفتوى أن الله سبحانه ‏ تولاها بنفسه في غير ما آية من كتابه 
العزيز مصرحا بلفظ الافتاء كا في قوله تعالى : 

ويستفتونك في النساءء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساع» 
الآية©», 

وقوله سيحانه : 

لإيستفتونك» قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولدء وله أخت» فلها نصف 
ما تركء وهو يرثها إن لم يكن ها ولد الآية(©©. 

وفي الكلاالة فتيا الله منزالة 
فبان شريف ما أققى به اللّه(» 

ويدل ما تولاه سبحانه في هذا المقام على تفضيل الفتوى بشرف المتعلق(227 وكفى بذلك 
فضلا وشرفا. 

وتناط بالفتوى مهمة التبليغ والبيان والتعلبم ولكل ذلك منزلته في الشرع. 


قال تعالى : 
«إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أوليك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4©©. 


/ وذكر أبو بكر بن العربي هناء أن من سكل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية» ولما روى 
أبو هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عه قال : 


(4) التساء / 126. 

(5) النساء / 175. 

(6) القائل الحسن بن عفان, انظر الازهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادىء العشر لسيدي محمد 
الطالب بن الحاج ص 186. طبعة حجرية. 

(7) انظر الفروق للقرافي ج 2 ص 217. 

(8) البقرة / 158. 


«من سثل عن علم فكتمه؛ ألجم بلجام من نار)9©. 

وأما من لم يسأل فلا يلزمه التبليغ إلا في القران وحده©0. 

كا أن الفتوى متعلقة بالعلم لما رواه البخاري عن النبي عَيْلَهِ قال : 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالاء فسكلوا فآفتوا بغير علم فضلوا واضلوا»!0. 

قال ابن حجر : وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم؛ والتحذير من ترئيس الجهلة. 

وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم!02. 

ومن الأدلة على مكانة الفتوى العظمىء قيام الرسول 2#َِلُهِ بأمرهاء إذ كان تصرفه بالفتيا 
غالب أحواله عليه الصلاة والسلام(43. 

وسار الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم والأئمة امجتهدون من بعدهم على نبج الرسول 
كه في هذا المجال مما يبين حرمتهاء ويؤكد منزلتها في الاسلام» ولذلك قيل عنها : 

إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى04. 

قال ابن قيم الحوزية : 

حكم الله 1020 ألسنة : 

لسان الراوي» ولسان المفتي» ولسان الحام» ولسان الشاهد. 

فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله؛ والمفتي يظهر على لسانه معناه وما 


استنبطه من لفظه, والجاكم 0 على لسانه الأخبار بحكم الله وتنفيذه» والشاهد يظهر على 
لسانه الاخبار بالسبب الذي يثبت ينبت حكم الشارع. 


والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم» فيكونوا عالمين بما يخبرون 
به صادقين في الاخبار به(15), 


وتبرز أهمية الفتوى في التعرف على الأحكام الشرعية للحوادثء والوقائع التي لا تتناهى؛ 
إما إخبارا بالمنصوص عليه؛ وإما اجتهادا في المسكوت عنه. 


(9) رواه أبو داودء والترمذي؛ وابن ماجة» وابن حبانء واحمد بن حنيل في المسند» والجاكمء وصححه. انظر 
كشف الفا ومزيل الالباس للعجلوني ج 2 ص 273. وأدب الفتيا لجلال الدين السيوطي ص 45. 

(10) أحكام القران ج 1 ص 49. 

(11) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم. 

(12) فتح الباري لابن حجر ج 1 ص 236. 

(13) الأحكام في تمبيز الفتاوي عن الأحكام للقرافي ص 100. 

(14) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 72. وفي نفس المعنى إعلام الموقعين لابن قم الجوزية ج 1 ص 10. 

(15) إعلام الموقعين ج 4 ص 174. 





ومن أجل ذلك كان لابد من أهلية الفتوى لمن يريد الدخول إلى فجاجهاء ولاسيما أهلية 
العلم» لأن الفتوى تعتمد على الأدلة©06. 

فمن م يكن متمكنا من معرفة الأدلة» ومظان الأحكام؛, مطلعا على علوم الوسائل» 
والمقاصد للشريعة الاسلامية لا جور له أن يقوم بالفتوى» فبالأحرى أن يجتبد فيما لا نص 
فيه» ويفتي به. 

ومن الفوائد العملية للفتوى» معرفة واقع الناس ودراسته؛ والحكم عليه» بالنصوص 
الشرعية. 

فمن خلال كتب الفتاوي والنوازل يظهر التطبيق العمل لذلكء» إذ المفتي ليس غريبا عن 
مجتمعه الذي يعيش فيه ولا. فنفصلا عنه» فهو يحاول أن يفيد ما يضفي الشرعية الصحيحة 
على وقائعه الانسانية الاجتاعية المتعددة. 

وتعتبر هذه الكتب أيضا مادة يستفيد منها المؤرخ والاجتاعي والاقتصادي؛ نظرا لتناول 
المفتي الواقع الذي يعيش فيه07). 

3 كرد ررك ممالا للتمرين 0 تفهم الأحكام الشرعية» وكيفية ربطها بالوقائع 

فالفتوى ذات وشيجة 0 تأيوانين العبادات والمعاملات» وبكل ما يتصل بالمجتمع 
الانساني الاسلامي ككل, إذ ما من جزئية إلا وللشرع له فيها حكم إما بالتنصيص عليباء 
أو بالاجتهاد فيها. بغار بذلك هو وظيفة الفعوى. 

ولذلك جاء عن , بعض الفقهاء : 

إذا حلت البلد م من المفتي» فلا يحل الاقامة ه|(18), 

وتجدر الاشارة إلى أن العلماء قد قد بحثوا موضوع الفتوى ضمن كتب أصول الفقه لأنه 
أعلق بهاء كا ألحقه بعضهم باب الاجتهاد من تلك الكتب لبيان أن الاجتهاد هو روح الفتوى. 

وإذا كانت الفتوى الشرعية الآن لا تجد المجال الأوسع» والميدان رسفي فذلك لعدم 
تطبيق احكام الفقه الاسلامي بصفة شمولية في مجتمعنا. 


(16) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الإحكام للقرافي ص 41. 

(17) انظر دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن سودة المري ج 1 ص 19. وانظر مقال الفتاوي الفقهية 
في تاريخ المغرب لعمر بنميرة المنشور بملحق جريدة العلم العدد 3 بتاريخ 1 نوفمير 1991» وانظر حصيلة 
استعمال كتب النوازل الفقهية في الككتابة التاريخية المغربية محمد مزين منشور ضمن منشورات كلية الآداب 
بالرباط ص 73 (البحث عن تارخ المغرب) 1989. 

(18) القائل محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري انطر طبقات الشافعية ج 6 ص 170 هامش تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو ومن معه. ط 1 ل 1378 ب 1968. ط عيسى الحلبي بمصر. 
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ويوم يتحقق ذلك ستنتعش الفتوى» ويتجدد إهابها. 
إذ بقدر مكانة هذا الفقه في النفوس» وخروجه إلى عالم الواقع المحمسوسء تتحرك دواليب 
الفتوى وتنطلق من عماها. 
اختبار الموضوع والدوافع إليه : 
اخعرت هذا الموضوع بالذات نظرا لأهمية الفتوى وفوائدها المتعددة» بصفة عامة »| سبقت 
الاشارة إليه. 
م أني أردتٍ أن أساهم في هذا الباب بالتنبيه إلى ضوابطهاء وأحكامهاء حتى لا يقع في 
حماها من ليس أهلا لها. 
وم أرد تناول موضوع الفتوى في حقبة معينة من الزمن لان من يدرس ذلك» لابد أن 
يتطرق إلى أحكام الفتوى. وضوابطها بصورة أو بأخرى. 
ففضلت أن أبحث موضوع الفتوى في حد ذاته يا بحثه الأصوليون» والفقهاء بصفة عامة. 
مبينا مكانة الفتوى من الدين» ودورها في حياة المسلمين. 
ومن أجل هذه الغاية المحمودة» تقدمت باقتراحات واستنتاجات م تمنعني منها هيبة المذهب» 
في هذا المحال» وكل ذلك بحسن نية» وصفاء طوية» خدمة للعلم» ورقفا من نشائة واخلاصا 
لله قبل كل شيء: 
وقد قيدت دراسة هذا البحث في دائرة المذهب المالكي لأسباب منها : 
الأول : أن المذهب المالكي مذهب قئم على أصول الشريعة الغراء» ومتبئق منها. 
الثاني : أن لعلماء هذا المذهب من التأصيل والضوابط لموضوع الفتوى» وعلى رأس هؤلاء 
العلماء» إمام المذهبء الجهبذ المبجل مالك بن أنس» ما شجعني على المضي في 
البحث فيه. 
الغالك : الحا تل لحرا و قوري رار الو باد ورين 0 
دولة الأدارسة» واستمر إلى الآن. 
الرابع : دراسة موضوع الفتوى بناء على أصول وفروع هذا المذهب مما يبععث على فتح 
باب الاجتهاد المذهبي فيه» ويساعد على الحلول الناجعة للمشاكل الطارئة» ولكن 
بقلب متفتح» وعقل مرجحء. وذهن 0 ذلك يتطلب العلم الواسع» 
وله تصدني دراسة هذا 0 ف دائرة المذهب الللكي عن الاستفادة من أقوال بعض 
المذاهب الأخرى» وخاصة ما يتعلق بالأحكام العامة لأن ما لاح عليه نور الحق يكون مقبولا 
لدى العقول السليمة) :والفطر المستقيمة. 
ونظرا لأصالة موضوع الفتوى» وكونه مبنيا على قواعد مقررة. وضوابط محددة فقد 
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سلكت منهج التحليل والاستنتاج» واستشهدت لكل فكرة ما يؤيدها من النقول المعتمدة» 
ناسبا كل قول لقائله» وجالبا له بنصه وفصه. أمانة في النقل» واعترافا بنفضل وجميل علمائنا 
عليناء والتبرك بذكر أسمائهم. 

وإني أردد هنا ما ذكره الدكتور الجليل عمر بن عبد الكريم الجيدي في خنائمة كتابه العرف 
والعمل في المذهب المالكي : 

وإذا كنت أفرطت في جلب النصوص» وإسنادها إلى أصحابهاء فإني فعلت ذلك اقتداء 
بمنبج السلف الصالح في نسبة الأقوال إلى أصحابها فقد قالوا : 

«إن من بركة العلم أن يسند. القول إلى صاحبه). 

وكثيرا ما نرى الباحثين يستنكفون عن نسبة الأقوال إلى أصحابهاء فمنهم من يكتفي 
بالاحالة عليها بعد أن يضمنها كلامه» ومنهم من يضرب عن ذلك صفحاء موهما القارىئ» 
أن الفكرة والعبارة كلتيبما له علما بأنه ناقل مدلسء ونحن نبرا من هذا الفعل المشين إذ 
لا يضيرنا نسبة القول إلى صاحبه؛ بل نرى ذلك من أمانة العلم» وشرف النفس209. 

ولا أدعي هنا الاحاطة والكمال إذ لا يليق الا بذي الجلال والاكرام؛ العلي المتعال. 

وكيف يكون ذلك في موضوع لا تليق فيه الدعوى ! 

فإن أصبت فمن الله إذ نحن لل وبه سبحانه وإن كانت الأخرى؛ فيشفع لي ما بذلت 
من جهد, والله من وراء القصد. 

وقد قدر سبحانه أن لا يخلو كتاب من شائبة الا كتابه الكريم. 

خطة البحث مع المناقشة : 

لقد قمت بتقسم هذا البحث إلى ثلاثة أبواب على الشكل الآتي 
1 (الباب الأول) : خصصته للأحكام العامة للفتوى مقسما له إلى فصلين : 

(الفصل الأول) : منه : تناولت فيه كيف انطلقت الفتوى في عهود الاسلام الأولى» في 
ظل نزول الوحي؛ وفي عهد رسول الله يلل وفي زمان الصحابة رضوان الله عليهم» 0 


عل عصر التابعين» لاربط الصلة بينم وبين إمام المذهب مالك بن أنس رحمه الله وباعتبار 
أن هذا البحث في دائرة مذهبه. 


وأما (الفصل الثاني) : : فبحثت فيه دور المذهب المالكي في الفتوى» مشيرا إلى معنى كلمة 
مذهب بصفة عامة ونشأة المذاهب الاسلامية» وأساس الخللاف بينباء وأهمية هذه المذاهب» 


لأنما 0 نقطة الانطلاق في فهم الشريعة» والاجتهاد فيباء ومكانة المذهب المالكي من بين 


ووقفت وقفة خاصة عند منهجية الامام مالك في الفتوى» لا اتصفت به هذه المنبجية من 
(19) العرف والعمل في المذهمب المالكي ص 521. 
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ضوابط للفتوى» ؟! تناولت دور علماء المغرب في الفتوى كصلة وصل بين تراث السلف» 
وموصول الخلف واقتصرت على علماء المغرب دون غيرهم 2 الأقطار الاخحرى نظرا لما 
يفرضه المقام» ولأن تتبع ذلك لا يمكن حصره. 

2 وأما (الباب الثالي) : فقد تناولت فيه أركان الفتوى وهي على العموم : المفتي» 
والمستفتي» والأدلة المفتي بها. 

ونظرا لأهمية الركن الثالث وهو الأدلة المفتى بها إذ يمثل الدليل روح الفتوى وزمامهاء 
وهي عمدة المفتي . 

ولتشعب الكلام عن ذلك وطول الأبحاث فيه؛ فقد خحصصت لكل ذلك بابا مستقلا وهو 
الباب الثالث المتعلق بالأدلة المفتى بها. 

وهكذا تناولت في الباب الثاني ركنين للفتوى فققط هما المفتي» والمستفتي. 

وقبل تناول هاذين الركنين تقدمت (بفصل أول) من هذا الباب» متعلق بتعريف الفتوى» 
بينت فيه ماهية الفتوى» والفروق بينها وبين بعض الأنظمة الأخرى» وحكم الفتوى في الشرع. 

3 در سكت في هذا الفصل نطاق الفتوى ومجالاتها واداب الفتوى» والمفتي» والمستفتي. 

وفي (الفصل الثالي) من هذا الباب تناولت المفتيٍ وما بي يشترط فيه من شروط» وأفضت 
الكلام نوعا ما عن ذلكء؛ لما يستحقه المقامء ولأنه أهم ركن في الفتوى. 

وهكذا قسمت هذا الفصل [ إلى أربعة مباحث : 

اللبحث الأول : في شروط المفتي. 

المبحث الثاني : طبقات المفتين. 

المبحث الثالث : جهات الفتوى في المغرب. 

المبحث الرابع : أحكام عامة متعلقة بالمفتي. 

وف (الفصل الغالث) من هذا الباب رصدته للكلام عن المستفتي» تناولت فيه تعريف 

وقد يلاحظ أن الكلام عن المستفتي جاء مقتضبا بخلاف ما حصلت فيه الإفاضة عن المفتي. 

والسر في ذلك : أن المفتي هو عمدة الفتوى وعليه يدور وجه الربط بين الواقعة أو النازلة 
ودليلها. بينا يقتصر المستفتي على إلقاء السؤال» وانتظار الجواب» وبذلك يكون نظر المفتي 
أسمى وأثمل» وأثره أععل» إذ تعلقت به جوانب» وأحكام له نصادفها في المستفتي. 

من أجل ذلك» استحوذ ركن المفتي على حيز لأباين :به من الدراسة» والتفصيل بخلااف 
ركن المستفتي . 

3 وأما (الباب الثالث) : فقد درست فيه الأدلة المفتى بهاء وقسمته إلى فصلين : 
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لينل الأول) يتعلق بالأدلة العامة للمذهب وأقصد بها أدلة'المذهب إذ لاشك أنه يتفق 
مع غيره من المذاهب في بعضهاء ويختلف في البعض الآخر. 

ولابد للمفتي من معرفة ذلك» ومعرفة مراتب الأدلة» ونطاق تلك المعرفة» علم أصول 
الفقه. 

وقد سلكت في بيان ما ذكره العلماء في ذلك من مستند المالكية في كل أصلء فلم أتتبع 
تلك الآأصول في كل جزئياتها وتفريعاتها» إذا الغرض بيان الدليل والمستند في المذهب وهذه 
الأدلة هي كالتالي : 

القران ويتعلق به : نص القران وظاهره وفحوى الخنطاب أو تنبيبه» وهو مفهوم الموافقة. 
ودليل الخطاب» وهو مفهوم الخالفة, ومفهوم الخطاب وهو دلالة الاقتضاء: وتنبيه الخطاب» 
وهو دلالة الايماء. 

ومثل هذه الدلالات في السنة. 

وتخلل كل ذلك مناقشات» وتحليلات ف محلها. 

ومن أدلة المذهب العامة : عمل أهل المدينة وفتوى الصحابيء والاجماع» ومراعاة الخلاف. 

وكل هذا تناولته في (المبحث الأول) المتعلق بالأدلة النقلية من الفصل الأول. 

وأما (المبحث الثالي» من هذا الفصل فتناولت فيه الأدلة العقلية وهي القياس» 
والاستحسان؛ والاستصحاب» وسد الذرائع» والمصلحة المرسلة؛» والعرف. 

وبالرغم من تداول هذه الأدلة الا أنه لابد من ذكرها هنا ليكون المفتي على اطلاع بباء 
والتعرف على مراتبها» 6 أني ناقشت أشياء داحل هذه الأدلة» وأبديت ملاحظات استدعاها 
المقام. 

وأما (الفصل الثالي) من هذا الباب فهو متعلق بالأدلة الخاصة داخل المذهب؛ وأقصد 
بها الأقوال المعتمدة في المذهبء متناولا في هذا الفصل الكلام عن هذه الأقوال» وطرق 
الترجيح بينها وطرق التخرجج. 

ولما كانت هناك اصطلحات خاصة في المذهب راجعة إما إلى ألقاب علمائه» أو بعض 
ما يدل على أمور الفتوى فيهء فقد أفردت لذلك مبحثا خاصا م ألحقت ذكر الكتب المفتى 
بها هناء لآأنها تعتبر محلا للتعرف على ما يفتى بهء وما يوؤخذ منها من أحكام» سواء تعلقت 
بكتب الفقه المعتمدة أو بكتب الفتاوى والنوازل. 

وفي الختام عرضت ما استخلصته من خلال البحث من استنتاج وملاحظات. 

وهكذا يكون منهاج دراستنا لهذا الموضوع بصفة عامة بعد المقدمة : 


الباب الأول : أحكام عامة للفتوى الباب الغالث : الأدلة المفتى بها 
الباب الثالي : أركان الفتوى ثم الخاتمة. 
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البَا ب الأوؤل 


أعكامعَارة للفتوي 


تمهيد: 

انطلقت الفتوى إبان نزول القران الكريم: بعد أن أصبحت الوقائع والأحداث في ظل 
ذلك النزول المجيد تترى وتتوالى. 

لذلك نالت الفتوى من كتاب الله العزيز» حيزا استرعى الانظار» وحث العزاام والأفكار 
للاهتام والعناية بشأنها منذ عهد مبكر لنزول الرسالة» ولا سيما حين تولى الباري سبحانه: 
الاجابة عن أسكلة السائلين» وتوجيه المتطلعين» في غير ما اية من القران الكريم. 

يا تناول كتاب الله معالم الفتوى وبعض آدابهاء على جهة الأجمال» ؤتلك سنة القرآن 
إذ لم ينح إلا في أحكام قليلة منحى التفصيل والتفريع» رحمة بالعباد» ودعوة إلى البحث 
والاستنباط والاجتهاد. 

وكان لرسول الله عَْيلُهِ الدور الأكبر في تأسيس الفتوى؛ إذ كان عليه الصلاة والسلام 
على اتصال بأحوال الناس وما يحصل لهم من أحداث ووقائع. 

وهو المفزع لد هم ياؤون إليه عند الملمات مستفتين» سائلين» فكان مه بذلك المفتى 
الأكبر» وأول 5 الذي شرف الفتوى بنور توجبهاته» وبليغ كلماته. 

واقتفى الصحابة رضوان الله علمهم أثر الرسول َوُه فيما لقنهم وعلمهم» وفيما كانوا 
يلاحظونه منه عليه الصلاة والسلام وهو يجيب عن أسملة الناس» وما عاينوه من أسباب نزول 
القرآن الكريم» وما قاموا به من أمانة تبليغ الأحكام الشرعية» وتفهيمها للامة وذلك في حياته 


فلما التحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى» طرأت أحداث؛» واتسعت أرض 
الاسلام» فظهرت باتساعها شؤون ومسائل؛ فاضطر الناس أن يستفتوا فيها كبار الصحابة 
وعلماءهم الذين واجهوها بروح الاجتهاد» ونظروا إلمها في دائرة أصول الشريعة الراسخة» 
مراعين مقاصدهاء وما ترمي إليه تجاه الفرد والجماعة. 

وعملوا وسعهم في ايجاد الحلول المناسبة لكل طارىء»؛ فرحبت دائرة الفتوى في عهدهم. 
وتعددت مناهجها بتعدد أنظار الصحابة واجتبهاداهم 

وسار التابعون على :بجهم.: فتكونت ثروة فقهية من تلك الفتاوى سواء كانت هذه الفتاوى 
مبنية على النقل امجرد. والإخبار بما هو مقرر شرعا في النازلة وهو يسمى بالاتباع؛ أو ما 
كان منها مبنيا عل اجتهاد» إذ ساهم كل ذلك في نشأة مذاهب الفقه الاسلامي سواء منها 
مذاهب الأئمة الأربعة أو المذاهب الأخرى. 
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ومن هذه المذاهب مذهب أصيل في نظره للأحكام» جامع بين الأثر والنظر في فروعه 
وأصوله الا هو المذهب المالكي» وصاحبه الامام مالك رضي الله عنهء علم من أعلام الاسلام. 

والمذهب المالكي كباق المذاهب مبني على ما هو ثابت مسلم في الشرع وهو يتفق فيه 
مع غيره من المذاهبء ولا يقال فيه إنه مذهب له. 

وإنما يطلق المذهب على ما انفرد به ما حصل فيه اجتهاد في مسائل معلومة» وبناء على 
أصول معلومة) كذلك» وقد نقلت عن الامام مالك رضي الله عنه منبجية خاصة في الفتوى» 
استفاد أسلوبها وقواعدها من شيوخه فضلا عما اتسم به هذا الامام الفذ من علم أثيل» وخلق 
أصيل؛ هيأه أن يكون من شيوخ الفقه وأئمة الفتوى» ؟ هو إمام من أئمة الحديث والرواية. 

فلا غرابة أن يكون بذلك المستوى الرفيع في باب الفتوى والإفتاء.٠‏ 

وخاع بعذده تلامذته وأتباعه» سالكين منبجيته في الفتوى» مراعين أصول مذهبه في التفريع 
والتأصيل» وإن اختلفت النتائج من بعضهم أحياناء فذلك راجع إلى سماحة المذهب ومرونته» 
لأن الكل يعمل في دائرته» قصد الوصول إلى الحق والعمل به. 

تلك نظرة إجمالية عن هذا الباب الذي اشتمل على أحكام عامة متعلقة بتطور الفتوى 
من الناحية الموضوعية؛ وبناء على ذلك سنتناول هذا الباب ضمن الفصول الآتية : 

الفصل الأول : الفتوى في ظل عهود الاسلام الأولى 

الفصل الثاني : دور المذهب المالكي في الفتوى 


الفصل الأو 00 
الفتوى في عهود الإسلام الآولى 


تمهيد: 

لا غرو أن نزول القران منجما ومفرقا حسب الوقائع والأحداث جعل الفتوى مسايرة 
لمشاكل الناس» إما للجواب عن سؤال وجه للرسول الأكرم مَل أو الفتوى في أمر طارىء 
دون 3 ال بناء على 0 الله المحيط 0 شي 00 
دون تزيد أو 500 لأن الأمر في ذلك ص اي اعتنان اعرد 

فضلا على أن دين الاسلام في بداية إشعاعه وانتشاره لم يكن متوقفا على افتراضء» ولا 
مجادلة» سواء تعلق ذلك بأعمال القلوب أو الجوارح. 

وكان جو الحياة الذي عليه الرعيل 0 هادا متواضعاء ا زخارف الحضارة» 
زائلة, وأن 5 هي الباقية الخالدة» بم يجب الاعتناء لهي و وترك الفضيول 2 من لول 
والعمل؛ وتحقيق ما يريده الله من هذا الانسان فوق هذه الأرض على وجه المسارعة و المبادرة» 
لأن العمر قصيرء والحياة مودعة. 

وكانت فتاوي الرسول َه مراعية أيضا في تقريرها هذه الجوانب» ومنسجمة مع أصول 
الاسلام العامة. 

ا كانت هذه الفتاوي أحيانا أخرى تقوم بدور البيان لما أجمل في القران من أحكام. 

وأما الصحابة الكرام فقد كان لمم دور فعال في ميدان الفتوى نظرا لما اتصفوا به من 
اجتهاد ورؤية شاملة للوقائع» وما حدث في عهدهم من أحداث متنوعة. 

وإذا كان التابعون قد ساروا عل ميج الصخابه في اصدار فتاويهم فلهم الفضل في حمل 
ذلك ستيه واعافظة عليه» ا لك أ أئمة ا من بعدهم» سلسلة مرتبط بعضها 





(1) قال تعالى : #ولله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا#» ‏ النساء / 16. وقال تعالى : 
<الله الذي خلق سبع سموات ومن ع الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينبن» لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماق. الطلاق / 12. 
قال الراغب الأصفهاني : الاحاطة بالشيء علما هي أن تعلم وجودهء وجنسه؛ وكيفيته» وغرضه المقصود 
به وبإيجاده, وما يكون به ومنه وذلك ليس إلا لله تعالى. المفردات ص 136 وما يليها. 
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وقد توسعت دائرة الفتوى في عهد أئمة المذاهب لاجتهادهم: وهو متعلق بما يجتهد فيه 
ما يطرأ من مشاكل الناس وتطور نمط حياتهم الاجتاعية والاقتصادية وغيرهاء وسنتناول ما 
أمحنا إليه هنا في ميحثين 

اللبحث الأول : الفتوى في ظل الوحي. 

المبحث الثاني : الفتوى في عهد الصحابة والتابعين. 


اللبحث الأول 


الفتعوى في ظل الوحي 


يعتبر دين الاسلام في عصر المبعث حدثا بارزا من الأحداث الكبرى التي غيرت يحرى 
تاريخ الانسان, وعهدا فاصلا بين الفوضى والنظام في الأفكار» وشؤون الحياة» وفارقا بين 
الكفر والايمان. 

وكان الوحي المنطلق الاساس لجميع التصورات وضبط الأحكام. 

قال تعالى : 

إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان» ولكن 
جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك لتبدي إلى صراط مستقم#©. 


وقال سيحانه : 


«إوالنجم إذا هوى, ما ضل صاحبكم وما غوى» وما ينطق عن الموى, إن هو الا وحي 
يوحى (3). 

نظم القران الكريم كثيرا من المجالات الانسانية فيما يرجع إلى التفكيرء والسلوك» وشرع 
لكل حالة ما يناسبها. 

ال ا وأنار دجى حيرة لفان وني كل ذلك 0 واطاري 


(2) الشورى / 19. 

(3) النجمئ/ 1 5. 

(4) يقول الامام الشاطبي : وإذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون 
متبوعاء ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه التقل» وقد ساق 
لتأييد هذه القاعدة عدة أدلة ‏ انظر الموافقات 3 1 ص 87. 
والمقصود بالنقل ما بني على الوحي لأنه ينقل» ويؤثر, وإليه ترجع جميع الأحكام الشرعية؛ ووظيفة العقل 
في هذا النطاق منحصرة في الفهم عن الله ما شرع» والاستناد إلى ذلك فيما لانص فيه. 
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وتوالك تأسيسا على هذا العهد الأصيل» جهود الأئمة الاعلام من كل جيل» بعمل 
متلاحق» ونظر متواصل» لا يعرف الملل ولا الانقطاع محاولة منهم في استنارة العقل بالنقل 
الذي هو الأصل المكين» والمتبوع المقدم في الأمور(©». 

فكانوا بذلك يربطون الفروع بالأصول» والوقائع بالنتصوص» وانجه الصحابة رضوان الله 
عليهم» إيان نزول الوحي» وهم الفئة الصالحة) والااسوة المثل» لمن بعدهم إلى سؤال النبي 
عله عن مسائل متعددة» واستفتائه عليه السلام فيا يعرض هم .من شؤون» من أجل التعرف 

على الحكم الشرعي لما بعد أن أشربت قلوبهم الايمان بالله والتسلم لجاكميته. 

وفي هذا المعنى يذكر الامام أبو بكر بن العربي9؟) : 

أن الامام مالكا رضي الله عنه قال : 

كان النبي عه يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي وذلك في كتاب الله. 

قال الله تعالى : 

«إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة#. 

«إيسألونك عن الخمر والميسر©. 

#ويسألونك عن الجبال. 

هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير. 

دح ةا اااا 0000 

: -الإيسألونك عن الشهر الحرام©7©». 

تح ا عن الخمر والميسر#©. 

عت «إويسألونك ماذا ينفقون©). 

«إويسألونك عن اليتامى 0#©. 

لإويستفتونك في النساء09). 

«إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباك(01. 

«إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة02. 





(5) أحكام القرآن ج 1 ص 503» وانظر أيضا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 5 ص 402. 
(6) البقرة / 217. 
(7) البقرة / 219. 
(8) البقرة / 219. 
(9) البقرة / 220. 
(11) التساء / 127. 
(12) النساء / 176. 
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- وإيسألوتك ماذا أحل هم 09, 
- «إيسألونك عن الساعة#(14). 
0 الناس عن الساعة (15). 


ا الأنفال 09 


طإويسألونك عن ذي القرنين 0776 . 

َ لإيسألو نك عن الجبال(18). 

_- إويسألونك عن المحيض199). 

ونقل جلال الدين السيوطي في الإتقان200) ما أخرجه البزار ع عبد الله بن عباس رضي 
لله عنهما قال : مارأيت قوما خيرا من أصحاب محمد عَدُِ ما سألوه الا عن اثنتي عشرة 
مسألة كلها في القران. 

5 الامام الرازي بلفظ «أربعة عشرة حرفا» وقال : منبا ثمانية في البقرة وهي : 

ظوإذا سألك عبادي عني فإني قريب4 الآية. 186/ البقرة. 

لإويسألونك عن الأهلة» الآية. 189/ البقرة. 

لإيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقم الآية. 215/ البقرة. 

لإيسألونك عن الشهر الحرام» الآية. 

«إيسألونك عن الخمر والميسر» الآية. 

لإيسألونك عن اليتامى» الآية. 

«لإيسألونك ماذا ينفقون» قل العفو الآية. 

«إويسألونك عن الحيض» الآية(1©. 

والتاسع  :‏ «إيسألونك ماذا أحل لهم22#. 
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المائدة / 4. 

الأعراف / 187. 

الأحزاب / 63. 

الانفال / 1. 

الكهف / 83. 

طه / 105. 

البقرة / 222. 

الاتقان في علوم القران ج 2 ص 315. 
سبق بيان موقع هذه الآيات من سورة البقرة. 
المائدة / 4. 


والعاشر : - «إيسألونك عن الانفال23) الآية. 

والحادي عشر  :‏ «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها»©© الآية 

والثاني عشر : - «إويسألونك عن الجبال4 25 الآية. 

والغالث عشر  :‏ #ويسألونك عن الروح#©6©. 

والرابع عشر  :‏ «إويسألونك عن ذي القرنين77©. 
أو اليود أ في أسباب التزول لا الصحابة» فالخالص اثنا عشر ا صحت به الرواية(8©. 

ويلاحظ من خلال ما نقله الحافظان أبو بكر بن العربي» وجلال الدين السيوطي مايلي : 

أ شرف الفتوى» وجلال مقامها إذ تولى الباري سبحاته الجواب عن أسثلة السائلين» 
وناهيك بذلك مرتبة. 

ب تأسيس علم الفتوى القاثم على ارتباط السائل بالمجيب انطلاقا من ظاهرة الوحي» 
ومن خلال ذلك تعليم الامة وظيفة الفتوى بارجاع الوقائع إلى ضوابطها وأحكامهاء وقد قام 
إمام المفتين سيدنا محمد َه ببذه المهمة خير قيام. 

ج دمن رحاب الفتوى المؤوسسة بالوحي المبنية على أحداث» وطوارىء» وأفعال انسانية 
متعددة كانت خاصية القران بأنه نزل منجما ومفرقا حسب الوقائع والأحداث. 

د ومن خلال الاتصال بين سيدنا محمد مَل وبين السائلين عن الحكم الشرعي لواقعة 
ماء يغبت صدق الرسالة والنبوة» مما يدل على الاستمرارية والثبات؛ ووحدة المصدر وهو الله 
عات 

إحاطة علم الله عز وجل بالأفعال والحوادث الانسانية» سواء كانت جزئيات أو 
كليات. 
إذ في الاجابة عن أسثلة الناس المتنوعة علم بالجزئيات» وما سبق من ايات دال على هذا 


المعنى (29), 


(23) الانفال /1. 
(24) النازعات / 42.. 
(25) طه / 105. 
(26) الامراء / 85. 
(27) الكهف / 83. 
(28) الاتقان في علوم القرآن ج 2 ص 316 المرج السابق. 
(29) هناك ايات أخرى تويد المقصودء منبا قوله تعالى : 
#وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصفر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 


مبين». يونس / 61. 5 
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ولالمرج بين لفظي السؤال والاستفتاء الواردين في الآيات آنفة الذكر» ويقصد بكليهما 
في الاصلاح الاستفسار عن بيان حكم شرعي. 

ز ‏ أسبلة الصحابة رضوان الله عليهم كانت عن مسائل عملية» تعلقت بها آيات مدنية» 
لأن القرآن المدني اتجه إلى تفصيل الأحكام وضبط الفروع» وإقرار النظام. 

أما أسئلة المشركين» وأهل الكتاب فكانت تعلق بأمور غيبية» كالسؤال عن الروحء وعن 
ذي القرنين وعن الساعة» وقد تكفل بالجواب عنها القران المكي في أغلب اياته(80©, 


عدم الاكثار من الأسئلة في عهد الرسول عليه السلام» وفي ظل نزول الوحي ويدل 


على ذلك ما ذكره جلال الدين السيوطي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : مارأيت 


خيرا 


من أصحاب محمد عَِهِ ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن«1©. 
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وفي نفس المعنى قوله سبحانه «عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين». سبا / 3. 
وقال تعالى : (١وعنده‏ مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض؛ ولا رطبء ولا يابس إلا في كتاب مبين». الأنعام / 59 
وقال عز وجل : «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاء وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركاء إن 
الله سميع بصيرة. المجادلة / 1. 
إلى غير ذلك من الآيات التي تعتبر دحضا لآراء بعض الفلاسفة القائلين إن الله سبحانه يعلم الكليات دون 
الجزئيات؛ تعالى عن ذلك علوا كبيرا. انظر في الرد عليهم بتفصيل تهافت الفلاسفة ص 206 وما بعدها 
للامام الغزالي. تحقيق الدكتور سليمان دنياط 4 در المعارف بمصر. 
ومن الغريب أن يذهب إمام الحرمين على جلالة قدره إلى استحالة علم الله بالجزئيات»: فرد عليه أبو بكر 
بن العربي في كتابه قانون التأويل بقوله : 
وقد زل الجويني في هذه المسألة زلة عظيمة؛ لا تقوم بها استقامة العمر كلهء وذلك أنه أشار في كتاب 
البرهان إلى استحالة تعلق علم الله بالمعلومات على طريق التفصيل... ثم قال : وكان أبو حامد (يقصد الغزالي) 
صاحبه يعظم عليه» ولا يلتفت إليه وهي هفوة عظيمة يجهل بباء ولا يكفر على مذهب الأولة فإن الذي 
قاله محال كله وقد بيناه في كتب الأصول. إجاره : 
إن تعلق العلم باحاد لا تتناهى على التفصيل جائز ونسبة محال إليه دعوى لا مساعد فيباء ولا برهان عليهاء 
والباري سبحانه عالم بالجملة, عالم بالتفصيل» يعلم ذلك» بدليل العقل» فإن قدم غلمه» وعمومه» واستحالة 
الجهل عليه؛ وتقدسه عن الغفلة» ووجوب علمه لا خلقه على التفصيل معلوم قطعاء مبين في القرآن في مواضع 
شتى شرعاء انظر قانون التأويل ص 506 وما يليها تحقيق محمد السليماني. ط 1 عام 1406 1986 
جدة ل بيروت. 
وهذه المسألة من جملة الفروق بين القرآن المدني والقرآن المكي؛ فالأول يتميز بتفاصيل الأحكام» والفرائض 
والحقوق المدنية والاجتاعية والدولية» والثاني كان يقصد إلى تقرير أصول الايمان بالله» واليوم الآخر» وتصوير 
الجنة» والنار وما يتعلق بالعقيدة. انظر مباحث في علوم القرآن ص 182 183 د. صبحى الصالح وتاريخ 
التشريع ص 15 التي جمد .ين .عفيفي «الحضري: 
وني رواية عنه رضي الله عنه ما كانوا يسألون الا عما ينفعهم قال الامام الشاطبي : يعني أن هذا كان 
الغالب علهم. الموافقات ج 1 ص 162. 
وسيأي تبرير هذا المنحي منهم رضوان الله عليهم وقال ابن قي الجوزية : ومراد ابن عباس الم... المسائل 
التي حكاها الله في القران عنهمء وإلا فالمسائل التي سألوه عنهاء وبين هم أحكامها بالسنة لاتكاد تحصى» 
انظر إعلام الموقعين ج 1 ص 59. 
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مز ما نقلاه الحافظان ‏ (أبو بكر بن العربي» وجلال الدين السيوطي) من ايات قرانية 
تعلقة بالسؤال والاستفتاء ‏ ليس على جهة الحصر62. 

واقعية الفتوى إبان نزول الوحي 

يسعفاة' نافع خلال آيات السؤال والاستفتاء الواردة في القران الكريم مما سبق إيراده. 
5 كان يجيب به الرسول َيه مدى العناية والاهتّام بواقع الناس» وقضاياهم؛ إما ببيان 
حكم أو الحواب عن استفسار» أو واقعة معينة في وقتها المناسب. 

وهذه السمة هي التي أضفت على القران الكريم وصفه بالتفرقة والتنجيم» كلما لت 
حادثة» ثما كون من بعض333) تلك الوقائع والأحداث ما أطلق عليه أسباب ر 

وكان من جملة المقاصد السامية لصفة التنجيم هذه. حل المشاكل الطارئة ثما يساعد النبي 
عينم على آداء رسالته بالاتصال الداتم بالوحي» ويجدد الثقة به» وما يتنزل عليه أنه من عند 
الله سبحانه» و يقال الشيء إذا تكرر تقرر. 

قال تعالى : 

«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة» كذلك لنثبت به فوٌادكء ورتلناه 
ترتيلة)(04, 

نزل القرآن جملا جملاء واية آية مفرقاء وربما نزل عشر آيات., أو أكثر على حسب الوقائع 
والقضايا التي كانت تقع للمسلمين فبين القران أحكامهاء وكثيرا ما كان الصحابة إذا نزلت 
نازلة تسارعوا للسؤال عن حكمها فيتزل القران أو تبين السنة» فيسارعون للامتثال» فيكون 
أثبت في أذهائهم وأرسخ في قلوبهم» إذ الامة كانت أمية لم تألف كتابا ولا نبوة» ولا كان 
فيها علم؛ ولا تهذيب قبل الاسلام إلا ما كان فطريا فلطف الله بهم وأجراهم على سنة الكون 
في تلقين العلوم تدريجيا(ة3, 


(32) لأن ما جلبه ابن العربي تنقصه الآيات التالية. : 
ب وإذا سألك عبادي عنيٍ الآية. 
يسألونك عن الاهلة الآية. 
يسألونك عن الروح الآية. 1 0 8 
وما أورده جلال الدين السيوطي تنقصه ايات الاستفتاء وأية واحدة من آيات السؤال وهي كالتالي : 
يستفتونك في النساء الاية. 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية 
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا الآية. 
(33) لأن هناك من الآيات ما نزل استقلالا دون سبب أو بد بتعبير الجعبري بناء على ما نقله السيوطي عنه من أن : 
نزول القران على قسمين : قسم نزل ابتداء» وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. انظر «الاتقان في علوم القران» 
ج 1 ص 82. 
(34) الفرقان / 32. 
(35) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج 1 ص 27. 
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وهذا ما لاحظه الامام الشاطبي بقوله : 

وكان أكثرها على أسباب واقعة» فكانت أوقع في النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع» 
وكانت أقرب إلى التأئيس حين كانت تنزل حكما حكماء وجزئية جزئية. لأنها إذا نزلت 
كذلك م ينزل حكم إلا والذي قبله قد صار عادة» واستأنست به نفس المحكلف الصائم 
عن التكليف وعن العلم به رأساء فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب ب للانقياد له ثم كذلك 
في الثالثك والرابع 0360 


وبذلك يتبين أن القرآن الكريم هو الذي فتح باب الفتوى وين معللها في ظلل نزول الوحي 
أو قالوا لا ندري(67, 1 للقادر على الاجتهاد م: منهم أن يجتهد في دائرة الشرع لايجاد الحل 
المناسب للحادثة. 

وأسباب النزول من المسائل العملية التي تساعد على الفهم الصحيح للقران8©, إذ لا 
ينبغي لمن يشتغل بتفسير القران أن يقول في آية معينة شيئا حتى يطلع على سبب نزولها إن 
كان لها سبب» ولا يعتمد على فهمه لتلك الآية منذ أول وهلة وعلى ما يتبادر من اللغة العربية 
في ذلك» لأن اباتك النزول ها تعلق بوقائع معينة وعلايسات خاصة توجه الفهم» وترشد 
إلى المعنى المقصود. وكل ما في الأمر أن يعتمد على أصح الروايات» لأن تلك الوقائع تعتمد 

على النقل طبقا للقاعدة القائلة (إذ كنت تاقلا فعليك بالصحة؛ وإذا كنت مدعيا فعليك 
بالدليل). 

وهذا ما لاحظه الامام الشاطبي في الموافقات بقوله : 

معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. والدليل على ذلك أمران : 

(أحدهما) أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القران» فضلا عن معرفة 
مقاصد كلام العرب, إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال» حال الخطاب من جهة نفس 
الخطاب, أو المخاطب, أو النخاطب أو الجميع.... إلى أن قال : ومعنى معرفة السبب هو معنى 
معرفة مقتضى الحال» وينشاً من هذا الوجه : 

الوجه الثاني : وهو ان الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والاشكالات» ومورد 
للنصوص الظاهرة مورد الاجمال حتى يقع الاختلاف. وذلك مظنة وقوع النزاع690©. 





(36) الموافقات ج 2 ص 94. 

(37) الفكر السامي ال السابق ج 1 ص 28: 

(38) قال الواحدي أبو اسن علي النسابوري : 
لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوطاء انظر الاتقان في علوم القران ج 1 ص 82 
لجلال الدين السيوطي وانظر أسباب النزول للواحدي ص 4 الطيعة الثانية 1378 1968 مطبعة 


البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
(39) الموافقات ج 3 ص 347. 


وهكذا فإن وقائع الأحكام تعتبر مفتاحا للمفتي من أجل التعرف على أجواء النص» وادراك 
الحكمة ووجه العلة الباعثة على تشريع الحكه422. بما يعين على الاجتهادء والاستنباط» المعتبر 
وسيلة للفتوى. 

وهذا ما أكده ابن الشاط ناقلا عن ابن السبكي من أنه من شروط امجتبد العلم بأسباب 
النزول لترشده إلى فهم المراد(!4). 

وما سبق يدل دلالة واضحة على سمو التربية بالوحي» والتمرين عن طريق التلقين. 

وقد لاحظ الصحابة رضوان الله عليهم هذه الواقعية من خلال نزول القران الكريم؛ وهم 
الذين شاهدوا الوقائع نترى» والأحداث تتجدد أمام أعينبه(42) وكان منهم من من أنيطت به 
فنزلت فيه ايات تتبل» وكان منهم من يسأل فيجيب القرآن عن سؤاله بلفظ عام يراد به 
الخاص» أو بلفظ خاص يراد به العام ما هو مقرر في علم أصول الفقه(ة» فتأسست عندهم 
في وقت مبكر محاولة التعرف على الأحكام الشرعية بناء على نص» والسؤال عما يجدى ويفيد 


لواقعيته طبقا لقاعدة ذروها حتى تقء(44). 


وإذا كان القرآن قد نهى عن السؤال» وأكده الرسول 2َيْيه فإن ذلك راجع لأسباب 
تحتف بالسؤال كالاستهزاء» وعدم تقدير المسؤول» فقد روى الامام البخاري عن عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما قال : 

كان قوم يسألون رسول الله عوُهِ استهزاء فيقول الرجل من أبي ؟ ويقول الرجل تضل 
ناقته» أين ناقتي ؟ 

فأنزل الله سبحانه هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤك4 09 

وقد لخص الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم أسياب 
النبي عن السؤال في عهد الرسالة بما يلي : 





(40) انظر البرهان في علوم القراضن ج 1 ص 22 لبدر الدين الزركشيء؛ وقد ذكر أوجها أخرى كلها مفيدة 
في الموضوع. 

(41) تبذيب الفروق المطبوع بهامش الفروق للقراني ج 2 ص 119. 

(42) ذكر بدر الدين الزركشي ناقلا عن أني الفتح القشيري أن : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
الكتاب العزيزء وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا. المرجع السابق ج 1 ص 22 وانظر أصول 
التشريع الاسلامي ص 33 لعلي حسب الله 

(43) انظر الرسالة ص 53 وما يليها للامام الشافعي رضي الله عنه. 

)244 انظر الآثار في ذلك جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 170 وما يليها لأني عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
وانظر أعلام الموقعين ج 1 ص 69 وما يليها لشمس الدين بن قم الجوزية. 

(45) المائدة / 101 وقد أورد ابن رجب ربط هذه الآية بأسباب أخرى» انظر جامع العلوم والحكم ص 77. 
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منها السؤال عما لا يحتاج إليه ما يسوء السائل جوابه مثل سؤال السائل هل هو في 
النار أم في الجنة ؟ وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيرة. 

ومهنها المي عن السؤّال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء. ا كان يفعله كثير من 
المنافقين وغيرهم» وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت 5 كان يسأله 
امش ركون» وأهل الكتاب. 

وقال عكرمة وغيره إن الآية إلاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم» نزلت في ذلك. 

ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه كالسوّال عن 
وقت الساعة وعن الروح. 

ودلت (أحاديث النبي)6 أيضا على نمي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال 
والحرام مما يخشى أن يكون السؤّال سببا لنزول التشديد فيه كالسؤال عن الحج هل يجب 
كل عام أم لا ؟. 

وفي الصحيح عن أي سعيد (الخدري) رضي الله عنه أن النبي َه قال : «إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته(47. 

ووجه القران الناس وجهة عملية في الجواب عن أسئلتهم» » وصرفهم عما لا فائدة فيه من 
قول أو عملء كا ورد أن رسول الله عَيْهِ سئل عن الهلال لِمّ يبدو في أول الشهر دقيقا 
كالخيط ثم يمتلىء حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى ؟ فنأى بهم القرآن الكريم عما 
قصدوه بالسؤّال إلى ما يتعلق به صلاح العمل» وصحة العبادة وجعل الاهتّام بغير هذا 
والتوجه إليه كإتيان البيوت من ظهورها. 

قال تعالى : 

لإيسألونك عن الاهلة» قل هي مواقيت للناس والحج؛ وليس البر بأن تأتوا البيرت من 
ظهورها ولكن البر من 0 وأتوا البيوت من أبوابها#(48. 

ولو أجابهم الوحي ‏ بمقتضى النواميس الكونية من دوران الأرض والقمر حل العم 
كا أتبغت الأبحاث العلمية: الحديثة وأن بسبب هذه الحركة يكون القمر في أول الشهر دقيقا 


(46) تال فرك عليه لاحم الما قا البخاري ومسلم عن أني هريرة رضي الله عنه : ما نبيتكم عنه فاجتنيوه 
وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم. 
ومثل: قوله عليه السلام فيما رواه مسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه : 
ويكره (الضمير يعود على اسم الجلالة «الله») لككم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال. 

(47) جامع العلوم والحكم ص 78 المرجع السابق وانظر مقصد الشريعة تجنبها التفريع في وقت التشريع ضمن 
مقاصد الشريعة الاسلامية ص 136 للطاهر بن عاشور ‏ الشركة التونسية للتوزيع تونس. 

(48) البقرة / 189 وانظر أصول التشريع الاسلامي ص 23 المرجع السابق ناقلا عن كتاب الموافقات ج 1 ص 
0 ل وانظر أحكام القران ج 1 ص 98 وما يليبا لأني بكر بن العربي. م. س. 


ل الواميسية د 0 من الوسائل لادراكها في إبامباء فوقع الجواب بالنافع لهم» وبما 
ات ب حاطه59)) جريا على ما ي بم الأباوت الحكم(!6). 

وسعل عَِهِ عن الروحء فأمره الله أن يبين للناس أنها ما اختص الله تعالى بعلمه» ولا 
يتوقف أمر التعكليف على معرفته. 

قال تعالى : 

إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا2#؟)؛ وهذا 
القليل هو ما يكفي لاصلاح المعاش والمعاد(53), 

وقد استفاد علماء الاسلام من طريقة القرآن في توجيه السؤال م ذكره الامام ابن قيم 
الجوزية بقوله : 

يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه» ولاسيما 
إذا تضمن ذلك بيان ما ا عنه» وذلك من كال علم المفتي وفقهه ونصحه(54, 

قال الامام الشاطبي : 

ثبت النبي عن كثرة السؤال» وعن تكلف مالا يعنى» عاما في الاعتقاديات والعمليات. 

وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل. 

وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا عبتدي العقول لفهمهاء مما سكت عنه؛ أو مما وقع 
نادرا من المتشاببات محالا به على اية التنريه55), 





..(49) أشار أبو العلاء المعري من بعد إلى هذه الظاهرة بقوله : 
توق البدور النقص وهي أهلة ويدركها التقصان وهي كوامل 
وهو يومىء يبذا إلى أطوار عمر الانسان من طفولة» وشباب» وكبر. 

(50) ويدل على ذلك قول سيدنا علي كرم الله وجهه : حدثوا الناس بما يعرفون, أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
ومثله : قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (ما أنت محدثا قوما حديئا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم 
فتنة) رواه مسلم وانظر صحيح الامام البخاري بشرح فتح الباري جَ 1 ص 272 لابن حجر العسقلاي. 

(51) الأسلوب الحكم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه إما بترك سوّاله والاجابة عن سوال لم يسأله» وإما تحمل كلامه 
على غير ما كان يقصدء اشارة إلى أنه كان يتبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى» أنظر البلاغة 
الواضحة لعلى الجارم ومصطفى أمين ط 21 عام 1389 1969 دار المعارف بمصر. 

(52) الاسراء / 85. 

(53) أصول التشريع الاسلامي ص 24 المرجع السابق. 

(54) إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 4 ص 158» وانظر ما ذكره الامام الشاطبي من المواضع التي يكره 
السؤال عنها الموافقات ج 4 ص 319. 

(55) الموافقات ج 2 ص 89 وانظر في نفس اللمعنى ما قرره في المقدمة الخامسة عند قوله : 
كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خموض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. الموافقات 
جِ 1 ص 46. 


وهكذا نرى أن النبي عن السؤّال في زمن الرسالة لم يكن مطلقاء وإنما تعلق النبي بما 
لا فائدة فيه أو لا ينبني عليه عمل» أو له سبب يستوجب ذلك. 

قال ا يوسف القرضاوي : 

ئر الأسكلة التي سجلها القرآن للمسلمين في عصر النبوة كانت أسكلة واقعية تتصل 

ال وافتراضات وأغلوطات يدفع إليهيا حب التسلية وتزجية ة الفرا غ» أو 
التعالح الأجوف أو التعنت» وتعجيز الغير» أو نحو ذلك من البواعث الرخيصة التي لاوزن 
لها في دين ولا أخلاق56. 

وأما السؤال عن الأحكام الشرعية العملية؛ وعن مدى موافقة الأفعال الانسانية لها في 
مجحالات شتى فلم ينط بها ذلك النبي» » كا تشهد أسباب النزول» وفتاوى الرسول 2َلّه. 

وهذا ما أشار إليه أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالى : 

يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوك الآية» قائلا : 

لأن هذه الآية قد صرحت بأن السؤال الخبى عنه إنما كان فيما تقع المساءة في جوابهء 
ولا مساءة في جواب نوازل الوقت» وقد كان من سلف من السلف الصالح يكرهها أيضاء 
ويقول فيما يسال عنه من ذلك : دعوه دعوه حتى يقع» يريد : فإن الله سبحانه وتعالى 
حيئذ يعين على جوابه» ويفتح الصواب ما استيهم من بابه» وتعاطيه قبل ذلك غلو في القصد. 
وسرف من أمجتهد. 

وقد وقف أعرابي على ربيعة الرأي: وهو يفرع المسائل» فقال : 

ما العي عندنا إلا ما هذا فيه منذ اليوم. وإنما ين ينبغي أن يعتنى ببسط الأدلة» وإيضاح سبل 
النظر وتحصيل مقدمات الاجتباد, وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. فإذا عرضت النازلة 
أتيت من بابهاء ونشدت في مظانهاء والله يفتح في صوابها(7©. 

ويفسر النبي عن السؤال في عهد الرسالة من جهة أخرىء ما اتصف به الشرع الاسلامي 
من قلة التكاليف مما يمثل جانبا من جوانب اليسرء وفي الحديث : 

وسكت عن أشياء ر حمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها#(58. ومعنى الحديث 
في فقرته الأخيرة أن كثرة البحث والسؤال قد تستوجب كثرة ة التكاليف مع أن الأصل في 
الأشياء الاباحةء 'وخخاصة في زمانه عَللل زمن تشريع الأحكام. ما يستدعي السؤال نزول 
تشديد بإيجاب أو تحريم» والكل سابق في علم الله سبحانه. 





(57) أحكام القرآن ج 2 ص 693. 

(58) وأوله : فإك الله تعالى فرض فرائض فلك تضيموهاء وحد حدودا فل تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتبكرهاء 
وسكلت عن أشياء رحمة لككم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدار قطني عن أني ثعلية الخشني جرئوم 
بن ناشر رضي الله عنهء وهو الحديث الثلاثئون من أحاديث الأربعين النووية. 


قال الامام الشاطبي : 

وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم, بناء على حكم 
البراءة الاصلية. 

وقد استفاد الامام الشاطبي حامن خلال ذلك؛ ومن أدلة أخرى بسطها ‏ مرتبة العفو 
وه واقعة بين الحلال والحرام حيث لا : تقع المواخحذة(09©. 

وأما السؤال بعد استقرار الأحكام عن حكم الله ف أمر-مق الأمون فذاق واجتب» لأله 
لايحل لامرىء أن 0 يعلم حكم الله فيه50» قال تعالى : «إفإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول» إن كنم تومنوت بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلاه612». 

وفي المرشد المعين لعبد الواحد بن عاشر : 
ويرقق الأمور حنىئ. يغلميا” ٠‏ ما اله كين "ينه افد حكسيا 

قال الشيخ سيدي محمد بن قاسم جسوس عند شرحه لهذا البيت : 

إن الوقوف عن الأمورء وعدم ارتكابها عند الجهل بحكم الله فيها واجب» فمن فعل حراما 
جاهلا بكونه حراما بمنزلة من فعله عالما بحرمته لأن الجهل ليس بعذر2»©. 

وذلك أن الاسلام في أصله مبني على طلب العلم؛ والتطلع | لى المعرفة» إذ أول سورة نزلت 
من القران حضت على القراءة» قال تعالى : 





(59) الموافقات ج 1 ص 161 وما يليها. 
(60) يذكر الفقهاء أن هذا الكلام حديث ومنهم الشيخ سيدي محمد بن قاسم جسوس في شرحه لتصوف المرشد 
المعين مصدرا ذلك بقوله : وقال عليه السلام : لا يحل لامرء أن يقدم الح.. .. انظر شرحه المذكور ص 3 
من الملزمة 12 الطبعة الحجرية ‏ والصحيح أنه ليس بحديث ك نبه عليه العلامة أبو عبد الله محمد 
الطالب بن حمدون بن الحاج في حاشيته على شرح ميارة الصغير بقوله : إن هذا واقع الاجماع عليه ول 
يصح حديئا انظر الحاشية المذكورة ج 2 ص 1 15 مطبعة الباني الحلبي بمصر دون تاريخ وانظر ج 1 
ص 8 أيضا وانظر شرح الشيخ محمد بن أحمد ميارة على المرشد المعين وما نقله عن شهاب الدين القراني 
في الفروق عند الفرق 4938 انظر الشرح المذكور 2 ص 157 158 الطبعة الأولى عام 1306 بالمطبعة 
الشرفية بمصر. 
وهذا من المسائل التي عيبت على الفقهاء إذ لا يغبتون في رواية الاحاديث. 
2.61 النساء / 58. ذكر الحافظ ابن عبد البر في رواية له عن عطاء بن أني رباح في تفسير هذه الآية : قال : 
إلى الله : إلى كتاب الله» وإلى الرسولء قال مادام حياء فإذا قبض قال سنته ‏ جامع بيان العلم وفضله 
ج 2 ص 35. ولأني بكر بن العربي كلام بديع عند تفسير هذه الآية مبينا أهمية الفتوى فيما لا نص فيه 
من طرف العلماع, وموردا قصة الوباء الذي وقع بالشامء» والمناقشة حوله. انظر أحكام القران 3 1 ص 
2 وما يليها. 
(62) انظر شرح تصوف المرشد المعين ص 13 الملزمة 12 الطبعة الحجرية عام 1315ه. 
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إإقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علق» إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الانسان ما لم يعلم#(63». 

وقال عليه السلام ف قوم افتوا بدون تثبت : 

ألا سآلوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال644. والعي هو الجهل بالشيء. 

وذكر القرافي في فروقه (الفرق الثالث والتسعون) أن الغزالبي حكى الاجماع في احياء علوم 
الدين» والشافعي في رسالته حكاه أيضاء في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى 
يعلم حكم الله فيه. 

فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع» ومن آجر وجب عليه أن 
يتعلم ما شرعه الله تعالى في الاجارة» ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في 
القراض؛ ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة» وكذلك الطهارة؛ 
وجميع الأقوال والاعمال. 


فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم فقد أطاع الله تعالى طاعتين» ومن لم يعلم ولم يعمل 
فقد عصى الله معصيتين» ومن علم ول يعمل بق بمقتضي علمه فقد اطاع الله تعالى طاعةء وعصاه 
معصية(65), 


فالمسلم مطالب بالبحث والمعرفة للأحكام الشرعية وأنه لا يعذر بالجهل©2)6 وهذه القاعدة 


(63) العلق : 1 5 وقال عه : ويأأيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم؛ والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين». وهو حديث مرفوع أورده ابن ألي عاصم والطبراني من حديث معاوية بن أني سفيان» 
واسناده حسن انظر الجامع الصحيح للامام البخاري ج 1 ص 41 هامش تحقيق حب الدين الخنطيب ومن 
معه. ط الأولى عام 1400 المطبعة السلفية. 

(64) الحديث رواه أبو داود في سننه وأوله : عن سيذنا جابر رضي الله عنه قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا 
منا حجر فشجه في رأسه, ثم احتلم فسأل أصحابهء فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد 
لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فماتء فلما قدمنا على النبي َوُه أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم 
الله ألا سألوا إدَا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال الحديث. انظر سنن ألي داود ج 1 ص 142 بتحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر وانظر كشف الخفا للعجلوني ج 1 ص 213 حديث 
«إنما شفاء العي السؤال». 
وانظر أيضا أحاديث أخرى واثار في باب حمد السؤال والالحاح في طلب العلم؛ وذم ما منع جامع بيان 
العلم وفضله ج 1 ص 105 وما يليبا م. س. 

(65) الفروق ج 2 ص 148 وماينيها الطبعة الأولى عام 1344 دار احياء الكتب العربية. 

(66) والجهل ينقسم إلى قسمين : الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة وهذا معفو عنهء وما لا يتعذر الاحتراز 
عنه ولا يشق وهذا لم يعف عنه. انظر في ذلك الفروق للقراني ج 2 ص 150 المرجع السابق. وهناك 
جهل خاص ببعض الأحكام الفقهية لم يقع العذر فيها وهي مندرجة في الحقيقة ضمن قاعدة عدم العذر 
بالجهل عموما وبأن ما وقع التنبيه على هذه الأحكام لعموم البلوى بباء وواقعيتهاء أنظر مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل على مذهب الامام مالك شرح العلامة الأمير على منظومة ببرام تحقيق ابراهيم الختار الزيلعي الطيعة 
الثانية 1406 1986 دار الغرب الاسلامي» وهذه المنظومة الحقت بكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي» - 


بقت الشريعة الاسلامية إلى تقريرهاء قبل أن تدخل إلى عالح القانون الوضعي كمبدأ معروف 
وهو ولا يعذر أحد يجهله للقانون»67. 

ويؤكد هذا المعنى ما رواه الامام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري أنه قال : خخ رجنا 
ف رسيو الله عَيه في غزوة 5 بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبي العرب» فاشتهينا النساء 
واشتدت علينا العزبة» وأحببنا الفداء فا فأردنا أن نعزل. 

فقلنا نعزل ورسول الله َيه بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك»: فقال ما عليكم 
أن لا تفعلوا. ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة الا وهي كائنة(8). 

يستفاد من هذا النص امساك الصحابة عن العزل حتى استفتوا الرسول يله عنه. 

وما رواه أيضا الامام مالك عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستاذن 
قل تيت أد اذ له ل حر أله رصود لل عكله. عن ذلك تجاء رول ال ع2 
فمالتة عن ذلك فقال إنه عمك فاذني له. الحديث١69)‏ 

والعمل المناط بالمفتي هو بيان حكم الله في نازلة من النوازل بعد تصور واقعهاء وإرجاعها 
إما إلى النص الذي يحكمها إن كان موجوداء أو .الأخذ بمعاقد الاجتهاد إن كان أهلا. 

قال ابن قمم الجوزية : 

ولا 0 المفتي ولا الام من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والامارات والعلامات 
حتى يحيط بها علما. 

والنوع الثاني نه لواحب ل الراق وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 
على لسان رسوله في هذا الواقع؛ 3 يطبق أحدهما عل الآخر فمن بذل جهده واستف رغ 
وسعه في ذلك ُ يعدم أجرين أو أجراء فالعا لم من يتوصل بمعرفة الواقع» والتفقه فيه إلى 
معرفة حكم الله ورسوله70. 


وقال ابن رجب : 





-20 وانظر من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل ونظائر متعلقة بالجهل. الأشياه والنظائر لجلال الدين السيوطي 
ص 200 و 202 الطبعة الأخيرة 1378 1959 مطبعة مصطفى الباني الحلبي. 

(67) انظر تعليل هذه القاعدة من الناحية القانونية والاستثناءات اللمتعلقة بها. المدخل إلى القاتوثد ص 316 وما 
يلوبا للدكتور حسن كيرة الطيعة الخامسة 1974 منشأة المعارف الاسكندرية بمصر وانظر دروس في القانون 
ص 135 للدكتور همس الدين الوكيل الطبعة الأولى عام 1966 منشأة المعارف الاسكندرية بمصر. 

(68) الموطأ بتنوير الحوالك ج 2 ص 108 وما يليها طبع مصر. 

(69) المرجع السابق ج 2 ص 113. 

)00 إعلام 00 جَ 1 ص 87 88. م. س وانظر أصول التشريع الاسلامي ص 86 ومابعدهاء لعلي حسب 
الله م. 


إن البحث عما لا يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين : 

أحدها : أن يبحث عن دخوله في دلاللات النصوص الصحيحة من الفتوى» والمفهوم» 
والقياس الظاهر الصحيح فهذا حق» وهو مما يتعين فعله على المجتبدين في معرفة الأحكام 
الشرعية. 

والثاني : أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة فيفرق بين متائلين بمجرد 
فرق لا يظهر له أثر في في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع أو يجمع بين متفرقين 
بمجرد الأوصاف الطارئة التي غير مناسبة و يدل دليل عل أن تاثيرها في الشرع» فهذا 
النظر والبحث غير مرضي ولا محمود مع أنه وقع في طوائف من الفقهاء!©. 

ويستفاد ما سبق أن 0 سابق مقرون بجهل للحكم الشرعيء أوله 

وأن المفتي المتمكن هو المستكشف للواقع العارف به حق المعرفة لأن الحكم على الشيء 
فرع من تصوره») وهو الذي يرد هذا الواقع إلى حكمه الشرعي أو ما يعبر عنه الامام الشاطبي 
بتحقيق المناط(72). 

والتتبت من معرفة واقع الأمر يعين على الصواب في الحكمء وأكثر أغلاط الفتاوى من 
التصور 5 ذكر الشيخ الحجوي73. 

ومن جملة تعاريف المفتي أنه هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه 
لأكثر الفقه(74) ويعتبر من أسباب الخطاً في الفتوى عدم فهم الواقع الذي يسأل عنه السائل 
فهما صحيحاء ويترتب على ذلك الخطاً في (التكييف» أعني فق تطبيق النص الشرعي على 


الواقعة العملية5). 
ومن مراعاة الواقعية أن فتوى المفتي لا تصادف محلا لدى المستفتي إذا لم تكن مطابقة 
لواقع الأمر شأما في ذلك شأن حكم الحا الذي لا يحل حراماء ولا يحرم حلالا. 


وطبقا لقوله عليه السلام : 


«إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق 
فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من النارء فليأُخذها أو 
ليتر كها)©7), 


(71) جامع العلوم والحكم ص 251. 

(72) الموافقات ج 4 ص 89 وما يليها. 

(73) الفكر السامي ج 4 ص 513. 

(74) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4 للامام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي. 

:05( انظر بعض الأمثلة على ذلك الفتوى بين الانضباط والتسيب ص 72 المرجع السابق. 
(76) متفق عليه... وورد بألفاظ مختلفة. 


]| لل . 
الرسول عَدُهِ إمام المفتين : 

سار رسول لله َيه على نبج الفرآن في القيام بأمر الفتوى» وقد بين شهاب الدين أبو 
العباس أحمد, القرافي أن لترفة عليه السادم بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة 
من حكم الله تبارك وتعالى(2077) ولع أن بين الفرق بين تصرف رسول الله ار بالفتياء 
وتبليغ الرسالة وحكمه عليه السلام» أشار | إلى فرق مهم بين فتواه عليه السلام» وحكمه, 
وهو أن الفتيا تقبل النسخ, والحكم لا يقبله» بل يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتب 
عليه الحكم» والفتيا لا تقبله فصار من خصائص الحكم : النقض. 

ومن خصائص الفتيا : النسخ. 

وهذا في فتياه عليه السلام خاصة» ومن كان في زمائه. 

وأما الفتيا بعد وفاته ميك فلا تقبل النسخ لتقرر الشريعة68. 

ركاه مشر فطلي السلام اميا أخب العواله 09032 وو اما رس يقالن كله .ينور 
الاجتهاد لأنه من مقومات الفتوى. 

وقد كان جذال عريض “بين الأصولية حول اجتهاده عليه الصلاة والسلام» لكن قيامه 
بالفتوى يرجح القول باجتهاده عَرقَهِاه2 لأن الفتوى عملية تنبني على ربط الواقعة بدليلهاء 
كا تقوم على الاستنباط» ورسول لله عَيْيَهِ عين الدليل» واجتهاده وفتواه عليه الصلاة والسلام 
مؤيدان بالوحي إذ لا يمره الله سبحانه عل باطل وحاشاه من ذلك62, 


قال أبو بكر بن العربي : 


(77) الاحكام ني تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 86. 

(78) المصدر السابق ص 90. 

(79) المصدر السابق ص 100. 

(80) قال ابن السبكي : وجواز الاجتهاد للنبي عَم ووقوعه الم.... جمع الجوامع ص 16. مجموع المتون الكبير 
(مصري). 
وجاء في مرتقى الوصول لابن عاصم : 
وراجح أن الرسول اجتهدا في غير ما الوحي به قد وردا 
وفي عقا الله ديل ليل قاطلع ومن لو استقبلت ذاك شائع 
انظر نيل المول على مرتقى الوصول ص 326. 

(81) قال تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه بالمين» ثم لقطعنا منه الوتين» فما منكم من أحدعنه 
حاجزين» الحاقة 431 ل 52. 
وقوله : ولاحذنا منه بالعين: دلالة على الاهلاك ومعناه لانتقمنا منه بالمين لانها أشد في البطش والوتين» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه انظر تفسير ابن كثير 
ج 7 ص 109 دار الأندلس ط 2 عام 1400ه. 
ولكن لما صدق رسول الله علنو وهو الصادق الأمين» ومعدن الصدق الثمين» فهو ولله الحمد بمنجاة من 
ذلك العقاب وكيف يحصل ذلك وهو المصطفى الحبيب» والمشرف المعظم المكرم عله 


والصحيح أن للنبي أن يجتبدء وإذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزم اتباعه» لتقرير الله 
سبحانه إياه على ذلك» وكا يوحي إليه ويلزم اتباعه» كذلك يؤذن له ويجتهد ويتعين موجب 
اجعباده إذا قدر عليه62. 

وفي الصحيحين أن النبي عَُه قال : إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلى» ولعل بعضكم 
خرن اف عيجه ان بعر لاقي وريم الحديث. 

وفيه أنه عَيْلقَهِ كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيءء وخالف في ذلك قوم 
وهذا الحديث من أصرح نما يحتج به عليهبو(93). 

وقد كلف الله سبحانه ‏ الامة بالاجتهاد والاستنباط من النصوصء بناء على أمانة 
الاستخلافء والرسول َه كان أول القائمين ببذا الأمر لتتأسبى به أمته. 

قال الامام الشاطبي متحدثا عن المزايا والمناقب التي أعطبها النبي عله وأن ما من مزية 
أعطيها عليه الصلاة والسلام ‏ سوى ما استثني ‏ الا وقد أعطيت أمته منها أنموذجاء فهي 
عامة كعموم التكليف : 

ومن ذلك الوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة» وقد كان من الجائز أن 
تتعبد الأمة بالوقوف عند ما حد من غير استنباط» وكانت تكفي العمومات والاطلاق حسها 
قاله الأصوليون, ولكن الله من على العباد بالخصوصية التي خخحص بها نبيه عليه السلام إذ قال 
تعالى : 
طلتحكم بين الناس بما أراك الله». 

وقال في الأمة : «لعلمه الذين يستنبطونه منهم)(64. 

وقد أشار الدكتور يوسف القرضاوي إلى طريقتة عليه العناام في الفتوى» إذ قد يبين 
الرسول عله بعض الأحكام ابتداء دون سؤال من أحد (15 هي طريقة القران) نفيا لوهم 
أو تصحيحا لفهمء أو تعليما لجاهل» أو تثبيتا لمتعلم» أو تخصيصا لعام أو تقييداً لمطلق أو 
نحو ذلك من أنواع البيان النبوي للكتاب العزيز. 

وفي السنة ما يكون جوابا لسؤّال وهو كثيرةة. 

وقد لاحظ محمد بن الحسن الحجوي أن جل فتاويه عليه السلام لا يتعين فيه الاجتهاد 


(82) أحكام القرآن ج 1 ص 282» وانظر نفس المعنى المدخل للفقه الاسلامي لمحمد سلام مذكور ص 67. 
(83) نيل الأوطار ج 8 ص 314. 

(84) الموافقات ج 2 ص 249. 

(85) الفتوى بين الانضباط والتسيب ص 12. 


0 الظاهر أنه عن وحي؛ لكن البعض من ذلك عن اجتهاد بلا شك©6. 

وقال ابن قم الجوزية : : وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين 
وحاتم النبيعين» عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه, وسفيره بينه وبين عباده» فكان يفتي عن 
الله بوحيه المبين» وكان م قال له أحكم الحاكمين : #قل ما أسألكم عليه من أجرء وما 
07 د 
0 100 ليبا ثانية الكتاب» 2 0 ارد عا رد إليها 
سبيلا) وقد أمر الله عباده بالرد [ إليها حيث يقول : 

«فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك 
خير وأحسن تاويلا)8437), 

وقد جمع ابن قيم الجوزية جملة صالحة من فتاويه عليه السلام ضمن كتابه القم إعلام الموقعين 
مرتبا لها على الابواب الفقهية69©. 

ويستفاد منها جوابه عله عن مواضع مختلفة فكان بذلك إمام المفتين0©. 

عن لذ يعد فو ساوسو ملق وق ل سامت اردان فق لان 


يكنا لوانة فجاءه رجل فقال م أشعر فحلقت قبل أن أذبح» فقال اذبح ولا حرج. 
الحديث!6, 


(86) الفكر السامي ف تاريخ الفقه الاسلامي ج 1 ص 169. 
وانظر في نفس المعنى الفقه الاسلامي مدخخل لدراسته 
نظام المعاملات فيه للدكتور محمد يوسف موسبى ص 21 دار الككتاب العربي بمصر ط 3. عام 1377 
ل 1958. 

(87) سورة ص / 86. 

)288 إعلام الموقعين جَ 1 ص 11. 

(89) وقد أدرج هذه الفتاوي ضمن الجزء الرابع من إعلام الموقعين ص 266» ونفس العمل قام به الامام محمد 
بن يوسف الصالحي الشامي؛ انظر الباب الثامن في فتاويه يي ج 9 من ص 223 إلى ص 345: ضمن 
كتابه سبل الحدى والرشاد. ط 1 عام 1414 1993 دار الكتب العلمية ‏ بيروت. وقد حاول 
الد كور السيد الجميل أن يحدو حدو ابن قم الجوزية في عمله هذا فأفرد كتابا باسم فتاوى رسول الله 
َله. الكتاب نشرته دار الكتاب العربي الطيعة الأولى عام 1405 1985 ونفس الشيء فعله ابن خليفة 
عليوى في كتابه موسوعة فتاوى النبي عله طبع دار الكتب العلمية بيروت إنما يجب التثيت من الرواية 
في ذلك. 

(90) على حد تعبير ابن قم الجوزية نفسه في كتابه إعلام الموقعين ج 4 ص 266. 

(91) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ج 1 ص 217. 
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ثم ترجم لحالة أخرى من أحواله عليه السلام في هذا المجال فقال : 

باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 

عن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي يَرِلهِ سكل في حجته فقال : ذيحت قبل أن أرمي» 
فأوماً بيده قال : ولا حرج. الحديث020. 

وباب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. 

عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت النبي مُه عند الجمرة وهو يسأل. الحديث93©. 

وقد استفاد ابن حجر العسقلاني من هذا الحديث أن سؤال العالم على قارعة الطريق عما 
يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب» ولا لوم على السائل!4©. 

والمواضع التي أفتى فيبا رسول الله عَيْتُّهِ متعلقة بالتوحيد» والعبادات» والمعاملات مما له 
اتصال بأفعال العباد» وكسب الحياة) وفي هذا تحديد لنطاق الفتوى» 3 يدل على اهتام الرسول 
الاكرم عل باجوال أمته وواقع أناسهاء واطلاعه عليه السلام وعلمه بشؤونهم حتى تجرى 
أفعالهم» وأقوالهم» وحتى نياهم» على السنن الأبين» والمنهج الأقوم» وذلك نابع من رحنه مَل 
بالأمت) ورآفته التي أشار إليبا كتاب اللله بقوله : 

«إلقد جاءم رسول من أنفسكم, عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم, بالمومنين رؤوف 
رحم 090 

وكانت أجوبته ‏ عليه السلام ‏ واضحة بينة» يقبلها العقل السلم» والقلب المؤمن بالله 
العظم. 

وقد يسلك في توضيحها طريق المثل ”ا قال ابن قم الجوزية : 

وقد كان رسول الله عَيْيككهِ يسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال» ويشبهها بنظائرهاء هذا 
وقوله وحده حجة 96 كا في قوله ع وقد سأله رجل فقال' : إن أختي نذرت أن حج 


وإنما ماتتء فقال النبي عَرقّهِ لو كان عليها دين أكنت قاضيهه قال : نعم» قال : «فاقض 
الله فهو أحق بالقضاء)(07, 





(92) المرجع السابق ج 1 ص 218. 

(93) المرجع السابق ج 1 ص 269. 

.269 المرجع السابق ج 1 ص‎ 294١ 

(95) التوبة / 128. 

(96) إعلام الموقعين ج 4 ص 260. 

97١‏ رواه البخاري ومسلم, وفي رواية : أن امرأة قالت يا رسول الله؛ إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 


أي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يغبت على الراحلة؛ أفأحج عنهء قال نعم حجى عدهه وقال الي عه + 
أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : تعم. 


قال : فدين الله أحق أن يقضي. انظر شرح هذا الحديث وتوجهه أحكام القرآن لابن العربي ج 1 ص 289 - 


فيستفاد منة قياس قضاء دين الخالق على قضاء دين اخخلوق. 

وفي جواب له لأعراني ولدت زوجه غلاما أسود, فقال رسول الله عله : «هل لك من 
إبل ؟ قال نعم» قال فما ألوانها ؟ قال :حمر قال هل فيها من أورق98 ؟ قال : إن فيها لورقا. 
قال فاق ترى ذلك جاءها ؟ قال يارسول الله عرق نرعها9©. قال : ولعل هذا عرق 
ززعه)21090. 

وسألته َه امرأة فقالت : إن لي ضرة» فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي 
يعطيني ؟ فقال : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوني زور)(091. 

ومعل َيِه ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : «كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فعئة)1022), 

ل ل ا 
كوك ن شكتم فإن ذكاته ذكاة أمه)(103), 


0000-0 اع الع ركد يت لايع لطا فطق ارو 
عاء الور ؟ ف رسول الله عَيْيْلُهُ «هو الطهور ماوه؛ الحل ميتته004. 


يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. وليس يعطيني ما يكفينى وولدي إلا ما أعذت 


- عند قوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاة ال عمران 97 وحوله النيابة في المج 
القوانين الفقهية لابن جزي ص 95. وبداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 319 وما يليها. 

(98) قال الأصمعي الأورق من الابل الذي في لونه بياض بميل إلى سواد؛ انظر زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
ومسلم ج 3 ص 502 مع شرحه فتح المنعم لسيدي محمد حبيب الله الشنقيطي مؤسسة الحلبي القاهرة 
دود تاريخ. 

(99) نزعها أي اجتذبها. 

(100) الحديث متفق عليه انظر زاد المسلم ج 3 ص 502 وما يليها المرجع السابق. 

(101) الحديث متفق عليه) ومعنى المتشبع : المتكثر, والمتزين» المتشبه بالشبعان وليس به. زاد المسلم جُ 3 ص 
9 المرجع السابق. 

(102) رواه النساٌ انظر إعلام الموقعين ج 4 ص 392. 

(103) رواة الامام أحمد في المسندء » انظر إعلام الموقعين ج 4 ص 1 38. وبفتواه عليه السلام هذه أخذ المالكيةء» 
فقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزي : الثالث أن تلقيه ميتا بعد تذكيتها فهو حلال» وذكاته ذكاة أمه. 
القوانين الفقهية ص 183. ط النبضة بفاس 1354 1935.» وفي مختصر خليل : وذكة الجنين بذكاة 
أمه إن تم بشعر. انظر تأصيل ذلك بداية المجتهد ج 1 ص 442 وما بعدها ونيل الأوطار ج 8 ص 163 
وما بعدهاء انظر تقرير ذلك الفروق للقراقي ج 2 ص 45. 

(104) رواه الخمسة انظر نيل الاوطار ج 1 ص 24. 


منه وهو لا يعلم» فقال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)0052, 

قال القرافي : 

اختلف العلماء في هذه المسألة» وهذا التصرف منه عليه السلام هل هو بطريق الفتوى 
فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به ومشهور مذهب مالك 
حلافه(106) إل عو مدهب الشافعي» أو هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأأخذ حدس 
حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاضء. حكى الخطالي القولين عن العلماء 


في هذا الحديث. 
حجة من قال إنه بالقضاء أنبا دعوى في مال على معين» فلا يدخله إلا القضاءء لأن الفتاوي 


وحجة القول بأتها فتوى ما روى أن أبا سفيان كان بالمدينة» والقضاء على الحاضرين من 
غير إعلام» ولا سماع حجة لا يجوزء فيتعين أنه فتوى وهذا هو ظاهر الحديث1422). 
قال الشيخ ميارة في التكميل : 
وفي حديث هند خلاف هل | حكم يخصها أو إفقاء شمل 
بمعنى هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم(198). 


ا ل ل ين 
.. بالمعروف. وهو المتعارف عليه في ذلك الأمر009, 1 


(106) ذهب أستاذنا علإل ا اله إل هذا فقال « عل ان مف يا عمل اا (أي هند بنت عتبة) ان 
يأخذ من مال الزوج ما يكفي دون رجوع للحا أم لابد من حكم الحام؛ والأول مشهور مذهب مالك 
بناء على أن أمر النبي عه كان فتوى. مقاصد الشريعة الاسلامية ص 112 الوحدة العربية الدارالبيضاء 
دون تاريخ» وبؤيد ما ذهب إليه أن فتوى الرسول عَييُه في نازلة ماء تعتبر نصاء إذ ليست كفتوى غيره 

من أمته لا تحتمله من وجوه؛ وتتوقف عليه من دليل. 

(107) الفرق السادس والثلاثون (بين قاعدة تصرفه عَُْهِ بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى الفروق ج 1 ص 
8 وانظر ما قرره في الموضوع ابن الشاط في إدرار الشروق مطبوع مع الفروق ج 1 ص 207 وانظر 
أيضا الاحكام في تمبير الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص 100 وما يليها. 

(108) المنبج إلى المنبج مع شرح التكميل للشيخ محمد الأمين الشتقيطي ص 88 وما يليها وانظر أيضا أضواء 
البيان محمد الأمين الشتقيطي ج 2 ص 352. 

(109) نقل أبن حجر في الفتح عن القرطبي قوله : خذي مر إباحة بدليل قوله : لا حرج (لأنه ورد في رواية 
أخرى : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف). والمراد بالمعروف» القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» 
قال وهذه الاباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى » كأنه قال إن صح ما ذكرت» وقال غيره : 
يحتمل أن يكون عَيْلُهُ صدقها فيما ذكرت فاستغنى عن التقبيد فتح الباري ج 11 ص 435 ولحديث 
هند بدت عتبة رط ضي الله عنها تعلق بما أصبح يسمى بالتعسف في استعمال الحق انظر التعسف في استعمال 
الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي لمحمد رياض ص 106 ط 1 عام 1412 ل 1992 
المطبعة الوطنية بمراكش. 
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يا أن هذه المسألة تدخل في جواز الغيبة لتعلقها بالفتوىء إذ المستفتي لابد أن يذكر الواقعة 
يا هي للمفتي فيضطر لذكر عيب تعلق بها وهو مما يكره» 5 ذكرت هنا هند رضي الله 
عنها شح زوجها ألي سفيان رضي الله عنه. 

وحالة الفتوى 3 الاعتبار هي المشار إليها مع غيرها في جواز الغيبة؛ بقول القائل : 
ألا إن اغتياب الناس ظلم عظيم الوصف من أردى المناكر 
فجنب غييبية إلا حروفا ببيت جاء عن بعض الاكابر 
تظلم» واستغثء واستفت») حذر ‏ وعرف بدعة فسق المجاهر 010 

وقد سلك عَُْهِ في فتاويه. مسلك القرآن في توجيه الناس توجيها عملياء وما ينفعهم 
في معاشهم ومعادهم. 

فقد سكل عليه السلام عن الساعة فأجاب السائل ما أعددت لا ؟ قال ما أعددت لما 
من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله0110. 

قال في الفتح قوله : ما أعددت لاء قال الكرماني : سلك مع السائل أسلوب الحكيم وهو 
تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أه.(012. 

وما أشار إليه الكرماني في طريقة جوابه عَم وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه الفرآن 
الكريم في أجوبة بعض السائلين» أ في الجواب عن السؤال عن الأهلة في قوله تعالى : 

«إيسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج0132. 

وقد استفاد الامام مالك رضي الله عنه من هذا الأصل العظم مما يروى عنه أنه كان يكره 
الكلام فيما ليس تحته عمل وكان يحكي كراهيته عمن تقدمه142©. 

وكان عله يراعي أصل رفع الحرج عن الناس في فتاويه. 

فقد رأى عليه السلام شيخا يبادى بين ابنيه» فقال ما بال هذا ؟ فقالوا : نذر أن يمشى 
فقال : 


دإن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن يركب»0159. 


(110) شرح المهدي الوزاني على المرشد المعين ج 2 ص 264 طبعة حجرية؛ انظر مناقشة كون الفتوى سببا 
مبيحا للغيبة رسالة الامام الشوكاني رقع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة ص 55. ضمن مجموعة 
الرسائل المنبرية» والذي ذهب إليه أن المستفتي يجب أن يسلك مسلك الاجمال في السؤال لا التعيين. 

(111) رؤاه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وف رواية قال رسول الله عله : ما أعددت 
ها ؟. قال : حب الله ورسوله قال : أنت مع من أحببت. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 

(112) زاد المسلم مع شرحه فتح المنعم جَ 2 ص 209. م س. 

(113) البقرة / 189. 

(114) أصول التشريع الاسلامي ص 25. م. س. 

(115) رواه البخاري ومسلم. 
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وق ميك اكير أن رجاو ار اتاروم قانع ولا مبيظ فاموة رشؤل اه يكيان 
يجلس» وأن يستظل» ويتم صومه)(016. 

قال مالك (رضي الله عنه) أمره عليه السلام أن يتم ما كان لله طاعة» ويترك ما كان 
لله معصية(117), 

ومن أجل ذلك يجب على المفتي مراعاة هذا الأصل في الفتوى وهو الذي عبر عنه الامام 
الشاطبي بقوله : 

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور 
فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال1199). 

وكان يله يقرن فتواه في بعض الأحيان بالدليل من القرآن» 5 في جوابه عليه السلام 
حين -سألعه ميمونة عن شاة ما ات افالقوا إهابها2179: فقال : هلا أخذتم مسكها020, 
فقالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها يلت : 


إنما قال تعالى : طقل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسر أو الحم خنزير 21217 وإنكم لا تطعمونه» إن تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت 
إليباء ف فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذدت منه قربة حتى تخرقت عندها. ذكره الامام 
أحجمد)022. 


ومنه قوله ْله فيما رواه مالك في الموطأً وغيزه حين نام وأصحابه قافلين من خيبر حتى 
بزرغعت الشمس : 

من نسي الصلاة (وني رواية أو نام عنها) فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول 
في كتابه : أقم الصلاة لذكرى1230). 

ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حين , بين الرسول عليه السلام 


حكم اقتناء الخيل» وأحوال مقتنيها(124©, سغل عله عن الحمر قال : ما أنزل الله علي فيها 
إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : 


(116) رواه البخاري : سكل عن رجل ترد يقوم في الشمس ولا يقعد» ويصوم ولا يفطر نهاره» ولا يستظل» 
ولا يتكلم فقال عَّهُ مروه فليستظل» وليتكلمء وليعقد: وليتم صومه. 

(117) الموافقات ج 1 ص 110. 

(118) الموافقات ج 4 ص 258. وانظر الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام ص 270 للقراني. 

(119) الاهاب : الجلد أو ما لم يدبغ. ترتيب القاموس الخيط ج 1 ص 192. 

(120) المسك ج مسوك الجلد. ترتيب القاموس ج 4 ص 292. 

(121) الانعام / 146. 

(122) إعلام الموقعين ج 4 ص 280. 

(123) الموطأ شرح تتوير الحوالك ج 1 ص 32 وما يليها. 

(124) وأول الحديث : الخيل لثلاثةه 00 أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها - 
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لإوفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهة» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرو (125). 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : 

أشار عله إلى أن حكمها أي (الحمر)» وحكم الخيل» وحكم غيرها مندرج في العموم 
الذي يستفاد من الأية©126), 

وقال محمد بن الحسن الحجوي : 

فبين لهم بهذا الجواب كيفية اندراج الجزث في الكلي» وأن العام حجة؛ وأنه يعمل به قبل 
الى + عن الخصص027). 

ولذلك لا نزل قوله تعالى : 

1 آمنوا ولم بلسي إماعهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 129 شق ذلك 

ا أينا لم يظلم نفسه ؟029. 

وهذا منهم رضوان الله عليهم تمسك بالعموم130»: حتى بين لهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن هذا العموم مخصوصء وذلك بقوله : 


)127( 


)128( 
)129( 
)130( 


في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طِيّلها ذلك المرج والروضة كانت له حسنات» ولو 
أنبا قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارهاء وأروائها خسنات له الم... انظر صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج 13 ص 341 دار المطبعة السلفية. 


) الزلزلة / 8 ل 9. 


الباري ج 13 ص 342. وجاء ني أحكام القرآن لابن العرني ج 4 ص 1960 : (فلما ذكر النبي 
ا ل د سأل السائل عن الحمره لأ م لم يكن عندهم يومكذ 
بغل؛ ولا دخل الحجاز منها شيء إلا بغلة النبي عه (الدلدل) التي أهداها له المقوقسء فأفتاه في الحمير 
بعموم الآيةء أن في الحمار مثاقيل ذر كثيرة). 
الفكر السامي ج 1 ص 163.» وانظر تقرير هذا المعنى الموافقات للشاطبي ج 3 ص 274. والمعلم بفوائد 
مسلم للمازري ج 1 ص 207. دارالغرب الاسلامي. وفي جمع الجوامع لابن السبككى : ويتمسك بالعام 
في حياة النبي قبل البحث عن المخصصء وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سري. انظر حاشية بناني على 
شرح لمحل ج 2 ص 8 وما بعدهاء وكذلك الأصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 
الع ل السيار ل د فس 3 نوما لهت بد ان السك نعل عاد ناجل الل جار رط 
الوصول : 
وألأخذ بالعموم قبل البحث عن نخصص مما به المنع اققرن 
لكن شارح المرتقى ذهب مذهب ابن السبكي في ذلك انظر نيل السول ص 168 وسيأتي مزيد بيان 
لهذه المسألة في أدلة المذهب العامة في الكلام عن الظاهر. الم... 
الانعام / 83. 
رواه البخاري. 


وهو مستفاد من ورود النكرة في سياق النفي فالنكرة (بظلم) والنفي (لم يلبسوا). 


ليس 5 تظنون» إنما هو 5 قال لقمان لابنه «يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظي)(131). 

وقد لاحظ الأستاذ عبد اللطيف محمد السبكي ومن معه أن النبي عَلمِ باجتهاده يضرب 
للناس المثل ويرسم لهم الطريق ليأخذوا أخذه من بعده حتى يكون الفقه بتفاصيله قويا على 
مسايرة الزمن» ومتابعة نبوض الامش 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في كثير من كثير أقواله وقضاياه يبين لهم الأحكام مقرونة 
بعللهاء متصلة ببيان السر فيا كا قال 2ه في الحرة : 

دإنها من الطوافين عليكم والطوافات». 

وك قال في النبيذ : «ثمرة طيبة» وماء طهور) وكقوله في نكاح الببت على عمتها أو خالتها : 
«إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)2032. 

ويستفاد من بعض فتاويه عََهِ أصل القياس. الذي يعتبر مصدرا للشريعة 133 مما يدل 
على اجتباده عليه الصلاة والسلام؛ لأن القياس مبني على اجتهاد بإلحاق فرع بأصل لجامع 
بينهما له نفس الحكم0134. 

فمن ذلك قوله عََللهِ : 

مثل المؤمن الذي يقرأ القران كمثل الأترجة(135) ريحها طيب» وطعمها طيب. 

ومثل المومن الذي لا يقرأ القرآن كمثل اثفرة لا ري لحاء وطعمها حلو. 

ومثل المنافق الذي يقرأ القران كمثل الريحانة©13: ريحها طيب وطعمها مر. 

ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرانت كمثل الحنظلة137)» ليس لها ريح وطعمها مر(038. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيلُهِ : 

مثل المؤمن مثل الزرع لاتزال الريح تميله ولا يزال المومن يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثئل 
شجرة الأرزء لاا بتر حتى تستحصل(139), 
(131) لقمان / 2 والحديث رواه البخاري ومسلم. 
(132) تاريخ التشريع الاسلامي ص 83. مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1364 1946. 
(133) انظر الأدلة على القياس من جهة السنة. احكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص 573. 

تحقيق عبد الجيد تركي» وانظر المقدمات الممهدات لابن رشد الجدج 1 ص 34. 

(134) عرف ابن السبكي القياس في جمع الجوامع بقوله : حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. 
(135) نوع من الفاكهة (كالبرتقال). 
(136) نبت طيب الرائحة. 
(137) نبات مر كريه الطعم. 


(138) متفق عليه عن أبي موسى الأشعري. 
(139) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
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امار العوايات ان عسل ا بن عمس بوت رماو 0 دول اللا 
ا شيءء قال ا ل لوو ل ا 

معت اك يوما فقبلت» 0 صاتمء فأتيت 5 © فقلت : إني صنعت اليوم أمرا 
عظيما فقبلت» وأنا صائم» فقال رسول الله َكل : أرأيت لو تمضمضتء وأنت صائم ؟ قلت : 
5 فقال :رول الله عد : ففم ؟01421, 

وعن شعلا بن أن وقاص رضي الله عنه أن النبي عَإلّه سكل عن بيع الرطب(0043) بالقرء 
فقال : أينتقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعمء قال فلا إذن201440. 

فوقع بذلك التنبيه على العلة في بيع الرطب بائفر. 

ومنه ما رواه الامام مالك في الموطاً عن عبد الله بن واقد أنه قال : عبى رسول الله عَكم 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة» قال عبد الله بن ألي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد 
الرحمن فقالت صدقء معت عائشة ئشة زوج النبي عَلُه تقول دف ناس من أهل البادية حضرة 
الأضحى في زمان حول الله عله افقال تربره الله عله ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي» 
قالت ا يي له ا ل 

منها الودك» ويتخذون منها الأسقية» فقال رسول الله عَريّهُ وماذاك ! أو ما قال قالوا : 
عن لحوم الضحايا بعد ثلاثء فقال رسول الله عَنهِ : 

إنما نبيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقواء وادخروا. يعني بالدافة قوما 
مساكين قدموا المديئة1450). 

فيستفاد من الحديث أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء وانه عليه السلام نيهم عن 
العلة التي أوجبت النبي عن الادخار» وهي قدوم أولكك الاناس علييم حتى يحسنوا إلههم 
ويطعموهم من لحوم الضحاياء فلما ذهبوا رجع الحكم إلى أصله فإن حصل أمر مثله بعد 





(140) متفق عليه. 

(141) من فعل هش أي كان به انشراح وخفة ونشاط. 

(142) رواه الامام أحمد في المسند, في مسند عمر بن المخطاب رضي الله عنه. 

(143) نضيج البسر وهو درجة بين البسر والفرء» والبسر البلح. 

(144) أخ رجه أصحاب السننٍ وابن خزيمة وابن حبان انظر تلخيص الخحبير ج 3 ص 9 لابن حجر العسقلاني 
بتصحيح السيد عبد الله هاشم الهاني المدني طبع عام 1384 ل 1964 بالقاهرة. 

(145) الموطأ تنوير الحدالك ج 2 ص 36. م. س. 
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وقد ألف الامام ناصح الدين عبد الرحمن الانصاري المعروف بابن الحنبلي كتابا في أقيسة 
النبي عَْدّهِ معروفا بهذا الاسم 046. 
كا كان عليه السلام يستند في فتاويه على أصل سد الذرائع» وهو أصل مقرر في القران 


الكريم قال تعالى : 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)(047. 
ومن ذلك قوله عَيَتُه : 


«إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل : يارسول الله كيف يلعن الرجل 
والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)(048, قال ابن قمم 
الجوزية : فجعل رسول الله عَْلهِ سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك» وتوسله إليه وإن لم 
يقصده1492), 

وروى الامام مالك في الموطاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل 

بن عباس رديف رسول الله عه فجاءته | إمرأة من خفعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه»ء فجعل رسول الله عله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت : يارسول 
الله إن فريضة الله في الحج أدركت ألي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحة أفأحج 
عنه قال نعم» وذلك في حجة الوداع(059), 

يستفاد من هذا الحديث قيامه عليه السلام بأمر الفتوى في جميع الأحوال» وف صرفه 
لوجه الفضل إلى الشق الآخر سد لذريعة فتنة النظر. 

ويتعلق بموضوع فتاويه عليه السلام معرفة أسباب ورود الحديث, إذ له أسباب ووقائع 
كا للقران ذلك. 

ومعرفة تلك الأسباب مساعدة على فهم علة» وحكمة كثير من الأحكامة!05. 





(146) تم طبع هذا الكتاب بتحقيق أحمد حسن جابر؛ وعلي أحمد الخطيب بمطيعة السعادة الطبعة الأولى عام 1393 
1973. بمصر. 

(147) الانعام / 108. قال أبو بكر بن العربي : ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع» وهو كل 
عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى حظور. انظر أحكام القرانت ج 2 ص 735. م. س. 

(148) رواه البخاري؛ ولمسلم لفظ آخر. 

(149) إعلام الموقعين ج 3 ص 138. وقد ساق ابن القيم للدلالة على أصل سد الذرائع آيات كثيرة» وأحاديث 
متنوعة وأوصلها إلى تسعة وتسعين شاهداء وقال في نهايتها ولتقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء 
الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنةء انظر ذلك ج 3 ص 137 إل 159. 

(2)150 الموطاً مع تنوير الحوالك ج 1 ص 329. ط دار إحياء الكتب العربية مصر دون تارخ. 

(151) إنما يجب التنبت من صحة ورود هذه الأسباب لأنها مبنية على النقل؛ وانظر الاعتراض على الاستدلال بالسئة 
الواردة على سبب وخاصة عند المالكية؛ المنهاج في ترتيب الحجاج ص 5 وما يليها ‏ لالي الوليد الباجي. 


وهو ما يعين المفتي على طريقة الإستنباط» وفتح باب الاجتباد. 

يقول الامام الشافعي في الرسالة : 

ويسأل (أي النبي عَيْلَهِ) عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدى عنه الخبر عنه الخبر 
متقصم » والخبر مختصراء والخبر فيانلي ببعضص معناه دون بعض. 

دض اطتيه ب اراي و ارا رجاه اوضق حقيقة الجواب» 

وهذا ما لاحظه الامام الشاطبي بقوله : 

وقد يشارك القران في هذا المعنى السنة (أي في معرفة أسباب النزول)» إذ كثير من 
الأحاديث وقعت على أسباب» ولا يحصل فهمها الا بمعرفة ذلك0153, 

يؤدي العلم بسبب ورود الحديث إلى تصحيح الفهم» وعدم القول بحكم بناء على 
ا اللفظ. يشهد لهذا ال معنى ما أورده الامام بدر الدين الزر كشي ف كتابه 0 من 
أن النبي مُه قال : 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه(054. 

فقد أجراه بعض الصحابة رضوان الله علمهم ومنهم سيدنا عمر على ظاهره. 

فلما أ صيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب بكي يقول : واخاه ! واصحباه ! فقال 
عمر يا صهيب : أتبكي علي وقد قال رسول الله َك : 

إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. 

قال ابن عباس» فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة ة فقالك : رحم الله عمرء والله ما 


حدث رسول الله ملل وقال مسلم : يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله عَيْئلهِ 
أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال : 


«إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه». 





(152) الرسالة ص 213 بتحقيق أحمد محمد شاكر ط 2 1399 1979 دار التراث القاهرة. 
وانظر في نفس المعنى أيضا. الرسالة ص 216 و235 و239. المرجع السابق. 

(153) الموافقات ج 3 ص 35 حيث استشهد الامام الشاطبي بأمثلة على ذلك فلتنظر. وقد ألفت كتب معرفة 
0 ورود الحديث ما :+ 

ل أسباب ورود الحديث أو اللمع في أمباب ورود الحديث لجلال الدين السيوطي» طبع مرتين : الأولى 

بدار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام 1404 1984 والثانية بدار الوفاء للطباعة والنشر حيث صرح 
فيها محققه د. يحي اسماعيل أن طبعة دار الكتب همزورة. 
ب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابراهيم بن محمد الشهير بابن حمزة الدمشقي» 
وقد طبعته المكتبة العلمية ببيروت الطبعة الأوليعام 1400 ل 1980. 

(154) رواه البخاري ومسلم. 
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قال : وقالت : عائشة حسبكم القران : 

«لألا تزر وازرة وزر أخرى0554). 
هريرة يقول قال رسول الله : الشوّم في ثلاثة : في الدارء والمرأة» والفرسء» فقالت عائشة 
لم يحفظء إنه دخل ورسول الله عله يقول : 

دقاتل الله الييود يقولون : الشوْم في ثلاثة في الدارء والمرأة» والفرس». 

سمع آخر الحديث وله يسمع أوله©156). 

ووقع هذا الاستدراك من سيدتنا عائشة.رضي الله عنها في رواية أخرى للامام أحمد 7 تقول 
فيها : 

والذي أنزل القرآن على أي القاسم ما هكذا كان يقول» ولكن كان نبي الله عَيْهُ يقول : 

كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة في المرأة» والدابة» والدار» ثم قرأت عائشة «ما أصاب 
فخ لصيل ف الأرن را ل ا نبرأها الآية(1572). 

ومن أطرف ما استدركته أيضا أمنا عائشة عي الله عدا عل أن اقزيزة رحي لل أعنه 

ال 00 : كنا عند عائشة ومعنا أبو هريرة» فقالت : 
يا أبا هريرة أنت الذي تحدث عن رسول الله عَْيلّهِ أن امرأة عذبت بالنار من جرى158) 
هرة لا هي أطعمتباء ولا سقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض شيئا حنى مانت ؟ 
قال أبو هريرة : سمعته من رسول الله ع قالت : المومن أكرم عند الله من أن يعذبه من 
جرى هرة» أي أن المرأة مع ذلك كانت كافرة» يا أبا هريرة إذا حدثت عن رسول الله عله 
ا ل 

يستفاد من مجموع هذه الاستدراكات» اليقظة العلمية لسيدتنا عائشة رضي الله عنباء 





(155) النجم / 8 وانظر الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص 76 وما يليهاء وانظر مناقشة 
بدر الدين الزركشي هذه المسألة ص 103. 
وهذا الكتاب مهم جدا لأنه يعطي صورة واضحة لدور سيدتنا عائشة رضي الله عنبا في تصحيح بعض 
المواقف والأفهام لحديث الرسول عليه السلام؛ واستدراكها على كثير من الصحابة في مجالات شتى» وانظر 
في نفس المعنى ما أورده ولي الله الدهلوي من أن ذلك راجع إلى اختلاف الضبط ‏ حجة الله البالغة 
ج 1 ص 203 تحقيق السيد سابق دار الكتب الحديثة القاهرة دون تاريخ وانظر الموافقات للشاطبي ج 2 
ص 231» وج 3 ص 19. 

(156) الاجابة ص 114 المرجع السابق؛ وانظر ما ورد في الفرق الحادي والمائة بين قاعدة فعل غير المكلف لا يعذب 
به» وبين قاعدة البكاء على الميت يعذب به الميت» الفروق ج 2 ص 176 للقراقي. 

(157) الحديد 22 وانظر الاجابة ص 115 ا مرجع السابق. 

(158) من جرى : من أجل. 

(159) الاجابة ص 118 المرجع السابق. 


و مشا ركتبا وحضورها المستمرء وملاحظاتها لأحوال رسول الله ّم وتمكنها من معرفة 
أسباب ورود الحديث. وتنزيله على الواقعة الحقيقية التي ورد فيها الحكم. كا يستنتج علمها 
بالاستدلال القراني في تلك الوقائع» ومعرفتها بأحكام القرآن0600, وكل ذلك من خصال 
المفعى التي يجب توفرها فيه. 

ويؤخذ مما سبق أن أهم ما يميز عصر الرسالة فيما يرجع إلى الفتوىء أنها مستندة إلى 
الكتاب والسنة إذ أن عمدة الفتوى الادلة. 

وأن أغلب الوقائع الحاصلة كانت مستندة إلى المصدرين المذكورين» وخاصة ما يتعلق 
بالأحكام الشرعية التي هي مناط الفعوى(161). 

وكثير من آيات لحك لين نيا يسألونك» كاين لأسباب 0 وقعتء فبينها 
لنت مه بطرين صحيع أو حسيء فهو حجة في اللأوبل» وان ل 6 

ل ومنشكئة 5-5 أخرى هؤيدة بالوحي» فكان الرسول عله المرجع 
الأعلى لافتاء المستفتين» بالقول» والفعل» والحكم على كل واقعة بمحضره عليه السلام أو في 
غيابه إما بالاقرار» أو بردها إلى الصواب» وهو ما يسمى بالسنة التقريرية. 

ما يلاحظ ظهور بوادر القياس في هذا العصر وخاصة القياس النبوي وهو الذي صدر 
من الرسول عليه السلام(063. 

وأما أصل سد الذرائع فكان انطلاقة من الكتاب والسنة) إنما يبقى تحقيق مناطه من بعدء 
بالاجتهاد في كل واقعة واقعة. 

وأما الاجماع فلا يتصور وجوده في هذا العصرء لأن الوحي» ووجود الرسول عليه السلام» 
ومنزلته العظمى في ل الفتريع» ال كيت يتتي نه 

ولدلك عرفه ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه : «اتفاق مجتبدى الامةء بعد وفاة «(محمد» 

3 في عصرء على أي أمر كان» فقيده بعد وفاته عليه السلام. 

وباق الأدلة» إما ملحقة ببذه المصادرء أو مبنية على اجتهاد استنادا لأنظار معلومة) ومخارج 
منظومة. 





(160) قال أبو بكر بن العربي : لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة رضي الله عنها. أحكام القران ج 1 ص 48. 

(161) انظر في نفس المعنى الفقه الاسلامي مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه ص 21. د. محمد يوسف موسى 
2 3. مطابع دار الكتاب العرني بمصر 1377 ل 1958. 

(162) انظر الفكر الاسلامي ج 1 ص 28. 

(163) انظر أقيسة النبي 0 محمد عله لناصح الدين بن الحنبلي المشار إليه سابقا. 
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وذهب محمد ابن الحسن الحجوي إلى أن الاجماع متحقق وجوده في عصر الرسالة 
بطريق غير مباشر» لأنه لابد له من سند من كتاب أو سنة(164), 


لكن ما ذهب هب إليه يتعارض مع أركان الاجماع وهي وجود جتهدين مع حصول اتفاقهم 
على أمر بعد وفاته عليه السلام. والخلاف لفظي ! سول الفقهاء لأن اسعناد الاجماع إلى 
الكتاب و السنة ل" يتحقق وجوده الحسي في عهد الرسالة. 
بل ذهب إلى أن أوجه الاستدلال الأخرى واقعة في العصر النبوي كالاستصحاب 
والاستحسان(155). 
المبحث الفافي 


الفتوى في عهد الصحابة والتابعين 


سنتناول هذا المبحث في فرعين الفرع الأول يتعلق بالفتوى في عهد الصحابة» والفرع 
الثاني يتغلق بالفتوى في عهد التابعين. 


الفتوى في عهد الصحابة رضوان الله عليهيم 


بأقواله عََْْهِ التي تلتقي مع القرآن الكريم من حيث التلقين. 

وبأفعاله عليه الصلاة والسلام التي هي تمثيل لمقام : «لقد كان لكم في رسول الله إسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر»©05. 

وبإقراراته عه التي ترجع إلى معنى الفرين لاصحابه رضوان الله عليهم على فهم الأحكام 
الشرعية وممارستها. 

بكل ذلك تربى جيل الصحابة الكرام رضي الله عتهم» وساروا على نبج رسول الله عَيْله 
في مجال الفتوى» والنظر الشرعي للوقائع المستجدة» والحوادث الطارئة. 

قال الامام أبو شامة رحمه لله : 


(164) جاء في الفكر السامي : ولكن الاجماع لابد أن يستند إلى كتاب أو سنة لا يخزج عنهماء وإن لم نقف 
على مستنده فكأنه وجد في الزمن النبوي فليس أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى كتاب أو سنة» 
إذ لو كان مستقلا لاقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي َم وذلك غير جائز «الفكر السامي» ج 1 
ص 63. 

(165) انظر الفكر السامي ج 1 ص 84 وما يليها. 

(166) الأحزاب / 21. 


ؤكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن -حكم الله تعالى فيبا من كتاب الله وسنة نبيه» وكانوا 
يعدافعون الفتوى ويود كل ماهم لو كفاه إياه غيره.) وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في 
مسألة لم 7 تقع» ويقولون للسائل عنها أكان ذلك ؟ فإن قال لاء قالوا دعه حتى يقع ثم نجتهد فيه. 


كل ذلك يفعلونه خوفا من الحجوم على ما لا علم لحم بهء واشتغالا بما هو الأهم من 
العبادة والجهاد فإذا وقعت المسألة م يكن بد من النظر فيه(167). 


لذلك كانت الفتوى عند جمهرة الصحابة رضوان الله عليهيم م مبنية على الواقعية(168). 


وهو ملحظ نظروا إليه وهم يتابعون نزول الوحي على الرسول عليه السلام» ومع مراعاة 
الأحداث التي جرت أمامهم: والأبيات التي ورد النزول في شاع069, 


وقد قام بمهمة الفتوى عدد كبير من الصحابة حاول أبو محمد علي بن حزم حصرهم 
في رسالته الموسومة بذ كر أضحات الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة 
الفتيا(170), 


شتهر منهم بالإفتاء سيدنا عمر بن ٠‏ المخطاب» وعلي بن ألي طالب» وعبد لله بن مسعودء 
0 وزيك ب بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 


قال أبو محمد بن حزم : ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. 


(167) المؤمل للرد إلى الأمر الأول لعبد الرحمن بن اسماعيل ألي شامة ضمن مجموعة الرسائل المنبرية المجلد الثاني 
ص 23. 

(168) وهذا ما نبه إليه الدكتور محمد فاروق النببان بقوله : كان منهج الصحابة في الاجتهاد يعتمد على معالجة 
القضايا المستحدثة التي تفرض نفسها علهم» دون أن يتجاوزوا ذلك إلى افتراض ما يمكن أن يقع في 
المستقيل.... 
وقد أدى هذا إلى أن الاجتهاد كان محصورا في إطار المسائل الواقعية دون المسائل الافتراضيةء وهذه ميزة 
من مزايا هذا العصرء لأن الاجتهاد الذي يربط الحكم بإمكانية التطبيق الواقعي يكون أكثر قدرة على الدوام 
والاستمرار وأكثر ملاءمة ومناسبة للمجتمع. انظر المدخل للتشريع الاسلامي ص 113. 

(169) انظر ترتيب المدارك ص 61 للقاضي عياض بن موسى السبتي ط وزارة الأوقاف المغربية» وانظر المقارنة 
بينهم في العلم والفهم وما اخعصوا به مع غيرهم وخاصة المتأخرين عنهم على وجه الاجمال إعلام الموقعين 
جَ 4 ص 149 حيث قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : وأما المتأأخرون فقواهم متفرقة» وضمهم متشعبية) 
فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهائهم شعبة» والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة وعلم الإسناد 
وأخوال الرواة قد أذ منها شعبة وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد 
أل منها شعبة» إلى غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لحم همم تسافر إليها 
وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها ال... وإذا كان هذا ما عليه الحال في زمان 
ابن قيم الجوزية وما قبله فماذا يقال فيما بعده إلى عصرنا الآن. 

(170) وهي مطبوعة مع كتابه جوامع السيرة ص 315 تحقيق د. إحسان عباس ومن معه. دار المعارف بمصر 
دون تاريخ. 
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الله بن عباس رضي الله عنهما في عشرين كتابا(!17). 

وأطال الله عمر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى إنه أفتى في الاسلام ستين 
سنة(172), 

ومنهم أيضا سيدنا أبو بكر وعثان رضي الله يبعا من الخلفاء الراشدين» وألي بن كعب 
رضي الله عنه وكان جلهم بالمديئة المنورة وانتقل بعد ذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما إلى مكة 5 انتقل سيدنا علي , بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 
إلى الكوفة وكان بالبصرة أنس بن مالك وأبو موسى الاشعري رضي الله عنهما وبالشام معاذ 
بن جبل وعبادة بن الصامت وبمصر عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وعدد من عرفوا من الصحابة بالافتاء, وحفظت علنهم مائة وئيف وثلاثون ما بين رجل 
وامرأة. 

ولكن أشهرهم من ذكرنا(ة07. 

وكان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يفتي الناس بالمدينة في حياة رسول الله عَلل 
وأبي بكر رضي الله عنه(174), 

وذكر الشيخ أحمد المقري في نفح الطيبء في ترجمة بقي بن مخلد الأندلسي» أن له مصنفا 
في فتاوي الصحابة والتابعين ممن ذكرهم أربى فيه علي مصنف أي بكر بن ألي شيبة» وعلي 
مصنف عبد الرزاق» وعلي مصنف سعيد بن منصور0175. 

ومع الأسف لم يصلنا هذا المؤلف بالرغم من قيمته وفائدته في موضوعه©07. 

وحاول فريق من العلماء أن يجمع فتاوي بعض الصحابة ا فعله : تقي الدين بن السبكي» 





(171) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قم الجوزية ج 1 ص 12 وانظر كتاب المدهش ص 1 5 لعبد الر حمن 
بن الجوزي الإحكام في أصول الأحكام ج 4 ص 176 لابن حرم. تخريج الدلالات السمعية ‏ لعل 

بن محمد الخزاعي ص 95 تحقيق د. إحسان عباس التراتيب الادارية ج 2 ص 411 لعبد الحي الككتاني 
الفكر السامي ج 1 ص 169 وما بعدها. 

(172) التراتيب الادارية ج 2 ص 435. 

(173) تاريخ التشريع الاسلامي ص 32 لعبد الوهاب خلاف» وقد جمع جلال الدين السيوطي أسماء الصحابة 
الذين كانوا يفتون على عهد رسولالل يَرِلهِ في قوله : 
وقد كان في عصر النبي جماعة يقومون بالافققاء قومة قانت 
فأربعة أهل الخلافة معهم معاذء ألي» وابن عوفء وابن ثابت 
انظر أدب الفتيا ‏ ص 70 وما يليها ‏ جلال الدين السيوطي. تحقيق د. محي هلال السرحان ‏ بغداد 
1406 ب 1986. 

(174) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 35 هامش تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 

(175) نفح الطيب ج 2 ص 519 تحقيق إحسان عباس وانظر التراتيب الادارية ج 2 ص 412. 

(176) ومع ذلك فما تضمنه مصنف ابن ألي شيبة» ومصئف عبد الرزاق يعتبر مخففا لهذا الأسف. 


حين ألف جزءا في فتاوي أبي هريرة عبد الرحمان بن صخر277 وكل ذلك يدل على أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب اجتهاد(217) وبالتاليي أصحاب فتوى مقتدين في هذا 
امجال برسول الله عله ولو لم يكونوا كذلك لا قال الباري سبحانه في حقهم مخاطيا النببي 
عليه السلام 0 

لإوشاورهم في الأمر)1799#), لأن المستشار يجب أن يكون أهلا للمشاورة. 

قال أبو شامة المقدسبي : والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولا خاصا بالصحابة فمن بعدهم 
فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله فيها من كتاب الله وسنة نبيه©018. 


منبجية الصحابة رضي الله عنبم في الفتوى 

من خلال ما سبق يتبين أن المنهجية التي سلكها الصحابة رضوان الله عليهم في الفتوى 
تل فيما بلي : 

أولا : الواقعية في تناول الفعوى 

وهو أمر استفاده الصحابة الكرام من تربية القران لهم على الاهتام بما هو نافع» وواقع» 
كا استفادوه من نبج رسول الله عله في فتاويه الشريفة. 

ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عته : 

إنه لا يحل لاحد أن يسأل عما لم يكن إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن» 

إيام وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله إلمها من يقيمها ويفسرها. 

وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله إنسان عن شيء قال : الله ! أكان هذا ؟ 
فإن قال نعم نظرء وإلا م يتكل.(181). 

وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

إن من أفتى في كل ما يسألونه عنه مجنون» ونقل ذلك عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه152), 


(177) قاموس الاعلام ج 3 ص 308 لخير الدين الزركلي طبع بيروت الطبعة الأخيرة. 

(178) وقد اجتهدوا في حياة رسول الله َيه فأقرهم على ذلك انظر صورا من هذه الاجتهادات تاريخ التشريع 
الاسلامي ص 9 وما بعدها لعبد اللطيف محمد السبكي ومن معه. 

(179) (180) التراتيب الادارية ج 2 ص 363 - 364. 

(181) جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 174 وما يليها. 

(182) المرجع السابق ج 2 ص 201. 





وعن مسروق قال سألت ألي بن كعب عن شيء فقال أكان هذا ؟ فقلت لاء قال 
فأجمنا(143» حتى يكون فإذا كان اجتبدنا لك رأينا084). 

ا الحجوي أن فروعهم التي فرعوها كانت أقل من فروع من يعدهم 
اكامء وإنما اتلد حك نوزلح لو بالفعل جا كان لكان هك رول الله 
َل وكانوا يرون أن فرض الصورء واستنباط أحكامها من التفحل في الدين وضياع الوقت 
النفي (185), 

فضلا عن انشغالهم بالأهم من العبادة والجهاد©08. 

ثانيا : الاناة والعشاور في الفتوى 

امتاز عصر الصحابة رضوان الله عليهم بالتآني في إصدار الفتاوي وتقليب أوجه النظر في 
النوازل والوقائع وربطها بالدليل الذي يحكمها. 


ولذلك كانوا يتدافعون الفتوى» ويذمون من يسارع إليها فقد روى أبو عمر يوسف بن 
عبد البر بأسانيده عن عبد الرحمن بن أني بلي قال : 
أدركت عشريق: وزفاتة من أسحابي راسو ل الله كله أراه قال فما كان منهم محدث إلا 
ود أن أخاه قد كفاه اليه ولا مفت إلا ود أن أخحاه كفاه الفتيا(0872): 

وفي هذا الشأن يروى الامام مالك في الموطاً عن معاوية بن أبي عياش الانصاري أنه كان 
جالسا مع عبد الله بن الزبير» وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن 
البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخحل بها فماذا تريان ؟ 
فقال عبد الله بن الزيير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس؛ وأني 
هريرة فإني تر كوبا عند عائشة سايماء » ثم اثتنا قأخيرتاء فذهب فسأطهماء فقال أين عباس 
لي هريرة : أفته يا أيا هريرة» فقد جاءتك معضلة فقال : أبو هريرة الواحدة تبينهاء والثلاثة 
تحرمهاء حتى تنكح زوجا غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك21889. 

فمن خلال هذه الرواية يستفاد تأني الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» 
وإسناد الأمر إلى أهلهى وعدم القول في دين الله بدون علم. 


(183) أي أرحنا. 

(184) ا مرجع السابق ج 2 ص 72. 

(185) الفكر السامي ج 1 ص 260 وانظر أيضا تاريخ التشريع الاسلامي ص 85 لعبد اللطيف محمد السبكي 
ومن معه. 

(186) المؤمل للرد إلى الأمر الأول ص 23 المرجع السابق. 

(187) جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 200. 

(188) الموطاً بتنوير الحوالك ج 2 ص 92. 


وإذا كانت الاناة والتفهل ديدن الصحابة رضوان الله عليهم في التعرف على الأحكام الشرعية 
فإن هناك جانبا لا يخلو من أهمية وهو ميدأ الشورى بينهم في شؤون الفتوى من باب الاحتياط 
ف تقدير الحكم الشرعي المناسب للواقعة» وكن فصل يعدا حين كانوا جميعا في المدينة النورة» 
تظلهم شجرة الخلافة الراشدة» في عهد سيدنا أبي بكر وعمرء وعثان» وصدر من خلافة 
سيدنا علي رضي الله عنهم. 

فكانت الشورى قائمةء والفتوى المبنية عنها موحدة«0189, 

يقول محمد بن الحسن الحجوي في هذا الشأن : 

فمهما نزلت نازلة فزعوا إلى الشورى؛ فلم تصدر الفتوى والحكم إلا عن تبصر وحكمة, 
ولذلك قلما يبقى الخلاف؛ بخلاف الزمن النبوي الذي كان الخلاف فيه معدوماء وبخلاف 
عصر من بعدهم الذي كثر الخلاف لانعدام الشورى في غالبه» فمجلس ألي بكرء وعمرء 
وعهان وعلي» كان مجلس تشريعء وفقه واستنباط ومشاورة وخصوصا الاولان منب.ه©09, 

ويذكر الامام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا شاور أصحابه قال لهم : 

(ارجعوا وتثبتوا فإنه أثبت لكم) 

وذلك في المسائل الاجتهادية التي لاا نص فيها 5 وضحه ابن رشد الجد0912. 

وفي رواية أخرى عنه : وكان عمر بن المخطاب يقول : أشيروا علي في كذا وكذاثم يقول : 
ارجعوا إلى منازلكم فبيتوا ليلتكم فتمكنوا في ذلك عن طمأنينة» فإن ذلك أحرى؛ وأيسر 
إذا كان المرء على فراشه(192). 

إنبا النظرة الفاحصة» والتأني مع تقدير عواقب الأمورء وتقليب أوجه الرأي في مسألة ماء 





(189) وهذا لا يمنع من الفتوى الفردية في أمر ماء ؟! لا بمنع من فتوى عخالفة من صحابي معين لما ذهيت إليه 
الأغلبية ولا سيما في المسائل الاجتهادية حين لا يكون هناك نص وهذا حصل بين الصحابة فقد أخذ أغلب 
الصحابة و ل لله عنهماء وخالف أبو بكر أغلب الصحابة 
في حجب الإخوة بالجد اللح... 

(190) الفكر السامي ج 1 ص 260» وانظر أيضا قوله في محل اخخر : وكان عمر كألي بكر يجمع علماء الصحابة 
الماهرين في النوازل ويستشيرهم» ويأحذ بمرويهمء» فإن لم يجد فبرأي أغلبهم لأن ديننا مبني على الشورى 
قال تعالى : (إوشاورهم في الأمر». ال عمران / 159 وطإوأمرهم شورى بينهم# الشورى / 38. الفكر 
السامي جَ 1 ص 232. وانظر أمثلة على ذلك كتاب الأموال ص 320 لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق محمد خليل هراس الطبعة الثانية 1395 1975 القاهرة. وانظر الأبحاث السامية, في المحاكم 
الاسلامية ج 1 ص 172 لسيدي محمد المرير. 
وانظر قمع أهل الزيغ والإلحاد للشيخ محمد الخضر بن مايابي الجكني الشنقيطي» وانظر أثر الاختلاف في 
القواعد الآصولية في اختلاف الفقهاء. للدكتور مصطفى سعيد !لخن ص 110 الطبعة الثانية 1401 ل 
1 مؤوّسسة الرسالة. 

(191) البيان والتحصيل ج 17 ص 362 دار الغرب الاسلامي. 

(192) المرجع السابق ج 18 ص 306. 


ما ايظهن الخطاً فيياء ويبرز وجه الشواية 0 بعد فوات 4 فرحم لله سيدنا عمر 
رضي الله عنه» ذلك الرجل الفذء الملهم المحدث(193) الذي له في كل يحال آثار وأسزان: 


الغا : حصول الاجتباد منهم في الفتوى 

قام الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد الذي يعتبر منطلق الفتوى وذلك بإرجاع الواقعة 
إلى و الشرعي» [ إما إلى نص 0 لها ان كان موجودا من كتاب 0 سئةق أو ان 
ولا اجماع» ولا رقم 

حصل اجتباد الصحابة في عهد رسول الله عله وبعد التحاقه عليه السلام بالرفيق الأعلى. 

قال ابن قم قم الجوزية095 : 

وقد كان 596 رسول الله مُه يجتبدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على 
بعضء» ويعتبرون النظير بنظيره... 

وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي عَيتُهِ في كثير من الأحكام ولم يعنفهم؛ ا أمرهم يوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة» فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقال مم يرد 
منا التأأخيرء وإنما أراد سرعة النبوض فنظروا إلى المعنى. 

واجتهد اخرونء وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاء فنظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف 
أهل الظاهرء وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس. 

ولما كان علي رضي الله تعاللى عنه بالهن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم : 
هو ابني» فأقرع علي ينبم فجعل الولد للقارع (من خرج سهمه في عملية القرعة)؛ وجعل 
عليه للرجلين ثلثي الدية» فبلغ النبي عله فضحك حتى بدت نواجذه. 

فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشببوها بأمثالما وردوا بعضها إلى بعض 
في 0 وفتحوا للعلماء باب 0 د هم طريقه» 2 هم سبيله(196), 


(193) قال عليه الصلاة والسلام : كان في الأثم قبلكم محدئون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمرء متفق عليه. 
والمحدث الذي يخبر بالشيء فيحصل 5 أخبر إلهاما من الله وتوفيقا. 

(194) انظر الفكر السامي ج 1 ص 21 وما يليها. 

(195) إعلام الموقعين ج 1 ص 203. 

(196) المرجع السابق ج 1 ص 217» وانظر صورا متعددة لاجتهادات الصحابة في عصره عليه السلام ومن 
بعده : قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقليد أثمة الاجتهاذ ض 21 وما بعدهاء وص 43 وما بعدها 


أيضاء للشيخ محمد الخضر بن مايابي الجكني الشنقيطي. 


ابن القم : ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه 
الامارات1977). 

قال الامام أبو زهرة«098 : 

وإن الراجع لفتاوي الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم يفهم من معنى الرأي ما يشمل 
كل ما يفتي فيه الفقيه في أمر لا يجد فيه نصا.... ويعتمد في فتواه على ما عرف من الدين 
بروحه العام» أو ما يتفق مع أحكامه في جملتها في نظر المفتي أو ما يكون مشابها لامر منصوص 
عليه فيباء فيلحق الشبيه بشبيهه. 

وعلى ذلك يكون الرأي شاملا للقياس» والاستحسان والمصالح المرسلة» والعرف. 

وعن شري قال لي عمر بن الخطاب اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله َيه فإن 
لم تعلم قضاء رسول الله عه فاقض بما استبان لك من قضايا الأئمة المهتدين» فإن لم تعلم 
كل ما قضت به الائمة المهتدون فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم والصلا-(2299. 

وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إذا اجتهد برأيه قال : هذا رأبي» فإن يكن صوابا 
فمن الله وإن يكن خطأاً فمني واستغفر اللهو(200, 

والرسول عَيْيْلَهِ شجع على الاجتهاد فأخبر بحصول الأجر للمجتهد أصاب أو أخطأ. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص واي هريرة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َيه : 

«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطاً فله أجر 
واحد)(201, 

وعن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 

لا بعئني رسول الله مله إلى المن قال لي : كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قلت : 
أقضي بكتاب اللهء قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قلت : أقضي بسنة رسول الله قال : 
فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قلت : أجتهد برأبي ولا الو أي لا أقصر. 

قال : فضرب رسول الله صدري وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول ايش 202), 





(197) المرجع السابق ج 1 ص 66. 

(198) مالك حياته» وعصره ‏ اراؤه» وفقهه ص 171. 

(199) قمع أهل الزيغ والإلحاد ص 44 المرجع السابق. 

(2)2200 إعلام الموقعين جح 1 ص 54. 

2201 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

(202) رواه أبو داودء والترمذي؛ والدرامي قال أبو بكر بن العربي في هذا الحديث : فإن قيل : هذا لا يصح 
قلنا قد بينا في كتاب شرح الحديث الصحيح» وكتاب نواهي الدواهمي صحته: وأحذ الخلفاء كلهم بذلك» 
انظر أحكام القرآن ج 1 ص 453 عند قوله تعالى : لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول6. - 
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وروى الامام مالك عن بحي بن سعيد انه مع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن 
الخطاب في الأضراس ببعير» وقضى معاوية بن أي سفيان في الأضراس #ئمسة أبعرة» قال 
سعيد بن المسيب : فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطابء. وتزيد في قضاء معاوية» فلو 
كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواءء وكل مجتهد مأجور2032. 

وجاء في المقدمة الأصولية لابن القصار : 

وأجمع مالك وسائر الفقهاء أن الاثم والخطاً في مسائل الاجتباد موضوعء والدليل على 

ذلك قول النبي عد : 

دإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأً فله أجر». 

وهذا نص في أن مسائل الاجتهاد ما هو خخطأ فدل على أن الحق في واحد لا في جميعها 
أو جعل له الأجر وإن أخطاً على اجتهاده ورفع عنه إثم خطأه وهو أيضا اجماع الصحابة 
رضي الله عنهم» لأعهم اختلفوا في مسائل الاجتهاد» ورد بعضهم على بعض بأغلظ نكير» وسوغ 
بعضهم لبعض الرد على صاحبه» ولم يقل بعضهم لبعض : الحق معي» ومعك فلو كان كل 
واحد منهم مصيبا ١‏ يكن لاختلافهم معنى (204), 

وقد انطلق اجتباد الصحابة رضوان الله علييم بعد رسول الله عله في الفتوى والأحكام 
من مسائل الارث(202, حيث نظروا إلى العلل والمصالح التي بنيت عليهاء واستنبطوا من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام ما كان ينير لهم السبيل في فتاويهم؛ واجتهاداتهم؛ ليصلوا 
إلى حلول مناسبة لنوازل طارئة» إذ لم يبتعدوا عن مقصود ما شرعه الله في هذا المجال» فكانوا 
يوازنون ني ذلك بين نصوص اليراث» وبين النوازل الواقعية بدقة متناهية؛ بالرغم من ضيق 
هذه النصوص توريثا وتوزيعا. 


- النساء / 58. واستشهد ابن قم الجوزية أيضا بهذا الحديث عسلما صحته أنظر إعلام الموقعين ج 1 ص" 
2 وما بعدها. وانظر في نفس المعنى إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 579 وتلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني ج 4 ص 182. وانظر أيضا الفكر 
السامي جَ 1 ص 161. .م سء» وأضواء اليان محمد الأمين الشنقيطي ج 3 ص 530 وج 4 ص 600 
وما يليها. 
وانظر جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 69 وما يليها لابن عبد البر. م س. ومن حديث معاذ رضي 
الله عنه هذا تنطلق قاعدة : لامساغ للاجتباد في مورد النص وإن كان المقصود ببذه القاعدة النص القطعي 
الورود والدلالة أما ما كانت دلالته ظنية فيقبل الاجتباد. 

(203) الموطأ بتنوير الحوالك ج 3 ص 66. 

(204) المقدمة في أصول الفقه ‏ مخطوط خاص. 

(205) انظر مجالات أخرى لاجتباداتهم إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 593 وما يليها لأني الوليد الباجي. 
بتحقيق عبد المجيد تركي. م. س» وانظر الفكر السامي ج 1 ص 281 وما يليها محمد بن الحسن الحجوي. 
. سس . 


قال أبو بكر بن العرلي في شأن الارث : 

وكان جل علم علماء الصحابة وعظم مناظرتهم (206), 

وهو حق مفتاح باب الاجتباد عل مصراعيه(207) إذ من مسائل الميراث انبعث القياس» 
واستعمال النظر ما يعد موردا من موارد الاجتباد والفتوى. 

وني ذلك يؤكد أبو بكر بن العربي بقوله : 

ولو لم يكن من فضل الفرائض» والكلام عليها إلا أنها تببت منكري القياس» وتخزي مبطلي 
الزؤلر (208 في الحاق النظير بالنظيرء فإن عامة مسائلها إنما هي مبنية على ذلك» إذ النصوص 
م تستوف فيهبا» ولا أحاطت بنوازله(209), 

والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بتقعيد بعضهاء وبيان الأسس الاجتهادية التي بنيت عليها 
في فتاويهم. 

فمن ذلك : 

مسألة العمريتين في الميراث : 

وصورتهما في علم الفرائض : زوج وأب وأم وهي المسألة الأولى» وزوجة» وأبء وأم 
وهي المسألة الثانية. 

ووجه تسميتهما بالعمريتين نسبة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه حيث أفتى فيبما بأن للأم 

ومن ذهب هذا المذهب سيدنا عهان» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وروى ذلك عن 
علي أيضا وبه قال الحسنء والثوري» ومالكء والشافعي» وأحمد وأصحاب الرأي©1©. 

قال ابن رشد : وعمدة الجمهور أن الأب والام لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث» 





(206) أحكام القرآن ج 1 ص 330 المرجع السابق. 

(207) فمن مسائله ونوازله نشاً مذهبا الظاهرية» وأصحاب الرأي, م لاحظه محمد بن الحسن الحجوي انظر 
الفكر السامي ج 1 ص 4283 ونفس الرؤية أكدها الدكتور محمد يوسف مومى ذاكرا أن المستشرق 
الأثاني إدوارد 0 يرى أن مسائل الميراث وسائر أحوال الأسرة..... كانت من الأجنحة قوية الحركة 
لتأسيس الفقه والتشريع برمته. 1 
ثم قال الدكتور المذكور بعد الاشارة إلى كثرة ما كان يعرض من قضايا الميراث على الرسول عله ثم 
على الصحابة رضوان الله عليهم من بعده ‏ أن الصحاية الكرام كانوا أولا يبحشون عن قضاء يكون للرسول 
فيما يعرض لهمء فإن لم يجدوا كان لابد من الاجتهاد بالرأي ‏ انظر تاريخ الفقه الاسلامي فقه الصحابة 
والتابعين ج 1 ص 54 جامعة الدول العربية دار المعرفة القاهرة دون تاري. 

(208) يشير إلى الظاهرية نفاة القياس. 

(209) أحكام القران ج 1 ص 330 المرجع السابق. 

(210) انظر المغني جَ 6 ص 180 لابن قدامة المقدسبي مطبعة عاطف وسيد طه دون تار. 


وللأب الباقي» وجب أن إيكون الخال كذلك فيما بقي من المال» وكأنهم رأوا أن يكون ميراث 
الأم أ أكثر من ميراث الأب خحروجا عن الأصول!21), 

ونقضك أن وش اران الذين ذهبوا إلى ميراث الأم لثلث الباقي استعملوا القياس» قياس 
حالتها هذه على حالتها دون زوج أو زوجة» فيظل نصيبها محافظا على الثلث» ولكنه هنا في 
العمريتين ثلث الباقي» فلم يخرج قول هذا الفريق عن نص الاية وهي قوله تعالى : 

«إفإن لم يكن له ولد وورئة أبوان فلأمه النلك124, لكنه ثلث جزثئي لا كلي طبقا 
لما يفرضه ظرف النازلة. 

وأما قول ابن رشد : وكأهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجا 
عن الأصولء فالمقصود بالأصول هنا الا ترث الانثى أكثر من الذكر لقوله تعالى : 

«إيوصيكم الله في أولادم للذكر مثل حظط الانثيين 4 (213). 

وهكذا تكون حجة الجمهور هنا هي الجمع بين دليلين إن أمكن الجمع» والمقصود بالدليلين 
هنا دليل ميرائها بالئلث ولو كان جزئيا لما يفرضه المقام» ودليل ميراثها بمقتضى للذكر مثل 
حظ الانثيين ويكون إرثها بالتاللي أقل نصيبا من ميراث الأب. 

وذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه إلى أن للأم هنا ثلث المال كله 
قوله تعالى : لإفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه اللث» وبقوله عليه السلام : 

والحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاوْلى رجل ذكر2142: والأب هنا عاصب فيكون 
له ما فضل عن ذوي الفروض ا لو كان مكانه جد215. 

وقد نصر هذا المذهب أبو محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري في كتابه امحل أيما 
نص (216, 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي مرجحا هذا المنحى : 

والحجة معه لولا انعقاد الاجماع من ن الصحابة على مخالفته» ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين 


(211) بداية المجتهد ج 2 ص 343. 

(212) النساء / 11. 

(213) النساء / 11. 

(214) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(215) المغني جَ 6 ص 180 ا مرجع السابق. 

(216) انظر الحلى ج 10 ص 326 ومايليها تصحيح حسن زيدان طلبة مكتبة الجمهورية العربية 1390 1970. 
ويعتبر مذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المواريث تأسيسا لمذهب الظاهرية من بعد 
انظر الفكر السامي ج 1 ص 283. 


وذا فرض كان للأم ثلث الباقي كم لو كان معهم بنتء ويخالف الأب الجد لأن الأب في 
درجتباء والجد أعلى منها(17©. 

ولخص ابن رشد ما ذهب إليه هذا الفريق مع زيادة تعليل قول الجمهور بأمر عقلاني فقال : 

وعمدة الفريق الأول (يقصد مذهب ابن عباس) أن الام ذات فرض مسمىء والأب 
عاصبء والعاصب ليس له فرض محدود مع ذوي الفروض217: بل يقل ويكثرء وما عليه 
اوور بن طرق اتسين أخور» ونا عليه ارين ق الثاني مع عدم التعليل أظهرء وأعني بالتعليل 
هنا أن يكون أحد سببي الانسان أولى بالايثارء أعني الأب من الأم(219, 

فمن خلال هذه المناقشاتء» والتعليللات يتبين روح الاجتهاد التي كان يتحلى بها الصحابة 
رضوان الله عليهم وأن الفتوى عندهم كانت مبنية على فتح باب الاجتهاد فيما لا نص فيه. 

وهو الذي عبر عنه سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه في جوابه لعبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما حين قال له : 

في أي كتاب الله وجدت ثلث ما بقي ؟: فقال له زيد : «أقول برأبي وتقول برأيك). 

قال الامام الباجي : 

وهذا أبين شيء ورد عن الصحابة رضي الله عنبي(220), 

مسألة ميراث الجد : 

حالات ميراث الجد عند عدم الأب مشاببة لحالات الأب» وأن الأب يحجبه إن وجد 
معهء ومصدر ذلك الاجماع(21©. 


ولكن ما الحكم حين يلتقي الجد مع الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب ؟ 


(217) المغني ج 6 ص 180 المرجع السايق. 

(218) ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : «9فإن لم يكن له ولد وورثة أبوه فلأمه النلث# فلما ذكرت الأم ونصيبها 
كان السكوت عن الأب دلالة على ميرائه بالتعصيب وهو غير محدد يك هو معلوم» وقد ذكر إين 
رجب الحنبل معنى جليلا قال انه لم يسبق إليه يؤيد مذهب الجمهور ملخصه : أن قوله تعالى فلأمه العلث 
دون اقتزانه بقيد ما ترك» يفيد أنها تأخذ ثلث الباق بخلاف ما ذكر في ميرائها بالسدس حيث قال : 

ما ترك بما يدل أنها تأخذ ثلث الكل انظر بقية تعليله فهو مفيد جامع والحكم ص 353 عند شرحه 
الحديث الثالث والأربعين الطبعة الثالفة 1982 1962 البابي الحلبي بمصر. 

(219) بداية المجهد ج 2 ص 243 344. م. س. 

(220) إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 602 لأني الوليد الباجي. م. س. وانظر أيضا جامع بيان العلم 
وفضله ج 2 ص 72. لابن عبد البر. م س. وانظر في تقرير ما ذهب إلى الجمهور أيضا إعلام الموقعين 
أمجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن بمراكش عدد 16 السنة 1991. 

(221) قال ابن رشد : واجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد وانه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين» 
وانه عاصب مع ذوي الفروض» بداية الجتبد جح 2 ص 6. م. س. 
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هنا ثار نقاش عريض بين الصحابة رضوان الله عليهم واختلفت فتاويهم في ذلك لعدم 
النمن الشرعي. 

فذهب فريق يتزعمه سيدنا أبو بكرء وعبد الله بن عباس» وعائشة رضي الله عنهم 
إلى أن الجد مع الاخوة كالاب معهم) فيحجبهم. 

وذهب سيدنا علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعودء وسيدنا عمر 

بن المخطاب في آخر أقواله» رضي الله عنبم( ©©22‏ إلى توريث الاخوة مع الجد وان اختلفوا 
جزئيا في كيفية التوريث وخاصة مذهب سيدنا علي كرم الله وجهه. 

وحجة الفريق الأول أن الجد يقوم مقام الأب عند فقده. لأنه أصله وأصل فرعهء وأن 
القران سمى الجد أبا في كثير من الآيات24©» فالقياس» والاستعمال اللغوي يقومان سندا 
لما ذهيوا إليه. 

وحجة الفريق الثاني أن الاخوة والجد جميعا يرئون لأثهم يعساوون في درجة القرب» ويدلون 
إلى الميت عن طريق الأننه ولأعهم إتساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه» فإن الأخ 
والجد يدليان بالأب» الحد أبوه» والأخ ابنهء وقرابة البئنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ريما 
كانت أقوى؛ فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله (أي الجد) علي رضي الله عنه 
بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل 
الشجرةء ومثله زيد بواد خرج منه تبر انفرق منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب 
-منه إلى الوادي(225). 

فسبت. الخلاف الحاصل بين الصحابة في المسألة م قال ابن رشد هو تعارض 
القياس(226), 


)222( 


1 


(222) وقد سار على هذا انبج من ع الأئمة الفقهاء أبو حنيفة) وأبو ثورء والمزني» وداودهء وجماعة. 

(2)223 ومن الأكمة مالك بن أنس» والشافعي» واحمد بن حتبل رضي الله عيبم وكان قول شيدنا عمر هترجا 
بين من يقول بالتوريث وبين من يقول بعدمه حتى قال ذات يوم لعلي وزيد رضي الله عنهما : لولا رأيكماء 
0 ألي بكرء كيف يكون ابني ولا أكون أباه يعني الجد. انظر جامع بيان العلم ج 2 
ص 75. م. 

(224) كقوله تعالى 07 بني دم خذوا زينتكم عند كل مسجد» الأعراف / 29. 
وقوله تعالى : إملة 0 ابراهم » الحج / 78. 
وقوله تعالى : «إواتبعت ملة اباني ابراهم واسحاق ويعقوب » يوسف / 3. 

(225) المغني ج 6 ص 215 وما يليها لابن قدامة ارج السابق وانظر نفس التشبيه بسياق آخخر نيل الأوطار 
ج 6 ص 69 محمد بن على الشوكاني الطبعة الأخيرة مطبعة البابي الحلبي بمصر. وانظر المناقشة الطويلة 
لهذه المسألة في الاتتصار لهذا الرأي الرسالة ص 591 596 للامام الشافعي. وانظر مناقشة طويلة أيضاً 
للصحابة في ذلك بأوضح بيان إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 592 لأبي الوليد الباجي. 
وانظر ما ذكره الامام مالك لتعليل ميراث الجد الموطاً ج 2 ص 56 بشرح تنوير الحوالك طبع مصر. 

2226١‏ بداية الجتبد جح 2 ص 237 وقد حاول ابن رشد نفسه هنا أن يرجح المذهب الأول الذي سار عليه 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حسب النظر الأصولي قال : فإن قيل فأي القياسين أرجح يحسب - 


نحن 


ولا غرو أن القيْاس مبني على اجتهاد. 

والذين ورثوا الأخوة مع الجدء نظروا إلى مصلحته باعتباره أصلاء فجعلوا له مقاما مفضلا 

في التوريث» حيث إذا اجتمع مع الاخوة فقط فله إما ثلث المال» وإما المقاسمة كواحد منهم. 

وإما إذا اجتمع مع الاخوة ذو فرض فله بعد نصيب ذوي الفروض» الأفضل من ثلاث : 

إما ثلث الباقي» وإما المقاسمة» وإما سدس جميع المال. 

وقد وقع قياس حظ ثلث الجد مع الاخوة وأصحاب الفروض على إمكانية حجبه للأخوة 
للام حيث يستولي على نصيبهم وهو الثلث. 

وأما استحقاقه السدس فقياسا على وجوده مع الأبناء» حيث لا ينزل عن السدس27©. 

وهكذا يتبين من خلال ما سبق مدى حرية الاجتهاد المؤصل» والفتوى الشرعية المبنية 
على الرأي المحمود من الصحابة الكرام» المنبعثة من موازنة النصوص بعضها مع بعض والنظر 
إلى الكليات العامة للشريعة الاسلامية(228, 

507 عن مسألة ميراث الجد قضايا ميرائية متنوعة مبنية على اجتبادات مختلفة كمسألة 
المعادة 22290 التي أحذ بها سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه» وأما سيدنا علي كرم الله وجهه 
فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس أو المقاسمة» وسواء كان مع اللند وال حوة غيرهم 
من ذوي الفروض أو لم يكن300©. 

قال ابن عبد البر : 





0 النظر الشرعي ؟ قلنا : قياس من ساوى بين الأب والجد انظر البداية ج 2 ص 347. المرجع السابق» 
وممن ذهب إلى هذا الرأي الظاهرية» وعلى رأسهم أبو محمد على بن حزم في كتابه امحل» وابن قم الجوزية 
في كتابه اعلام الموقعين ج 1 ص 374 وما بعدها. 
وفي الحقيقة إذا تعارض اجتهادان فلا يؤثر احدهما في الآخر طبقا للقاعدة الفقهية القائلة : «الاجتباد لا 
ينقض بالاجتهاد» انظر في ذلك الاشباه قار الفقهية ص 101 وما بعدها لجلال الدين السيوطي الطبعة 
الأخيرة 8 1959م الباني الحلبي بمصر. 
قال ابن عبد البر بعد أن روى حديث : لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة» هذه سبل الاجتهاد على 
الأصول عند جماعة الفقهاء ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به اذا م يرد إلا إلى اجتباد 
مثله» واما من اخطاً منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل فافهم. جامع بيان العلم وفضله 
ج 2 ص 80. م. س. 

(227) ومن القواعد الفقهية في الميراث : «ان الجد والأب والأم كل واحد منهم لا ينقص له عن سدس جميع 
المال الا ني العول». 

(228) انظر في ذلك بحث الاجتباد الفقهي في الارث لمحمد رياض ص 160 وما يليها ضمن المجلة المغربية للاقتصاد 
والقانون المقارن بمراكش عدد 16 سنة 1991. 

(229) وتتحقق بوجود جد مع إخوة أشقاءء واخخوة لأب سواء مع ذوي فروض أو بدونهم» حيث يعد الاخوة 
الأشقاء الأخوة للب على الجد في حالة المقاسمة. 

(230) بداية المجتهد ج 2 ص 348. 


تفرد زيد من بين الصحابة في معادته الجد بالااحت للذب مع الاخوة الاشقاى وخالقه 
كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لأن حاار ردض الختام 
فلا معنى لادخاهم معهم. لأنه حيف على الجد في المقاسمة قال : وقد سأل ابن عباس زيدا 
عن ذلك فقال : 

إنما أقول في ذلك برأبي» "ا تقول أنت برأيك!31©. 

وكمسألة الاكدرية وفيبا خلاف عريض واجتهاد واسع(32©. 

وكمسألة الخرقاء(33© التي قيل أنها سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكآن 
الأقوال خرقتها وهذا يدل على اجتهادهم. 

ويلاحظ أن أغلب مسائل الجد قد وقع فيها اجتباد الصحابة فتنوعت أقوالهم» وتعددت 
فتاويهم؛ والسبب في ذلك هو عدم النص في أحوال ميرائه. 

مسألة المشتركة أو المشركة : 


وصورتها زوج» وأمء وأخوة للأم» وإخوة أشقائ ووجه تسميتها بذلك لاشتراك الااخوة 
الأشقاء مع الاخوة للأم في الثلث عند من يقول به. 


وقد دفي سينا عله وأني بن كعبء وأبو موسى الأشعري ومعهم سيدنا عمر في رأيه 
الأول إلى أن الاخوة الاشقاء له شيء ه2340 


وحجتهم في ذلك ان الاخوة الأشقاء عصبة» فلا يمكن انتقالهم من تعصيب وهو أقوى 
إلى فرض مع الاخوة للأم وهو ادلى. 

وذهب فريق آخر وعلى رأسهم سيدنا عمر في رأيه الثاني» وعفان» وزيد بن ثابت إلى 
تشريك الاخوة الاشقاء مع الاخوة للأم في الثلث(235. 


(231) شرح الموطأ ج 3 ص 434 محمد بن عبد الباق الزرقاني ط 1 عام 1381 1861 بمصر. 

(232) وصورتمها زوجء وام, وات شقيقة» وجدء فذهب سيدنا أبو بكر ومن وافقه من الصحابة إلى أن الأعت 
الشقيقة لا شيء لها لأنبا محجوبة بالجد ومستندهم قياس الجد على الأب في حجب الأخوة. وبهذا الرأي 
أجل أبو حنيفة» وعليه الظاهرية ونصره ابن حزم في امحل بنقد لاذع خالفه. 
وذهب سيدنا عمر وابن مسعود إلى أن للروج النتصف»ء وللاخحت النضف» وللأم السدسء» وللجد السدس 
فأقاموا الجد مقام الأب مع الأم حيث لا تأخذ أكثر منه. 
وقال علي وزيد بن ثابت للزوج النصف, وللأخت النصفء وللأم الثلث؛ وللجد السدس. وانفره زيد 
بن ثابت رضي الله عنه بجمع نصيب الأحت والجد وقسمته للذكر مثل حظ الانثيين وبهذا الرأي الأخير 
أذ الأئمة الثلاثئة مالك والشافعي وأحمد. انظر بداية المجتهد ج 2 ص 348. 

(233) وصورتما أ وأحت» وجد انظر أقوال الصحابة نيا بداية امجتبد ج 2 ص 349. 

(234) سار على هذا الهج أبو حنيفة» واحمد بن حنبل» وأبو ثور وداود الظاهري. 

(235) وبهذا الرأي أذ الأئمة مالك والشافعي والثوري. 
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1 أن الاخوة الاشقاء يشا ركون الاخوة للأم في السبب الذي يدلوة "به 

لى الموروث» فوجب إِعُماله وردوا عل ححة الاولين بكون الاخوة الاشقاء عصبة أن 
تعصيبهم م يكن منتجاء وان لحم جهة أأحرى أُخْرَّى» يرثون مها فلماذا يحرمون منبا ؟ 

وهكذا يتبين أن سبب الخلاف 5 ذكر ابن رشد في أكثر مسائل الفرائتض هو تعارض 
المقاييس 0 تراك الألفاط فيما فيه نص236). 
المقدسبي عن بعض الأئمة 9 قال : 

القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر(237, 

وقال الامام محمد أبو زهرة محتجا للرأي الثاي وهو مذهب سيدنا عمر رضي الله عنه 
مبينا الأساس الذي بني عليه : 

واكك أن الرأي الثاني أقوى دليلا» وهو أشبه بالأمتؤسياد؟ والأول أشبه ا 1 
في نظر الناس وفي المنطق الشرعي» فأعمل القياس الخفي» وهو 0 المشترك بيهم وبين 
أولاد الأم» فورثوا بهذا الاعتبار» وليس لأحد أن يجادل في تحقق هذا الوصف«(2358), 

ميراث الجدة أم الأب : 

وميرائها ثبت بالقياس على ميراث الجدة أم الأم إذ قال لا سيدنا عمر رضي الله عنه : 

مالك في كتاب الله شبيء» فما كان القضاء الذي قضى به الا في غيرك (يقصد الجدة 
أ الام)» وما أنا بزائد في الفرائض شيعاء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتا فهو لكماء 
وأيتكما خلت به فهو له(239, 

مالك في كتاب الله شيءء وسوف أسأل لك الناس» قال : فلم يجد أحدا يخبره شيقاء 
فقال غلام من بني حارثة : لم لاتورثها يا أمير المؤمنين وهي لو تركت الدنيا وما فيها 





(236) بداية المجتهد ج 2 ص 346. 

(237) المغني ج 6 ص 182» ومما لاحظه ابن قدامة هنا أن الامام الشافعي أنخذ بالرأي الثاني المبني على الاستحسان 
وهو يخالف أصله القائل بعدمه فقال : 
(وألعجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع تخطعة. الذاهبين إليه في غير هذا الموضعء وقوله من استحسن فقد 
شرع». انظر المغني ج 6 ص 182.» المرجع السابق. 

(238) أحكام التركات والمواريث ص 144 دار الفكر العربي دون تاريخ» من الملاحظ أن ابن قي الجوزية انتصر 
للمذهب الأول القائل بعدم إرث الاخوة الأشقاء وقرر ذلك محجج ضافية تنظر في أعلام الموقعين ج 1 
ص 355 وما يليهاء 

(239) رواه مالك في الموطأء وأبو داود والترمذي. انظر المغني ج 6 ص 206 لابن قدامة المرجع السابق. 


ورثها2*0©؛ وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتهاء فورثها عمر بن الخطاب(241. 

العول في الفرائض : 

وهو الزيادة في سهام ذوي الفروض حتى لا يسعها أصل الفريضة. 

ولم يقع عول في عهد النبي مَل ولا في عهد ألي بكر رضي الله عنه. وفي زمن سيدنا 
عمر رضي الله عنه حصلت نازلة وهي زوج» وأخحتان شقيقتان» جد عدر رضي الله عنه 
الصحابة واستشارهم فقال : إن بدأت بالزروج ضيعت الاختين» وان بدأت بالاختين ضيعت 
الزوج؛ فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول من ستة إلى سبعة» للزوج ثلاثة» وللأختين : 
أربعة» وقال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم؛ ولرجل عليه ثلاثة) ولاخر أربعة» أليمس 
يجعل المال سبعة أجزاءء فأخذ به عمر وقال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر 
فلا أجد ماهو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالخصص. 

فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول42©. 

والأصل الذي بني عليه العول هنا كا يتضح من كلام سيدنا العباس» وسيدنا عمر هو 
القياس حيث قيس ضيق أصل الفريضة عن السهام على حال من أحاط الدين بماله» إذ تقسم 
ديونه قسمة غرماء على قدر نسبة دينهم. 

وهذا نوع من الاجتهاد الفقهي المبني على النظر إلى الأمر الواقع الذي لا يرتفع. 

وفي ذلك يقول أبو بكر بن العربي : 

اجتمعت الامة على ما قال عمرء ولم ياتفت أحد إلى ما قال ابن عباس (لأنه ينكر العول) 
وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق» وان اختلفوا 4 قدره فأعطوا عند التضايق 
حكم الخصة أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم, فإنهم يتحاصون بمقدار رؤوس 
أموالهم في رأس مال الغر(43©. 

ويتفرع عن عن العول مسألة المباهلة) وهي زوج» وأم وأخعت شقيقة أو لأب» أصلها من 
ستة وعالت إلى ثمانية. 

وسميت بالمباهلة لقول سيدنا عبد الله بن عباس : من شاء باهلته إن الفرائض لاتعول. 

وهذا منه رضي الله عنه يدل على شدة اقتناعه بما أداه إليه اجتباده في فتواه إلى حد الدفاع 





(240) يقصد حفيدها ابن ابنها. 

(241) المحل ج 10 ص 350 لابن حزم المرجع السابق. 

(242) وبمقتضى العول أذ جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار الا ابن عباس رضي الله عنه انظر في ذلك بداية 
امجتبد ج 2 ص 349.348 المرجع السايق» وانظر أحكام القران لابن العربي ج 2 ص 353. 

(243) أحكام القرآن ج 1 ص 353. 


عنبا بالابتبال2*449© وهو لا يلام على ذلك لأنه مجتهد مأجور. 

وقال : والذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل للله في المال نصفا ونصفا وثلثاء فهذان 
النصفان قد ذهبا بالمال» فأين الثلث ؟ فليجموا فلنتضع أيدينا على الركن فلنبتبل(245), 

وأيم لله لو قدم من قدم الل وأخر من أخر الله ما عالت فريضةء قيل له وأيبا قدم 
لله وأيها أخر الله ؟ قال كل فريضة يببطها الله عز وجل عن موجها إلا إلى فريضة أخرى 
فهي ما قدم الله» وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي أخر الله. 

فالأول مثل الزوجة والأم؛ والمتأخر مثل الأخوات والبنات» قال : فإذا اجتمع الصنفان 
بدىء من قدم الله فإن بقي شيء فلمن آخر الله وإلا فلك شيء لى قيل .له : فهللا اقلت 
هذا القول لعمر : قال : هبته2460). 

تلك صورة من التعليل الفقهي لواقعة استوجب اختلاف الفتوى بين الصحابة» وأساس 
ذلك الاجتهاد فيما لانص فيه» وثبوت ذلك منهم رضي الله عنهم» يدل على أن روح الفتوى 
هو الاجتباد. 

ويلحق بمسألة المباهلة في العول» مسألة المنبرية47, وسميت بذلك لافتاء سيدنا علي 
رضي الله عنه بحكمها وهو على المنبرء فقال صار ثمنها تسعا. 

ويلاحظ أن الفتوى في عهد الصحابة كانت تعتمد على النص من القرآن أو السنة» كا 
كانت معدل 0 حتى انه كان 0 منيمء ولي ذلك يقول أ الحسن علي 
القول بالقياس. وال ستعمال له في الحوادث» حتى بعضهم شبه بالشجرة وبعضهم شبه بالنبر 
في مسائل الجد والاخحوة(248. 

وأبرز مصدر للفتوى في هذا العصر هو الأجماع لتيسره) فكان من السهل إذن أن يجتمع 
أهل الفقه والفتوى يتشاورون ويتناظرون ثم يكون من وراء ذلك الاجماع والاتفاق» إذ كان 
غرض الجميع الوصول إلى الحق(2249. 
(244) الابتبال معناه الاسترسال في الدعاء والتضرع؛ أو الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن مفردات غريب 

القران ص 63 للراغب الأصفهاني» الطبعة الأخيرة الباني الحلبي بمصر عام 1381 ل 1961. 
(245) أحكام القرآن نفس الجزء والصفحة المرجع السابق. 
(246) بداية المجتهد ج 2 ص 348 349 المرجع السابق. 
(247) وهي زوجة: وبتنانء وأبوان» أصلها من 24 وتعول إلى 27 للزوجة ثلاثة» وللبنتين ستة عشرء وللأبوين 
ثمانية» أربعة لكل واحد منهما. 

(248) المقدمة في أصول الفقه مخطوط خاص. 
(249) تاريخ الفقه الاسلامي ص 43 محمد علي السايس مطبعة علي صبيح بمصر دون تارجم. 
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كا كان بعض الصحابة كسيدنا عمر رضي الله عنه يأخذ بالمصلحة ويراعيها في الفتوى 
والأحكام©2©5, 

وقد لاحجظ الشيخ محمد علي السايس أن الصحابة رضي اله عنهم قد نظروا في دلالات 
النتصوص» واستعملوا الرأي» وكانوا يطلقونه على ما :, ' را- القلب بعد فكرء وتأمل» وطلب 
لز ذه رجه الضتواب» عمانتيما رضن اليه الأمار انك عوقة ابرق القنمة » وان الاجتهاد عندهم يشمل 
ا 0 0 الاصلية) وسد 0 والصاح 00 
وساق 0 من الأدلة على ذلك» وقال . في أثنائها : 

فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه 

أحدها : أن يكون سمعها من النبي عَله. 

الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث : أن يكون فهمها من اية من كتاب الله فهما خخفي علينا. 

الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم» ول ينقل إلينا الا قول المفتي بها وحده. 

الخامس : أن يكون لكمال علمه باللغة» ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء 
أو لقرائن حالية القرت بالخنطاب» أو جموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي 
01 ومشاهدة أفعالهى وأحواله» وسيرته وسماع كلامهة والعلم بمقاصدهة) وشهود تنزيل 
الوحي» ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون فهم ما لا نفهمه نحن» وعلى هذه التقادير الخمسة» 
تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 

السادس : أن يكون فهم ما لم يرده الرسول عَيّ وأخطأ في فهمه؛ والمراد غير ما فهمه؛ 
وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. 

ومعلوم قطعا أن وقوع احتّال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتال واحد معين 
هذا ما لا يشك فيه عاقل» وذلك يفيد ظنا غاليا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خخالفه 
من أقوال من بعده» وليس المطلوب الا الظن الغالب» والعمل به متعين» ويكفي العارف هذا 





(250) وذلك راجع لل عالميته رضي ا 0 بفوله : ينا أنا ا 
ارول الله ؟ قال اي رواه ابخاري ومسلم. 
قال محمد بن الحسن الحجوي : وكان عمر أمهر مجتبد ومفت في الأمة بعد نبيها عه بدليل نزول الوحي 
بموافقته في بضع عشرة موضعا ولقوله عليه السلام م في الصحيح (إن يكن فيكم محدثون فعمر منهم) 
وانبث اليم الموفق الفكر السامي ج 1 ص 177. الام وانظر نماذج من اجتهاداته وفتاويه 
(251) تاريخ الفقه الاسلامي ص 36 الع السابق. 


الوجه(2052, 

وفتوى الصحابي(253) حجة 'عند الأئمة ة الأربعة بل وعند الجمهور254, 

وفي المذهب المالكي خاصة نجد الامام مالك رضي الله عنه قد أدخل في كتابه الموطاً 
كغيرا من فتاوي الصحابة وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نالت 
فتاويه عنده القسط الأوق. 

وما ذلك إلا لشدة متابعته ومحبته لهم. 

قال الامام الشاطبي : : 

ولا بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى ديهم واستن بسنتهم 
جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك؛ فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون أثاره ويقتدون بأفعاله» 
ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله علمهم؛ وجعلهم قدوة أو من اتبعهم» رضي الله عنهم ورضوا 
عنة) د حزب الله ألا إن حزب الله 7 0 
أن 0 المتحقق 5" آمارات وعلامات.... منها الاقتداء يمن 5 عنه. والتأدب بادايه 
كا علمت من اقتداء الصحابة بالنبي عله واقنداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل قرن. 

وبهذا الوصف امتاز مالك عن أقرانه أعني بشدة الاتصاف بى والا فالجميع ممن يتبدي 
به في الدين» كذلك كانواء ولكن مالكا اشتبر بالمبالغة في هذا المعنى©256, 

وقال اليثم بن جميل قلت : لمالك بن أنس يا أبا عبد الله إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول 
أحدهم عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا وفلان عن ابراهم» ويأخذ بقول ابراهم» 
قال مالك وصح عندهم قول:عمرء قلت : إنما هي رواية ما صح عندهم قول ابراهيم» قال 
مالك هؤلاء يستتابون(257). 

ويدل كلام الامام م سيدنا عمر بن الخنطاب؛ وهو أهل لذلك؛ وعلى 
تمسكه بأقواله الاجتهادية الموفقة 





(252) إعلام الموقعين ج 4 ص 148. 

(253) ومن الأصوليين هن يسميها قول الصحابيء أو مذهب الصحابي كالغزالي مثلا في المستصفى. 

(254) الفكر السامي القسم الثاني من ج 2 ص 393. وانظر أصول الفقه لمحمد ألي زهرة ص 215 وأصول 
التشريع الاسلامي لعي حسب الله ص 75. 

(255) الموافقات ج 4 ص 80. ونقل القراني في الدخيرة عن أي المعالي الجويني قوله : 
وأما مالك في أقضية الصحابة فلا يشق غباره. 
انظر انتصار الفقير السالك لشمس الدين محمد الراعي الأندلسي ص 157. 

(256) الموافقات جِ 1 ص 95. 

(257) بغية المقاصد للامام محمد بن علي السنوسي ص 34. 


ال القاقي عياض 0 الله موقف علماء المذهب المالكي من اجتهادات الصحابة 

فأما قول من قال من 555 : إن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجةء فحجته مالهم 
من فضل الصحبة وانخالطة والملابسة والمساءلة, ومشاهدة الاسباب والقرائن» ولكل هذا فضل 
ومزية في قوة الاجتهاد. 

وقد قال أصحابنا ومخالفونا : 

إن تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي الخبر أولى من تفسير غيره» وحجة يترك لها تفسير 
من حالفه لمشاهدته الرسول» وسماعه ذلك الحديث منه) وفهمه من حاله ومخرج الفاظه, 
وأسباب قضيته ما يكون له يه من العلم بمراده ثما ليس عند غيره فرجح تفسيره لذلك258), 

واعتبر الامام الغزامي فتوى الصحابي من الأصول الموهومة على حد تعبيره!59©) ورد جميع 
أقوال الصحابة بقوله : والكل باطل عندناء60©» وأن الثناء عليهم لا يوجب الاقتداء 
أصلة(261), 

ومن نافلة القول أن الامام الغزالي شافعي المذهب والامام الشافعي رضي الله عنه يقول 
بفتوى الصحالي وقد حاول الدفاع عما ذهب إليه من أن مذهب الشافعي الجديد لا يقول 
بذلك. 

وأكد ما ذهب إليه في المستصفى بقوله : فمذهبه (أي الشافعي) في الأصول أن لا 
يقلد2620, 

وقرر الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن الامام الشافعي» أن هذا الامام يأخذ بقول 
الصحابي في القديم, والجديد» ناقلا من النتصوص المؤيدة لذلك وخاصة من صلب كدت 
الشافعي كالرسالة» والام» ومنبها في آن واحد على من يقول بخلاف ذلك من الأصوليين كالامام 


(258) ترتيب المدارك ج 1 ص 58 للقاضي عياض بن مومى السبتي ‏ طبع وزارة الأوقاف المغربية. 

(259) فتوى الصحابي أنها تستند إلى نص من قرآن أو سنة أو إجماع وهذا ليس من الأصول الموهومة؛ بل يعتبر 
ذلك من الأصول الثابتة» والغالب أن فتوى الصحاني التي ردها الامام الغزالي فيما فيه اجتبادء وعليه يدل 
قول محمد بن علي الشوكاني : أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخخر الم.. 
انظر ارشاد الفحول ص 243 الطبعة الأول مطبعة البالي الحلبي بمصر عام 1356 ل 1937. وانظر 
البرهان في أصول الفقه ج 2 ص 358 لإمام اعدرمين الجويني. تحقيق د. عبد العظم الذيب ط 2 القاهرة. 

(260) المستصفى من علم الأصول ص 3 لألي حامد الغزالي تحقيق محمد مصطفى أي العلا. شركة الطباعة 
الفنية المتحدة عام 1391 ل 1971. 

(261) المستصفى ص 246 المرجع السابق. 

(262) المستصفى ص 247 المرجع السابق. 


الغزالي » والامدي(63©. وهذا لا يمنع أن لهذا الامام نظرات وقيوداً في الأخذ بفتوى الصحابة 
وهو ما أشار إليه الشيخ محمد أبو زهرة ملخصا ذلك بقوله : 

وهذا هو موقف الشافعي من أقوال الصحابة إن وجدهم مجمعين اعتبر إجماعهم حجة 
وإن وجدهم لاحدهم قولا لا يعلم له مخالفا اتبعه) وقل أن يرى ذلك» وإن وجدهم مختلفين 
اختار من أقوالهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة» وأصح في القياس» وذلك ميدان للاجتباد 
متسع الآفاق. ولا يخرج من قولهم [ إلى أقوال غيرهم)264). 

ومن نحى منحى الغزالي في رد ونقد فتوى الصحابي الامام الشوكاني في كتابه إرشاد 
الفحول ؛ د بقوله(265) : 

«والحق أنه ليس بحجة» فإن الله تعالى سبحانه لم يبعث | إلى هذه الأمة الا نبينا محمدا عله 
وليس لنا الا رسول واحدء وكتاب واحد وجميع الأمة مأعووة باتباع كتابه» وسنة نبيه ولا 
فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية» وباتباع الكتاب 
ل ا ل ل يرجع 
إليهما فقد قال في دين الله بما لا يغبت 

ويفهم من ظاهر هذا القول أن فتاوى وأقوال الصحابة متناقضة مع أصول الشريعة» مع 
أنبا تدور في فلكهاء ومنسجمة مع أحكامها. والصحابة هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة 
المطهرة» وبواسطتهم تمت معرفة كثير من جزئياتها وفروعهاء وفي ذلك يقول الامام أبو زهرة : 

ولاشك أن هذه مغالاة في رد أقوال الصحابة» ومن الواجب علينا أن نقول إن الأئمة 
الأعلام عندما ات تبعوا أقوال الصحابة ل يجعلوا رسالة لغير محمدء ولم يعتبروا حجة في غير 
الكتاب والسنة» فهم مع اقتباسهم من أقوال الصحابة متمسكون أشد الاستمساك بن النبي 
واحدء والسنة واحدة» والكتاب واحدء ولكتهم وجدوا أن هؤلاء الصحابة هم الذين 
استحفظوا على كتاب الله سبحانه وتعالى» ونقلوا أقوال محمد إلى من بعدهم فكانوا أعرف 
الناس بشرعه؛ وأقربهم إلى هديه» وأقوالهم قيسة نبوية وليست بدعا ابتدعوه» ولا اختراعا 
اخترعوه ولكنها تلمس للشرع الاسلامي من ينابعه» وهم أعرف الناس بمصادرهاء ومواردهاء 
فمن اتبعهمء فهو من الذين قال الله تعالى فيهم : 

«والذين اتبعوهم باحسان)(266), 


(263) انظر الشافعي حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه ص 305 وما يليها دار الفكر العربي. 
(264) الشافعي حياته وعصره ص 314 المرجع السابق. 

(265) إرشاد الفحول ص 243 المرجع السابق. 

(266) أصول الفقه ص 218 دار الفكر العربي دوت تاريخ. 
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الفرع الثاني 
الفتوى في عهد التابعين 


سار التابعون على نبج الصحابة رضوان الله علييم ملاحظين طريقتهم» ومذهبهم» في حل 
المسائل الطارئة» مراعين أصول الفتوى عندهم؛ في رجوعهم إلى مصادر التشريع وفي مبادئهم 
العامة التي راعوها في تشريعهم: وهذا كانت فتاويهم على قدر ما وقع من الحوادث والاقضية 
ولم تتسع مسافات الخلاف بينهه(267. 

ويذكر الشيخ الفاضل بن عاشور ملخصا هذه المرحلة بقوله : 

فكان تكون فقهاء التابعين بفقهاء الصحابة» فقد التف حول كل فقيه من فقهاء الصحابة 
أو حول كل طائفة في مصر من الأمصار جماعة ممن قصدوا في التفافهم حوله أن يسلكوا 
مسلكه. وان يتعودوا على طريقته وان يتخرجوا بالوصول إلى غايته في مقدرته على الافتاء» 
وتقرير الأحكام الفقهية فتخرجوا عمليا بامخالطة والممارسة» أثر فيهم انطباع السلائق والطباع 
التي كانت للفقهاء من الصحابة الذين التف حوطم هؤلاء الفقهاء الناشؤون من التابعين» 
وقد تكونت فيهم ملكات من هذه المخالطة والممارسة بمقتضاها أصبح كل واحد يستطيع 
الفتوى» ويتمكن منها على نحو ما كان قدوته يستطيع الفتوى ويتمكن منهاء ومع تأثره منها 
بالطابع الخاص» والعوامل التي يسلك بهاء وان لم يكن أستاذه يذكر تلك الأسباب ولا يقرر 
الآدلة التي يستند إليباء وعلى ذلك تكون فقهاء التابعين(68©. 

فقد كان الصحابة رضي الله عنهم القدوة الصالحة وْلاء التابعين في التعليم والفتوى 
بالمشافهة والمقابلة» وهي إحدى الطرق الناجعة في التلقي والتلقين(69©. 

قال ابن حزم : 

وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة أحياء حاضرون 
يجوزون لهم ذلك. 
7 وكانت فتاويهم تجمع وتدونء ولقد جمعت فتاوى الحسن بن ألي الحسن البصري في سبعة 
أسفار ضخمة كا جمعت فتاوى ابن شهاب الزهري المديني في ثلاثة أسفار ضخمة 
وغيرهه(270). 





(267) انظر في هذا المعنى خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي لعبد الوهاب خلاف ص 69. والاجتهاد ومدى حاجتنا 
إليه في هذا العصر للد كتور سيد محمد موسى الافغانستاني ص 44. 

(268) المحاضرات المغربيات ص 63 وما يليها. 

(269) انظر في ذلك الموافقات جَ 1 ص 96. 

(270) الابحاث السامية في المحم الاسلامية للشيخ محمد المرير ج 1 ص 72. 
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الذهب ا الفقهاء السبعة 5289 عاشوا بالمدينة المنورة مهد العلم 0 له 
أوأفتاوي الصحابة الكرام 270 

وهم المشار إلميم بقول القائل : 
ألا ل من لا يققدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 
فخذلهم عبيد | عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان نخارجة 

فالأول : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المتوفى عام 4ه. 

والثافي : عروة بن الزبير بن العوام المتوفى عام 94ه. 

والثالث : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المتوق عام 106ه. 

والخامس : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي المتوق عام 
2724 

6 خارجة بن زيد بن 8 المتوق عام 027310 

وهؤلاء حملوا الفقه والفتوى عن الصحابة أمئال سيدنا عمرء وعؤان» وزيد بن ثابت» 
وعائشة بئنت الصديق» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. 

وكان عموزاف 61 وسيدهم سعيد .بن المسيب الذي قال فيه عبد الله بن عير رضي 
الله عنه : هو والله أحد المفتين(2275: وناهيك بشهادة هذا الصحالي الجليل في شأن عظم 
كالفتوى. 


ك5 





(271) هناك مفتون متعددون من التابعين في المدينة المنورة انظر البيان والتحصيل لابن رشد ج 18 ص 455. 
وإنما اقتصرت هنا على ذكر الفقهاء السبعة لاثرهم البارز في ميدان الفتوى وفي المذهمب المالكي بالأخص» 
م أن هناك مراكز أخرى للتابعين حسب تفرق الصحابة بالامصار كمكة التي كان فيها مجاهد» وعكرمة» 
وعطاء. والعراق كابراهيم النخعي» والحسن البصري بالبصرة» وطاوس بالمن» ومكحول بالشام. 

2222 اختلف فيه كسابع لحم؛ هل هو أبو بكر بن عيد الرحمن المذكورء أو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وعلى كل حال فكلهم كانوا بالمدينة وهم أثر في فقه مالك وفي 
مذهبه ككل. 

(273) انظر في ذلك أيضا ضحى الاسلام لأحمد أمين ج 2 ص 208 ط 7. مكتبة الهضة بمصر 196 

(274) قال ابن حزم : سعيد بن المسيب عميد أهل المدينة الإحكام في أصول الأحكام ج 5 ص 715. 

,220025 سير أعلام النبلاء ج 4 ص 222 لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ط 3 1405 1985 مؤسسة 
الرسالة. 


وقال فيه علي بن المديني : لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب» هو 
عندي أجل التابعين(276), 

وقد استحق هذه المرتبة لعلمه بقضايا أي بكر وعمره» وعهان» وبما مضى عليه الناس» 
وبقضايا رسول الله عَنه. 

وكانت الفتوى إذا جاءت المدينة لا يزال عالم يردها لآخر إلى أن تصل إليه فيفتي» وكان 
يقال له الجريء لجحرأته على الفتوى بسعة علمه وحفظه277©. 

وكان رضي الله عنه يفتي والصحابة أحياء(278), 

وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وناهيك به يرسل إليه يسأله عن أقضية عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه(279©. 

وعن محمد بن يحي بن حبان قال : كان المقدم في الفتوى في دهره سعيد بن المسيب». 
ويقال له : فقيه الفقهاء80©. 

اقرار القاسم بن محمد لسعيد بن المسيب بالتقدم والخير» خير منه» وفضل» فلا يعرف 
الفضل لأولى الفضل إلا أهل الفضز817©. 
وهو بحق جذيل المدئيين المحككء وعذيقهم المرجب أصل أصوهم؛ ومهد فروعهم ومذهبه 
أصل مذهب مالك في المدينة282, 

ولذلك أكثر الامام مالك النقل عنه في الموطأً متأثرا بمنبجه وطريقته في الفتوى» وهذا 
لا يغض من مقام الأئمة الآخرين الذين كانت هم روايات وأثر في فقهه ومذهبه» لكن كانت 

قال الامام ولي الله الدهلوي : 

وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه» وأصل مذهبهم 


(276) المرجع السابق ص 224. 

(277) الفكر السامي ج 1 ص 291 المرجع السابق. ٠‏ 
(278) سير أعلام النبلاء ج 4 ص 224 المرجع السابق. 
(279) البيان والتحصيل ج 17 ص 24. 

(280) المرجع السابق ص 224. 

(281) البيان والتحصيل ج 18 ص 371 وما يليها. 
(282) الفكر السافي ج 1 ص 292. 
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نناوي عبد الله بن عمرء وعائشة؛ وابن عباسء وقضايا قضاة المدينة فجمعوا من ذلك ما 
يسره الله لهمء ثم نظروا فيها نظر اعتبار وتفتيشء» فما كان منها مجمعا عليه ب بين علماء المدينة 
فإنهم يعضون عليه(283) بنواجدهم وما كان فيه اخختلااف عندهم فإنهم 0 بأقواها 
وأرجحها إما بكثرة من ذهب إليه منهم» أو لموافقته بقياس قوىءٍ أو تخريج صر من الكتاب 
والسنة أو نحو ذلك» وإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خحرجوا كلامهم, وتتبعوا 
الايماء والاقتضاء فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب(284), 

ويستفاد من كلام الامام الدهلوى هنا أن منبجية الفتوى عند التابعين كانت تستند إلى 
من سبقهم من الصحابة» فكانوا ينظرون [ إلى إجماعهم. رهو اي المقام الأول ام ثم ما 
فيه اختلاف بينهم تناولوه بإحدى المرجحات | إما بقوة الدليل» أو بكثرة القائل منهم» أو موافقة 
فتواهم لقياس أقوىء أو ما هو أقرب من أقوالهم إلى نص الكتاب أو السنة. 

ويلاحظ أن الترجيح بقوة الدليل هو سند ما أصبح يسمى بالراجح في المذهب المالكي» 
والترجيح بكثرة القائل هو سند المشهور في هذا المذهب 5م سوف نرى في محله. 

فإذا لم يعثروا على فتوى في المسألة فإنهم يفزعون إلى تخريج ما ليس له حكمء مذكور 
على المنصوص عليه من فتاويهم. 

وكان أثر علماء المدينة عامة» والفقهاء السبعة خاصة بارزا في كتاب الموطأء والمدونة 
الكبرى برواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم» حيث يصادف المطلع الباحث توالي 
جزئيات الفتاوي الفرعية المنقولة عن هؤلاء الجهابذة الأعلام» وهو ما فس الال البالغ لحم 
في المذهب المالكي برمته. 


م 
(283) وردت كلمة ويأخذون عليه في الأصلء والأوفق في السياق «يعضون عليه»» 5 هو مشهور العبارة. 
(284) حجة الله البالغة ج 1 ص 303 وما يليها. 


الفصل الثاني 
دور المذهب المالكي في الفعوى 
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تمهيد: 

انطلق المذهب المالكي من رحاب المدينة المنورة» وناهيك بها من موطن طاهر زاهر»ء وبقعة 
مباركة(8» ترددت بين أنحائها الأنفاس العطرة للمصطفى َه وكانت مثواه الشريف بعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى» وبين أرجائها تكرر نزول سيدنا جبريل عليه السلام. 

هذا من حيث المكان» وقد تعلقت بها مزايا أخرى لا تحصر©؛ ما جعل سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وبعض الصحابة» وأكثر المدنيين» كا مال عياض إلى تفضيل المدينة 
وهو مذهب مالك60. 

وإليه أشار الشيخ خليل في فصل النذر من مختصره : «والمدينة أفضل ثم مكة». 

كانت المدينة المنورة مستقر الامام مالك رضي الله عنه الم يتتحول عنها إلى ابلد آخر حتى 
توفاه اللله ها وهو الذي أورد في كتاب الجامع من الموطأاً ال أحاديث كثيرة 
في فضائلها وشرف السكنى في رحابهاء وعدم الخروج منبهاء ما يقتضي حرمتها والتعلق 
به|(4) فضلا عما لمذا المعقل الكريم من معنويات وتراث خالد فقها وعملا. 

جاء في المدارك للقاضي عياض عن الامام مالك أنه قال : 

كان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شيء فيقول فيهء ثم يقدم المدينة فيسأل» فيجد الأمر 
على غير ما قال : فإذا رجع لم يحط رحله؛ ولم يدخل بيته حتى يرجع إلى ذلك الرجل فيخبره 


(1) فعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة 
من البركة. متفق عليه. 

(2) انظر في ذلك الفروق للقراني ج 2 ص 4229 وخلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى لعلي بن عبد الله 
السمهودي ص 18 وما بعدهاء وانظر فضائل المدينة للمفضل بن محمد المنى المكي تحقيق محمد مطيع الحافظ 
ومن معه دار الفكر 1405 1985. وترتيب المدارك للقاضي عياض ج 1 ص 32 ومناقب الامام مالك 
للشيخ عيسى بن مسعود الزواوي ص 5 مطبوع مع تزيين الممالك بمناقب الامام مالك. لجلال الدين 
السيوطي. 

(3) خلاصة الوفاء ص 18 المرجع السابق» وانظر الفروق ج 2 ص 151. 

(4) كتاب الجامع من الموطاً ج 3 ص 82 وما بعدها وانظر كتاب فضائل المدينة من صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري ج 4 ص 97. وما بعدها ط 3 المطبعة السلفية عام 1407. 


بذلك37). 

وهذا ما أكده الامام مالك في الموطاً عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو 
ل عر ل ل 
مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلكء فأخبر أنه ليس ك6 قال : وإنما الشرط في الربائب 

فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أنى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره 
أن يفارق امرأته©». 

ويستفاد من هذا مكانة علماء المدينة» وتبحرهم في العلم والفتوى» ا يدل على تنبت 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الفتوى» وعدم استنكافه أن يرجع إلى 
الحق» والفتوى بالقول الخالف للأول إذا ظهر له وجه الصواب,. بالرغم من أن القول المفتى 
به عنده» والاخر المرجوع إليه في دائرة الاجتهادء لكن هناك اجتهاد أرجح من اجتهاد(©. 

يا كانت المدينة المنورة مرشحة للشورى وأخذ الرأي من أهل العلم بها. 

قال عبد الله بن عمر بن الخطاب : 

كتب إلى عبد الله يعني ابن الزبير» وعبد الملك بن مروان» كلاهما يدعوني إلى المشورة» 
فكتبت إليهما : 

إن كنتا تريدان المشورة؛ فعليكما بدار الحجرة والسنة©), 

ومن أجل ذلك كان معاوية رضي الله عنه يستشير علماء المدينة من الصحابة. 

ل ا ل ا ا ا 

بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت : إنك كتبت إلي تسألني عن الجد 

5 أعلم» وذلك مما لم يكن يقضي فيه الا الأمراء يعني الخلفاء» وقد حضرت الخليفتين 
قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد. والئلث مع الاثنين فإن كثرت الاخوة لم ينقصوه 
من الثلث69. 





(5) ترتيب المدارك ج 1 ص 39. 

06 الموطأ بتنوير الحوالك ج 2 ص 68: ويشبه ما حصل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ذكره الشيخ 
احمد بابا ان عز الدين بن عبد السلام أفتى في نازلة فتبين له الخطأ بعد فوات السائل» وطلبه فلم يجده 
فأقام مناديا ثلائة أيام يقول : ألا من أفتاه ابن عبد السلام في مسألة كذا فلا يعمل به فإنه خطاً صراح. 
انظر تفبيد متعلق بالقتوى والشهادة والقضاء محمد كنود ص 13»؛ وهذا يدل على انصاف الشيخ عز الدين 
وعدم اغتراره بمنزلته فلا غرابة أن يلقب بسلطان العلماء. 

(7) انظر في ذلك شرح الموطأ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني ج 4 ص 29. 

4 ترتيب المدارك ج 1 ص 39. 

(9) الموطأ بتنوير الحوالك ج 2 ص 52. 


وكان الوليد بن عبدالملك يستفتي ‏ إذا قدم المدينة ‏ القاسم بن محمد» وعروة بن 
0 
عن شيوخ» ددا تلقوا 0 عن كبار التابعين. 

يقول الامام مالك فيما نقله عنه القاضي عياض : 

سمعت ابن شهاب يقول : جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة؛ وهم سعيد بن المسيب» 
وأبو سلمة وعروة» والقاسم» وسالم» وخارجة. وسليمان» ونافع. 
شهاب وكل هؤلاء يقرأ عليهه1). 

وهو بهذا الكلام يشير رضي الله عنه إلى موصول الوشائج» ومتين العرى بينه وبين من 
سبقه من علماء التابعين» وأفاضل الصحابة الكرام» أمثال سيدنا عمر رضي لله عنه الذي 
كان معجبا به وبفتاويه التي نقلها عنه سعيد بن المسيب» وعنه ابن شهاب الزهري أحد 

وإلى التقارب بين مذهب الامام مالك ومبج سيدنا عمر رضي الله عنه في الاجتهاد والفتوى» 
يقول الشيخ محمد حبيب الله بن مايالي الجكني : 
فما لك على طريقة عمسر والشافعمي على ألي بكر الأبر 

على عنان نجلى حخبل ثم أبو حيفة على علي 

لكن إمامنا(12) الفروع قد حوى مسع الحديث والقياس فقوى13) 

ومن الصحابة الذين تركوا أثرهم البارز في المذهب المالكيء الإبن البار لأبيه» عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهماء وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وزيد بن ثابت» 
دعلي بن 30 طالب» 0 بنت الصديق» وأبو هريرة؛ و الله إن .فسعوه) رضي الله 

وعن هذا الرعيل الأول جماعة الفقهاء السبعة المشار إلييم سلفا ومن معهم. 





(10) الموطأاً ج 2 ص 78. 

(11) ترتيب المدارك ج 2 ص 20. 

(12) يقصد الامام مالك. 

(13) دليل السالك إلى موطأ مالك ص 112» وانظر في نفس المعنى مالك لأبي زهرة ص 105 مشيرا إلى تتبع 
الامام مالك اثار سيدنا عمر الحسية كجلوسه في مكان جلوس عمر للشورى من المسجد النبوي الشريف» 
وهو أثر مادي تلاق. مع.الأثر المعنوي في أذ الامام مالك بأثار السلف الصالح. وانظر منبج عمر بن الخطاب 

في التشريع للدكتور محمد بلتاجي ص 460. دار الفكر العربي. وفضل الموطاً وعناية الامة الاسلامية به 
محمد علوي بن عباس المالكي ص 58» والمسوى شرح الموطأ لولي الله الدهلوي ج 1 ص 31. 
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وان الرابطة الأكيدة بين أولئك الاماجد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وبين الامام 
مالك رضي الله عنه هي شيوخ هذا الامام الفذ من حملة الفقه والفتوى» والخديت بصفه 
خاصة(14) أمثال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 9 بربيعة الرأي» صاحب معضللات أهل 
المدينة في الفتوى. 

ومحمد بن المتكدرء ونافع مولى عبد الله بن عمرء وعبد الله بن يزيد المعروف بابن هرمزء 

والامام الأكبر» المحدث الأشهر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري05. 

قال 5 عمد ابن زهزة عده:: 
اللا ل ل ب رك العلية ل 

«ماله ف الناس نظير). 

ولقد ذكر ابن القم في إعلام الموقعين أن محمد بن نوح جمع فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة 
مرتبة على أبواب الفقه©©1). 

ل زيد بن ثابت وبعده عبد الله بن عمر. 
علم هؤلاء 7" ثلاثة : 0 شهاب» وبكير بن عبد الله وألي الزناد. 

وصار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن أنس(07. 

بعد هذه التوطقة التي تومىء إلى بناء شخصية مؤسس المذهب الالكي العلمية وموارد 
مذهبه» وإلى ما بينه وبين من سبقه من حملة العلم وشيوخ الفتوى من اتصال وتعلق» إذ 
ليس الغرض هنا دراسة حياة هذا الامام الحافلة بالماثر والفضائل» فقد كتب عن ذلك الشيء 


الكثير(18), 


عم ع تي د اد 

(14) فناقع» وأبو الزناد» وابن شهاب الزهري يغلب عليهم علم الحديث» وربيعة الرأي ويحي بن سعيد. وابن هرمز 
يغلب عليهم الفقه. 

(15) انظر بقية شيوخ الامام مالك أسماء شيوخ الامام مالك بن أنس لابن خلفون الاندلسي تحقيق د. محمد زينهم 
محمد غرب المركز الاسلامي للطباعة. عام 1989. 

(16) مالك لأبي زهرة ص 110. 

(17) ترتيب المدارك ج 1 ص 77 وأيضا ص 159. 

(18) هناك كتب عامة وأخرى خاصة تكفلت بذلك» فأما الكتب العامة منها : المعارف لابن قتيبة» حلية الأولياء 
لابن نعي الاصفهانيء فهرست ابن النديم» الانتقاء لابن عبد البرء الكامل لابن الأثير» وفيات الاعيان لابن 
خلكان. سير اعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي» البداية والنباية لابن كثيرء تبذيب التبذيب لابن حجر» - 
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وإنما المراد تناول ماله صلة من تلك الحياة الكريمة المجيدة بموضوع الفتوى. 

ولما كان المذهب المالكي كسائر المذاهب الاسلامية الأخرى له مميزاته وأصالته؛ ما يقعضي 
التعريف بمعناه» وقبل ذلك بيان معنى كلمة مذهب بصفة عامة. 

ثم منبجية الامام مالك في الفتوى باعتباره مؤسس المذهب, وأن تلك المنهجية سارية على 
أتباعه في كل قطر ومصر. 

ثم الكلام عن دور علماء المغرب في الفتوى وأقصد بالمغرب هنا الذي يوجد في الحد 
الأقصى ويسمى الآن بالمملكة المغربية. 

ولذلك ستتناول هذا الفصل ضمن المباحث الآتية : 

المبحث الأول : معنى كلمة مذهب بصورة عامة. 

المبحث الثاني : أساس المذهب المالكي. 

المبحث الثالث : منهجية الامام مالك في الفتوى المبحت الرابع : دور علماء المغرب في 
الفتوى. 


المبحث الأول 
معنى كلمة مذهب بصورة عامة 


يقال إن الالفاظ قوالب المعاني» إذ كل لفظ له معنى لغوي استعمل فيه» وقد يكون له 
معنى اصطلاحي انتقل إليه حسب الاستعمال والعلم الذي تعلق به مع بقاء وجه الربط بين 
المعنيين» وهو ما ينطيق على كلمة مذهب التي لها مدلول لغوي» واخر اصطلاحي . 

ومع ذلك فلمذهب في معناه الاصطلاحي ليس غريبا عن عهود الفقه الأولى في 
عصرالصحابة والتابعين» إذ في تلك الآونة تكونت نواة المذاهب الفقهية الاسلامية. 

ولا غرو أن نشوء أي مذهب مناط بالاجتهاد» ولذلك تعددت المذاهبء, لأن الاجتباد 





مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة؛ شذرات الذهب لابن العماد» قاموس الاعلام خير الدين الرركلي. 
وأما الكتب الخاصة فمنها : مناقب الامام مالك للشيخ-عيسى الزواوي تزيين المماليك بمناقب الامام مالك 
لجلال الدين السيوطي» مالك ترجمة محررة لأمين الخولي» مالك حياته وعصره لمحمد أي زهرة. وانظر بعض 
المؤلفات المتعلقة بالامام وأصحابه منها : 
ترتيب المدارك للقاضي عياض» والديياج المذهب لابن فرحونء رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية لأبي بكر المالكي. وتوشيح الدبياج لبدر الدين القراني نيل الابتهاج لأحمد بابا التبكتي. وف نفح 
الطيب لأحمد المقري والفكر السامي لمحمد ب بن الحسن الحجوي جملة صالحة من تراجم المالكية خلال عصور 
الفقه الاسلامي. 


أن هذه المذاهب تعتبر منطلقا أصيلا لفهم فروع الشريعة الاسلامية» وكيفية ربطها 
بأُصوهاء إذ أي مجتهد كانء لابد له الآن من المرور برحابهاء ولو من أجل التعرف على نقطة 
الانطلاق والبداية» ثم المقارنة بين حكم فرعي في ذلك المذهب وغيره من المذاهب ومحاولة 
التعرف على أصل ذلك الفرع. 

وأما المقلد فالمذهب هو أقرب مالديه للتعرف على حكم ما. 

ومن هنا نظهر أهمية معرفة المذاهب الاسلامية عامة والمذهب المالكي بصفة خاصة نظرا 
لأنه مذهب المغاربة قديما وحديثا. 

وبناء على ذلك سنتكلم في هذا المبحث عن الفروع التالية : 

الفرع الأول : كلمة مذهب لغة واصطلاحا. 

الفرع الثاني : نشأة المذاهب الاسلامية وأساس الخلاف بينها. 

الفرع الثالث : أهمية المذاهب الاسلامية. 


الفرع الأول 
كلمة هذهب لغة واصطلاحا 
أولا : المذهب في اللغة : 
المذهب مشتق من لفظ ذهب الذي يدل على السير والمضي» ويكون المذهب ععنى 
الذهاب» وموضعا للذهابء وعليه فالمرور الواقع في الطريق ذهاب, والطريق اسم مكانه290). 
ولخص صاحب القاموس المحيط معاني المذهب لغة بقوله - 
والمذهب المتوضا والمعتقد الذي يذهب إليه» والطريقة» والأصل20. 


ثانيا : المذهب في الاصطلاح : 

يقصد بالمذهب اصطلاحا ما نبجه إمام من الأئمة فيما فيه اجتهاد» وهذا ما أشار إليه 
أبو عبد الله محمد الحطاب مع ذكر مدلوله عند المتأخرين من الفقهاء فقال : 

المذهب لغة ة الطريق» ومكان الذهاب» ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه 
إمام من .الأئمة من الأحكام الاجتهادية» ويطلق عند المتأخرين من أكمة المذاهب على ما به 





(19) المسائل العشر للامام محمد بن علي السنوسبي ص 37. 
)220 ترتيب القاموس المخيط للطاهر احمد الزواوي ج 2 ص 270. وانظر لسان العرب لجمال الدين بن منظور 
ج 1 ص 393. وانظر وجه الربط بين المدلول اللغوي والاصطلاحي نور البصر للشيخ احمد الحلالي,أص87. 
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الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم نحو قوله لتو : «الحج عرفة)» لأن ذلك 
هو الأهم عند الفقيه المقلد(21). 


فالمذمب إذن له معنيان : 

الأول : ماذهب إليه إمام من الأئمة فيما فيه حكم اجتهادي. 

اال يطل ع مه تو ملب من الا النهة ول د مأري الا 
كي التي ا لتع ا ا اي 
النص). 

لأن الحكم الشرعي حاصل بالنص» فلا حاجة لبذل الوسع في تحصيله؛ .ولأن الاجتهاد 
ظني والحكم الحاصل به حاصل بظني» بخلاف الحاصل بالنص فإنه يقيني ولا يترك اليقيني 
للظني (222. 

قال الامام محمد بن علي السنومي : 

وإيضاح ذلك أن المجتهد مطلقا كان أو منتسبا إنما له التصرف في الأحكام الظنية فقطء 
ما لا صريح نص في عينهاء بأحد وجهين : 

أحدهما استنباط ما لم يطلع عليه صريحا في الكتاب أو السنة بوجه من وجوه الاستنياطات 
الأصولية من قياس أ غيرة. 
(21) مواهب الخليل اشرح عضر خلال ج 1 ص 24. الطبعة الأول سنة 1328ه للسلطان مولاي عبد الحفيظ 


العلوي ‏ مطبعة السعادة بمصر. وانظر منار أصول الفتوى وقواعد الافتاء بالأقوى ص 5 لابراههم اللقاني 
اغاغ رقم 272 

ومن لفظ مذهب اشتقت كلمة مذهبية وهي أن يقلد العامي أو من دل يبلغ رتبة الاجتهاد مذهب إمام مجتهد 
سواء التزم واحدا بعينه أو عاش يتحول من واحد إلى آئخر ‏ اللامذهبية ص 14 هامش لمحمد سعيد رمضان 
البوطي طبعة عام 1407 ب 1987 مؤسسة الرسالة دمشق» وانظر مواهب الخلاق لأبي الشتاء الصنهاجي 
ج 1 ص 121. 

(22) شرح القواعد الفقهية ص 97 للشيخ احمد الزرقاء ط الأولى 3 - 1983 دار الغرب الاسلامي» 
وتجدر الاشارة إلى أن النص عند المالكية هو اللفظ الدال على معني لا يحتمل غيره أصلاء بينا عند الحنفية 
هو دلالة اللفظ على ما سيق له وهو أقوى من الظاهر ويقبل التأويل» والنسخ في عهد الرسالة. 
انظر أصول الفقه ص 21 محمد أبي زهرة دار الفكر العرني دون تاريخ. وانظر. المدخل الفقهي العام (الفقه 
الاسلامي في ثوبه الجديد ج 2 ص 1008 وما يليها لمصطفى احمد الزرقاء دار الفكر بيروت 1387 ل 
8. 
ويلاحظ أن لفظ «النص» عند الاطلاق يراد به مطلق الحجة أو الدليل أما ف المعنى الأصولي فهو أدق 1 
أشي إليه في المتن» والأصل في المعنى الأول حديث معاذ بن جبل وهو سؤال الرسول عليه السلام له بم 
تقضي يا معاذ ؟ قال : بكتاب الله قال : فإن لم تجدء قال بسنة رسول الله قال : فإن لم تجدء قال : 
أجتهد رأبي. وقد تقدم تخريجه. 


والثافي ترجيح أحد النصين أو النصوص المتعارضة أو المستخرجة منها بالمرجحات المعروفة 
على طريق الأصوليين» والخلافيين» وأهل الجدل. وكلما قويت عارضة أحد في العلوم الثلاثة 
كان أتم استنباطا وأدق نظراء وأبعد عن الخطاً في استخراجاته... 

وأما الأحكام القطعية فالأئمة فيبا سواء الأئمة وغيرهمء فلا تعلق للاجتهاد بها إذ ليست 
من المجتهد فيه كانت ضرورية 6 عند اللقاني» وجماعة» أو غير ضرورية 5 عند جماهير 
اقفن 

المراد إذن بقطعيتها كونها نصوصا صحيحة صريحة في عين مسائلهاء حيث توفرت شروط 
العمل بها» وانتفى معارضها إما بعد البحث عنه على رأي من يراه أو دونه الصحيح فلا 
اختصاص لاحد بها عن الآخرء ولا يوصف العامل بها بتقليد» ولا اجتهاد ؟! غلط في ذلك 
كثير» بل بالاتباع» ولو لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد» قال العلامة ابن أبي الأصبغ الأندلسي 
فى معالمه : 


والاجتهاد إنما يكون يفي كل ما دليله مظنون 

أما الذي فيه الدليل قاطع فهو كا جاء ولا منازع23) 
وقد سار أئمة الاجتهاد والفتوى كالأئمة الأربعة مالك» وأبي حنيفة والشافعي» وأجهمد 
وباقي الأكمة رضي الله عنب(24) على منوال من سبقهم من الصحابة والتابعين في بذل 
الجهد لجر ف عل اللكاء الشرعية في غير المنصوص عليه الصحيح الصريم؛ ومعنى ذلك 


(23) المسائل العشر ص 40 ومايليها. 
(24) مما يدل بناء المذاهب الاسلامية على الاجتباد تعدد هذه المذاهب إذ لكل مذهب إمام يتزعمه» ومن هذه 
المذاهب نسية لاصحابها : 
1) الامام الحسن البصري المتوق عام 110ه. 
2 الامام أبو حنيفة المتوق عام 150ه. 
3) الامام عبد الرحمن الاوزاعي المتوق عام 157 ه. 
4) الامام سفيان الثوري المتوق عام 160ه. 
5) الامام الليث بن سعد المتوق عام 175ه. 
6( الامام مالك ب بن أنس المتوفى عام 179ه. 
414 الامام سفيان بن عيينة المتوق عام 198ه. 
8) الامام الشافعي المتوق عام 204ه. 
9 الامام إسحاق بن راهويه المتوق عام 238ه. 
0) الامام أبو ثور ابراهم بن خالد المتوق عام 240ه. 
1 الامام أحمد بن حنبل المتوق عام 241ه. 
2) الامام داود الظاهري المتوق عام 270ه. 
3) الامام محمد بن جرير الطبري المتوفى عام 310 ه. 
وقد بقي من هذه المذاهب» مذاهب أربعة : مذهب ألي حتيفة» ومالك» وأحمد, والشافعي نظرا لكثرة الاتباع» 
وحفظ المذهمب بالتأصيل والتفريع ومواكبة التأليف في ذلك» انظر ذكر هؤّلاء الأئمة الازهار الطيبة النشر. 
للشيخ محمد الطالب بن الحاج ص 163. 


أن لهم اجتهبادات في دلالة الصحيح غير الصريح في دلالته, فاجتهدوا في تأصيل الأصول» 
وتفريع الفروع عليهاء ما يحقق حسن المتابعة وجميل الموافقة لمن كان قبلهم من الرعيل الاول. 

فأما اجتهادهم في تأصيل الأصول فبالرغم من اتفاقهم على الأصول الأر بعة : الكتاب» 
والسنة والاجماع» والقياس على وجه الاجماع فإنهم 1*:لنوا في التقدير الجزثي لكل دليل منها 
منطوقا ومفهوماء وفي مسائل أخرى متعددة راجعة إلى الدلالات اللغوية» وطرق الاستنباط 
مما تكفل به علم أصول الفقه. 

ومعنى ذلك أن الخلاف حصل داخل تلك الأصول من حيث الفهم وكيفية الاستنباط. 

فالقران فيما يرجع لثبوت ورودة أصل متفق عليه من الجميع» لكن دلالته على بعض 
الأحكام حصل الخلاف فيبا لاختلاف الافهام؛ وتعدد أدلة تلك الدلالات عليباء وأغلبها 
لغوية(25), 

والسنة بالرغم من الاتفاق على أنها أصل للشرع اختلف في تقدير نسبتها إلى الرسول عه 
من حيث الورود صحة وضعفاء إذ الصحيح هو المعتمد عند من صح عنده الحديث 
والضعيف غير مقبول» وقد يصح عند .فريق يق آخر فتختلف الأحكام بناء على ذلك» اله 
خبر الاحاد مشهورة عند الأصوليين260). 


ثم ما حصل في اختلاف الدلالة في القران الكريم حصل مثله في فهم الحديث النبوي 
الشريف» ولذلك لا يجوز الطعن على الأئمة حتى نعلم ماخذ مداركهم» ومعرفة السبت 
الموجب لعدم تمسكهم بأصل راجع إلى السنة» مع عذرهم فيما فيه العذرء والموازنة بين أقوالهم 
وبين ما ادعيت فيه الخالفة للسنئة أو الكتاب» فإن ظهر الدليل واضحا ورودا ودلالة, وسلم 
من كل وجه من الرد» كان الحق أحق أن يتبع. 

أما ما كان فيه اجتهاد» ورأى بعضهم رجحان اجتهاده على اجتهاد غيره من الأئمة» فهذا 
لا يتبع» لأن الاجتهاد لاينقضص بمثله(27), 

ولذلك أجاب ابن عبد البر فيما نقل عن الليث بن سعد أنه قال : 

أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي مُه مما قال مالك 
فيها برأيه» قال : ولقد كتبت إليه في ذلك. 

قال ابن عبد البر : ليس لأحد من علماء الأمة با ينبت حديثا عن النبي عله ثم يرده دون 
ادعاء نسخ عليه اق مثلهى أو باجما ع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه» أو طعن في 





(25) وفي ذلك ألف السيد البطليوسي كتابه الموسوم : بالانصاف في التنبيه على أسباب الخلاف. 

(26) انظر ني ذلك رفع الملام عن الأثمة الاعلام للشيخ أحمد بن تيمية حيث بين في هذا الكتاب الاسباب التي 
دعت إلى ترك الآئمة المجتهدين العمل بالحديث رواية ودراية. 

22 انظر في ذلك جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 80 وكذلك ج 2 ص 91. 
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.رندهء ولو فعل ذلك أحد(ة© سقطت عدالته. فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه إثم 
الس (9©. 

سج عان الخلاف في أنواع الاجماع» وفي مسائل القياس©6©. 

, إالخلاف حول اعتاد الأصول الأخرى الختلف فيها التي, أطلق عليها الغزاللي الأصول 
الموهومة(31) في نظره كالاستحسانء وقول الصحابي» وعمل أهل المدينة والمصلحة المرسلة 
وسد الذريعة وكل هذه من أصول مذهب مالك 5] هو معلوم. 

مما سبق يتبين لنا اجتهاد الأئمة في اعتهاد بعض الأصول دون بعضء وفي ذلك تحقيق للاتجاه 
المذهبي لكل واحد منهم. 


الفرع الثاني 
نشأة المذاهب الفقهية وأساس الفلاف بينها 


المذاهب الفقهية مناهج للاجتباد» وطرق للاستنباط سلكها أئمة هذه المذاهب. 

وأغلبهم لم يكونوا ينصون على أصوهم المتبعة في تأصيلهم لهاء وإفا نظر الأتباع من بعدهم 
بطريق الاستقراء إلى كيفية اجتبادهم فحصل لهم إقتناع بأخذهم بتلك الأدلة» 1 أن الأئمة 
المتبوعين لم يقوموا بدعوة الناس إلى الالتزام بما ذهبوا إليه» وإنما كان ذلك بالنظر إلى مكانتهم 
العلمية» وتقديراء واعتبارا لآرائهم الدينية» فتكون بذلك مذهب كل إمام تأصيلا وتفريعا. 

واختلااف أئمة المذاهب ليس مقصودا لذاته. وإنما نش عن نظر» وتبصر في الأدلة الشرعية 
التي أخذ بها كل إمامء فاختلفت بناء على المناهج والانظار وتعددت المذاهب» وترتب عن 
ذلك كله اختلاف الفروع المبتية عليها بالتبع. 

وبتفحص الأطوار التي مر بها الفقه الاسلامي الذي يعتبر مددا للفتوى» يظهر أن أصل 
الاختلاف في مناهج الاجتهاد» كان موجودا في عصر الصحابة رضوان الله علهم» إذ كانت 
لكل صحالبي طريقة معلومة في فهم النصوص وسلوك الاجتهاد» ولهذا كان أهل المدينة يتبعون 
في الاكثر فتاوي ابن عمرء وأهل مكة فتاوي ابن عباس وأهل الكوفة فتاوي ابن مسعود 
فكان هذا أول غرس لاصل اتمذهب بالمذاهب62. 





(28) يقصد لو فعل فعل ذلك أحد دون موجب مما ذكرء وبعض هذه الأسباب ذكرها الشيخ ابن تيمية في كتابه 
رفع الملام عن الأئمة الاعلام. 

(29) جامع بيان العلم فضله ج 2 ص 182. 

(30) انظر في ذلك المحاضرات المغربيات ص 67 وما يليها. 

(31) المستصفى ص 238. 

(32) الأبحاث السامية في المحاكم الاسلامية ج 1 ص 74. المرجع السابق. وانظر مقال نشأة المذاهب الفقهية في 
الاسلام ص 7 للدكتور عمر الجيدي ‏ ملحق جريدة العلم الفكر الاسلامي السنة الأولى عدد 6 وتاريخ - 


ويشير إلى هذا المعنى ما رواه عبد الله بن عبد الحكم قال : سمعت مالك بن أنس يقول : 
شاورني هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على مافيه» فقلت ا 
تفعل» فإن أصحاب رسول الله مله اختلفوا في في الفروع وتفزقوا ني البلدان» وكل مصيب 
فقال وفقكُ الله يا أبا عبد الله(33), 


كا أن ثلائة من الصحابة تميزوا بمذهب فقهي خاصء منهم ممن ذكرء وعبد الله بن عباس؛ 

وابن مسعود وزيد بن ثابت» قال العراقي في الفيته 
وهو وزيد وابن عباس لحم في الفقه أتباع يرون قوهم0) 

ويقصد بضمير الشأن «وهوء عبد الله بن مسعود واختلاف الفروع ينم عن روح الاجتباد 
المأذون به شرعاء 3 ينبي ء عن يسر الشريعة» ورفع اجرج قال تعالى : 

«إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(35), وأن ذلك من خصائص هذه الأمة 

يا ذكر الامام جلال الدين السيوطي©66. 

وقد يظن أن الاختلاف في الفروع من التفرقة في الدين وهو قول مجاف للصوابء والا كان 
الحكم على الصحابة وتابعييم من ع الأئمة أنهم من المتفرقين في الدين» وحاشاهم من ذلك» 
راد حتت اير رقا أل اناري ان خل الفيسة نكا ترم و اش لا 
آية(037, ولا يكون المنوه ابه غير مرضي الطريقة ةم سلم المنبج» إذ لا يجتمع مدح وذم في ان 
واحد وغيرهم من الأئمة عل أثرهم مسكا واتباعا. 

قال الامام الشاطبي : 

أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ثمن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة 


- 0 12 جمادى 1 عام 1412م 21 ب 11 1991. واتبع أهل مصبر فتاوي عبد الله بين عمرو بن العاص» 
وانظر في هذا المعنى نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة لأحهد تيمور باشا ص 48 دار القادي 
ط 1 عام 1411 1990 وانظر الازهار الطيبة النشر فيما يتعلق بيعض العلوم من المبادىء العشر 
ص 163. المرجع السابق. 

(33) اختلاف المذاهب ص 23 لجلال الدين السيوطي تحقيق عبد القيوم البستوي ‏ دار الاعتصام 1989. 

(34) قمع أهل الزيغ والالحاد ص 55 المرجع السابق. 

(35) البقرة / 185. 

(36) انظر في ذلك اختلاف المذاهب ص 27 للسيوطي المرجخ السابق وانظر ما ذكره ولي الله الدهلوى من اخختلاف 
الصحابة والتابعين في فروع من العبادات» ومع ذلك فكان بعضهم يصلي خلف بعض الم... حجة الله البالغة 
ج 1 ص 335 المرجع السابق. 

(37) مثل قوله تعالى : #والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه «التوبة/) 100 . وقوله تعالى : «إمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينيم تراهم ركعا 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً» الفتح / 29. ومثله قوله عليه السلام : وخير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق عليه. 


ولو كان امخالف منهم في بعض المسائلٍ معدودا من أهل الاختلاف ‏ ولو بوجه ما 
لم يصح إطلاق القول في حقه : أنه من أهل الرحمة. وذلك باطل ياجماع أهل السنة(38), 

قال أبو بكر بن العربي عند قوله تعالى : 

إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا290©, التفرق المنبى عنه يحتمل ثلاثة أوجه : 


الأول 


الثاني : 


الثالث 


: التفرق في العقائد لقوله تعالى : «وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاء والذي 
أوحينا إليك» وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 


فيه #. 

قوله عليه السلام : 

ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانا»» ويعضده قوله 

تعالى : «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحمم 
بنعمته إخوانا». 


ا التخطئة في الفروع والعبري فيها ولبمهض كل أحد على اجتباده. فإن الكل 


بحبل الله معتصمء » وبدليله عامل» وقد قال عَك : لا يصلين أحد منكم العصر 
إلا في بني قريظة» فمنهم من ضرت الْعَصْرٌ فأخرها حتى بلغ بني قريظة» أخذا 
بظاهر قول النبي عه ومنهم من قال : لم يرد هذا منا يعني ولنما أراد الاستعجال» 
فلم يعنف النبي عليه السلام أحدا منهم. 


والحكمة في ذلكٍ أن الاختلاف» والتفرق المنبي عنه إنما هو المؤّدي إلى الفتنة والتعصب» 
وتشتيت الجماعة» فأما الاختلاف في الفروع» فهو من محاسن الشريعة» قال النبي عَيْلهِ : 

إذا اجتهد الجاع فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأً. فله أجر واحد. وروى أن له 
ان أصاب عشرة أجور©40. 

وأكد ابن العربي هذا المعنى بقوله : 

وقد اختلف العلماء في امجتهدين في الفروع إذا اختلفوا هل الحق في قول واحد منهم غير 
معين. أم جميع أقوالهم حق ؟ 

والذي نراه أن جميعها حق لقوله تعالى : 

«إففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما(!». 





(35) الاعتصام ج 2 ص 170. 

(39) آل عمرام/103. 

(40) أحكام القرآن ج 1 ص 291 وما يليها المرجع السابق. 
(41) الانبياء / 79. وانظر أحكام القرآن ج 3 ص 1258 
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وهكذا يظهر أن التفرق المنبي عنه هو الاختلاف في أصول العقائد والمساس بقدسية الايمان 
ما. يترتب عليه الشقاق» وكذلك التعصب المذموم للرأي بين الناس. 

وأما الاختلاف في الفروع الناشثىء عن اجتهاد فيما لا نص فيه فذلك من محاسن الشريعة 
كا قال أبو بكر بن العربي» ومن باب اليسر فيها 15 ذكر جلال الدين السيوطي. 

ويؤكد هذا المعنى ما ورد في باب الاختلاف من الرسالة للامام الشافعي : قال : فإني 

قال : فقلت له : الاختلاف من وجهين : أحدها حرم ولا أقول ذلك في الآخر. 

قال : فما الاختلاف المحرم ؟ 

قلت : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا : لم يحل الاختلاف 

وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساء فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله 
الخبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره» لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص. 

قال : فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين. 

قلت : قال الله في ذم التفرق : «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 

وقال جل ثناؤه : «إولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات4. 

فآما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرهما(2». 

وقال الامام الشاطبي : 

فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للانظارء ومجالا للظنون وقد 
ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة» فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف 
لكن في الفروع دون الأصولء وفي الجزئيات دون الكليات؛: فلذلك لا يضر هذا 
الاختلاف(43), 

وبعد أن تناول قوله تعالى : 

ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » بالتفسير والتقرير ذكر : 





(42) الرسالة ص 560 المرجع السابق» وما ذكره في شأن القبلة مما يدل على الاجتهاد ينظر في ص 501 ومايليها 
من الرسالة وما ذكره في شأن الشهادة ينظر في ص 373 وما يليها من الرسالة أيضا. 
(43) الاعتصام ج 2 ص 168 المرجع السابق. 


أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الامة في الفروع ضربا من ضروب الرحمةء 
وإذا كان من جملة الرحمة» فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة... 

وروى ابن وهب عن القاسم أيضا قال : لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أشب 
أن أصحاب محمد عه لا يختلفون, لأنه لو كان قولا واحدا لكان , الناس في ضيق» وإنهم 
أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة. 

ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه 
لكان الجتهبدون في ضيق» إذ مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة ‏ ا تقدم ‏ 

فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم وهو 

نوع من تكليف ما لا يطاق» وذلك من أعظم الضيق» فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف 
الفروعي فيهم؛ فكان فتح باب للأمة» للدخول في هذه الرحمة» فكيف لا يدخلون في قسم 
ومن رحم ربك». 

فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها44. 

ويقول الشيخ عمد أبو زهرة : 

ولابد أن ننبه هنا أن الصحابة اختلفوا كا نوهنا وأن التابعين اختلفوا كأ قررناء وإن 
الاختلااف في الفروع الفقهية لا ضرر فيه على المسلمين» ولا على الحقائق الاسلامية مادام 
القصد الوصول إلى الحق» وليس في واحد من الآراء هدم لنص» أو نقض لأصلء أو مصادمة 
لمقصد من المقاصد الشرعية45). 


الفرع الثالث 
أهمية المذاهب الإسلامية 


المذاهب الفقهية كا سلف مبنية في أساسها على الاجتهاد» وقد قام أصحابها من الأئمة 
بواجبهم في تأصيل الأصول لمعتمدة لدمهم» وتقرير الفروع المبنية على ذلك» وجاء أتباعهم 
من بعدهم فساروا على نبجهم ملاحظين تلك الاصول وناظرين طريقة ربطها بالفروع. 

فالمذهب مدرسة قائمة بالذات متفرعة عن دوحة الشريعة الغراء» والاجتهاد المناط به مبني 
على أصول هذه الشريعة؛ وم يقال فالرجوع إلى الأصل أصل6©*. 

وإذا كان بعض أتباع المذاهب الفقهية قد أصابهم نوع تعصبء وانحراف فأخرجهم عن 





(44) الاعتصام جَ 2 ص 169 وما يليها المرجع السابق. 

(45) مقدمة نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة ص 24 المرجع السابق. 

(46) انظر ما كتبه الامام عبد الوهاب الشعراني في تقرير انيئاق المذاهب الاسلامية من عين الشريعة ‏ كتاب 
الميزان تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى ‏ عام 1409 1989 عالم الكتب. 


جزئيات الحقائ ق الشرعية الثابتة في مسائل فرعية فهذا لا يوجه الحكم بهدم بناء شا استفادت 
منه الأجيال عبر توالي العصور الى الآنء فالأصل ثابت والغار يانعة. والتصحيح واجب. 

والمذاهب الفقهية التي تتوزع العالم الاسلامي الآن هي المذاهب الأربعة : المذهب الحنفي) 
والمالكي والحنبلي» والشافعي» وإن كان المذهبان الأولان هما نسبة أعلى من الاتباع باعتبار 
الأمصار التي سادا فيها(47. 

وكل من يحاول الاجتهاد لابد أن ينشأ في إطار مذهب معين من هذه المذاهب بحكم البيئة 
والتربية إلا في النادرء لذلك كان من الواجب أن تكون نقطة الانطلاق في هذا المجال من 
المذهب تفسه. 

وبيان ذلك أن الذي يريد التعرف على حكم شرعي في نازلة ماء فإنه لا يأخذه مباشرة 

من القران والسنة وسائر المصادر الأخرى» لأن ذلك يحتاج إل أهلية» وتدرج ف المعرفة) 
وهذا ما يؤكده الواقع الذي نعيشه الآن» ففروع التعبد والمعامللات تباشر من الناس بناء على 
المذهب المعمول به في كل بلد» حتى إذا ارتقى أحدهم في المعارف» ودرس وتعلم أخذ ينظر 
في الأدلة» ومناهج المذهبء والذين يصلون إلى هذا المستوى قليلون. 

وهذا ما أكده القاضي عياض رحمه الله إذ يقول : اذ لو اتبدأ الطالب في كل مسألة يطلب 
الوقوف على الحق منها بطريق الاجتهاد عسر عليه ذلك إذ لا يتفق له الا بعد جمع خصاله. 
وتناهي كاله وإذا كان بهذه السبيل استغنى عن تقليد أرباب المذاهب» وكان من امجتبدين 
بنفسهء فسبيله أن يقلد من يعرفه ان هذا هو الحق» حتى إذا أدرك من العلم ما قيض له 
وحصل منه ما قسم الله له وأفلح؛ » وكان فيه محل النظر والاجتباد, انتقل إلى ذلك 

وذكر البرزل ان ابن العربي لام سو نه لومت لأحد 

«اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمرة؛ فأجاب أنه يجب عليه أن يظن بالشافعي أنه 
لم يخالف الصحابي الا لدليل أقوى من مذهب الصحابي؛ وان لم يظن هذا فقد نسب الشافعي 
للجهل بمقام الصحابي» وهو محال» وهذا سببا ترجيح مذهب المناخرين على المتقدمين,» مع 
العلم بفضلهم عليهم لكون المتقدمين سمعوا الأحاديث احادا وتفرقوا في البلاد» فاختلفت 
فتاو.هم واقضيتهم في البلاد» وربما بلغتهم الأحاديث فوقفوا عما افتوا به وحكمواء ولم يتفرغوا 
لجمع. الاحاديث لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد الدين فلما انبى فتاويهم الناس إلى تابعي التابعين» 
وجدوا الاسلام مستقرا مهدا فصرفوا هممهم إلى جمع الأحاديث ونظروا بعد الاحاطة بجميع 





(47) انظر في ذلك نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الاسلامية لأحمد تيمور باشا المرجع السابق. 
(48) ترتيب المدارك ج 1 ص 63. 


انك الأحكام ولم يخالفوا ما أفتى به الأول الا لدليل أقوى منهء وهذا لم يسم في المذاهب 
بكريا ولا عمريا. 

وهكذا فطرق التعرف على الأحكام الشرعية في الواقع يمكن أن تم بما بلي : 

ا ا ل ل ل ل 
50 كك لهل ارد اناج عن إشكي] إلا الاتباع اذ لا اماد مره 
النص» وقد سبق تقرير هذه القاعدة. 

وهذا التعرف نفسه يحتاج إلى نوع اجتهاد» وهو العلم بمظان المسألة وهو ما سماه الامام 
الشاطبي بتحقيق المناط ومعناه كا ذكر : ان يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر 
في تعيين مله 5 ويقصد بذلك تطبيق النص على جملة الوقائع التي تدحل تحته. 

2) أن تكون تلك المسألة اجتهادية مخرجة على أصل من أصول ذلك المذهب ويكون 
منصوصا عليها في الكتب الفرعية المعتمدة» وهنا لا مانع من الأخذ بذلك إذا كان الاجتهاد 
في محله, ولا ينظر هذا الاجتهاد بعين الفحص والاعتبار والترجيح بعد المقارنة لتلك الأصول 
الاجتهادية الا من توفرت فيه شروط الاجتبادء مع ملاحظة أن الاجتهاد في تقرير الأصول 
قد فرغ منه وقد قرر الأئمة امجتبدون ما يعتمد وما يردء وأن امجتهد بعدهم لا يخرج عن 
هذه الداء ئرة إذ لا يمكن أن يأتي بأصل جديد. 

أما إذا كان مجتهدا داخل المذهب فليس هناك اجتهاد هو أرجح في تلك الواقعة من اجتهاد 
الامام الموْ سس» كالامام مالك رضي الله عنهة أو اعباد المنتسبين له المشهود لهم بالمعرفة 
والضبط وما يمنع من ذلك ؟ قال أبوبكر بن العربي : فأما التقليد في الحق فأصل من أصول 
الدين<! 5 نعم يراعى قوة الدليل» والقرائن ٠‏ المحيطة بذلك الاجتبادء لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 

ولذلك قال الامام الشاطبي : فإن الوقائع المتجددة التي لا عهد بها في الزمان المتقدم 
بالنسبة إلى ما تقدم, لاتساع النظر والاجتهاد من المتقدمين» فيمكن تقليدهم فيه لأنه 0 
الشريعة52), 





(49) مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ج 1 ص 30 ومايليها. 

50( المواققات جَ 4 ص 89 وما يليها. 

(51) أحكام القرآن ج 2 ص 701, والتقليد في الحق لا يسمى تقليدا بالمفهوم الخاص أو التقليد الحض وإنما 
يسمى اقتداء قال الشيخ زروق : الاقتداء : الاستناد في أذ القول لديانة صاحبه وعلمه» وهذه رتبة أصحاب 
المذاهمب مع ألمتباء فاطلاق التقليد عليها مجاز. 
أما التقليد : فهو أخذ القول من غير استناد لعلامة في القائل» ولا وجه في المقول» فهو مذموم مطلقاء لاستهزاء 
صاحبه بدينه ‏ قواعد التصوف ص 32. 

(52) الموافقات ج 4 ص 105. 
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3 أن تكون المسألة غير منصوص علبباء وليس لها حكم سابق من نقل» ولا اجتهاد 
داخل ذلك المذهب فهنا يجب البحث عن حكمها داخل أصول المذهبء أو فروعه عن طريق 
ما يسمى بالتخرجم. 

والمذهب المالكي أوسع المذاهب أصولا مما يجعل هذا المذهب متصفا بالمرونة التي تحقق 
الحلول المناسبة لكل واقعة فلا يجمد الفقهء ولا تضيق الفتوى بالمجتبدء ولا سبل النظرء بل 
هن واج الكل مشكلة سارقة ها انناضيها عن سكم 

«ولأن الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخوها تحت الادلة المنحصرة ولذلك احتيج 
إلى فتح باب الاجتباد من القياس وغيره؛ فلابد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على 
حكمهاء ولا يوجد للاولين 'فيها اجتهاد. 

وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيبا مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي» وهو 
أيضا اتباع للهوى» وذلك كله فسادء فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية, وهو معنى تعطيل 
التكليف لزوماء وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق» فإذاً لابد من الاجتباد في كل زمان لأن 
الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان)632©. 

ويلاحظ أن الاجتهاد عنصر لابد منه في معرفة الأحكام الشرعية» سواء داخل المذهب 
أو خارجه» وبه تتقوم الفتوى. 

وترجع أهمية المذاهب الفقهية إلى مايلي : 

1) كونها قد خدمت الفقه الاسلامي» وقدمت أنجح الحلول لفروع وجزئيات كثيرة من 
مشاكل الناس ووقائعهمء لا في نطاق العبادات» ولا المعاملات» وفسرت النصوص في دائرة 
الكتاب والسنة» وأنارت السبل للناس بضبط القواعد والمتاهج©54). 

فالذي يدعي الاجتهاد من بعدء كيف يصدق له دون المرور بهذا التراث الخالد الذي قام 
به أئمة الفقه الاسلامي الأولون والمتأأخرون منهمء وأنه لابد من الاطلاع على ذلك لتفتح 





(53) الموافقات ج 4 ص 104. 

(54) قال الشيخ محمد الخضر بن ماياني الشتقيطي : 
إن المجمع عليه اليوم المذاهب الأربعة ة أعني مذهب الامام مالك» والامام أبي حنيفة» والامام الشافعي» والامام 
أحمد بن حنبل» فقاد منع جميع العلماء اتباع مذهب محتهد غيرهم من القرن الثانن الذي انقرض فيه مذهب 
داود إلى هذا الزمان وهلم جراء سواء كان اتباع التزام» أو مجرد تقليد في بعض المسائل» قال الحطاب : 
وإنما وقع الاجماع عليها لأمها اتتشرت حتى ظهر فيها تقبيد مطلقهاء وتخصيص عامهاء وشروط فروعهاء فإذا 
أطلقوا حكما في موضعء وجد مكملا في موضع آخرء وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوي مجردة فلعل لما مكملاء 
أو مقيداء أو مخصصاء لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غير ثقة الم. .. انظر قمع أهل الزيغ 
والالحاد ص 68 المرجع السابق وانظر في نفس المعنى مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج 1 ص 30 
لأبي عبد الله محمد الحطاب المرجع السابق. 


له آفاق أرحب؛ وميادين |أوسع» للنظر والتطبيق» وخاصة أن هذه المذاهب مرتبطة بأصول 
اقرع بأُوئق الروابط وأقواها. 

2) إن المذاهب الفقهية شعب تطبيقية لمصادر الشريعة الاسلاميةع :1 ففي دائرتها يمكن التعرف 
على كيفية ربط الفروع بالأصول» ولاشك أن ذلك مما يساعد على ا وهو ما لمح 
إليه ابن رشد الحفيد في كتابه «بداية الجهد ونباية المقتتصد), متخذا المذامب الاسلامية 
موضوعا للمقارنة 0 00 
يحُديد للتعرف على كم الشرعية العملية» وقد بذل 0 الأئمة 0 01 مضنية 
في في الجمع» والتفريع» والتأصيل والتنظير» ما يستحق الشكر» والدعاء بالفوز والذخر 

3 في الرجوع إلى المذاهب الاسلامية إطلاع على حلول جزئية» وفروع فقهية»؛ لمشاكل 
متنوعة انسانية» لا نجد لها حكما منصوصا عليه في الكتاب والسنة بالتعيين» وإن كانت هذه 

ومن أجل ذلك كان للاطلاع على كتب النوازل» والفتاوى؛ فوائد لا تحصىء إذ من خلاهها 
يتعرف المطلع الباحث على طريقة الفتوى» ومستندها الشرعي» ودراسة الواقعة وكيفية تنزيل 
هذا المستند عليباء وفي ذلك كله تمرين على الااجتباد. 

وهكذا يتبين أن المذاهب الفقهية هي طرق إلى الله 5 يقول الامام الشاطبي» لكن مع 
مراعاة موازين الشرع. 

يقول الامام المذكور : 

إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع؛ وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح, فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق بالاتباع» وأولى 
بالاعتبار. 

وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله ولكن الترجيح فيها لابد منهء لأنه أبعد من اتباع 
الهوى... وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتبهاد55». 

وإذا كان الترجيح بين المذاهب جائ ثزا بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة 5 يقول 
الاماء الشاطبي 7660 وبمعنى آخر بما هو ثابت حقا حين يوزن بمنطق الحجة والعدل, فإن 
الرجيع :ينا :وول رن معيو ل أو تيعة ععيس أو هوف لا حور 

فالترجيح بما يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة, والبغضاء. ممنواع577). 

ا 1 

261 الموافقات ج 4 ص‎ )05١ 
.266 الموافقات ج 4 ص‎ )56( 
.264 المرجع السابق ج 4 ص‎ )0 


وقد ظهر علماء مجتبدون وهم منتسبوت للمذاهمب الفقهية(58), كانوا ينظرون إلى مقاصد 
ا 1 إليه» ا للمذهب أن يميلوا إلى 

ا 9 في الفرق الثامن والسبعين 
من فروقه : 

كل شيء أفتى فيه امجتبد فخرجت فتياه فيه على خلاف الاجماع, أو القواعد؛ أو النص» 
أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس» ولا يفتي به في 
من اله حال تإن عا لشكح لو دك يه جاة لقص ودلا زرو ترما يبد لقره كم 
الجاكمء أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكدء وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا. 

والفتيا بغير شرع حرام» وإن كان الامام المجتهد غير عاص به بل مثابا .عليه لأنه بذل 
جهده على حسب ما أمر به» وقد قال النّبِي عليه السلام : 

«إذا اجتهد الحاكم فأخطاأً فله أجرء وإن أصاب فله أجران». 

فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم» فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم علييم 
ل الم لو ا 04 
رالك ا عيه مع امرك الفقه والتبحر في الفقهء او ا 
الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء69©. 


ودعا أبو عبد الله محمد المقري وهو مالكي أيضاء ف كتابه «القواعد» إلى نبذ التعصب 
المذهبي بدونت وجه حق») فقال ف القاعدة (التاسعة والأريكين بعد المائة). 


لا يجوز التعصب إل المذاهمب بالانتصاب للانتصار بوضع اجاج وتقريبها على الطرق 
الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو لمر جوحية عند المجيب » يفعله أهل الخلاف» إلا عل وجه 


258١‏ كابن القاسم» وأشهب» وابن وهبء؛ وابن حبيب» وابن أبي زيد القيرواني» وابن اللباد والقابسي» وابن رشد» 
وابن يونس» والمازري» واللخصيء وابن عبد البر» وأني بكر بن العربي» والقاضي عياض» وابن رشد الجدء 
وابن رشد الخفيد, وسليمان بن خحلف الباجي » وأني بكر الطرطوشي» وأني محمد بن أني جمرة؛ وشهاب 
الدين القرافي» وأبي عبد الله محمد المقري» وألي عبد الله محمد المسناوي» وغيرهمء وهذه الطائفة من العلماء 
الاجلاء تتسب إلى مذهب مالك. 
ومن الحنفية : كأبي يوسف القاضي؛ ومحمد بن الحسن الشيباني» وألي جعفر الطحاوي» وشمس الأئمة 
السرخحسيء» وفخر الاسلام البزدوي» والكمال بن الحمام. 
:ومن الشافعية : كلمزني» والرافعي» والنووي» والرملي» وعز الدين بن عبد السلام. 
ومن الحنابلة : ابراهيم الحربي؛ وأبو بكر احمد المروزي» وأبو بكر الخلال» والقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين» 
وشيخ الاسلام موقف الدين بن قدامة صاحب المغنى» وشيخ الاسلام احمد بن تيمية» وتلميذه ابن قم قم الجوزية. 
وانظر في ذلك دليل السالك ص 155 وما يليها. 

(59) الفروق جِ 2 ص 109. 


العدريب على نصب الادلة» والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق» فالحق أعلى من 
أن يعلى» وأغلب من أن يغلب. 

وذلك أن كل من يبتدي لنصب الأدلة» وتقرير الحجاج لا يرى الحق أبدا في جهة رجل 
كم قطعا. 
للحق في بعض عه ل اه وإيثار م 
(ولو اتبع الحق أهواءهم). 

إلى أن قال : 

وما أحسن قول ارسطو لما خالف أستاذه أفلاطون : 

تخاصم الحق وأفلاطون» وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه69). 

كا انتقد الامام المذكور رد الأحاديث الثابتة بما عرف عند المذاهب من ذلك نعم أشار 
إلى بعض الطرق في فهمها والنظر إليبا بعين الاعتبار فقال في القاعدة «الثامنة والاريعين: عند 
المائة) : 

لا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من ببجتهاء ويذهب بالثقة بظاهرهاء 
فإن ذلك إفساد لها وغض من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب بفسادها. ولا رفعها بخفض 
درجاتها. 

فكل كلام يؤؤخذ منهء ويرد الا ما صح لنا عن محمد عله بل لا يجوز الرد مطلقاء 
لأن الواجب أن ترد المذاهب إليباء 5 قال الشافعي» لا أن ترد هي إلى المذاهب» م تسامح 
فيه الحنفية خصوصاء والناس عموماء إذ مر 1 ا 
فيطلب الجمع مطلقاء أو من وجه على وجه لا يصير الحجة أحجية؛ ولا يخرجها عن طرق 
انخاطبات العامة التي بني عليها الشرع؛ ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من 
صاحبه مجرى الطبع» فإن لم يوجد طلب التاريخ للنسخ» فإن لم يكن طلب الترجيح ولو 
بالاصل» والا تساقطا في حكم المناظرة» وسلم لكل أحد ما عنده» ووجب الوقف أو التخيير 
في حكم العمل» وجاز الانتقال على الأصح(!6). 

وذهب ابن عبد البر في كتابه «اتقهيد» ‏ شرح الموطأ ‏ إلى الأخذ بأقوى الدليل عنده 
ف مسائل متعددة مخالفا فيها المذهبء ومثله أبو بكر بن العربي في كتابه وأحكام القران»» 
وابن رشد الجد في كتابيه «المقدمات». «والبيان والتحصيل»» وابن رشد الحفيد في كتابه (بداية 
المجتبد)ء وابن أني حمرة في كتابه «ببجة النفوس) وهو شرح على مختصر البخاري. 
دة © 
)60 القواعد ج 2 ص 397 تحقيق ودراسة احمد بن عبد الله بن حميد مطبوعات جامعة أم القرى دون تاريخ. 
(61) القراعد ج 2 ص 396. 


وهذا السلطان العالم سيدي محمد بن عبد الله وني دائرة العقيدة لا الفروع» يسلك مسلك 
الحنابلة ويذكر السبب الذي جعله يلتزم ذلك بقوله ال ان 
منزهة عن التخيلات والاوهام» موافقة لاعتقاد الأئمة .. مع السلف الصالح من الأنام(62». 

رن الكت ادن اشر ماري ون لس ا ور 

وأما عقيدثي فسنية سلفية اعتقد عن دليل قرآني برهاني ما كان عليه النبي عَييلُه وأصحابه 
الراشدون؛ مالكي المذهب ما قام دليل!63. 

وقوله مالكي المذهب ماقام دليل يشير إلى أن العبرة بالحجة والبرهان» والعمل بالراجح 

نا الأقوال. 

فمن خلال ما أورده هؤلاء الاجلة الاعلام من علماء المذهب المالكي» نستفيد أن العمل 
في دائرة المذهب لا يمنع من الرجوع إلى. الحق إذا تبين» وأن المنصوص عليه شرعا إذا اتضحت 
دلالته» وسلم من المعارض لا محيد عن لأن الفتيا بغير شرع حرام م قال الامام القراني. 

وأن اجتهاد المذامب مأخوذ بعين الاعتبار» ولا لوم على اجتهاد مذهب منبا من المذاهب 
الأخرى. 

يا يلاحظ أن اشتراط المعرفة المتكاملة للنصوص الشرعية» وللاحاطة بعلم أصول الفقه» 
والاطلاع على كلياته» وجزئياته ما يكون الأدوات الصحيحة للفهه©6»: ويساعد على تفهم 
ما حصل فيه الاجتباد» وعلى إيجاد الحلول للوقائع المستجدة» والنوازل الطارئة. 

كا يؤدي هذا النظر إلى التساع بين المذاهبء إذ المآل هو التهسك بالحق متى ظهر بغض 
النظر عن جهته ونسبته» طبقا لبد «أعرف الحق تعرف أهله؛ ولا تعرف الحق بالرجال». 

ومن صور هذا التساع ما ذكره أبو عبد الله محمد الحطاب من أنه : إذا م يجد الشخص 
نصا في المسألة في مذهب إمامه, ولا وجد من له معرفة بمداركه» فالظاهر أنه يسأل عنما 
في مذهب الغير» ويعمل عليه ولا يعمل بجهل. 

ويؤيد هذا ما قاله الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : 

ويستعمل سائر ما ينتفع به طيياء الحلال ضالة مفقودة» فيجتهد الانسان في المتفق عليه 





(62) الفتوحات الالاهية لسيدي محمد بن عبد الله ص 457 وما يليبا مطبوعات القصر السلطاني عام 4 - 
5. 
(63) الفكر السامي ج 2 ص 277. 
)64 انظر ما يشترط في كل طيقة من حملة العلم وما يناسبها من دراسة حتى تبلغ الدرجة المثل من الاجتهاد 
ا مرغوب. طلب العلم وطبقات المتعلمين المسمى «بأدب الطلب ومنتبى الأرب؛ محمد بن علي الشوكاني ص 
5 دار الكتب العلمية لبنان ط 1 عام 1402 1982. 
وسياي بيان ذلك في شروط المفتي. 


ف كتهب" إن عبد فالقرى من الخلاقت» فإنء م جد فينطي حلاف خارج امذهب ولا 
يخرج عن أقاويل العلماء. 

وكذا ينبغي في كل مسألة(65). 

وهذا ما أكده من المتأخرين الشيخ علي العدوي قال : 

وو تقليد المذهب المخالف في بعض النوازل ويقدم على العمل الضعيض667. 


ولكن بشروط أشار إليها صاحب مراق السعود بقوله : 
ومن أجاز للخروج قيدا بأنه لابد أن يعتتقدا 


فضلالهء وأنه م يبعدع بخلف الاجماع وإلا بمتبع 
وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يوْم(7» 
إن مراعاة كل ما سبق» مما يضيق دائرة الخلاف ويشيع نور الحق والانصاف بين 
الناس(68), 
وتجدر الاشارة إلى أن ما قامت به اللجنة التي كلفت بتدوين مدونة الأحوال الشخصية 


(65) مواهب الجليل ج 1 ص 33. 

(66) حاشية العدوى على شرح الخرشي ج 1 ص 39. 

(67) انظ نشر البنود ج 2 ص 349. 

(68) وهذه النظرة ل تقف وسطا بين الانتقادات الموجهة للمذهبية وبين تعصب أصحاب المذاهب نفسها. 
فمن المتقدين أبن حزم في كتابه الاحكام في أصول الاحكام وهو من العدايي ومن المعاصرين صاحب 
كتاب اسلام بلا مذاهب ك يدل عليه عنوانه ولكنّ صاحيّه عفى الله عنه مَعَمُم مزج المذاهب الفقهية 
بالمذاهب العقائدية. 
وهناك كتاب بدعة التعصب المذهبي محمد عيد عبامي؛ وفي هذا الكتاب ملاحظات مهمة انظر على سبيل 
المثال ص 137 وما يليها الطبعة الثانية 1406 1986 المكتبة الاسلامية عمان ‏ والتعصب في الأصل 
غير محمود, ويمكن تدارك ما أشير إليه ضمن هذا الكتاب في دائرة المذهب» ان صلحت النية» وحصل 
الانصاف. والكتاب في اصله رد على كتاب اللامذهبية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الآتي ذكره. 
وتمن تصدى للدفاع عن المذهبية بوجه عام والناقد بصير : 

الامام الشعراني في كتابيه الميزان» وكشف الغمة؛ وار مد عي الله للتوفيق بين المذاهب الاسلامية. 
الشيخ محمد الخضر بن مايابي الشنقيطي في كتابه : قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقليد أثمة 
الاجتهاد. 
- ولي الله الدهلوي ني كتابه حجة الله البالغة ج 1 ص 325. 
الشيخ محمد المرير في كتابه الابحاث السامية في الحالم الاسلامية ج 1 ص 84 وما يليها. 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية؛ وف ضمنه 
رد على كتاب بدعة التعصب المذهبي المذكور انفا. 
وانظر ما كتبه الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه : الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 
المذموم في طبعات مختلفة. 
وما كتبه الدكتور عبد الكريم زيدان ضمن مجموعة بحوث فقهية تحت عنوان الخلاف في الشريعة الاسلامية 
ص 271 مؤسسة الرسالة عام 1403 ل 1982. 
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عندنا في المغرب ما يؤكد هذا المنحى من تقارب المذاهبء. وروح التسا فيما بينهاء وترجيح 
الدلائل» وشمولية النظر في كل ذلكء» وضمن دائرة المذهب الالكي الذي لم تخرج عنه. 
وما ذلك العمل إلا خطوة تتبعها خطوات إن شاء الله على درب عمل طويل. 


المبحث الغاللي 
أساس المذهب المالكي 


وسنتئاول في هذا المبحث معنى المذهب المالكي» وذلك في مطلب أول؛ وفضل هذا المذهمب 
في مطلب ثان 


المطلب الأول 
معنى المذهب المالكي 


ينسب هذا المذهب إلى الامام مالك رضي الله عنه أصالة69: وقد نشأ هذا المذهب 6 
سبق في أحضان المدينة المنورة مهد الصحابة الكرام والتابعين الأفاضل. 


وبطريقة وعلوم من سبقه من الأئمة» وممن تلقى عنهم تكون الامام مالك ملاحظا الاتجاه 
الاجتهادي الذي درج عليه الجميع) ومستنبطا مذهبه الذي سار عليه» وني ذلك يذكر الشيخ 

فكان ظهور مالك بن أنس رضي الله عنه» لم يحدث أمرا جديدا في هذا الفقه الذي استمر 
متسلسياد من اعصر. فقهاء المصنجابة إلى فقهاء التابعين» حتى تلقاه مالك بن انس» ل م يحدث 
فيه شيئا جديداء إلا أنه درج على الطريقة ة أو المنبج الفقهي الذي وجد الناس متعاقدين من 
قبله. ثم زاد على ذلك ان استقرأً لمن الواقعي العمل بتتبع فروع الفتاوى» وجزئيات 
الأحكام الشرضة التتصياب اللي لحني فوااغو واج فيا .قد د انها الميساا» وغطياء 
التابعين» فاستخرج من استقرائها أصولا تتعلق بالطرائق الاستدلالية الاستنتاجية التي ينبغي 
فيما يرى هوء وفيما يدرك من سيرة .الفقهاء الذين اقتدى بهم وتكون بتخرجه بهم من قبل» 
أن يكون السير عليها في استنباط الأحكام الفرعية التفصيلية من أصوها الاجمالية. 

فكان ظهور الأصول لتلك البيئة الفقهية المدنية على يد مالك بن أنس. 

ولذلك اشتهر هذا المذهب بالاضافة إلى اسمه فقيل : «المذهب المالكي)©6. 





(69) كا ينسب إلى أتباعه من بعده» جريا على منبجه وأصوله كا سوف نرى. 
(70) المحاضرات المغربيات ص 73. 


فالمذهب المالكي عبارة عما ذهب إليه الامام مالك من الأحكام الاجتبادية» مراعيا في 
ذلك أصولا معلومة» وأخرى مخصوصة. 

وفي ذلك يقول شهاب الدين القرافي : 

المذاهب إنما هي طرق متبوعة لايضاف لعالم منها إلا ما اص له. وكذلك يقال : المذاهب 
المشهورة أربعة» ولن يحصل التعدد إلا بالاختصاص لا بالمشترك بينها. 

وعلى هذا ينبغي أن يزاد في الضابط هذا القيدء فإذا قيل لك 

ما مذهب 0 ؟ فقل : 

ما اخقص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية. 

وما اختص به من أسباب الأحكام» والشروطء والموانع» والحجاج المثبتة لها(ة7©: وهذا 
هو اللائق الذي يفهم في عرف الاستعمال. 


وأشار الامام المذكور أن الأحكام المجمع علما لا تخص بمذهب نحو جواز القراض» 
ووجوب الزكاة والصوم ونحو ذلك» لأن هذه الأمور مذهب إجماع من ٠‏ الامة المحمدية. 


ولا يقال : هذا مذهب مالكء والشافعي الا فيما يختص به2). 


ومثل بما ييختصس بمذهب مالك وجوب التدليك في الطهارات(73)) ووجوب الوتر في 
مذهب ا حنيفة(74), 


(71) انظر ما يدخل في هذا التعريف» ومايحترز منه. الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 194 وما يليها. 
المرجع السابق. 

)02( المرجع السابق ص 199. 

(73) قال ابن العربي عند قوله تعالى : إولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا». من سورة النساء : (حتى 
تغتسلوا) اقتضى هذا عموم امرار الماء على البدن كله باتفاق» وهذا لا يتأتي إلا بالدلك الح... انظر أحكام 
القران ج 1 ص 439 المرجع السابق» وانظر القوانين الفقهية ص 19 لابن جزي ط 3 مطبعة الأمنية 
س 1382 1962 الرباط. وانظر بداية المجتبد ج 1 ص 44 لابن رشد ط 3. 1379 1960 يمصر. 
وقال خليل في مختصره في فرائض الغسل : 
ودلك ولو بعد الماع أو مخرقه أو استناية» وإن تعذر سقط. وئقل المواق في شرحه للمختصر عن ابن عرفة 
ما عجز عنه ساقط فان أمكنه بنيابة) أو خرقة فلسحئون يجب» ولابن حبيب لا يجب, ابن رشد الصواب 
قول ابن حبيب مراعاة للخلاف ولانه أشبه بيسر' الدين فيواللي صب الماء خاصة ويجزئه. انظر هامش مواهب 
الجليل ج 1 ص 313. م. س. فيكون ما في المختصر جمعا بين الدليلين حيث ان أمكن وجب الدلك» 
وإن تعذر سقط وطبقا لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورء وانظر قول المرشد المعين : 

(وصل الا عسر بلمنديل- 2 ونحوه كالجبل والتوكيل) 
شرح الدر الشمين ص 106 وما يليها. م. س. 
(74) انظر بداية المجتبد ج 1 ص 89 المرجع السابق. 


اعلم أن مذهب الانسان ما قاله» أو ما جرى مجراه من تنبيه؛ أو إيماء» ونحوهما والا لم 
يجز نسبته إليه» كا لو سكتء وللعلماء في جواز النسبة إليه من جهة القياس على قوله الملفوظ 
به أو المفهوم منه أو فعله قولان» والاصح نعو(75). 

وبناء عل هذا يدخل في مدلول المذهب المالكي ما سار عليه أصحاب الامام مالك وتلاميذه 
إلى الآن متبعين منبجه وناظرين أصوله عن طريق الاجتهاد التفريعي. 

ولذلك ذكر أبو عبد الله محمد الحطاب أنه : 

سكل ابن عرفة هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا ذهب مالك فأجاب بأن 
من له معرفة بقواعد المذهب؛ ومشهور أقواله» والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل 
وسعه في تذكره في قواعد المذهب» ومن لم يكن كذلك لا يجوز له ذلك إلا أن يعزوه إلى 
من قاله قبلهه كالمازري» وابن رشدء وغيرها©©. 

ويطلق المذهب في عرف المتأخرين على ما به الفتوى70©. 

يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصا لمالك» أو يكون هو مشهور المذهب» 

وقد انتقد على المؤلف79) اطلاق المذهب على التخرخ79. 

وهذا الانتقاد من جهة الاصطلاح في كلمة مذهب عند المتأخرين» والا فإن العمل بقواعد 
المذهب, ومشهور أقواله. والترجيح بينهماء وبما في ذلك التخر يعتبر الكل منسوبا إلى المذهب 
كا سبق800, 

فالمذهب المالكي هو عبارة عما أصله الامام مالك من أصول مجتبدا في اعتادهاء 0 درج 
عليه أصحابه. ومتبعوه,) ولو خالفوه في و في الفروع المبنية على تلك الأصول» إذ الاعتبار أن يدور 


(75) المسائل العشر ص 45 المرجع السابق. 

(76) مواهب الجليل ج 1 ص 38 المرجع السابق وانظر المعيار ج 6 ص 375. للونشريسي. 

(77) العذب السلسبيل في حل ألفاظ جليل ص 39 لولاي حفيظ العلوي ‏ مطبعة أحمد يمني عام 1326 
بفاس» وانظر مواهب الجليل ج 1 ص 24 للحطاب المرجع السابق. 

(78) يقصد أبن فرحون. 

(79) انظر كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب ص 119 تحقيق حمزة أبي فارس ومن معه الطبعة 
الأول 0 در الغرب الاسلامي بيروت. 

(80) وهو ما أفاده أيضا سيدي محمد الطالب بن الحاج عند قول المرشد المعين : 

في عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقة الجيد السالك 

أن المراد يفقهه. مقوله» ومقول أصحابه؛ فمن بعدهم ما كان جاريا على قواعده» وضلوابطه» وأصول مذهبه. 
انظر حاشيته على شرح الشيخ ميارة الصغير ص 18 عام 1348 بمصر. 
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اجتبادهم مقيدا بأصول الامام مالك610. 

وهذا ما أكده الاستاذ علال الفاسي بقوله : 

ومن مجموع اجتهاد المجتبدين» وأقوال تلامذمهم تكونت هذه المدارس الفقهية التي نسميها 
بالمذاهب. 

فمذهب الامام مالك هو جميع أقوال اتجينات مالك» وتلامذته» وفقهاء مذهبه. 

ومنها أيضا تكونت الاختلافات التي كثيرا ما تقع بسبب اختلاف الزمن» أو المكان» أو 
الموجبات المرجحة لأحد الأقوال على الآخر62. 


وبناء على ما سبق فقد مر المذهب المالكي بالمراحل الآتية من تطوره : 

أ مرحلة التأصيل : 

وهي المرحلة التي تكلف بها الامام مالك ناظرا الأصول التي يمكن أن يعتمد عليها في 
اجتباده» ومرتبا عليها الفروع التي تناسب منحاها. 

وأصول المذهب استقرائية» تبعا لملاحظة تلامذة الامام مالك طريقة اجتباده» وما سار عليه 
في نظر جزئيات» وترو ع تغلدة من فقهه» ولا سيما ما ورد في الموطا من فتاوي وأحكام. 
وما كان ينقل عنه من أجوبة» فاستخلصوا من كل ذلك ما ينبني المذهب عليه. 

وحنيئذ فإن الامام مالك رضي الله عنه لم يحدد هذه الأصول بنفسه بالصورة التي يذكرها 
الأصوليون. 

ب ل مرحلة التفريع : 

ويقصد به بناء الفرع على أصلهء واستنباط حكمه منه(ة©. 

وذلك داحل المذهب. 

وهذه المرحلة هي التي ظهر فيبا أتُباع الامام مالك وتلامذته» اخذين بمنبجه» ومؤسسين 
الافتاء في الحوادث والوقائع بربطها بأصوله وقواعده. 

وكانت المدونة الكبرى ‏ برواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم؛ التلميذ الأكبر للامام 
مالك الميدان الخصبء والنواة الأولى لمرحلة التفريع. 





(81) انظر المحاضرات المغربيات ص 75 وما يليها المرجع السابق. 

(82) الأحوال الشخصية قواعد ونصوص لعبود رشيد عبود ص 92. 

(83) منار السالك إلى مذهب مالك ص 66. لأحمد السباعي الرجراجي - الطبعة الأولى عام 1359 1940 
بالمطبعة الجديدة فاس. 


2101 


فانطلقت الأحكام الفرعية من رحاب الفتوى» ودائرة السوّال والجواب التي تمثلها خير 
تمثيل تلك المدونة. 

وجاءت يعدها «الواضحة» لعبد الله بن حبيب في الأندلس» ولا غرو أن الامام مالك رضي 
الله عنه هو الذي لفت الانظار» وأشار ببديع أسلوبه, وحميد منباجه. في كتابه الموطاً إلى 
دور الفتوى» وما تقوم به من تأسيس الأحكامء وتلقيح الافهام. 

ج - مرحلة التطبيق : 

وهي مرحلة النظر فيما أنتجه دور التفريع الفقهي الذي سبقء والاجتهاد في تحقيق المناط 

في الوقائع المستجدة» فيما ينطبق» وفيما لا ينطبق عليها من تلك الصور الفرعية» مع عّييز 
كل حك عن عل دةة ومع مراعاة أصول المذهب في كل ذلك. 

وفي هذه المرحلة يقول الفاضل بن عاشور رحمه النواة8) : 

وظهرت في هذا الدور كتب التهاذيب التي هذبت بها الكتب القديمة» والمختصرات التي 
خصت فيهاء والشروح التي شرحت بباء ودقق النظر في المسائل لاجل بيان ما بينها من الاتفاق 
والاختلاف, ثم صور النوازل والفتاوى التي تشتمل على الواقعات الحادثة» وعلى بيان ما يرى 
الفقهاء المتأخرون من رجال دور التطبيق من انطباق أو عدم انطباق لقول من الأقوال المأثورة 
من المصادر القديمة من دور التفريع على تلك الجزئية الخاصة. 

وكان هذا العمل قد توزع على مراكز أيضا هي القيروان» والأندلس» والعراق ومصر. 

فكان في القيروان مثلا محمد بن سحنون الذي وضع كتاب «النوازل» أو المسائل وجعل 
كل حادئة من الحوادث التي جرت في عصره.؛ مع تصورها بالملابسات العارضة التي تصورت 
بها محلا للنظر في كيفية انطباق حكم المقرر في المدونة على تلك الصورة» بحيث إن حكمها 
يؤخذ من المصدر الذي هو من أثر دور التفريع. 

وسار على نفس النهج الامام محمد بن ألي زيد القيرواني في كتابه «النوادر والزيادات» 
مستفيدا ثما سبقه» وما دون من كتب في المذهبء» «كآلمدونة) لسحنونء» و«الواضحة» لابن 
حبيب» (والمستخرجة) للعتبي » ووالموازية) لابن المواز. 

وهذا ما أكده ابن خلدون بقوله : 

وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف. والأقوال في كتاب «النوادر» 
فاشتمل على جميع أقوال المذهب. وفرع الامهات كلها في هذا الكتاب» ونقل ابن يونس 
معظمه في كتابه على المدونة659, 
(84) المحاضرات المفربيات ص 78 وما يليها. 
(85) مقدمة ابن خلدون ج 3 ص 1158 وما يلها تحقيق د. علي عبد الواحد وافي ط 2 عام 1387 - 1967 


يمصر ‏ وانظر أبو بحمد عبد الله بن ألي زيد القيرواني ‏ حياته واثاره وكتاب النوادر والزيادات ل ص 
0 للدكتور عبد الحادي الدرقاني رسالة دكتوراه ‏ ط الأولى عام 198919 دار قتيبة دمشق. 
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3 اختصر ابن أبي زيد المدونة في كتابه «المختصر) ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي من 
زنهاء القيروان في كتابه المسمى «بالتبذيب». 

وألف ابن يونس كتابه والجامع) على غرار كتاب النوادر والزيادات. 

م جاء بعدهم أبو الحسن اللخمي باختياراته المشهورة في المذهب مودعا إياها في شرحه 
على المدونة المسمى «بالتبصرة». 

وفي الأندلس ألف أبو عبد الله محمد العتبي «(المستخرجة») وهي «العتبية»» وألف يوسف 
7 عبد البر كتابه «الكافي في فقه أهل المدينة». 

وفي العراق أخرج القاضي اسماعيل بن حماد كتابه «المبسوط» وألف القاضي عبد الوهاب 
كتاب «(التلقين»). 

د مرحلة التدقيح : 

وكان الذي حمل لواء هذه المرحلة أبو الحسن اللخمي الذي انفرد باختيارات في 
المذهب86) حتى عد متميزا بها. 

وسار على هذا النبج الامام المازري في «شرحه على التلقين». 

وابن رشد الجد في كتابه (المقدمات الممهدات) وكتابه «البيان والتحصيل لما في المستخرجة 
من التوجيه والتعليل» وهو شرح (العتبية). 

والقاضي عياض في شرحه للمدونة» وتعليقاته عليبا المسماة «بالتنبيبيات»). 

ه ‏ مرحلة الجمع والاختصار : 

وهذه المرحلة جاءت بعد استقرار المناهج» والنظر في الفروع الفقهية تخريجاء وتطبيقا 
وتنقيحالء وما قام به جهابذة المذهب من اجتبادات. 

وهكذا ظهر مختصر بن شاس المسمى : «بالجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة). 

ومختصر ابن الحاجب المسمى «بجامع الامهات) وجاء بعده «مختصر الشيخ خليل) الذي 
طوى جميع المراحل» ثم توالت الاختصارات من بعده ناسجة على منواله» كاقرب المسالك 
لمذهب الامام مالك لأحمد بن محمد الدردير» والمجموع لمحمد بن محمد الآمير. 


(86) كا أشار إلى ذلك الشيخ خليل في مختصره بقوله : وبالاختيار للخمي الم.... 
وحتى قال القائل : 
لقد مزقت قلبي سهام جفونها كا مزق اللخمي مذهب مالك 
ومع ذلك حصل الثناء عليه انظر حاشية ابن الحاج على المرشد المعين ج 2 ص 10. 
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المطلب الثاني 
فضل المذهب المالكي 


للمذهب المالكي فضائل ومزايا راجعة إلى صاحب المذهب نفسه؛ وإلى الجو الذي نشاً 
فيه وانطلق منهء وإلى جوهر هذا المذهب عينه» من جهة أصوله وفروعه. 
أولا : فضل صاحب المذهب : 

فقد ورد في شأن الامام مالك رضي الله عنه قوله عله : 

يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم 
المدينة62), 

وأدرج الحافظ ابن كثير هذا الحديث ضمن ما أخبر به مَلَهِ من الكائنات المستقبلة في 
حياته وبعده» فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء. 

وذكر عند روايته لهذا الحديث أن فيه إشارة إلى مالك بن أنس الامام رحمه ايزه(ة©, 

فضلا عما اتصف به الامام مالك رضي الله عنه من علم وافر» وخلق كريم» ونظر 
حصيف ) ورأي صادق» وهو مقام معلوم لد نطيل به. 

قال شيخ الاسلام احمد بن تيمية : 

فلا ريب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأياء 
فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منهء كان له من المكانة عند أهل الاسلام ‏ 

وكان الامام لأوزاعي إذا ذكر مالكا يقول : 

«عالم العلماىى. ومفتي الجر مين)6000, 

وقال أبو طالب المكي : 


(87) رواه الترمذي والنسائُ بمعناه» وانظر في ذلك ترتيب المدارك ج 1 68 وما يليباء انتصار الفقير السالك 
ص 128 وما يليها وانظر تقرير الشيخ بن تيمية على هذا الحديث صحة أصول مذهي أهل المدينة ص 
4 وما يليبا تحقيق د. أحمد حجازي السقا. 

(88) شائل الرسول لابن كثير تحقيق مصطفى عبد الواحد ص 486 القاهرة 1386 س 1967 وانظر عبذيب 
م النبوية الكبرى للحافظ جلال الدين السيوطي إعداد عبد الله التليدي ص 136 يناير 1986 

المغرب. 
(89) صحة ا مذهب أهل المديئة ص 53. 
(90) سير أعلام النبلاء ج 8 ص 94. 


كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين» وأشدهم بغضا للعراقيين!9): والزمهم لسنة 
السالفين من الصحابة والتابعين020. 

وقال بشر الحافي : 

ان من زينة الدنيا أن يقول الرجل : «حدثنا مالك)93©. 

ولخص الحافظ الذهبي فضائل الامام مالك بقوله : 

وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره : 
أحدها : طول العمر وعلو الرواية. 
وثانيها : الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم. 
وثالئها : اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. 
ورابعتها : تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السئن. 
وخامستها : تقدمه في الفقه والفتوى» وصحة قواعدو(94, 
انياً : فضل الجو الذي نشاً فيه مذهب مالك : 

انطلق المذهب المالكي 6 أسلفنا من المدينة المنورة» ولا يشك أحد في انها مهد الاسلام 
الأول» ومستقر الرسول الاكرم مَل وأهلها ورثة العلم الأصيل؛ والخلق النبيل للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وفيها كان معظم الصحابة رضوان الله علييم» والتابعين من بعدهم. 

وفي هذا الشأن يذكر ابن تيمية أيضا : 

مذهب أهل المدينة النبوية ‏ دار السنة» ودار الهجرة» ودار النصرةء إذ فيها سن الله لرسوله 
محمد عله سنن الاسلام وشرائعه. وإليبا هاجر المهاجرون إلى الله ورسولهء وبها كان. الانصار 
#الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم»5©. 

مذهههم في زمن الصحابة» والتابعين» وتابعييم أصح مذاهب أهل المدائن الاسلامية شرقا 
وغربا في الاصول والفرو ع760). 

ويقول أيضا : 





(91) لان في عهده ظهرت في العراق كثرة الأهواء, واختلاف المشارب 5 انعدمت الثقة» انظر ترتيب المدارك 
ج 1 ص 173 وكذلك ص 189. 

(92) ترتيب المدارك ج 2 ص 39. 

(93) ترتيب المدارك ج 2 ص 35. 

(94) تذكرة الحفاظ ج 1 ص 212 دار احياء الترات العربي بيروت دون تاريخ. 

(95) الحشر/9. 

(96) صحة أصول مذهب اهل المدينة ص 27. 
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وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا(”©. 

وفي ربوع المدينة المنورة نشاٌ 'اوترعرع صاحب المذهب ومن تلك الانحاء انبئق شعاع 
مذهب مالك يجوب الاركان والأرتجاع 
النا : فضل المذهب أصولا وفروعا 

يقول ابن عبد البر : 

فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السئن» ووقف على غرضه 
ومقصده في الفتوى» حصل على نصيب من العلم وافر» وحظ منه حسن صالحء فمن قنع 
بهذا اكتفى والكفاية غير الغنى. 

والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة» دار الحجرة ومعدن السنة68©. 

وبالرغم من انتقاد ابن حزم للمذاهب فإنه يقول : لا تغتر بكثرة من ترى من أصحاب 
المذاهبء» فإنما هم ثلاثة رجال فقط 69 : 

مالك والشافعي» وأبو حنيفة» ولا مزيد فقد حصلنا من كل من ترى على ثلائة رجال 
فقط وبالله التوفيق100). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 

مق كدير 0 الاسلام وقواعد الشريعة» وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول 
والقواعد(091. 

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي : 

الفقهاء المالكية على خير واتباع» وفضل إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع إلى الدماء 


والتكفير» فإن الام والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى ويتأفى في الحكم بالتقليد» ولا 
سيما في إراقة الدماء:092, 


وجاء فى مذهي: مالك عامة قوله:: 





(97) المرجع السابق ص 50. 

(98) جامع بيان العلم وفضله. ج 2 ص 207. 

(99) لم يذكر هنا الامام أحمد ولكنه استدرك فضله فيما بعد واعترف بمذهيه انظر الأحكام في أصول الاحكام 

ج 2 ص 879. 840. وهذا يدل على اضطراب ابن حزم في بعض الأحيان والككمال لله وحده. 

(100) الإحكام في أصول الاحكام ج 2 ص 180. 

(101) صحة أصول مذهب أهل المدينة ص 61. 

(102) بيان زغل العلم والطلب ص 12 نشر القدمي مطبعة التوفيق دمشق عام 1347. وما ذكره الذهبي هنا 
حين كان يقضي بمذهب مالك في الدماء. 
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وبكل حال» فإلى فقه مالك المنتبى » فعامة آرائه مسددةق ولو م يكن له الا حسم مادة 
الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه103), 

وأصول مذهب مالك جامعة بين الأخخذ بالأثر والنظر» مراعية مقاضيد الشريعة الغراء» 
وما تعارف عليه الناس في معامااتهم وحياتهم نما لا يتعارضص مع أدلة الشرع. 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 

إننا لنقر غير مجازفين أنه مذهب الحياة والاحياء, قد اختبره العلماء في عصور مختلفة فاتسع 
لمشاكلهم؛ واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضرء فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون 
إليه من علاج» وإنا نسند ذلك إلى مجتبديه» وكثرة أصوله» ونوع الأصول الع أكثر متاء 
وسيطرت على التخريمج فيه(004), 

ومذهب مالك هو المذهب الوحيد الذي كان له أكبر الأثر على التشريعات الوضعية 
الأروبية نظرا لتجاور بيكة هذا المذهب بديار الغرب» واتصال حامليه باهاليهم. 

فقانون نابليون نش وترعرع في بيئة كانت تخومها مجاورة لبلاد الاسلام وهي بلاد الاندلس 
العربية الاسلامية في ذلك العهد الذي كانت فيه منار العرفان» ومشعل النور ني القرون 
الوسطى» هما حدا بالأثم الأخرى ومنها فرنسا أن تقتبس منها العلوم والحضارة الانسانية بصفة 
عامة, وكيفية التعامل من الناحية الفقهية بصفة خاصة. 

وهذا ما يلاحظ من تقارب بين القانون الفرنسي والمذهب المالكي بالذات في كثير من 
الأحكام, لأن المذهب المالكي كان هو المذهب السائد في بلاد الأندلس والمغرب. 

ولذلك لما دحل القانون المدني الفرنسي إلى تونس والمغرب لم يجد غرابة في هذين القطرين 
نظرا لتوافقه مع أحكام المذهب الالكي؛ وفي الحقيقة إن هي إلا بضاعتنا ردت إلينا(ة19). 

وهذا ما لاحظه السيد عبد الله حسين في كتابه المقارنات التشريعية©106). 

وفي ذلك يقول الاستاذ محمد مصطفى شلبي : 

وليس ببعيد ما نقله الفرنسيون عن الفقه الاسلامي» وخاصة المذهب المالكي عند احتلالهم 


لخصر بعد الحملة الفرنسية» ومن يتتبع مواد القانون الفرنسي يجد فيها الشيء الكثير من الموافقة 
للفقه المالكي(007. 


يي سوم ع 1م 

(103) سير أعلام اللبلاء ج 8 ص 62. 

(104) مالك ص 451. 

(105) انظر في ذلك التعسف في استعمال الحق. محمد رياض ص 67 وما يليها. 

(106) المقارنات التشريعية مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الامام مالك ج 1 ص 18. 

(107) المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي صن :304 وما يليها :دار النيضة 'العربية “عام 88 113 ت-1969: 
وذكر الشيخ محمد الغزالي أن الشيخ مخلوف المنياوي من فضلاء المالكية في أواخر القرن المجري المنصرم - 
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وذكر الاستاذ عيد العزيز بن عبد الله أن للفقه المالكي خاصة بصمات تقوى وتضعف 
حسب الاقالم التي تأثرت في أوربا وأمريكا بالاشعاع القانوني الاسباني والبرتغالي» انطلاقا 
من الأندلس التي استمرث فيها تطبيقات فقهية مالكية إلى القرن الماضي009. 

ومذهب مالك دون سائر المذاهب الذي نال أكثر عناية واهتام من المستشرقين؛» 

والأروبيين؛ بصفة عامة فدرسوا المذهب المالكي» ونشروا كتب المذهب ورسائله على أوسع 
نطاق» وتتبعوا فروع ففهه في مسائل متعددة(109), 

يا استفادت من هذا المذهب أغلب القوانين العربية في تشريعاتها المدنية» وتعديلاتا 
التنظي ي(110), 


الملبحث الثالث 
منبجية الامام مالك في الفتوى 
يقتضي الكلام عن هذا المبحث تقسيمه | إلى فرعين : 


0 الأول : عناية الامام مالك بشأن الفتوى. 
الفرع الثاني : منبجية الامام مالك في الفتوى. 


عناية الامام مالك بشأن الفعوى 
وتتجلى عناية الامام مالك بهذا الشأن من خلال مؤّلفاته وفي كثرة ما أفتى به. 
وسنتناول هذا الفرع في مطلبين : 
المطلب الأول : عناية الامام مالك بالفتوى من خلال موّلفاته. 
المطلب الثاني : كثرة ما أفتى به الامام مالك رضي الله عنه. 





ألف كتابا فيما أخذه الغرب من مذهب مالك .وهو محفوظ بدار الكتب المصرية تخت رقم 1085 في 
الفنون المتنوعة. انظر دفاع عن العقيدة والشريعة ص 93 ط 4 عام 1395 1975 دار الكتب الحديثة. 

(108) معلمة الفقه المالكي ص 43. 

(109) أنظر في ذلك المستشرقون «ثلاثة أجزاء) لنجيب العقيقي دار المعارف بمصرء وموسوعة المستشرقين ل 
للدكتور عبد الرحمن بدوي. دار العلم للملايين بيروت ط 2 عام 1989. 

(110) انظر جزئيات متعلقة بالميراث على سبيل المثال ‏ مظاهر الاجتهاد الفقهي في الارث ص 166 بحث ذ. 
محمد رياض منشور بامجلة .المغربية للاقتصاد والقانون المقارن بمراكش العدد 16 عام 1991. 
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المطلب الأول 
عناية الامام مالك بالفتوى من خلال مؤلفاته 


يعد الامام مالك رضي الله عنه أول من اعتنى بشأن الفتوى تصنيفا وتطبيقاء وبصورة 
مبكرة» اعتادا على ما وصلنا من مستندات. 

وهو الذي فتح الباب لمن جاء بعده في هذا المجال. 

ويظهر ذلك من خلال مؤّلفاته» وما أثر عنه من فتاوي نقلها تلامذته وأصحابه. 

فمن خلال مصنفاته يصادفنا أثران : 

أولهما في طي الكتان وهو رسالته في الفتوى» والآخر ما بعد البيان بيان وهو الموطأً. 


رسالة الامام مالك في الفتوى : 

جاء في ترتيب المدارك للقاض عياض : 

ومن ذلك رسالته إلى ألي غسان محمد بن مطرف في الفتوى» وهي مشهورة» يرويها عنه 
خالد بن نزار» و محمد بن مطرف» وهو ثقة من كبار اهل المدينة» قرينا لمالك» يروي عن 
أبي حازم» وزيد بن أسلم وروى عنه الثقات ووثقوه. 

وقد نقل إسحاق بن سعيد أقوال مالك في هذه الرسالة منها في كتابه(111). 

فيستفاد أن هذه الرسالة كانت معروفة إلى عهد القاضي عياض وهو من علماء القرن 
السادس المجري1120) بدليل قوله (وهي مشهورة)) وهذا ما أكده ابن فرحو ف الديباج 
المذهب13") وهو من علماء القرن الثامن الحجري114). 

لكن لم أجد من نقل عن هذه الرسالة) أو أشار إلى مكان وجودهاء ما يدل على فقدانهاء 
فجهل أمرها بحكم مرور الزمان عليباء شأتها في ذلك شأن بعض نفائس الكتب التي تذكر 
ولا ترى0157. 





2111 ترتيب المدارك ج 2 ص 92 المرجع السابق. 

(112) إذ توفي عام 544ه. 

(10) ونص ما جاء فيه : ورسالته إل ألي غسان محمد بن المطرف وهو ثقة من كبراء أهل المديئة قرينا لمالك» 
وهي في الفتوى مشهورة. الديياج المذهب ج 1 ص 5 تحقيق د. محمد الاحمدي أي النور. دار 
التراث ‏ القاهرة دون تاريخ. 

(114) إذ توفي عام 799ه. 

(5) من ذلك في هذا لمجال رسالة تقوم الفتوى على أهل الدعوى ‏ لألي بكر بن العربي المعافري انظر أحكام 
القران ج 3 ص 1200 0 وقد تساءل الدكتور عبد الكبير المدغري هل هي نفسها الرسالة المسماة 
(الحاكمة في الفتاوى) أم هي غيرها. انظر الناسخ والمنسوخ في القران الكريم ج 1 ص 121. المرجع 
السابق وقد أفاد أن له كتاب النوازل الفقهية نقلا عن أحكام القران ج 2 ص 558 ولكن المؤوسف أين 
الكتابان ؟ 
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ورسالة الامام مالك هذه. تدل على اهتامه بأمر الفتوى. وأنه أول من ألف في أحكامهاء 
ويشهد لهذا ما ورد عنه من جزئيات متعلقة بالفتوى» سترد عند الكلام في منبجية الفتوى 
عندهة. ١‏ 


الفتوى من خلال «الموطأ : 

إيعتار الامام مالك رصي الله عنة في عالم التأليف أول من ألف كاف ورتب الكتب 
والأبواب» وضم الأشكال0167. 

فهو بحق عميد المؤلفين» وسيد المصنفين. 

وكتاب الموطاً أكبر دليل غلى ذلك» إذ هو أقدم ما يوجد عندنا الآن من التراث الاسلامي 
بل هو أقدم كتاب بعد كتاب الله عز وجل بالحرف العربي بصورة عامة117). 

يقول فيه الشيخ محمد أبو زهرة : 

لم يحفظ التاريخ مدونا مأثورا في الحديث والفقهء يقرؤه الناس إلى اليوم؛ أقدم من 
الموط(118), 

وأما عن منبجيته في كتابة الموطأء فقد تحدث علتبا بنفسه رضي الله عنه فقال : 

فيه حديثث رسول الله للف وقول الصحابة» والتابعين» ورأبي» وقد تكلمت برأبي» وعلى 
الاجتباد» وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدناء ولم أخرج من جملتهم على غيره04199. 

فبهذا يكون الموطأاً متضمنا الحديث» وأقوال الصحابة» والتابعين؛ بالاضافة إلى عمل أهل 
المدينة الذي هو أصل عنده؛ واجتبادات الامام مالك نفسه؛ ومن ضمنبها الفتاوى التي أفتى 
بها في وقائع متعددة» وقد رواها عنه تلميذه يحي بن يحي الليئي بطرق مختلفة. 

فبعض تلك الفتاوي مصدر بقوله : وسكل مالك عن كذا...(0120, 


(116) قنع أهل الزيغ والالحاد ص 37 المرجع السابق» وانظر ترتيب المدارك ج 1 ص 80.م.سء ا يعتبر الامام 
مالك أول من صنف في التفسير بطريق الاسناد. انظر شرح الابتهاج بور السراج ج 1 ص 175 للسيد 
احمد بن المامون البلغيثي . 

(117) المحاضرات المغربيات ص 116.م.س وانظر مناقب الامام مالك ص 4 للشيخ عيسى بن مسعود 
الزواوي.م.س. 

(118) مالك ص 208. وانظر في نفس المعنى منه ص 200 ل 207. 

(119) ترتيب المدارك ج 2 ص 73.م.س. والامام مالك بهذا الصنيع كان يقصد جمع الفقه المدني انظر في ذلك 
«مالك) ص 214م.س. 

(120) انظر توجيه ما وقع في الموطاً من قوله : وسثل مالك عن كذا هل هو من كلامه (أي الامام مالك) أو 
من كلام تلميذه يحي ؟ المعيار ج 11 ص 17.م.س. نقلا عن ابن رشد الجد. 
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وصنف منها منقول عنه بلفظ : وسمعت مالكا يقول... 
والفتوى ا هو مقرر الإخبار بحكم شرعي(2212 وهي مبنية على أحكام الفقه الذي معناه 


العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية. 


فالفقه أساس الفتوى» إذ لا يمكن أن تحصل دون معرفة بالأحكام الشرعية. 

وربط هذه الأحكام بالوقائع عن طريق السؤال والجواب هو الذي يكون مدلول الفتوى» 
فيخبر المفتي بالحكم الشرعي في النازلة المعروضة عليه. 
وإخبار امفتي بذلك» إما عن اجتهاد في أمر لم يرد فيه حكم شرعيء أو ورد بنص الم 


تتضح دلالته. 


أو يكون الاخبار عن باع للدليل من قران فيما اتضحت دلالته, أو سنة ثبت ورودها 


وباتت دلالتهاء أو إجماع. أو قول للصحابي» أو عمل لأهل المدينة عند الامام مالك. 


وهذا كله بالنسبة للمجتهبد المطلق الذي يلاحظط الأدلةء ويستنبط الأحكام منها مباشرة. 
وبناء على ذلك فتنقسم فتوى الامام مالك من خلال ما ورد في الموطأ الى نوعين : 
الفتوى المبنية على اجتهاد. 

والفتوى المبنية على اتباع. 

أولا : فتوى الامام مالك المبنية على اجتهاد : 

ما ورد في العمل في الوضوء : 

قال يحي : 

سثل مالك عن رجل توضاً فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمضء أو غسل ذراعيه قبل 
يغسل وجهه. 

فقال : 

أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمضء فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. 

وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه؛ فليغسل وجهه؛ ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون 


غسلهما “بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه» أو بحضرة ذلك222©. 


تتعلق فتوى الامام مالك هنا بعدم مراعاة ترتيب المسنون مع المفروضء ولا سيما في حالة 


عد 1 م ب 
(121) سيرد تعريف الفتوى. وأنها مقيدة بكونها على غير جهة الالزام» انظر مناقشة التعريف بقيوده في الفصل 


المتعلق بتعريف الفتوى في المذهب المالكي . 


(122) الموطاً بتنوير الحوالك ج 1 ص 43 دار احياء الكتب بمصر دون تاريخ. 
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النسيان» وإنغما تجب براعاة ذلك في المفروض مع جنسه إذا م تجف الأعضاء أو لم تحصل 
الصلاة» فإن وقع ذلك أعيد المنكس فيما يستقبل من الصلاةء وهذا يفيد أن الترتيب ليس 
على الوجوب. 

وهو ما نقل عن المتأخرين من المالكية من أن ترتيب الوضوء عند مالك سنة لا ينبغي 
تركهاء ولا يفسدون صلاة من صلى بوضوء منكوس(23). 

وأصل فتوى الامام مالك الاجتهاد في فهم قوله تعالى : 

جإيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)(124), 

إذا واو العطف في الآية لا توجب الترتيب عند نحاة البصرة» وتوجبه عند نحاة الكوفة. 

وعدم الوجوب يقتضي عدم بطلان الصلاة بعدم الترتيب» وإلى هذا الرأي ذهب الامام 
مالك» وأبو حنيفة والثوري» وداود. 

ثم أن ترتيب الوضوء مفروضا ومسنونا ثابت بفعله عليه السلام» فمن حمل فعله يله 
على الوجوب أو جبه» ومن هله على الندب 0 يجب عنده(125), 


وبالوجوب قال الشافعي وأحمد. 


وفي باب التيمم : 
وسكل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرىء أيتيمم لها أم يكفيه 
تيممه ذلك ؟ 


(123) انظر في ذلك الاستذكار ج 1 ص 182 وما يلها لأني عمر يوسف بن عبد البر تحقيق ذ. علي النجدى 
ناصف المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بمصر دون تاري. 
وجاء في المدونة الكبرى : 
فلار وسالت تالكا عي كد نوفوب لجل الكل ون دنه ليمزو ف ميل قا تب د 
قال : فقلت الك افترى له أن يعيد الوضوءء قال : ذلك أحب إلى» قال : ولا أدري ما وجوبه ‏ المدونة 
الكبرى ج 1 ص 14 دار صادر بيروت دون تاريخ. 
وفي مختصر خليل : وترتيب فرائضه؛ فيعاد المنكس وحده إن بعد يجفاف», والا مع تابعه. 
وانظر رواية أخرى في المذهب» عكس ما في المدونة» المقدمات الممهدات ج 1 ص 81 لابن رشد الجد. 
دار الغرب الاسلامي 8+ 1988. وعليها درج عبد الرحمن رفي 3 منظومته بقوله : 
وقيل في الترتيب فرض واجب>1 عن مالك يروى قلا تجانب 
ابن زياد قاله في المذهب والملذيون كأبي مصعب 
والله في تنزيله قد رتبه واستعمله يننا وصوبه 
انظر نظم مقدمة ابن رشد ص 6 1347 طبع مصطقى الباني الحلبي بمصر. 

(124) المائدة/7. 

(125) انظر في ذلك بداية المجتهد ج 1 ص 16 وما يليهاء وانظر الاستذكار ج 1 ص 183. وما يليهاء وانظر 
أحكام القران ج 2 ص 579. 
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فقال : بل يتيمم لكل صلاة» لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة» فمن ابتغى الماء فلم 
يجده فإنه يتيم(126). 

ومبني فتوى الامام مالك في هذه المسألة أن مريد الصلاة مطالب بالماء لكل صلاة» فإن 
عدمه اتتقل إلى التيمم. 

قال ابن عبد البر : 

وعلى المتيمم عند دخول وقت صلاة أخرى مثل ما عليه في الآولى» وليست الطهارة 
بالصعيد كالطهارة بالماء» لامها طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» وليست 
بطهارة كاملة» بدليل بطلاها بوجود الماء قبل الصلاة» وأن الجنب يعود جنبا بعدها إذا وجد 
الماء(027), 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري» والليث بن سعد وغيرهم إلى أنه يصلي ما شاء بتيمم 
واحدء مالم يحدث لانه طاهر ما م د الماع وليس عليه طلب الماع إذا يئس منه(128), 

وهناك تأصيل آخر لهذه الفتوى» وهو هل الأمر بالشيء يقتضي التكرار أو المرة 
الواحدة1299), 

فالامام مالك رضي الله عنه» ومن ذهب مذهيه يرون أن قوله تعالى : 

«إفتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4# الأمر فيه يدل على التكرار» 
ولا يقاس على الوضوء خلافا للحنفية لأن الحكم فيه بالمرة الواحدة ثيت بدليل منفصل430, 

وبين الشريف أبو عبد الله التلمساني أن الأمر لايقتضي 00 ولا المرة» بل الخطاب 
صالح لكل واحد منهما(131). 

واجتهاد الامام مالك في هذه المسألة فضلا عن انبنائه على أصل التكرار في الأمرء معزز 
بقاعدة أن المكلف لا ينتقل إلى استعمال التيمم الا بعد طلب الماء لكل صلاة» باعتبار أن 
التيمم عوض عن الماء. لأنه فرع والماء أصل؛ فتكراره عند كل صلاة تذكير باستعمال الأصل 
ولابد. لتحم الطلب له في كل صلاةء وهو ما يفيده قوله تعالى : 





(126) الموطأ ج 1 ص 75. وانظر أيضا في ذلك المدونة الكبرى ج 1 ص 47 م.س. ونص الشيخ خليل في 
مختصره على ذلك فقال : وركعتان بتيمم فرضء أو نفل إن تأخرت لا فرض آخرء وإن قصداء وبطل 
الثاني ولو مشتركة ال.. . مختصر خليل ص 7.م.س وقال صاحب المرشد المعين : 
وصل فرضا واحذا وإن تصل جنازة وسنة بله يحل 
(127) (128) الاستذكار ج 1 ص 19. م.س. 
(129) مفتاح الوصول في علم الأصول ص 36 ط 1 1982 1962 دار الكتاب العربي بمصر. 
(130) وهو صلاة ابي ييه الصلوات الخمس بوضوء واحد. 
وانظر في تعليل مذهب مالك أيضا في هذه المسألة البيان والتحصيل لابن رشد الجد ج 1 ص 202 من 
سماع أبي زيد بن أبي القاسم ‏ دار الغرب الاسلامي. 
(131) مفتاح الوصول ص 26 وما بعده. م.س. 
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لإفلم تجدوا ماء فتيمموا». 

قال ابن رشد الجد : 

ودليله أن تقول إن الأصل ‏ كان في الطهارة والتيمم عند عدمه ‏ وجوبهما لكل صلاة 
بظاهر قول الله سبحانه وتعالى : 

«إيا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية(2!32, فخصصت 
السنة من ذلك الطهارة 0 وهي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» يوم فتح مكة ل 
الصلوات بوضوء واحدء وبقي التيمم على أصله. إذ لا يقوى البدل قوة المبدل ه0330 

وقال شيخ الاسلام أجهدل بن تيمية مؤيذا لما ذهب إليه الامام مالك : 

ومن ذلك التيمم؛ منهم من يقول : لا يجب أن يتيمم لكل صلاة» كقول أبي حنيفة» 
ومنهم من يقول : بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعي» ومذهب مالك يتيمم لوقت كل 
صلاة» وهذا أعدل الأقوال» وهو يشبه الآثار المأثورة عن الصحابة» والمأثورة في المستحاضة 


ولحذا كان ذلك هو المشهور فيبما عند فقهاء الحديث0340). 
وتوسط أبو بكر بن العربي بين هذه الأقوال. 
فجاء قل القبس 2 
والذي نقول : إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة فإن وجده استعمله وصلى به» وإن 
لم يجده بقي على حكم التيمم الأول(0435. 
ل وما جاء في تيمم الجدب : 
وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبخة(136) هل يتيمم 
بالسباخ ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ. 
قال مالك : لابأس بالصلاة في السباخ» والتيمم منها لان الله تبارك وتعالى قال : 
«إفتيمموا صعيدا#, فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره(0137. 
وعد فتوى الامام مالك هنا في الحاق التيمم بالسباخ ‏ وهي ملح الأرض ست هدلول 
(132) المائدة/6, 
(133) المقدمات الممهدات ج 1 ص 117.م.س. 
(2)134 صحة أصول مذهب 3 المدينة ص 96. 
(135) القبس في شرح الموطأ ج 1 ص 177. 
(136) تراب سبخة : بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات : : أرض مالحة لا تكاد تنبت» وإذا وصفت الأرض 


قلت أرض سبخة بكسر الموحدة أي ذات سباخ. انظر شرح الموطأ ج 1 ص 166 المحمد بن عبد 
الباقي الزرقاني ‏ ط 1 عام 1381 1961. مطبعة الباب 0 بمصر. 


0037 الموطأً ج 1 ص 76. م.س. 
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الصعيد ‏ هو ما يفيده لغة ما على وجه الأرض من تراب أو غيره» لأنه مشتق من 
الصعدو(0138), 

وتفسير الصعيد بالتراب في مذهب الشافعي يلزم عنه الترادف» مع أن الأصل في الألفاظ 
التباين له العرادفى(139), 

وهكذا يكون معنى الصعيد عاما فيما ظهر على وجه الأرض ومنه التراب» في مذهب 
الامام مالك049. 

وسند اجتهاد الامام مالك هنا لغوي في معنى الصعيد المذكور في الآية(41). 


وما ورد في طهر الخائض : 

وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماءء هل تتيمم ؟ قال نعم لتتيمم؛ فإن مثلها مثل 
الجنب إذا لم يجد ماء تيمه(042. 

وسند فتوى الامام مالك هنا مبني على القياس(143) إذ الجنابة» والحيض مستويان في علة 
عدم الطهر. 

ومثل هذا السند في الفتوى ما جاء في السوّال عن صلاة الأسير : 

فقال : مثل صلاة المقم إلا أن يكون مسافر!©044. 


وما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة 


وسكل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أياكل منهاء وهو يجد مر القوم؛ أو زرعاء أو 
غنا بمكانه ذلك ؟ 





(138) انظر في ذلك المقدمات الممهدات ج 1 ص 112 وما بعدها.م.س. وانظر المدونة الكبرى ج 1 ص 46 

(139) انظر في ذلك مفتاح الوصول ص 79 وما يليبا.م.س- وذلك أن التباين سبب لاتضاح الدلالة في الظاهرء 
فوجب الاخذ به في مقابل الترادف. 

(140) قال الشيخ خليل في مختصره : وصعيد طهر كتراب وهو الافضلء ولو نقل؛ وثلج» وخضخاض وفيها 
جفف يديه روي بجيم وخاء وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد وجوهرء ومنقول كشبء وملح؛ ولمريض 
حائض لبن أو حجرء لا بحصير وخعشب. اختصر ص 14.م.س» ويدل على مطلق لفظ صعيد بناء على 
ما ذهب إليه الامام مالك؛ لآن المطلق يدل على شائع في جنسه. 

(141) والخلاف اللغوي في فهم القران أحد الأسياب التي أوجبت الخلاف في الفتوى انظر تاريخ التشريع الاسلامي 
ص 124 للشيخ محمد الخضري.م.س. 

(142) الموطأً ج 1 ص 78.م.س. 

(143) جاء في شرح الموط ج 1 ص 172. محمد الزرقاني.م.س. أن ذلك من باب قياس لافارق. 

(144) الموطاً ج 1 ص 164.م.س. 
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ال ل ال مام 6م 
شكاء وذلك أحب إلى من أن يأكل الميتة. 

وإن هو خشي أن لا يصدقوهء وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلكء فإن أكل الميتة خير 
له عندي؛ وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة. 

مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أذ أموال الناس» 
وزروعهمء وثمارهم بذلك بدون اضطرار204*5. 

ونص هذه الفتوى واضح» ويستفاد منه أن الأصل الذي اعتمدت عليه هو سد الذرائع, 
الذي يعد من أصول المذهب المالكي. 

هذه نماذج من فتاوى الامام مالك الاجتبادية م وردت في الموطأء وهي ليست على سبيل 
ا لحصر» والغاية من جلبها بيان ما كان يسلكه في استنباطه؛ وما يعتمد عليه من أصول عند 
الفتوى بحكم شرعي» ؟ تبرز تلك الفاذج عناية الامام مالك اس د امف لكات لدت 
والفقه في أن واحد. وأنه أول من دون مسائل الفتوى سواء تعلقت بالصحابة والتابعين» 
أو باجتباده هو رضي الله عنه. 

انيا : فتوى الإمام مالك البنية على اتباع 

وهذا القسم يتناول أكثر ما ورد في كتاب الموطاً من أحكام. 

فهو إما يخبر بحكم شرعي مستند إلى القرآن» أو إلى السنة» أو عمل أهل المدينة» أو إلى 
أقوال الصحابة واقوال التابعين» وهي كثيرة(2146, وأنه بعد ذلك يجتهبد داخل هذا الجمّاع 
من الأصول. 

وفي ذلك يقول الامام مالك رضي الله عنه : 

أما أكثر ما في الكتاب فرأى» فلعمرى ما هو «برأي)؛ ولكن سماع من غير واحد من 
أهل العلم» والفضل» والائمة المقتدى بهم الذين أحذت عنهم:» وهم الذين كانوا يتقود الله 
فكثر علي فقلت : 

رأبي» وذلك رأبي إذ كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على 
ذلك؛ فهذا وراثة توارئوها قرنا عن قرن إلى زمانناء وما كان رأي فهو رأي جماعة ممن تقدم 
من الآئمة. 


وما كان فيه «الأمر المجتمع عليه»؛ فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا 


فيه. 





(145) الموطأً' ج 2 ص 5 
(146) انظر أمثلة على ذلك كتاب مالك ص 219 وما يليها ‏ للشيخ محمد ألي زهرة.م.س. 
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وما قلت : «الأمر عندنا» فهو ما عمل الئاس به عندناء وجرت به الأحكام؛ وعرفه الجاهل 
والعالم. 

وكذلك ما قلت فيه «ببلدنا) وما قلت فيه : 

وبعض أهل العلم) فهو شيء استحسنه من قول العلماء. 

وأما ما لم أسمع منهء فاجتبدت» وتظربت عل مدعي من لقيتهحيى .وقع ذلك موقع 
الحق أو قريبا منه» حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وارائهم» وإن لم أسمع ذلك بعينه» 
و بت الرأي ل ل وما مضى عليه أهل العلم المقتتدى بهم» والأمر 
العمؤل :ابه عدن جنك لذان رسول الله علف والائمة الراشدين» مع من لقيت» فذلك رأيهم 
ما خرجت إلى غيرهه(147) ْ«( 

وهكذا يكرن كتاب الموطاً نسميج وحده في بناء الفروع على الأصولء؛ ودائرة معارف 
شرعية تصمنت من أساليب الافتاع وفنون الفتوى وكيفية ربط الوقائع بأدلتهاء والتدريب 
على ذلك» مع ملاحظة منيج الرسول عَيَهُ في الفتوى» وطريقة الصحابة والتابعين» في هذا 
ا لدي ومفتاح مغاليق المدارك والعقول» ونبراس من جاء بعد 

9 شرفا أنه أول من دون مسائل الفتوى» وأنار السبيل لمن جاء بعده من الائمة 

قال الامام ولي الله الدهلوي : 

لقد الشترج صدري وحصل لي اليقين بأن الموطأً أصح كتاب يوجد عل وجه الأرض 
بعد كتاب الله؛ كذلك تيقنت أن طريق الاجتهاد وتحصيل الفقه (بمعنى معرفة الأحكام الشرعية 
من أدلتها الفصيلية) مسدود اليوم (على من رام التحقيق) الا من وجه واحد وأن يجعل (الحقق) 
الموطاً نصب عينيه ويجتهد في وصل مراسلية. ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين الح.. (148), 

وذكر هذا الامام أيضا أن الموطأً أصل للمذاهب الاسلامية» هداية» وارشاداء» وحجة» 
ومنباجا. 

وفي ذلك يقول : 

ومن تتبع مذاهيهم؛ ورزق الانصاف من نفسه علم ‏ لا محالة ‏ أن الموظاً عدَّة مدهت 





(147) ترتيب المدارك ج 2 ص 74 المرجع السابق. 

(148) المسنوى شرج الموطاً ج 1 ص 29. ط 1 1403 1983 دار الكتب العلمية بيروت. 
ولقد حقق الله ما رمى إليه الامام الدهلوي بصنيع الحافظ ابن عبد البر في كتابيه (التمهيد؛ والاستذكار» 
وكلاهها يحققان شرح ما انطوى عيه الموطاً حديئا وآثاراء وفقهاء وقد سهل الله طبع اتمهيد مع إتامهء 
وأما الاستذكار قفطبع منه جزآن, وما زال الباقي» والله المسؤول أن بيسر الأسباب في إنجازه. لقد حقق 
الله الأمل وطبع كتاب الاستذكار في ثلاثين مجلدا بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي2 وهو عندي 
والحمد لله 
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مالك وأساسه وعمدة مذهب الشافعي وأحمد ورأسه ومصباح مذهب أبي حنيفة وصاحبيه 
وهذه المذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون» وهو ما بمنزلة الدوحة من الغصون. 
وأن الناس وان كانوا من فتاوى مالك في رد وتسلم» وتتكيت وتقويم» فما صفا لهم 
المشرب» ولا تأتي هم المذهب الا بما سعى في ترتيبه» واجتهد في عبذيبه. 
وقال الشافعي لذلك : (ليس أحد أمن علي في دين الله من مالك)0492. 
وقال الامام الذهبي : 
وإن للموطأ لوقعا في النفوس» ومهابة في القلوب لا يوازيها شيء©05. 
وناهيك بها شهادة من عالم محقق مدقق. 


المطلب الثاني 
كثرة ما أفتى به الامام مالك رضي الله عنه 


يعتبر الامام مالك من المكثرين في الفتوى(!15): فقد ذكر محمد بن الحسن الحجوي في 
ترجمة أبي بكر بن عبد الله المعيطي أنه جمع هو وأبو عمر الاشبيلي أقوال مالك وحده؛ التي 
صدرت الفتوى عنه بهاء فكانت مائة جز ولذلك ملكت الدفاتر بما نقل عنه من الفقه, بما 
كفى عن أقؤال أتباعه في كثير من المسائل مما لم يرو عن الشافعي» ولا ابن حنبل الذين 
نم يعمرا كعمره» ولا حصل هما من الشهرة ما حصل ((052), 

إذ مكث رضي الله عنه يفتي الناس ويعلمهم نحوا من سبعين سنة. 

ولابن القاسم سماع من مالك عشرون كتابا وكتاب المسائل في بيوع الآجال0152. 

كا كانت عنده ثلاثمائة جلد من مسائل ما سأله أسد بن الفرات المغربي. 

ولهذا شرط أهل قرطبة قطب مدن الأندلس علما في سجلاتهم أن لا يخرج القاضي عن 


(149) المسوى شرح الموطأ ج 1 ص 63.م.س. 

(150) موطأ الامام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ص 15 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 1399 
1979 المكتبة العلمية. 
وانظر كتاب فضل الموطأ وعناية الأمة الاسلامية به محمد بن علوي المالكي الحسني الطبعة الأولى ‏ 
8 1978 مطبعة السعادة بمصر. 

(151) إذ تكلم في سبعين ألف مسألة. انظر محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي ص 92. 
منشورات عكاظ. 

(152) الفكر السامي ج 2 ص 456 وكذلك ج 1 ص 113. ولمعيار ج 11 ص 380. 

(153) ترتيب المدارك ج 3 ص 251. 
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ل القاسم ما وجده154), 


وقال على بن المديني : أخرج إلينا معن بن عيسى أربعين ألف مسألة سمعها من 
ه4552 

وكان عبد الله بن غانم القاضي يوجه بمسائله أيام فضائه إلى مالك فيما ينزل به من نوازل 
الخصوم» فتأتيه الأجوبة» وكان يكتب إلى ابن كنانة» فياخذ له الأجوبة من مالك1560), 

وكان المفضل بن فضالة إذا أشكل عليه القضاء في شيءء كتب به إلى مالك حتى يأتيه 
جوابه» فيعمل بو(157), 

قال القرافي : 

ومن الخصوصيات التي تدل على إمامته (أي الامام مالك) رضي الله عنه أنه أمل في مذهبه 
م اير الس و ورك الام 
فرق في ملعب أ ران عنال عبرا سدا ب وحرن اماف قد اقيم ع 
مناسبات أقوال أئمتهم 

وله اا حرم وحروش ارده حتفا نارهز ارا لنت ور ا 
على أصله لأنكره. 

وسكون النفس إلى قول الامام القدوة» أكثر من سكونها إلى أتباعه بالضرورة159). 

ويستفاد ما سبق أن كثرة ما أفتى به الامام مالك ترجع إلى أسباب وباج عا حباء الله 
من طول العمر» والسعة ف العلم حتى عرف بذلك وأنه عالم المدينة(159) وأنه تأهل للفتياء 
5 اد وله إحدى وعشرون سنة(160). 
5 ار من التلاميذ» لمجاب ا فقد روى عنه ما ينيف عن ألف وثلاثمائة 





(154) الفكر السامي ج 2 ص 439. 

(155) ترتيب المدارك ج 3 ص 149. 

(156) ترتيب المدارك ج 3 ص 69. 

(157) المرجع السابق ج 3 ص 276. 

(158) انتصار الفقيرالسالك ص 169» وانظر ندوة الامام مالك ج 1 ص 75. 

(159) مصداقا لقوله عليه السلام فيما روام الترمذي؛ والنسائي» والجام وصححه. وغيرهم من الأثئمة عن الي 
هريرة رضي الله عنه ويوشك الناس أن يضربوا أكباد الابل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم 
المدينة). 
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من ام لجار الاسلامية من الحجاز» والعن, والعراق» وخراسان» والشام» ومصر. 

0 اشغ محمد الفاضل : بن عاشور وهو يتحدث عن صنف من الناس القاصدين للامام 
و و والفقه وهم: 

صنف المستفتين من عامة الناس الذين يأتي الواحد منهم» بجزئية من جزئيات الوقائ» 

حت لسري ينا طن سدس بد رن اوراس قود اقل الشجر ا ون 
هو من أقطار أخرى ياتون المدينة قصد الاستفتاء فيما يشكل عليبم» أو يغتدمون فرصة حلوهم 
مها زائرين بعد الحج. فيتوجهون لامامها بالاستفتاء. 

وقد كان لتعدد هذه الأصناف أثر في الاكثار من صور المسائل التي تكلم فيها إمام دار 
الهجرة, وأثر في الحمل على البسط والتفصيل فيهاء وأثر في قيام الفتاوي الخالفة لفتوى الامام 
مالكء أمام نظره حتى يضطر لمناقشتها والاستدلال على ترجيح ما يرى هو علبهاء ولم يكن 
تعاطي مالك الفقه مقتصرا على الافتاء بالمشافهة, ولكنه دخل به في التدوين الكتالي بتصنيفه 
كتاب الموطأً الذي كان أول السابقين إلى التصنيف(0161. 

كا أن مذهبه وجد حَمَلَةَ من جميع الاقطارء فتنقلوا عنه الفتاوي المتنوعة» والاجوبة امختلفة _ 
في موضوعات شتى. 

وهذا ما تشهد به مدونات المذهب التي جاءوت طافحة بالفتاوي» حافلة بالنوازل التي 
تكلم فيها الامام مالكء كالمدونة الكبرى برواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم» والواضحة 
لعبد الملك بن حبيب» والعتبية لحمد العتبي القرطبي» والموازية لابن المواز محمد بن أبراهم. 

ومن خلال فتاوي الامام مالك المنقولة في تلك المدونات» انطلق المذهب المالكيء وفتح 
بابه على مصراعيه» ونما وترعرع الفقه المالكي. 

ما يدل دلالة اواضحة على أهمية الفعوى في بناء الأحكام» وعناية المذهب المالكي بواسطة 
موسسه يبهذا الشأن» واقتداء من جاء بعده به داخل المذهب» وخخارجه في تدوين الفتاوي 
والنوازل. 


فالمدونة الكبرى هي في الأصل سؤال وجواب وهما بناء الفتوى» وهي أم المذهب المالكي 
ف الأحكا 
. 


الفرع الثاني 
منبجية الامام مالك في الفتوى 
أقصد بالمهجية هنا الطريقة التي كان يسلكها الامام مالك رضي الله عنه في شأن من 
(161) ومضات فكر ص 60. الدار العربية للكتاب بتونس 1982. 
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الشؤّوت» أو إجابته في مسألة من المسائل» وذلك راجع إلى تحريه» وتثبته في الفتوى» والتزامه 
نيما لا يدري ان يقول رضي الله عنه لا أدري» وإما إلى واقعية الفتوى عندهء وكراهيته 
لكثرة الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل» وتقدير أمر الفعوى عنده؛ فلا يقوم بها إلا من كان 
أهلا لها. 


وسنبين كل مسلك من تلك المسالك التي بجها الامام مالك في الفتوى» مخصصين لكل 
لل“ مطلبا خاصا به. 


المطلب الأول 
تغبت الامام مالك وتحريه في الفتوى 


فمن مظاهر ثثبته وتحريه رضي الله عنه مايلي : 


أولا : التأني واتمهل في الفعوى : 

م يكن الامام مالك رضي الله عنه يتسرع في الفتوى» بل كانت عادته التأني في 
ذلك4162 وتقليب أوجه النظر في المسألة حتى ينفصل الجواب عن أحسن الوجوهء 7 
وهو مقرون بالصواب غالبا. 

وكان يقول : 

ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم؛ فقيل له يا أبا عبد الله ! والله 
ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجرء ما تقول شيئا إلا تلقوه منك» قال : فمن أحق 
أن يكون هكذا إلا من كان هكذا. 

وقال : إني لافكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فلا اتفق لي فيها رأي إلى الآن. 

وقال : ربما وردت على المسألة فأسهر فيها عامة لياتي. 

وكان إذا سكل عن المسألة قال للسائل : انصرف حتى انظر فيباء فينصرف ويتردد فيهاء 
فقيل له في ذلك. فبكى, وقال : إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم. 

قال سحنون : قال مالك يوما : اليوم لي عشرون سنة أتفكر في هذه المسألة. 





(162) قال الشيخ محمد حبيب الله بن مايأني الجكني في منظومته دليل السالك إلى الموطاً الامام مالك. 
وبعضهم يقن أن السرعة براعة وجودة في الشرعة 
وأ من أبطأ حيث سفلا عن الجواب للعلوم جهيلا 
وهو لأن يست للصواب خير من السرعة في الجواب 
إذ قد يَضيل ويُضيل السائلا وذاك شأن من يكون جاهلا 
كذاك من يفتي بلا مراجعة ١‏ وشدة التحرير ولمطالمة 
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وسأل رجل مالكا عن مسألة» وذكر انه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب» 
فقال لهء أخبر الذي أرسلك انه لا علم لي بباء قال : ومن يعلمها ؟ قال : من علمه 
م١63‏ 1). 

وجاء في العتبية : 

عن بعض أصحاب مالك قال : كنا عنده جلوسا إذ أتاه ابن ألي حازم فأدناه» وقربه, 
وأقبل عليه بكلامه وحديثئف ثم قال له : 

يا ابن ألي حازمء إذا جاءك أحد فإن قدرت أن تنجي نفسك قبل أن تنجيه فافعل. 

وعن ابن وهب أنه قال : لما ودعت مالكا قال : 

لا تجعل ظهرك للناس يجوزون عليه إلى ما يحبون. فإن أخسر الناس من باع آخحرته بدنيا 
غير و(164). 7 ٠‏ 

وقال رضي الله عنه : 2 

التأني من الله والعجلة من الشيطان» وما عجل امرؤ فأصابء واتأد اخر فأصاب إلا 
كان الذي اتأد أصوب رأياء ولا عجل امرؤٌ فأخطا واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد 
ابر خحطاً169), 

ومن تحريه في فتواه أنه كان يسأل عن المسألة أهل العلم في زمانه ولا يكتفي بواحد منهم : 

فقّد جاء في الموطأ : 

فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه 
الحنطة قبل أن يقبض الذهب» ويحيل الذي اشترى منه القر على غريمه الذي باع منه الحنطة 
بالذهب التي له عليه في تمن اتمرء فلا بأس لذلك. 


قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا(166), 





(163) ترتيب المدارك جْ 1 ص 177 وما يليباء وانظر الموافقات جْ 4 ص 286 وما يليباء» وجاء في اجامع بيان 
العلم وفضله لابن عبد البر ج 2 ص 66 عن عبد الرحمن بن مهدي قال : كنا عند مالك اين أنس فجاءه 
رجل؛ فقال له : يا أبا عبد الله جنتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنهاء قال 
فسل» فسأله فقال لا اأحسنها. 
قال : فبيت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء» فقال : أي ثبيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت 
إلييم ؟ قال : تقول لهم قال مالك لا أحسن. 

(164) البيان والتحصيل ج 18 ص 524. 

(165) أدب الفتيا ص 42 لجلال الدين السيوطي.م.س. 
وانظر البيان والتحصيل ج 17 ص 566. دار الغرب الاسلامي. 

(166) الموطأ بتنوير الحوالك ج 2 ص 142.م.س 
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ولذلك قال الامام الشاطبي : 

فكل أحد عالم بنفسه هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا ؟ وعالم إذا راجع النظر فيما 
ريل عنه ! هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم ؟ أم هو على شك 
ف ؟167), 

وقد شهد بهذه الخصلة المحمودة للامام مالك: أحد شيوخه؛ وهو ابن هرمز فيما أورده 
أبو عمر بن عبد البر في جامعه قال : 

وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون قال : كان مالك بن 
أنس» وعبد العزيز بن أني سلمة؛ ومحمد بن ابراهم بن دينار» وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمزء 
فكان إذا سأله مالك» وعبد العزيز أجاببماء وإذا سأله يحمد بن ابراههم بن دينار وذووه م 
يجهما : 

فقال له : 

يسألك مالك؛ وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا وذوي فلا تجبنا ؟ 

فقال أَوَقَمَ ذلك يا ابن أخي في قلبك ؟ قال : نعم» فقال له : إني قد كبرت سني» ورق 
عظميء وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني» ومالك» وعبد 
العزيز» عالمان, فقيبان» إذا سيها مني حقا قبلاهم وإذا سوه خطا ت ركام وأنت وذووك ما 
أجبتكم به به قبلتموهو059). 

وسار على نهج الامام مالك تلامذته» فكان أبو سعيد سحنون التنوخي يقول : 

أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علماء يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق 
كله فيه. 

وقال أيضا : 

إني لاسأل عن المسألة فأعرف في أي كتاب» وورقة, وصفح» وسطر» فما يمنعني من 
الجواب فيها الا كراهة الجرأة بعدي على الفتيا. 

وأنا أحفظ مسائل» منها ما فيه ثمانية أقوال من ثماني أثمة» فكيف يسعني أن أعجل بالجواب 

حتى أتخي وهو الأمر في حبس الجواب» أو 3 قال. 

وقيل له : تأتيك المسائل مشهورة مفهومة فتأبى الجواب فيها. 

فقال : سرعة الجواب بالصواب أشد فتنة من فتئة المال(2169, 


معدب ا 2 

(167) الاعتصام ج 2 ص 235. 

(168) القول السديد في كشف حقيقة التقليد للشيخ محمد أمين الشنقيطي ص 65 وما يليها نقلا عن جامع 
بيان العلم وفضله لابن عيد البر. ج 2 ص 143 وانظر أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي ج 7# ص 541. 

(169) ترتيب المدارك ج 4 ص 75 وما يليها. 
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ثانيا : عدم القطع في مسائل الحلال والحرام : 

قال رضي الله عنه : 

ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام, لأن هذا هو القطع في 
حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سثل عن مسألة كأن الموت 
أشرف عليه» ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه» والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون 
إليه غدا لقللوا من هذاء وإن عمر بن الخطاب» وعلياء وعلقمة : خيار الصحابة» كانت ترد 
علييم المسائل» وهم خير القرون الذين بعث فهم النبي عله وكانوا يجمعون أصحاب النبي 
لله ويسألون, ثم حيتهذ يفتون فيها. 

وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتياء فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم» قال : ول يكن 
من أمر الناس» ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم ومعول الاسلام عليهيم» أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقولون : أنا أكره كذ وأرف كذ وَأمنا (حلال) و(حرام) 
فهذا الافتراء على الله أما سمحت قول الله تعالى : 

طقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا270 الآية, لأن الحلال 
ما أحله الله ورسوله. والحرام ما حرماه1712). 

بهذا التحليل السلفي للفتوى كان الامام مالك ينظر إلى المسائل والوقائع» متأنياء متثبتاء 
فلم يكن مهمه الجواب بقدر ما كان قصده الوصول إلى الحق باي طريق» مهتديا في كل ذلك 
باثار من سبقه من أثئمة الصحابة والتابعين. 

وما كان يتحرج منه أن يقول هذا حرام وهذا حلال وإنما حين تتلاطم أمواج الادلة لديه» 
ويميل القلب إلى جانب ما يحوم الحرام حوله يقول : 

أكره كذاء وأما إذا رأى شببة الحلال لائحة قال : أرى كذاء وهذا من تحري الأقوال 

ولا تقف ما ليس لك به علمء إن السمع والبصر والفوّاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا(172). 

وقال محمد بن الحسن الحجوي : 

ولقد كان كثير من السلف الصالح كالك» يتحرى أن لا يصرح بحكم اجتهادي لم يصرح 


(170) يونس/59. 

(171) ترتيب المدارك ج 2 ص 179 وما يلهاء وانظر الموافقات ج 4 ص 287» وهناك رواية أخرى في نفس 
المعنى في العتبية تحت عنوان : في الكراهة للمفتي أن يقول فيما يؤديه إليه اجتهاده في تحليل أو تحريم هذا 
حلال» وهذا حرام. انظر البيان والتحصيل جٍَ 8 ص 339 وما يليهاء م.س. 

(172) الاسراء/36. 
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في الكتاب ولا في السنة» فلا يقول هذا حرامء ولا حلال؛ ولا واجب مثلاء بل يقول 
ا لم يكن مع فعل السلفء أو لا أرى به بأساء أو لابد من فعله» أو هذا 
أحب إلى» لأن المفتي مخبر عن الله ويجوز عليه الخطاً فيتحاشى أن يندرج تحت قوله تعالى : 
ظولا تقولوا لما تصف ابتكم الكذب هذا حلال» وهذا حرامء لتفتروا على الله 
الكذب1732#), 


النا : عدم تعصبه ورجوعه إلى الحق : 

فمن إنصافه رضي الله عنه أنه لما أراد أبو جعفر المنصور العبابي أن يجمع الئاس على 
كتاب الموطاء قال له : 

ريا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل» وسمعوا أحاديث؛ ورووا 
روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وعملوا به ودانوا له» من اختلاف أصحاب رسول 
اذ عله وغيرهم وإن ردهم عما اعتنقوه شديد؛ فدع الناس» وما هم عليه وما اختار 
أهل كل بلد لأنفسهم)(0174. 

وجاء هارون الرشيد فأراد أن يفعل ما عزم عليه أبو جعفر المنصور. 

وذلك بتعليق الموطأً في الكعبة. 

فقال له : 

(يا أمير المؤمنين أما تعليق الموطأً في الكعبة فإن أصحاب رسول الله مَيهِ اختلفوا في 
الفروع؛ فافترقوا في البلدان» وكل عند نفسه مصيب»:0759. 

قال الشيخ عيسى الزواوي : 

فانظر انصاف مالك رضي الله عنه؛ وصحة دينه؛ وحسن نظره للمسلمين ونصيحته لأمير 
ا مؤّمنين» ولو كان غيره من الأغبياء» والعتاة المتعصبين» والحسدة المتدنيين» لظن أن الحق فيما 
هو عليه أو مقصور على من ينسب إليه وأجاب أمير المؤّمنين إلى ما أراد» وأثار بذلك الفتنة» 
وأدخل الفساد(176), 

ومن ذلك قوله رضي الله عنه : 


إما أنا يشر أخطيء وأصيب» فانظروا رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل 
م يوافق ذلك فاتركوه. 


3 
0032) الفكر السامي ج 1 ص 62.م.س وانظر في تفس المعنى الييان والتحصيل ج 18 ص 340. م.س. 
(174) ترتيب المدارك ج 2 ص 72.م.س. 


2075 مناقب الامام مالك ص 46 للشيخ عيسى الزواوي.م.س. 
(176) المرجع السابق ص 25. 
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وقال ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنةء ويذهب به إلى الامصار. 
قال الله تعالى : لإفبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)(077. 

وقال ابن وهب : 

سثل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك علي الناس» فتركته حتى 
خف الناس» فقلت له عندنا في ذلك سنة» قال : وماهي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعدء 
وعمرو بن الحارث؛ وابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن ألي عبد الرحمن الحلي عن 
المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله َه يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. 

فقال : إن هذا الحديث حسنء وما سمعت به قط إلا الساعة» ثم سمعته بعد ذلك سمل 
فأمر بتخليل الأصابع0178. 

وقد بين الامام الشاطبي أن ما حصل للامام مالك في هذه الجزئية مندرج في مرتبة العفو 
التي تسقط المؤاخذة» بحكم الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن 
بالتأويز 179 وهو ما عده الامام أحمد بن تيمية موجبا للاختلاف بين الأثئنة190): وهو 
اختلاف مقبول لأنه غير مقصود, إما ينبغي الرجوع إلى الحق إذا ظهرء وهو ما فعله هنا 
الامام مالك رضي الله عنه. 


ويستفاد من هذه الرواية ما بل : _ 
لاع ا سمه ا ل ل 
الجماعة قضِيحة إذ تأي عارية عن رونق الاخلاص» مقرونة لغب الظلهور والرياء: 


(177) الموافقات ج 4 ص 289.م.س 

(178) مناقب الامام مالك ص 37 للشيخ عيسى الزواوي.م.س. وقال المواق في شرحه للمختصر عند قول 
المصنف : ككف بمنكب (بتخليل أصابعه) : (قال) ابن حارث رجع مالك عن اتكثر تخليل أصابع اليدين 
في الوضوء إلى وجوب تخليلها انظر الشرح المذكور هامش مواهب الجليل ج 1 ص 194.م.س. ونقل 
الحطاب ان رجوع مالك إلى ما قال ابن وهب مكانته في الحديث وقد قرأ على أربعمائة عالم» ومع هذا 
كان يقول لولا مالك؛ والليث لضللت» انظر مواهب الجليل ج 1 ص 195.م.س 
وذكر ابن العربي ان التخليل واجب في اليدين على القول بالدلك» غير واجب في الرجلين: لأن تخليلها 
بالماء يقرح باطنباء وقد شاهدنا ذلك؛ وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك فكيف في تخليل 
تتقرح به الأقدام ا 
انظر أحكام القران ج 2 ص 578.م.س. 
وتوجيه ابن العربي هذا محله الضرورة والعسرء فإن لم تكن ضرورة ولا عسر رجع الأمر إلى الوجوب 

٠‏ الأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

(179) الموافقات ج 1 ص 170م.س. مؤكدا هذه الرواية بقوله : وقد روى عن مالك انه كان لا يرى تخليل 

أصابع الرجلين في الوضوى. ويراه من التعمق» حتى بلغه أن النبي 2ك كان يخللء فرجع إلى القول به. 
نفس المرجع: والجزءء والصفحة. 
(180) انظر رفع الملام عن الأثمة الاعلام ص 10 وما يليباء الشوون الدينية بدولة قطر دون تاريخ. 
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52-_ يحية الامام مالك» وقبوله النصح من تلميذه عبد الله بن وهبء وكان يعلم منه 

ل عا ده وهو الذي كان يكتب اليه : إلى فقيه مصرء ٠‏ وإلى أني محمد المفتي» 
ا» وقال فيه : إنه عا إمام(2 218 ونا 

ولم يكن يحلي غيره بمذاء وقال فيه إنه عالم وإنه إمام10*") وناهيك بها شهادة. 

يا يدل على إمامة مالك أيضا في العلم بأخذه عمن دونه21820. 

3 رجوعه إلى الحق دون تعصب بقوله : (إن هذا الحديث حسن, وما سمعت به قط 
إلا الساعة). 

4 احترامه وتقديره لسئة رسول الله عَُْمِ بالافتاء بها بعد التثبت منبهاء والتأكد من 

ويدل أيضا على هذا المعنى ما جاء في ترتيب المدارك : 

قال سفيان بن عيينة : سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات ؟. 

فقال : هذا مخالف لله ولرسوله, أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الألم في الآخرة» 
أما سمعت قوله تعالى : 

انيعد الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة» أو يصيبهم عذاب ألم193#, وقد 
أمر النبي عَيلهِ أن بل من المواقيت084. 

وهناك رواية أكثر تفصرلا من هذه وهي أنه أتاه رجل فقال : أبا عبد الله ! من أين 
0 ل الللفداض عي أعرم رسول الله عل 0 : إني أريد أن أحرم 

قال : إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر» قال : لا تفعل فإني أخحشى عليك الفتنة. 

قال : وأي فتنة في هذا ؟ إنما هي أميال أزيدها. 

قال : وأي فتئة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عتم ؟ 
إني سمعت الله تعالى يقول : 

«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم#. النور/ 63. 

قال الامام الشاطبي معلقا على ذلك : 

فانت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضلء لابقعة أشرف منهء وهو 


كك 

(181) الفكر السامي ج 1 ص 442 م.س 

(182) انظر رباعيات البخاري المشهورة التي من ضمنها الأخذ عن أربع عمن فوقه» وعمن هو مثله وعمن هو 
دونه وعن كتاب أبيه يتيقن أنه بط أبيه. انظر قمع أهل الزيغ والالحاد ص 59 وما يليها م.س. 

(183) سورة الثور/61. 

(154) ترتيب المدارك ج 2 ص 40. 
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مسجد رسول الله عه وموضع قبره. لكنه أبعل من الميقات فهو زيادة في التعب قصدا 
لرضا لله ورسوله. فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بيادىء الرأي يخاف على 
صاحيه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة» واستدل بالاية. 

فكل ما كان مثل ذلك داخل ‏ عند مالك في معنى الآية(185). 

ولذلك حكى عن الامام أحمد بن حنبل ‏ جبل السنة رضي الله عنه ‏ قال : إذا رأيت 
الرجل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع» وهذه غاية في الشهادة بالاتباع. 

وقال أبو داود : أخشى عليه البدعة (يعني البغض لالك) وقال ابن مهدي : إذا رأيت 
الحجازي يحب مالك ب يقالن فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على 
حلاف السنة©186), 

ومن انصاف الامام مالك رضي الله عنه عدم ادعائه العلم بما لا يعلم. 

يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن وهب قال : سمعت مالكا وقال له عبد الرحمن بن 
القاسم : يا أبا عبد الله ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر. 

فقال مالك : ومن أين علموا ذلكء» قال : منك يا أبا عبد الله ! فقال له مالك : ما أعلمها 
أنا فكيف يعلمونها في(2187. 
رابعا : كراهيته كتابة الفتاوى عنه : 

كان الامام مالك رضي الله عنه يكره كتابة ما يصدر عنه من فتوى مخافة أن يتغير الرأي 
عنده من بعد وخاصة ما فيه الاجتهاد» وهو دليل على التحري والتتبث. 

ولذلك كان ينبى تلامذته عن ذلك. 

جاء في المواققات : وكره مالك كتابة العلم يريد ما كان نحو الفتاوي, فسكل ما الذي 
نصنع ؟ فقال تحفظون.. وتفهمون) حتى تستنير قلوبكم م لا تحتاجون إلى الكتاي(0188), 

وقال أشهب : سثل مالك عن مسألة فأجاب فيها ثم قال مكانه : لا أدري» إن نظن 
إلا ظنا. إنما هو الرأي وأنا أخطىء وأرجع؛ وكل ما أقول يكتب ! وراني أكتب جوابه في 


(185) الاعتصام للشاطبي ج 2 ص 52. 

(186) الاعتصام ج 2 ص 133. 

(187) الانتقاء لابن عبد البر ص 37» وانظر نفس المعنى عن الامام سحئون جامع بيان العلم وفضله ج 1 ص 
60. 

(188) قال الشيخ محمد أبو زهرة معلقا على ذلك : 
قرع 0140 يمل كل طبه جلكة لفقي وض ذا غن عد قراة على الساتي قار بكو واوا عضوم 
على طلب الفقه ببذا لا بمعنى الاستحفاظ والاتباع فقطء ولذا كان يقول هم : 
ديقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله» مالك ص 443. 
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يال ؤقال : لا تكتبها : فإني لا أدري أأثبت عليها أم ل ؟«189), 

57 ذلك فكان هناك من يكتب من تلامذته. 

قال ابن المديني : قلت ليحي : كان مالك على عليك ! 

قال : كنت أكتب بين يديه. 

قال مصعب : كان مالك يرى الرجل يكتب عنده فلا ينهاه» ولكن لا يرد عليه ولا 
00 

ومعنى ذلك كا استفاده الشيخ أبو زهرة محاولة منه في التوفيق بين هذه الروايات في النبي 
عن كتابة الفتاوي» والسكوت عن كتابتهاء أن الامام مالك» رضي الله عنه كان ينبى عن 
ذلك فيما فيه للرأي مجال» ويدل على ذلك قوله في رواية أشهب : «إنما هو الرأي» وأنا أخطىء 
وأرجع) وقوله : فاني لا أدري أأثبت عليها أم لا ! 

وذلك أن الاجتهاد يتغير حسب الأزمنة والأمكنة, ولا سيما ما ليس فيه نصء طبقا لقاعدة 
أن الاجتباد لا ينقض بمثله, ومن أجله نيجد تعدد الروايات» والأقوال» داحل المذهب» نظرا 
لتعدد العلاميذ؛ وتعدد النقول عن الامام مالك في المسألة الواحدة فاحتيج إلى معر فة المتقدم 
من المتاخرء أو بناء على مرجح اخرء م سوف نرى ذلك في محله إن شاء الله. 

وأما سكوته رضي الله عنه عن كتابة الفتاوي فذلك إذا افتى في مسألة يطمكن إليها قلبه 
اطعثانا كاملاء أو يعود فا لنص قاطع في موضوعهاء أو للحديث صرخ في حكمها:!09. 


المطلب الثاني 
أصل «لاأدري عند الامام مالك في الفتوى 
كان الامام مالك رضي الله عنه يقدر أمر الفتوى حق قدرها تثبتال واحتياطاء وكان أصل 
«لاأدري» مائلا أمامه حين لا يتبين له وجه الدليل رواية» ودراية. قال تعالى : 


«إولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه 
مسؤولا«192),. 
وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 


إن من العلم أن تقول لا لا تعلم : «الله أعلم). 


2 بقعم يريت 

(189) ترتيب المدارك ج 1 ص 190. 
(190) ترتيب المدارك ج 2 ص 28.م.س 
(191) مالك ص 60.م.س. 

(192) الاسراء/36. 
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قال الله تبارك وتعالى لنبيه عه : «إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
الم فين (193). 

وقال ابن وهب وحدثني مالك قال : كان رسول الله عله إمام المسلمين» وسيد العالمين 
يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. 

وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعض هذا وفي رواينه : هذه الملائكة قد قالت 
(لا علم لنا)0942. 1 

فيشير إلى قوله تعالى : 

«إقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العلم. الحكم وه(195). 

وقال الامام مالك رضي الله عنه : كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : إذا أخطأ العالم 
دلا أدري») أصيبت مقائله196). 

وتلقى الامام مالك أصل لا أدري من شيوخه كابن هرمز الذي روى عنه قوله : 

إني لأحيت أن يكورن من بقايا العالم بعذه رلا أدري)» ليأأخذ ا بعده(197), 

وقال مالك : سمعت ابن هرمز يقول : ينبغي أن يورث. العالم جلساءه قول «لا أدري)» 
حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه» فإذا سكل أحدهم عما لا يدري قال : «لا 
أدري)(198), 

وقال ابن القاسم : قال مالك كان الربيع بن خيثم يقول : ما علمت فقله. وما استؤثر 
عليك بعلمه فكله إلى عاله(99). 

وقال الامام مالك أيضا : 


فخ انان ابن ادم ألا يعلم كل شيء؛ ومن شأنه أن يعلم ثم ينسى» ومن شأنه أن يعلم 





(193) جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 64. والحديث رواه البخاري أيضا انظر المجموع شرح المهذب ج 1 
وفيه : وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبينا عن التكلف. رواه البخاري أيضا. 

(195) البقرة/31. 

(196) المرجع السابق ج 2 ص 67. وروى أصل لاأدري عن سيدنا عبد الله بن عمر أيضا نفس المرجع ج 
2 ص 68 ومن قول عبد الله بن عباس اقتبس الشاعر قوله : 
إذا ها قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله 
فمن كان يبوى أن يرى متصدرا ويكره «لاأدري؛» أصيبت مقاتله 

(197) المرجع السابق ج 2 ص 65. 

(198) ترتيب المدارك ج 1 ص 182.م.س. 

(199) البيان والتحصيل ج 8) ص 135 دار الغرب الاسلامي . 
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ثم يزيده الله عز وجل علمما200). 

وعلى هذا النبج» سار الامام مالك رضي الله عنه في فتاويه» مقتديا في ذلك بالكتاب» 
والسنة» والصحابة» والتابعين» ومهتديا يأقوال شيوخه. 

قال الامام الشاطبي : 

والروايات عنه في «لا أدري؛ و(لا أحسن) كثيرة» حتى قيل لو شاء رجل أن يملا صحيفته 
ل ل ا ل ا ا ل ل 
الله لا أدري ؟ فمن يدري ؟ قال ويحك ! اعرفتني ؟ ومن أنا ؟ وأي شيء منزلتي حتئى أدري 
ما تدرون ؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمرء وقال هذا ابن عمر يقول : «لا أدري)(201) فمن 
أنا © وإنغا أهلك الناس العجب وطلب الرياسة) وهذا يضمحل عن قليل. 

وقال مرة أخرى : قد ابتلى عمر بن المخطاب ببذه الأشياء فلم يجب فيهاء وقال ابن الزبير 
رلا أدري» وابن عمر «لا أدري)(202, 

وسكل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها «لا أدري». 

وسكل من العراق عن أربعين مسألة فما أجاب منها إلا في خمس وكان يقول في أكثر 
ما يسال عنه : لا أدري. 

قال عمر بن يزيد فقلت لمالك في ذلك. 

فقال : يرجع أهل الشام إلى شامهمء ؛ وأهل العراق إلى عراقهم. وأهل مصر إلى مصرهم) 
ثم لعلي أرجع عما أفتيتهم به قال فأخبرت الليث بذلكء فبكى وقال مالك والله أقرى من 
الليث أو نحو هذ(203), 

وسئل ‏ رضي الله عنه ‏ عن مسألة فقال لا أدري؛ فقيل له : إنها مسألة خفيفة سهلة» 
فغضب وقال : ليس في العلم شيء خفيف, أما سمعت قول الله عز ؤجل : 

لإإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا©. 

فالعلم كل ثقيل» وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. 

وقال : إذا كان أصحاب رسول الله عه تصعب عليهم المسائل» ولا يجيب أحد منهم 
عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد. والتوفيق والطهارة» فكيف بنا 


لعي بطي ع مه 
(200) المرجع السابق ج 18 ص 433. 
(201) انظر في ذلك أيضا المرجع السابق ج 18 ص 219 وما يليها. 
(202) الموافقات ج 4 ص 288 ومايليها. 
(203) المرجع السابق ج 4 ص 288» وانظر ترتيب المدارك ج 1 ص 182.م.س. 
وانظر في نفس المعنى حلية الأولياء ج 6 ص 324 - لأبي نعيم الأصبباني ‏ مطيعة السعادة بمصر عام 
١ .1936 5‏ 
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الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا04. 

والتزام الامام مالك حمى «لا أدري» في الفتوى دليل على إخلاصه لله وتوقيه. 

وفي ذلك يقول الامام محمد أبو زهرة معللا موقفه هذا : 

وما كان قوله : «لا أدري) عن عجز مطلق. م يتوهم بعض التاس» ولكن يقول «لا 
أدري» عندما يكون الذي وصل إليه ظنا لا ينبغي إعلانهء أو لم يجد لهذه المسألة شبيها فيما 
سمع من فتاوي الصحابة» وما أثر عمن يقتدي بهمء فهو الفقيه الثاقب النظر. ولكه ذلك 
التقي الذي يخشى الافتراء على للله تعالى (205), 

ومن وصاياه رضي الله عنة . 

ينبغي للرجل إذا خول علماء وصار رأسا يشار إليه بالأصابع أن يضع التراب على رأسهء 
ويمقت نفسه إذا خلا بهاء ولا يفرح بالرياسة» فإنه إذا اضطجع في قبره وتوسد التراب ساءه 
ذلك كله©206, 

وقال مخاطبا لابن وهب : 

يا عبد الله ما علمت فقله وَدُلٌ عليه» وما لم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلد الناس 
قلادة سْوء(207. 

ومنها أيضا وصيته ليحيى بن يحبى أوصيك بثلاث : 

الأولى أجمع | لك فيها علم العلماء» والثانية أجمع لك فيها حكمة الحكماءء والثالثة أجمع 
لك فيها طب الأطباء أما التي أجمع لك فيها علم العلماء, فإذا سئلت عن شيء لا تدريه» 
نكل لا أدري؛ اي ال و قن 
الأطباء قارف فع يدك من الطعام و أنت تشتبيه(208), 

وهكذا يتبين أن قول الامام مالك رضي الله عنه لا أدري لا يغض من علمه, ولا يحط 
من درجته وإمامته, فهو الامام المدرك» العالم بأمانة ما يحمله» المتحري فيما يقول) قال الشيخ 
ابراهيم اللقاني : ان قول مالك ومن ذكر معه من أكابر الفقهاء والمجتهدين لا أدري لا يتناف 
مع العلم» لأنه متهياً للعلم بأحكام تلك المسائل بمعاودة النظر الل...(209. 


(204) إعلام الموقعين ج 4 ص 218. 

(205) مالك ص 92. 

(206) تريب المدارك ج 2 ص 61. 

(207) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص 170. 
(208) الابتهاج بتور السراج ج 2 ص 110. 
(209) منار أصول الفتوى ص 46. 
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وقال محي الدين بن شرف النووي في اداب العالم : 

ل ا ل الس ال يي 
ولا تنكف عن ذلكء؛ فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم : لا أعلم أو الله أعلم... 

وقالوا ي: يي للحا أن يورت أمتسان لا أدري»: اما يكار من ويملن أن معد عقي 
آن فول العام لا أدري لا يضع منزلته بل هو دليل على عظم عله وتقوه وكال معرقدء 
لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة2!99: بل يستدل بقوله ولا أدري» على 

تقواه وأنه لا يجازف في فتوأه؛ وإنما جنع من ولا أدري»)» من قل علمه؛ وقصرت معرفته 
وض عفت تقواه, لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو جهالة منه, فإنه باقدامه 
على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالاثم العظيم؛ ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصورء 
بل يستدل باعل قصورة» لأنا إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري وهذا 
القاصر لا يقوها أبدا علمنا أنبع يتورعون لعلمهم وتقواهم» وإنه يجازف للجهله وقلة دينه, 
م لل ل الت اي 
الله 

«المتشبع بما لم يعط كلابس زور)(!1©. 

وليس يزيل اسم العلم عن العالم تقصيره في الجواب عن مسألة» سكل عنها أو أكثر» بل 
ولا جهله لذلك رأساء فما مثال العالم الا مثال التاجر في الخز» أو العبيد» أو الخيل أو نحو 
ذلك؛ فلا محالة قد تطلب عنده حاجة موصوفة أو أكثرء فلا توجد عندهء ولا يخرجه ذلك 
من سماط التجار(212). 

وقد استفاد العلماء في جع العضور من هذا الاصل حيث كانوا يوصون من يجيزونه 


بأن يقول فيما لا يدري لا أدري213. وهو تطبيق عملي الما سبق بيانه ‏ في الاجازات 
العلمية عامة. 





(210) انظر أيضا في تعليل أصل «لا أدري؛ منار أصول الفتوى ص 45 لابراهيم اللقاني م.س وانظر باب لا يغفل 
العالم دلا أدري» وما جاء فيه من الآثار ‏ أدب الفتيا ص 57 وما يليبا لجلال الدين السيوطي.م.س. 

(211) متفق عليه وانظر المجموع ج 1 ص 57 وما يليها. 

(212) .الابتهاج بنور السراج ج 2 ص 112.م.س. 

)213 وفيٍ في الحكم العطائية : من رأيته مجيبا عن كل ما سثل؛ ومعبرا عن كل ما علم» فاستدل بذلك على وجود 
جهله. 
انظر غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية محمد بن ابراهيم بن عباد الرندي ج 1 ص 213 ط 1 
عام 1380 1970 مطيعة السعادة بمصر. 
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المطلب الثالث 
واقعية الفتوى عند الامام مالك 


درج 0 مالك ص 0 بن لايم ادا ا 
0 وما 0 0 واقعية العو وهو ندا مقرر منذ نزول 
الوحيء وطبقه الصحابة رضوان الله عليهم حين كانت تعرض عليهم الفتاوي فكانوا يجيبون 
على الأمر الواقع منها الذي حدث,ء ويمسكون عن الجواب فيما لم يقع. 

وهذا شيخ الامام مالك, محمد بن مسلم بن شهاب الزهري سأله عبد الملك بن مروان 
عن شيء؛ فقال له ابن شهاب : أكان هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال لاء قال فدعهء فإنه إذا 
كان أ الله بفرج. 

وعن ابن هرمز وهو من شيوخ الامام مالك أيضا قال : أدركت أهل المدينة» وما فيها 
الا الكتاب» والسنة» والأمر ينزل فينظر فيه السلطان©14©. 

ولذلك ل يتناول الامام مالك المشائل التقديرية» ئ كان يفعل الامام أبو حنيفة رضي 
الله عنهء» نظرا نبج الاتباع الذي أحذه على نفسه(215) واعتبر ذلك من فضول الرأي 

قال رضي الله عنه موصيا أحد تلامذته : 

لا تسأل عما لا تريدء فتنسى ما تريدء فإنه من اشترى ما لا يحتاج إليهء باع ما يحتاج 


إليه(216), 
وكان إذا سكل عن مسألة يقول للسائل : أوقعت ؟ فيقول له : لاء فيقول : أنظرني حتى 
وذلك لكثرة خحوفه من الله تعالى عز وجل» والحياء منه أن يراه يفتي بغير مراده سبحائه 
وتعالى(217), 


وسأله رجل عراق عن رجل وطىء دجاجة ميتة فأخرجت منها بيضة» فأفقست البيضة 
عنده عن فرخ» أيأكله ؟ 


فقال مالك : سل عما يكونء ودع ما لا يكون. 





(214) جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 175. 
)215١‏ وانظر مالك ص 57 وص 90 وص 148.م.س. 
(216) ترتيب المدارك ج 2 ص 61.م.س. 

(217) انتصار الفقير السالك ص 186 م.س.. 
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وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجبهء فقال له : لم لاتجيبني يا أبا عبد الله ؟ 

فقال له : لو بالك عما تنتفع به لاجبيك218, 

وكان تلامذة الامام مالك يفترضون المسائل كأنها واقعة من أجل أن يجيب عنها. 

قال ابن القاسم : 

يان مالك لا يكاد يجيب» وكان أصحابه يحتالون أن يجي ء رجل بالمسألة التي يحبون أن 
يعلموهاء كأنها مسألة بلوى» فيجيب فيبا2191), 

وهذا كان يحصل لتلميذه أسد بن الفرات إذ يحكي عن نفسه بقوله : 

وكان ابن القاسم وغيره يجعلونني أسأل مالكا فإذا أجابني قالوا لي : 

قل له : (فإن كان كذا وكذام. فضاق على يوما وقال : هذه سلسلة بنت سليسلة؛ (إن 
كان كذا كان كذ إن أردت فعليك بالعراق200©. 

وهذا يدل على أن الامام مالك كان يكره كثرة المسائل خاصة الافتراضية منا(221©, م 
كان على علم بما يجري في العراق من الفقه التقديري الذي يعتمد هلى الرأي أساساء فضلا 
عن قلة رواية الاحاديث النبوية بالعراق» وهذا ما لاحظه الامام الشاطبي بقوله : 

وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين» وأحواهم لإيغاللهم في المسائل» وكثرة تفريعهم في 
الرأي(222). 

والفقه المدني بالرغم من من اعتاده على الرأي؛ لكن كان للحديث واثار الصحابة والتابعين 
القدح المعلىء وكان الرأي في الدرجة الثانية بعد تلك الأصول» بل ومبنيا عليها. 

وهذا التحفظ الصادر من الامام مالك في شأن فقه العراق اتذاك مسبوق إليه من الصحابة 
والتابعين بما رواه في الموطأً : 

أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة؛ وأبلي بن كعب» فقرب هما 
طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأء فقال أبو طلحة وأني بن كعب : ما هذا 
يا أنس ؟ أعراقية ؟ فقال أنس ليتني الم أفعل» وقام أبو طلحة؛ وأني بن كعب فصليا .ولم 


جع جد 1 

(218) ترتيب المدارك ج 1 ص 191م.سء ومن التوادر عنه في الموضوع : سأله رجل عمن قال لاخر يا حمار ! 
قال : يجلد قال : فإن قال له : يا فرس ؟ قال تجلد أنتء ثم قال يا ضعيف ! وهل سمعت أحدا يقول 
لاحر يا فرس. المرجع السابق ج 2 ص 145. 

(219) المرجع السابق ج 1 ص 191. 

(220) المرجع السابق جَ 3 ص 292 وانظر الموافقات ج 4 ص 318 م.س. 

(221) انظر في ذلك المدخل للتشريع الاسلامي ص 258. 
د. محمد فاروق النبهان المرجعم السابق. 

(222) الموافقات ج 4 ص 318 م.س. 
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يعوضا(223, 

وما رواه أيضا في عقل2242) الأصابع من الموطأ : 

عن زيعة بن عبد الرعمن: أنه قال "سالك سفية بن السيي كم في إصبع المرأة ؟ فقال : 
عشر من الابل» فقلت : م في أصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل» فقلت :5 في ثلاث ؟ 
فقال : ثلاثون من الابل» فقلت : ك في أربع ؟ قال : عشرون من الابل» فقلت : حين 
جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلهاء فقال سعيد : أعراقي أنت» قلت بل عالم مطبت, 
أو جاهل متعلم» فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي259©. 

ويقدر الله أن يكون أسد بن الفرات حامل مذهب مالكء, ومدون مسائله على الطريقة 
الافتراضية بالعراق» فكان قول الامام مالك له : فعليك بالعراق» نوعا من الفراسة» فجمع 
تلك المسائل في كتابه الأسدية» وهي أصل مدونة سحنون من بعدء فيكون أسد بن الفرات 
يعو الذي فتح الباب لتدوين الفتاوى والتوازل المنقولة عن الامام مالك» موفقا بين طريقة 
أهل احجان ويمثلها الامام مالك» وطريقة ة اهل العراق» ويمثلها الامام أبو حنيفة وبذلك خفت 
حدة التفرقة بين الفقه التقديري» وبين الفقه المبني على الواقع» وبالتالي الفتوى فيهما معا. 

قال ابن قم الجوزية في هذا المجال وهو الفيصل في هذه المسألة : 


ل ا و 10 
أو أثر عن الصحابة لم يككره الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها نص ولا أثرء فإن كانت بعيدة 
الوقوع أو مقدرة لا تقع؛ لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعده 
وغرض السائل الاحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة» إذا وقعت؛ استحب له الجواب بما 
يعلم» لاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك» ويعتبر ببا نظائرهاء ويفرع عليبا» فحيث كانت 
مصلحة الجواب راجحة. كان هو الأولى والله أعله26©. 


(223) الموطأ ج 1 ص 49 (ترك الوضوء مما مسته النار)م.س. 

(224) دية الأصابع. 

(225) الموطاً جِ 3 ص 65.م.س. وقد امتد انكار فقه العراق المبني على :الرأي إلى تلامذة الامام مالك بأجيال. 
جاء في أحكام القرآن ج 1 ص 512 قول ابن العربي : وذهبٍ ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطمأنينة 
(يعني في الصلاة) ليست بفرض» وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها وجاء في 
الاحكام أيضا : 
قال بر سيف + الأفان لخن مرو عاماء وعجبا من أبي حنيفة فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظرا 
ولا قياساء وإنما تثبت نقلا على ما بيناه في أصول الفقهء وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار 
الضرب فكثر عنده المدلس (يقصد بدار الضرب بغداد) ولو سكن المعدن (يقصد المدينة) ما قيض الله 
مالك لما صدر عنه الا إبريز الدين» و[كسير الملق» يا صدر عن مالك. انظر أحكام القران ج 2 ص 761. 
وانظر في نفس المعنى أحكام القران ج 3 ص 1169. 

(226) إعلام الموقعين ج 4 ص 222.م.س. وانظر أيضا الفكر السامي ج 2 ص 349.م.س. 
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ولا غرو أن هذه الموازين التي أوماً إليها ابن قيم الجوزية كانت معلومة عند الامام مالك 
رم ا ا 

ل ا لع ار الأصول الى منبج الامام مالك في هذا الشأن 

فقال : ٍ 
وإنما الفتوى ببما فيه عمل وغيره يصدعنه من سال 
ومكثر فيه السؤال لا يقر ويقتدى فيه بما قضى عمر 

قال الشارح : 

يعني أن المجتهد في المذهب لا يجوز له أن يفتي فيما لا نص فيه عن إمامه باجتهاده» أي 
تخريجه على المنصوص إلا إذا كان الحكم المسؤول عنه واقعا بالفعل» وإما إذا لم يكن واقعا 
فلا يجوز له أن يتكلف النظر والاجتهاد فيه» لعدم أمن المخطاً في ذلك» بل يصد عنهء أي 
عن ذلك الحكم غير الواقع من سأل عنه أي ينباه عن السؤال عما لم يقع» لأن وقوع القضية 
يعين على إظهار حكمها. 

وأما المنصوص فإنه يفتي به إذا سكل عنه ولو غير واقع(27©. 

وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه ينبى عن كثرة الأسئلة المعنتة» والتي لا طائل تمتها 
مما هو واقع وغير واقع. 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : 

وما تحريج عمر في السؤال عما لم يكنء ولعنه من فعل ذلك؛ فيحتمل أن يكون قصد 
به السؤال على سبيل التعنت والمغالطة» لا على سبيل التفقه» وابتغاء الفائدة» ولهذا ضرب 
صبيغ بن عسل2290) ونفاه» وحرمه رزقه وعطاءه؛ لما سأل عن حروف من مشكل القرآن» 
فحني تمر ان يكرد فشن اله بتعلا مينر لعل لبؤقع 1 لزي الاشكيان 
والتضليل» بتحريف القران عن نمج التنزيل» وصرفه عن صواب القول فيه إلى فاسد 
التأويز (29©, 





(227) نيل السول على مرتقى الوصول ص 344 محمد يحي بن محمد بن الطالب الولاتي ‏ على هامش قتح 
الودود على مراتي السعودء الطبعة الأولي بالمطبعة المولوية يفاس عام 1327ه. ونص القراني على أن المفتي 
لا يفتى إلا إذا تحقق الواقع في نفس الأمر» فإذا حصل ذلك افتاه: والا فلا يفتيه مع الريبة. انظر الإحكام 
ص 252.م.س. 1 

(228) صبيغ بالصاد المهملة» بوزن سميع وعلم؛ لا ضبيع ؟آ نبه عليه الشيخ المذكور 

(229) منبج السلف في السؤال عن العلمء لعبد الفتاح أي غدة ص 39 وما يلها دار القلم ط 1 عام 
1992-2. 
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المطلب الرابع 
كراهية الامام مالك لكثرة الاسئلة 


والسبب في ذلك أن كثرة الاسئلة توجب الاكثار من الافتاء» وهذا يؤدي إلى الفرض 
والتقديرء وهو ما كان يكرهه الامام مالك» وقد تؤدي الكثرة أيضا إلى الاملال؛ أو إلى 
الخط230», لأن السؤال يقتضي التأمل واتمعن حتى يستقيم الجواب مع مدارك الشريعة, 
وذلك يحتاج إلى وقت. 


قال الامام مالك : 
. إن المسألة إذا سثل فيها الرجل فلم يجب واندفعت عنهء فَإِنما هي بلية صرفها الله 
عنه(231), 


وهذا يدل على إخلاصه وورعه رضي الله عنه. 

وكان يوقف السائل إذا أكثر من الأسعلة متابعا ها. 

قال أبو مسهر عبد الأعلى الغساني : 

كان مالك يسأل عن مسألة» وثانية» فإذا سكل عن ثالثة قال : نخذو بيده 
فأخر جوه(232). 

ودخل بقية بن الوليد على مالك» فقال الناس : اليوم ننتفع أي محمدء يسأل مالكا مسائل 
نكتبها عنه فسأله عن ست مسائلء فأجابه فيها كلهاء وسألها بعد ذلك عن مسألةه فقال 
له مالك : أكثرت» خذوا بيد الشيخ» فجاء نفسان(233) فأخذا بضبي(234) فأخر جاو(235, 

وعن ابن وهب قال : قال لي مالك» وهو ينكر كثرة الجواب في المسائل : يا عبد الله 
نا علجت فقل وول عليه اونا لم تعلم فاسكت عنهء وإياك أن تتقلد للناس قلادة 
سوء(236), 


وجاء عنه : 


(230) مالك ص 95 وما يليها.م.س,. 

(231) ترتيب المدارك ج 2 ص 61.م.س 

(232) المرجع السابق ج 2 ص 32. 

(233) مثنى نفس» يعني رجلين. 

(234) الضبع بكسر الضاد وفتحها : الكتف. 

(235) المرجع السابق ج 2 ص 19. 

(236) أدب الفتيا ص 48 لجلال الدين السيوطي.م.س. 
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ولا أحب هذا الاكثار من المسائل والاحاديث» وأدركت أهل هذا البلد يكرهون الذي 
في الناس اليوم» وله يكن أول هذه الأمة باكثر الناس مسائل ولا هذا التعمق. 


وقد بى النبي َه عن كثرة المسائل» وني الحديث نبي عن قيل وقال» وكثرة السؤال» 
قال مالك : فلا أدري أهو ما أنتم فيه من كثرة السوّال أم..سؤال الاستسعاء !2370© 


المطلب الخامس 
أهلية الفتوى عند الامام مالك 


الفتوى علم؛ وإخبار بحكم الشرع في مسألة من المسائل» فوجب أن يكون المفتي أهلا: 
لتحمل هذه المسؤولية. 

يقول الامام مالك : 

ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس؛ حتى يشاور فيه أهل 
الصلاح والفضلء وأهل الجهة من المسجدء فإن رأوه لذلك أهلا جلس» وما جلست حتى 
شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. 

ومشاورة أهل الصلاح والفضلء وأهل الجهة من المسجد» يقصد بذلك أهل الاختصاص 
من العلماء بدليل قوله : 

«شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم». 

قال ابن وهب : وجاء رجل يسأل مالكا عن مسألة فبادر ابن القاسم فأفتاه» فأقبل عليه 
مالك كالمغضب وقال له لحكل لاتحي ا وار حرم يي : ما أفتيت 
حتى سألت : هل أنا للفتيا موضع ؟ 

فلما سكن غضبه قيل له : من سألت ؟ 

قال : الزهري» وربيعة الرأي(238. 

وناهيك بأن يشهد للامام مالك رضي الله عنه عالمان جليلان. 

كل واحد منهما يمثل شعبة من العلم؛ فالأول وهو ابن شهاب الزهري حامل لواء الأثرء 
والثاني ربيعة الرأي حامل لواء النظرء وبهما وبغيرهم تكون الامام مالك رضي الله عنه. 

جاء في. حلية الأولياء : 


035 كتاب الجامع ‏ لأبي محمد عبد الله بن أني زيد القيرواني ص 178 تحقيق عبد المجيد تركي ط 1990.2 
دار الغرب الاسلامي.' 
(238) ترتيب المدارك ج 1 ص 142.م.س. 
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عن خلف بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس يقول : 

ما أجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني : 

هل يراني موضعا لذلك ؟ سألت ربيعة» وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك» فقلت 
له يا أبا عبد الله فلو :بوك ! قال كنت انتبى لا ينبغى لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى 
يسأل من هو أعلع منه(239), 

ومن تقدير ابن شهاب الزهري للامام مالك وهو تقدير الشيخ للتلميذ ما يدل على 
مكانة الامام مالك في العلم» وبعد النظر في الفهم ‏ ما أورده القاضي عياض من أنه : 

جلس ابن شهابء وربيعة» ومالكء فألقى ابن شهاب مسألة؛ فأجاب فيها ربيعة» وصمت 
مالك» فقال له ابن شهاب : لم لا تجيب ؟ 

قال +فن لجاب« الأمناذة: أو “مووز نفتال ابن هيات هتبقاع : ميل .فاحان 
بخلاف جواب ربيعة» فقال ابن شهاب : ارجعوا بنا إلى قول مالك240. 

ويستفاد من هذه الرواية أيضا احترام الامام مالك لشيوخه في الفتوى فهو لم يتقدم في 
الافتاء على شيخه ربيعة الرأي» والتزم الصمت ولو كان في قرارة نفسه يخالف شيخه في تلك 
الفتوى. 

فحاز بصنيعه هذا كال الأدب» وبركة الطلبء وانه رضي الله عنه م يتكلم حتى أخذ 
الاذن من شيخه» وحين رأى الشيخ رجحان قوله, وقوة دليله,» مال إليه» وهذا أيضا 5 
عن إنصاف الامام ابن شهاب الزهريء لأن العالم الحق هو الذي يتبع الدليل والبرهان» حيغا 
كان طبقا لما قال سيدنا علي رضي الله عنه : «اعرف الحق» تعرف أهله؛ ولا تعرف الحق 
بالرجال». 

ومما يدل أيضا على احترام الامام مالك رضي الله عنه لشيوخهء والنظر إليهم بعين 
الاجلال والاكبار: والاستشارة معهم في الأمور, وأن ذلك من كال العلم ‏ ما رواه ابن 
وهب : 

قال لنا مالك يوما : دعاني الأمير في الحداثة أن أحضر المجلس» فتأخرت حتى راح ربيعة: 
فاعلمته وقلت : لم أحضر حتى جكت أستشيرك» فقال لي ربيعة : نعم قال ابن وهب : فقلت 
له : فلو لم يقل لك احضرهء لم تحضر ! قال : لم أحضرء ثم قال : يا أبا محمد لا خير فيمن 
يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلا(!4©. . 





(239) حلية الأولياء ج 6 ص 316 وما يليبا لأني نعي الأصبباني وانظر أيضا سير أعلام النبلاء ج 8 ص 62.م.س. 

(240) ترتيب المدارك ل ج 1 ص 166. 

(241) المرجع السابق ج 1 ص 141» وفي هذا المعنى قال الشبلي رحمه الله : من تصدر قبل أوانه» فقد تصدر 
هوانه» وقال أبو حنيفة من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذلك ما بقي. انظر القانون لأني علي 
الحسن اليوسي م 16 ص 7. طبعة حجرية. 
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وجاء في العتبية قال مالك : وجاء رجل ابن هرمز فأرسل بعض السلاطين يستشيره في 
الفتوى» فسأله أتراني أهلا لذلك ؟ قال : إن كنت عند الناس كذلك ورأوك أهلا لذلك 
فتَاهم" (2242), 

وكان الامام رضي الله عنه إذا نزلت نازلة استشار شيوخه من أهل العلم؛ وهذا من إنصافه 
وكرياة ورجحان عله تتيسفاء ز: ريا د يعني لخادم ار ا 
واه بأسا(243), 

وهو لا يرى رضي الله عنه المفتي أهلا للفتوى حتى تكتمل أدوات العلم عنده من معرفة 
الأصول المتفق عليباء وامختلف فيبا» فقال :الا تحور الفياء الا لمن علم ما اختلف الناس فيه, 
قبل له «اختلاف أهل الرأي» قال : لا اختلاف أصحاب رسول الله عي وبعلم الناسخ 

والعسر خ من ارا ان والحديث2442. 

وقد ا الشافعي في كتاب أدب القضاة أن القاضيء والفتي له جوز له أن يقضي» 
ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب؛ وما قال أهل .التأويل في تأويله» وعالما بالسنن والآثار» 
وعالما باختلااف العلماع. حل النظر صحيح الأودد24, ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه. 

وهذا كله مذهب مالك» وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي» 
والمفتي لا يجوز أن يكون الا في هذه الصفات46©. 

والفتوى اجتهاد. ومواصلة نظرء وكال تعلم وفي ذلك ورد عنه في العتبية قال مالك : 

وهذا يفتي» ولا يعلم ولم يتعلم؛ ولم يطلب هذا الأمر حق طلبه» ولم يطلب هذا الأمر 
من يعرفه» فالكرٌ على مثل هؤلاء أن يفتوا(247©. 

وقد طبق الامام مالك رضي الله عنه هذه المبادىء على تلامذته : 

جاء في ترتيب المدارك : 

قال الحرث(248) : لما أردنا وداع مالك دخلت عليه أناء وابن القاسم» وابن وهب فقال 
له ابن وهب : أو صني . 


لس ل ل 


(242) البيان التحصيل ج 17 ص 338 م.س. 

(243) الموظأ ج 2 ص 142.م.س. 

(244) مالك ص 105 نقلا عن مناقب الزواوي ص 41. 

(245) الأود : الجهد ومعناه بذل المجهود في التعرف على الحكم انظر القاموس للفيروز آبادي ج 1 ص 285. 
(246) جامع بيان العلم وقضله ج 2 ص 101.م.س وانظر نفس المعنى البيان والتحصيل ج 17 ص 339.م.س 
2247 البيان والتحصيل ج 17 ص 520.م.س. 

(248) هو الحرث بن أسد. 
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فقال : اتق الله وانظر عمن تنقل. 

وقال لابن القاسم : اتق الله وانشر ما سمعت. 

وقال لي : اتق الله وعليك بتلاوة القران. 

قال الحرث : لم يرني أهلا للعلم. 

وقال محمد بن الحارث : رأيت في بعض الروايات أنه كان يستفتي فلا يفتي» ويقول : 
م يرني مالك أملة للعله(249). 

يستفاد من هذه الرواية أنه كانت للامام مالك رضي الله عنه فراسة» ورؤية نورانية يستشف 
بها موازين العلم» ومراتبه بين تلامذته» وهذا ما لاحظه في ابن وهب وماله من عناية برواية 
الأحاديث وجمعهاء فكان كذلك محدثا راويا ما حدث عن نفسه لما جاءه أسد بن الفرات : 
إنما أنا صاحب اثار250, 

وأما ابن القاسم فكانت سمة العلم والفتوى عليه لائحة» فأمره الامام بنشر ما سمعه منهء 
لأنه أهل لذلك, وكذلك كانء فعن طريقه وردت المدونة الكبرى أصل علم مالك» وفتاويه 
برواية سحنون. 

وأما الحرث بن أسد فلم يكن لاحقا بأحد الرجلين» ولا توفرت فيه أهلية المي فأمره 
بتلاوة القران وأن يكون ذلك الأمر مقتصرا عليه» وني كل خير» إلا أن نشر العلم وبثه, 
ونفع العباد به يتوقف على علم ودراية 5 قال الامام مالك عن بعض شيوخه : وإن أحدهم 
لو. ائدمن على بيت مال لكان أمينا إلا أنهم دلم يكونوا من أهل هذا الشأن!5©. 

ويستفاد من تلك الرواية أن الحرث بن أسد لم يكن من الخالفين لوصية شيخه سواء في 
حياته» أو بعد مماته» إذ كان من المقتنعين بعدم أهليته للفتوى» فلم يكن يفتى» لأن الامام 
مالك م يره أهلا لذلك. 

تلك كان أهم المسائل التي تكشف منهجية الامام مالك في الفتوى؛ وهي امتداد لما عرف 
من منهجية في ذلك للصحابة والتابعين» ولمن جاء بعدهم من شيوخ العلم والفتوى. 

وخير ما نختم به هذا المبحث ما ذكره الامام الشاطبي حين تناول بعض الجوانب مما أوردناه 
من سلوك الامام مالك في الفتوى قائلا : 

هذه جملة تدل الانسان على من يكون من العلماء أولى بالفتيا وتبين بالتفاوت في هذه 
الأوصاف الراجح من المرجوح؛ ولم ات بها على ترجيح تقليد مالك» وإن كان أرجح بسبب 
شدة اتصافه بها ولكن لتنخذ قانونا في سائر العلماء فإنها موجودة في سائر هذاة الاسلام» 
غير أن بعضهم أشد اتصافا بها من بعض252. 
(249) ترتيب المدارك ج 3 ص 322. 
- (250) المرجع السابق ج 3 ص 263. 
(251) ترتيب المدارك ج 1 ص 136. 


(252) الموافقات ج 4 ص 290. 
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المبحث الرابع 
دور علماء المغرب في الفتوى 

انطلقت الفتوى بدخول المذهب المالكي إلى المغرب في عهد الادارسة على يد العالم الفقيه 
رن إسماعيل الفامي المعروف بابي ميمونة (م 357ه)253. 

إذ هو أول من أدخل مدونة سحنون مدينة فاسء وبه اشتهبر مذهب مالك540©. 

وتبعه في ذلك تلامذته من امثال جبر الله بن القاسم الفاسي 9 0ه) 

الذي كان يحفظ كتاب ابن المواز(2255, 

وعبد الرحم بن أحمد الكتامي المعروف بابن العجوز (م 413ه) 

الذي أخذ عن الامام ابن ألي زيد» واختص به. وسمع منه كتبه النوادرء والمختصرء وجاء 
بهما وبغيرها الى سبتة 25 وإليه كانت الرحلة في المغرب في وقته» وعليه كانت تدور 
الفتيا(257), 

وابن الزويزي الذي كان يضرب به المثل في صحة الفتياء يقولون : لا أفعله ولو أفتاك 
به ابن الزويزي2580). 

ولمناد بن بلين اللمتوني. الذي كان أيضا يضرب الثل بفتواه في الصحراء259. 

ومن أشهر أعلام الفتوى بالمغرب 269 عبر العصور مايل : 

أبو جيدة بن أحمد اليزنسني الفاسي (م 365ه) الذي اشتهر بفتواه في حكم أرض 
المغرب» التي أنقذ بها البلاد والعباد من سطوة الجبابرة. 

وذلك أن عامل المنصور بن ألي عامر لما تغلب على فاس قال لهم : 

أخبروني عن أرضكم أصلح هي أم عنوة ؟ 





(253) قال ابن القاضي : وهو ممن أدخل مذهب مالك المغرب : فإنه كان الغالب على المغرب في القديم (مذهب) 
الكوفيين. جدوة الاقتباس ج 1 ص 194. وني الفكر السامي ج 2.ص 111 : وهو الذي أذخل مذهب 
مالك إلى فاس» بل المغرب الاقصىء؛ وكانوا قبله على مذهب الحنفية. وانظر أيضا النبوغ المغربي ص 48. 

(254) شجرة النور الزكية ص 103. 

(255) ترتيب المدارك ج 6 ص 85:» وجدوة الاقتباس ج 1 ص 174 وما يليها. 

(256) الفكر السامي ج 2 ص 4203 وشجرة النور الزكية ص 115 وفيها : شيخ الفتيا إليه الرحلة بالمغرب. 

(257) النبوغ المغربي ص 51 وما يليها. 

(258) التبوغ المغربي ص 48. 

(2)259) ا مرجع السابق ص 49. 

(260) المراد به المغرب الاقصى الذي أصبح يطلق عليه الآن (المملكة المغربية). 
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فقالوا : لا جواب عندنا حتى يأتي الفقيه» يعنون أبا جيدة وكان يعمل في بستان له خا 
المدينة. 

قلما جاء سأله فقال : ليست بصلح ولا عنوة» وإنما أسلم عليها أهلها فبقيت هم. 

فقال العامل : خلصكم الفقيه(261©. 

أبو عمران مومى بن عيسى الفاسي (م 430ه). 

جمع حفظ المذهب المالكي الى حديث النبي مُه ومعرفة معانيه262. 


دج 


ومن فتاويه : 
مسألة هل الكفار يعرفون الله أم لا ؟ وكانت هذه المسألة قد أشغلت العلماء» والعامة 
على السواء. 


وكثر اتماري فيها حتى نرج عن حد الاعتدال إلى القتال. 

فقال قائل : لو ذهبنا إلى ألي عمران لشفانا فجاءه أهل السوق بجماعتهم؛ وقالوا : نحب 
جوابا بينا على قدر أفهامناء فأطرق ساعة» وقال : 

لا يكلمني الا واحد, ويسمع الباقون. 

ثم التفت إلى واحد منهمء فقال : أرأيت لو لقيت رجلاء فقلت له : تعرف أبا عمران 
الفابي ؟ فقال : أعرفه فقلت : صفه لي» فقال هو رجل يبيع البقل؛ والحنطة والزيت في 
سوق ابن هشام» ويسكن صبرة) أكان يعر فني ؟ قال : لا. 

قال فلو لقيت اخرء فقلت : هل تعرف أبا عمران ؟ فقال : نعم» فقلت له : ضفه لي. 

فقال : هو رجل يدرس العلم؛ ويفتي الناس» ويسكن بقرب السماط أكان يعرفني ؟ قال 
تعم. ل 

قال : فهما مثال الكافرء والمؤمن. 

فإن الكافر إذا قال : إن لمعبوده صاحبة وولداء أو أنه جسم وقصد بعبادته من هذه صفته؛ 
فلم يعرف الله ولم يصفه بصفته» ولم يقصد بعبادته إلا من هذه صفتهء وهو بخلاف الموْمن 
الذي يقول : إن معبوده الله الاحد الذي لم يلد. ول يولد. ولم يكن له كفوًا أحد» فهذا 
عرف الله ووصفه بصفاته) وقصد بعبادته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 


(261) المرجع السابق ص 50 وانظر حكم أرض المغرب أيضا جدوة الاقتباس ج 1 ص 13ء وقال الشيخ عبد 
00 رحمه الله معلقا على فتوى ألي جيدة هذه : وهذه الفتوى هي مضمون كلمة الرئيس الامريكي 
: (أمريكا للامركيين) فقد سبقه اليها أبو جيدة بعدة قرون. 
(262) 5 المغربي ص 52. 


زيرت الجماعة وقالوا : جزاك الله خيرا من عالمء فقد شفيت ما بنفوسنا ودعوا له» ولم 
57 ف المسألة بعد هذا المجلس(263). 
,عفاد من هذه الفتوى .ما يلق : 
اشتغال العلماء والعوام في ذلك العهد بمسائل العلم والنظر مما قل أثره عبر توالي 
العصورء٠‏ 
و إجلال الناس لأهل العلم وتحكيمهم في شؤونهم» والرجوع إليهم عند التنازع في 


يجب أن يراعى المفتي قدر عقول مخاطبيه وأن يعرف كيف يتكلم معهم في أمر 


للكلام اداب» وللاستاع اداب مثلهاء فإذا كان المتكلمون جماعة, انتدبوا من يتكلم 
0 الاتفاق على نقط الحوار بينبم» وفي ذلك نظام المذكراة وتبادل الرأي دون تشويش 
وضوضاءء يذهبان بأدب الكلام» ويخلان بطمأنينية السماعء وتركيز التفكيرء وشتات الرأي 
وعدم الاقتناع. 
5 إذا كان الأمر دعي من المفتي ضرب الثل لفتواه كان ذلك أجدى للفهم؛ وادعى 
لتبليغ» وقد سلكه الرسول عَيْه في كثير من فتاويه. 
6 كان ضرب المثل من واقع ما يعيشه الناس ويعرفونه وذلك أقرب في تبليغ الفهم. 
أبو الحجاج يوسف بن عيسى المعروف بالملجوم (م 492ه). 
من أهل الفتوى والشورى في عهد المرابطين2642. 
س القاضي عياض بن موسى السبتي (م 544ه). 
إمام الائمة في زمانه فضلا وعلماء له التنبيبات المستنبطة على الكتب المدونة» والأجوبة 
امخبرة على الأسئلة المتخيرة» والنوازل القضائية وغيرها من الكتب النافعة2652©. 


س أبو الفضل راشد بن أي راشد الوليدي (م 675ه). 
له طرر على المدونة» وله الفتاوي نقل أكثرها الامام الونشريسي في المعيار(266©. 
أبو الربيع سليمان الونشريسي (م 705ه). 


سسسييي نل ا 


(263) الفكر السامي ج 2 ص 205. 

(264) جدة الاقتباس ج 2 ص 549. 

(265) انظر شجرة النور الزكية ص 140» والفكر السامي ج 2 ص 223. والنبوغ المغرني ص 87 وما يلوبا. 
وص 94. 

066) الفكر السامي جَ 2 ص 2233 والتبوغ المغرني ص 159. 
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كان قائما باقراء المدونة» والتفريع لابن الجلاب2677), 

أبو الحسن على بن عبد الحق الزرويلي المعروف بالصغير مصغرا ومكبراء (م 719ه). 

كان مضرب الأمثال في التحقيق والتحصيل» وإليه المفزع في المشكلات والفتوى في زمانه, 
وإليه انتبت رياسة الفقه بالمغرب الأقصى. 

له تقييد على المدونة وهو من أحسن التقاييد وأصحها. 

وله شرح على البذيب للبرادعي (268), 

وله الأجوبة المسماة بالدر النثير التي جمعها تلميذه ابراهيم بن عبد الرحمان التسولي. 
وشرحها الشيخ ابراهيم بن هلال. 

أبو موسى ابراهم بن عبد الله اليزناسي (م 740ه). مفتي فاس وعالمها(69©. 

أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجرولي (م 741ه). 

حافظ المذهبء؛ وحجته, شيخ الرسالة والمدونة» كان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه 
معظمهم يستظهر المدونة270, 

أبو فارس عبد العزي بن محمد القروي (م 750ه). 

أحد تلامذة أي الحسن الصغير المفتي الصالح الأحوال712©. 

أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي (م 750 ه). 

حافظ المغرب» وشيخ الفتوى؛ وإمام مذهب مالك. أخذ عن ألي الحسن الصغير؛ وعنه 
ابن خلدون؛ والمقرىء والعبدوسي الكبير» وابن مرزوق الجدء وابن عرفة» والقباب. 

له تعليق على المدونة؛ وتعليق على جواهر ابن شاس فيما خالف فيه المذهب072. 

أبو الحجاج يوسف بن عمر الفاسي (م 761ه). 

العالم المفتي إمام القرويين وخطيبهاة227. 


(267) الفكر السامي ج 2 ص 236. 

(268) شجرة النور الزكية ص 215 والفكر السامي ج 2 ص 237. والنبوغ المغرني ص 204 وما يليها. 

(269) شجرة النور الزكية ص 218. 

(270) شجرة النور ص 219. الفكر السامي ج 2 ص 240. وفيه أن أهل المذهب حذروا من النقل عن شرحه 
للرسالة لعدم تحريره طا بيده. وقالوا : إنها تبدي ولا تعتمد. 

(271) الفكر السامي ج 2 ص 242. 

(272) شجرة النور الزكية ص 221» والفكر السامي ج 2 ص 246. 


(273) شجرة النور ص 233. والفكر السامي ج 2 ص 243. وحصل التنبيه على عدم اعتهاد تقييده على الرسالة 
كشيخه الجزولي. 
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الحسن بن عطية الونشريسي (770ه). 
؟حد المفتين بفاس يلقبونه ابن رشد لحفظه المسائل74©). 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمسالي (771ه). 
إمام المغرب» المجتبد المفتي (275),. 
أبو موسى بن محمد العبدوسي «الكبير) (م 776ه) 
العالم المفتي» اية في معرفة المدونة أقرأها نحوا من أربعين سنة. 
له تقييدان على المدونة» وتقييد على الرسالة©27). 
عبد الله الوانغيلي الضرير (779ه). 
مفتي فاس وعالمهاء انفرد في وقته بفهم مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي والمدونة. 
له في المعيار فتاوي كثيرة وأثنى عليه فيه277). 
أبو العباس أحمد بن قاسم القباب (م 779ه). 
إمام المغرب بل إفريقية في وقته؛ انتبت إليه رياسة الفتياء والتوثيق» والمشاركة في الفنون. 
ملىء «المعيار» من فتاويه» وبها ابعدأ(278). 
ما نقل بعضها البرزلي في ديوانه!279©, 
أبو إسحاق إبراهم بن محمد اليزناسي (م 794ه) 
قاضي الجماعة بفاس ومفتيها. 
له فتاوى كثيرة نقل الونشريسي في (معياره) جملة منها(©28©. 
أبو القاسم محمد بن العزيز التازغدري (م 832ه) 
مفتي فاس وخطيها. 
له تعليق على تقييد أي الحسن الصغير على المدونة. 
وفتاوي كثيرة ذكر في (لمعيار) بعضها(!8©©. 





(274) جامع القرويين د. عبد المحادي التازي جَ 2 ص 495. 
(275) شجرة النور الزكية ص 234. 

(276) المرجع السابق ص 234 وما يليها. 

2037 الفكر السامي ج 2 ص 243. 

(278) الفكر السامي ج 2 ص 247. 

(279) شجرة النور الزكية ص 235. 

(280) المرجع السابقى ص 239. 

(281) الفكر السامي ج 2 ص 252 وما يليها. 
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مفتي فاس وخطيبهاء وعالم الديار المغربية» ولى فتوى فاس والمغرب»: وخخطابة القرويين. 

وله فتاوى كثيرة في «المعيار» وغيره(282©. 

أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسي ثم الفاسي المعروف بالقوري 
بفتح القاف وسكون الواو (م 872ه). 

تت القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد الورياجل (م 894ه). 

العالم المفتي الذي ما كانت ترفع إليه إلا المعضلاات 0 وله فتاوي نقلت في 
المعيار (284), 

أبو مهدي عيسى ابن أحمد الماواسي البطوث (م 896ه) 

العالم المفتي له فتاوي نقل بعضها في «لمعيار) وولى خطة الفتوى بعد الامام القوري» 
ورق أعلة درجاتها(285. 

أبو إسحاق ابراهمٍ بن هلال السجلماسي 0 0 

مفتي سجلماسة له الأجوبة» 0 النثير عل أجوبة أبي الحمسن الصغير(286), 

حامل 0 المذهب لكي 0 ا في وقتهء وصاحب العيار المشتمل على فتاوى 
أهل المغرب» والانذلش وافريقية جمع فاوعى2577). 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله اليفرلي المعروف بالمكناسي (م 917ه). 

القاضي النوازلي. 

له كتاب مجالس القضاة والحكام» والتنبيه والاعلام فيما أفتاه المفتون» وحكم به القضاة 
من الأحكام(088. 


(282) شجرة النور الزكية ص 258. والفكر السامي ج 2 ص 258. 

(283) شجرة النور ص 261. وشرحه هذا في ثمان مجئدات. التبوغ المغربي ص 216. 
(284) شجرة النور ص 266», والفكر السامي ج 2 ص 263. 

(285) الفكر السامي. ج 2 ص 263. 

(286) شجرة النور ص 269 وما يليها. 

(287) شجرة النور الزكية ص 274. والفكر السامي ج 2 ص 265. 

(288) شجرة التور ص 275. والفكر السامي ج 2 ص 265. 
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أبو الحسن علي بن عثان النايلي (م 932ه). 
١‏ شيخ الجماعة بالقطر السوسي. 

ولأهل سوس اعتداء عظم بفتاويه» ومن فتاويه إباحة ما صيد بالرصاصء وخالفه أهل 
عصره ا في نوازل ألي مهدي السجستاني2899, 

أبو الحسن علي بن هارون المطغري (م 951ه) 

انتبت إليه رياسة الفقه والافتاء بعد الامامين : ابن غازي» والونشريسي290. 

أبو محمد عبد الواحد بن الامام أحمد بن يحي الونشريسي (م 955ه). 

أذ عن والده صاحب العيار» وعن الامام ابن غازي» تولى القضاء ثمان عشرة سنةء 
ثم الفتيا بعد شيخه ابن هارون (انف الذكر)070. 

أبو محمد عبد الرحمن بن علي القنطري السفيالي المعروف بسقين (م 956ه). 

له رحلة إلى المشرق» ولما رجع إلى فاس تولى الخطابة والفتيا بها(2292. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليستني البربري الفاسي (م 959ه). 

العالم المفتي» حامل لواء المنقول والمعقول2933. 

أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن جلال (م 981ه). 

مفتي فاس وشيخ الجماعة بها(294. 

محمد بن عبد الله الوجديجي الملقب بشقرون التلمسالي (م 983ه). 

مني مزااكش وسار أقطار امغر ت2931؛ 

عبد الواحد بن أحمد العلوي السجلماسي (م 1003ه) 

الامام العلامة مفتي مراكش أيضا296), 

أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الحميدي (م 1003ه) 

حامل لواء المذهب المالكي بفاس في وقته. بل بالمغرب مع المشاركة في كثير من الفنون» 





(289) شجرة النور ص 277. 
(290) الفكر السامي ص 267. 
(291) الفكر السامي ج 2 ص 267. 
(292) شجرة النور الزكية ص 279. والفكر السامي ج 2 ص 268. 
(293) شجرة النور ص 283. 
(294) الفكر السامي ج 2 ص 2270 وشجرة النور 285. 
(295) الفكر السامي ج 2 ص 270. 
(296) نشر المثاني محمد بن الطيب القادري ج 1 ص 29. والاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام للعباس 
بن ابراهم ج 8 ص 522 وما يلمها. 
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مفتي فاس وقاضيها(297). 

_ أبو القاسم بن قاسم بن سودة المري م 1004ه) 

العلامة المفتي القاضي(2298, 

يحي بن محمد بن محمد السراج (م 1007ه) 

مفتي فاس وخطيبها. 

ولما ولي الفتوى» اجتهد وحرر النقول» وتحرى الحق» لا يخرج عن المشهور299. 

أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي المعروف بالقصار (م 1012ه). 

شيخ الفتيا بفاس وخاتمة أعلامها300. 

وهو الذي أحيا المعقول بفاس هو والامام المنجور بعد ما كان اندثر6012©, 

أبو المحاسن يوسف بن محمد القصرى الفاسي (م 1013م). 

العالم النوازلي» المجدد على رأس الألف602©. 

أبو العباس أحمد المقرى (1041ه). 

أقام مفتيا بفاس مدة ثلاثة عشرة عاما (2003)13. 

ابراهيم بن عيد الرحمن الجلالي الورياجلي (م 1047ه) 

العالم النوازلي» له كلام في النوازل والاقضية والفتاوي. 

له كتاب : «تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع في مسألة الحارب مع الماربة من الهذيان 
لزاعم الفتوى أجليان «وله تأليف في المسألة الأمليسية في الانكحة المعقودة على عادة البلاد 
الغريسية(304). 

أبو محمد عبد العزيز بن الحسن الزياني (م 1055ه) 

الفقيه المفتي. 

له : كتاب جليل في النوازل والاحكام سماه : «الجواهر الختارة» ثما وقفت عليه من النوازل 


(297) الفكر السامي ج 2 ص 272. 

(2)298 ا مرجع السابق ج 2 ص 272. 

(299) المرجع السابق ج 2 ص 272 وانظر نشر الثاني لمحمد بن الطيب القادري ج 1 ص 70. 
(300) شجرة النور ص 295. 

(301) الفكر السامي ج 2 ص 274. 

(302) شجرة النور ص 295. 

(303) الفكر السامي ج 2 ص 276. 

(304) نشر الثاني لمحمد بن الطيب القادري ج 1 ص 364 وما يليباء والتقاط الدرر للقادري أيضا ص 107. 
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حال غمارة)(605©, 

أبو العباس أحمد بن محمد الزموري (م 1057ه) 

قاضي فاس ومفتيه09. 

أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني المراكشي (م 1062ه). 

مفتي م ركش » وقاضياء ونعت بمجدد القرن الذي فيه(307), 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن ألي القاسم بن سودة (م 1076ه). 

العلامة المفتي الخطيب الشهير اخر 'قضاة العدل بفاسر(608. 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن ناصر الدرعي (م 1085ه). 

مجحدد الطريقة الشاذلية في زمانه. 

له فتاوي مشهورة تسمى بالاجوبة الناصرية299©؛ منقول بعضها في نوازل الشيخ المهدي 
الوزاني(010, 

أبو محمد عبد القادر بن علي الفهري الفاسي (م 1091ه). 

علامة المغرب» وشيخ مشايخفه...» انتبت إليه رياسة الفتوى بالديار المغربية مع نزاهة وتمسك 
بالسنة. 

له فتاوي باسمه جمعها أصحابه في مجلد61!2. 

د أبو عي الحسن بن مسعود اليوسي (م 1102ه) 

شيخ مشايخ المغرب على الاطلاق120©) يعتبر مجددا على رأس المائة الحادية عشرة له فتاوي 
فقهية كثيرة(313), 


محمد بن الحسن المجاصي (م 1103ه) 





(305) معجم المطبوعات المغربية لادريس القيطوني ص 146. 

(306) شجرة النور ص 308. 

(307) شجرة النور ص 308» والفكر السامي ج 2 ص 278. 

(3085) شبجرة النور ص 310. 

(309) وقد طبعت طبعة حجرية. 

(310) شجرة النور الزكية ص 313. 

311 ا مرجع السابق ص 314 وما يليهاء والفكر السامي ج 2 ص 281 وقد طبعت فتاويه طبعة حجرية. 
(312) شجرة الور ص 328. 

(313) الفكر السامي ج 2 ص 284. 
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قاضي فاس له نوازل جمعها بعض تلامذته في حياته(314. 

أبو عبد الله محمد (فتحا) بن عبد القادر الفاسي (م 1116ه) 

العالم المفتي» له فتاوي جمعها بعض تلامذته612©. 

أبو عبد الله محمد العرلي بردلة (م 1133ه). 
اه 

٠. 2 جور‎ 

5 أبو عبد الله محمد بن أحجد المسناوي (م 1136ه) 

شيخ الجماعة وعمدة المفتين. 

سارت فتاويه في المغرب كالمثل السائرء جمعها الفقيه ابن ابراهم مع فتاوي شيخه سيدي 
محمد بن عبد القادر الفاسي(317). 

أحمد بن أحمد بن محمد الشدادي (م 1140ه) 

العالم المفتي» المرجوع إليه في المشكلات والنوازل. 

'له فتاوه وشرح لامية الزقاق» وتقيبد على التحفة(18©. 

أبو على الحسن بن رحال اللمعداني (م 1140ه) 

حافظ المذهب الالكي» ومفتي فاس(19©. 

أبو عبد الله محمد يعيش بن الرغاي (م 01150) 

القاضي الفقيه» الذي سارت فتاويه سير الشعاع في البلاد» م ذكر ابن الحسن 
الميجوي(0320), 

أحمد بن محمد أبو العباس السملالي الشهير بالعباسي (م 1152ه). 

الفقيه العام من أهل سوسء كان من كبار المفتين يقصده الناس من كل مكان. 

له : الاجوبة العباسية المنسوبة إليه(621, 


(314) معلمة الفقه المالكي لعبد العزيز بن عبد الله ص 20» وقد طبعت نوازل أمجاصي على الحجر بفاس وانظر 
معجم المطبوعات المغربية لادريس القيطوني ص 317. 

(315) شجرة النور.ص 329 والفكر السامي ج 2 ص 284 وص 285»؛ ومعجم المطبوعات المغربية لادريس 
القيطوني ص 269 وما يليها. 

(316) المرجم السابق ج 2 ص 4285 وشجرة النور ص 332. 

(317) الفكرالسامي ج 2 ص 285»؛ وقد طبعت فتاويه على الحجر. 

(318) المرجع السابق ج 2 ص 285. 

(319) المرجع السابق ج 2 ص 276. 

(320) المرجع السابق ج 2 ص 288. 

(321) الاعلام لخير الدين الزركلي ج 1 ض 242. وأجويته مطبوعة على الحجر. 
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أحجد. بن ألي القاسم الصبحي (م 1156ه) 

الفقيه المفتي النوازلي. 

كان قاضي فاس سيدي علي أبو عنان يرفع إليه ما أشكل عليه من الأحكام؛ فيقول الحق» 
الب يا رار بار يرك له حكي وله روطو اكور ار خا لقني 1 
على المشهور2ة 3 

أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني (م 1163ه) 

مفتي فاس» وعالمها. 

ل مجموعة فتاو (323), 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الورزيزي الدرعي (م 1166ه) 
الفقيه المفتي . 

له أجوبة تنسب إليه(624©. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الصادق الفرجي الدكالي (م 1175ه). 

كان المرجوع إليه بفاس في الفتيا بين الخنصوم وترددت إليه الفتيا نحو ثلاثين سنة» منصفا 
في فتواه» حائدا عن التعسف في غالب أمره لاطلاعه عل كتب الاحكام, ومعرفة 
الوثائق(025, 

أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي (م 1175ه) 

العالم النظارء له اهتام وللمام بالفتوى 5 يتجلى من كتابه نور البصر. 

محمد بن أحمد الفاسي (م 1179ه). 

الفقيه العالم بالنوازل. 


5 تحال عليه القضايا من قاضي فاس سيدي عبد القادر بن العربي بوخريص فيفصل 
- 2 


أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسي (م 1188ه) 
له فتاو مهمة للعويصات المدهمة6327. 
م 0 
(322) انظر المثاني لمحمد بن الطيب القادري ج 4 ص 40. 
)2223 الفكر السامي جُ 2 ص 289. 
(324) معبجم المطبوعات المغربية للقيطوني ص 355. 
(325) نشر الثاني ج 4 ص 143 وانظر الفكر السامي ج 2 ص 290. 
(326) نشر الثاني ج 4 ض 163. 
7 الفكر السامي ج 2 ص 291 وما يليها. 
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محمد بن الحسن بناني (م 1194ه) 

حامل لواء مذهب الامام مالك علما وفقهاء وهو صاحب الحاشية على شرح عبد الباق 
الزرقاني على مختصر خليل. 

له الأجوبة المصرية طبعت على الحجر بفاس(325), 

عبد الكريم بن علي اليازغي (م 1199ه) 

مفتي فاس وفقيبها في عصره وسارت فتاويه سير الشعاع) وله في ذلك شهرة ذائعة 
ومشاركة. واطلا ع(329),. 

أبو الحسن علي بن على الشريف العلمي (من علماء القرن. 12ه)0300. 

المفتي النوازلي» صاحب النوازل المنسوبة له. 

ات أبو عبد الله التعاودي بن الطالب بن سودة (م 1209ه). 

قال فيه ابن الحسن الحجوي : 

انتبت إليه رياسة العلم في المغرب إقراء وإفتاء(!03©, 

له كتاب النوازل (وهو مطبوع على الحجر). 

محمد بن أبي القاسم السجلماسي (م 1214ه) 

العالم امحقق في تحرير الاحكام والنوازل» وكان يقبض على الفتوى موزونة واحدة لا يزيد 
عليباء ومن زاده شيئا رده عليه. 
شرح ونظم العمل المطلق المسمى بفتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد» المطبوع 
على الحجر (332), 

أبو عبد الله محمد (فتحا) الرهوني الوزاني (م 1230ه). 

قال فيه الحجوي : 

كان الرهوني من فقهاء وقته النظارء وممن تفتخر به الاعصارء دارت الفتيا عليه في المغرب» 
وكان ملجأ الملمات في النوازل والاحكام633. 





(328) معجم المطبوعات المغربية لادريس بن الماحي الادريسي ص 43. 
(329) الفكر السامي ج 2 ص 293. 

(330) لم تضبط سنة وفاته. 

(331) الفكر السامي ج 2 ص 294. 

(332) معجم المطبوعات المغربية لادريس القيطوني ص 154. 

(333) الفكر السامي ج 2 ص 296. 


أبو محمد عبد السلام بن أبي زيد الازمي (م 1241ه) 

حامل راية المذهب» ومفتي الديار المغربية(334), 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن ابراههم الدكالي (م 1241ه) 

يخ الافتاء بالمغرب» وحافظ المذهب بوقته» مفتي فاس» وقاضيها... سارت فتاويه في 
داني البلاد وقاصيباء» وسلم له الرياسة فيها معاصروه(335), 

أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي (م 1258ه) 

الفقيه النوازلي» حافظ المذهب» وحامل لوائه. 

- 3 شيخه 000 محمد بن أبراهيم» و إلى فتاوي فجاءت في مجلدات. 
كرار ريس 3 وهذا لين تسبب عنه الخلاء ريما على الجزائر 2 6ه وعلى بقية 
القطر شيئا فشيعا(037. 

محمد (فتحا) بن العربي بن محمد المعروف بعاشور (م 1260ه). 

من أكابر العلماء المدرسين المفتين» كان قاضيا بالرباط ومراكش وبها توفي(0338, 

أبو عبد الله محمد بِنْ أحمد بناني المعروف بفرعون (م 1261ه). 

الموثئق المفتي» وهو صاحب الوثائق الفرعونية نسبة إليه(0339, 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفلالي الحجرثي (م 1275ه). 

قال فيه الشيخ الحجوي : 

فارس الفقه المغوار» ومن انتبت إليه رئاسة العلم ببذه الديارء شيخ الجماعة بفاس 
ومفتيها(340), 





(334) الفكر السامي ج 2 ص 298. 

(335) المرجع السابق ج 2 ص 298. 

(336) طبعت هذه الرسالة على الحجر يفاس تحت عنوان : أجوبة الشيخ... أني الحسن سيدي على التسولي للشيخ 
عبد القادر محي الدين رحمهما الله دون تاريخ» وإنا ورد آخرها تاريخ الفراغ منها ظهر يوم الأربعاء عاشر 
ربيع النبوي الانور سنة 1953ه. 

037 شجرة النور الزكية ص 397:» والفكر السامي ج 2 ص 299. 

(338) الاغتياط بتراجم أعلام الرباط لمحمد بوجندار ص 183 وما يليها. 

(339) الفكر السامي ج 2 ص 299. 

(340) المرجع السابق ج 2 ص 301. 


القاضي عمر بن عبد القادر الرندي (م 1290ه). 

المفتي النوازلي» له كتاب جامع النوازل(641©. 

محمد العربي بوحجر (م 1295ه). 

عالم تارق أو إمامهاء ومقتها:.: كانت تأنيه الفتاوي من أقاصي الديار المغربية» فيحسن 
جوابها(0342, 

أبو عبد الله محمد بن علي السوسي (م 1296ه) 

من مشاهير علماء سوس في أواسط القرن الثالث عشر المهجري» الفقيه القاضي الذي 
يحكم بالقضاء والتحكمء ومفتيها تدور عليه نوازل بلاده(342, 

أبو عبد الله محمد بن ابراهم (م 1297ه) 

جاء في الاغتباط : 

كان رحمه الله إماما جليلا في الفقه والافتاء» اية من ايات الله في الحفظ والاملاء... 

وفتاويه فحدث عنها ولا حرجء ولو جمعت لخحجاءت يحلد!(344), 

أبو عبد الله محمد بن المدلي كنون المستاري (م 1302ه). 

شيخ شيوخ المغرب علما وإفتاء... ما نزلت نازلة مهمة إلا وقد خصها بتأليف049. 

وله الاجوبة المنسوبة اليه(46©, 

محمد بن ابراهم السباعي (م 1332ه). 

قال فيه الشيخ عبد الحفيظ الفاسي : 

انتهبت إليه رئاسة قلم الفتوى في مراكش مع كثرة من كان بها من شيوخ إذ ذاك» بل 
كانت ترد عليه الاسئلة من كافة أنحاء المغرب» فيجيب عنبها بما يببر العقول من غير تسويد 
لكثرة تحصيله واستحضاره. 

وذكر أن أجوبته وفتاويه كان لا يترك عنده منها شيئاء ولا يسود لها بل كان يكتبها ويدفعها 
لسائلهاء فتفرقت أيادي سباء ولو جمعت لزادت عدتها على مجلدات «المعيار) لكونه كان يفتي 





(341) جامع القرويين لعبد الحادي التازي ج 3 ص 813. 

(342) الفكر السامي ج 2 ص 302. 

(343) معجم المطبوعات المغربية لادريس القيطوني ص 180. 

(344) الاغتباط بتراجم أعلام الباط لمحمد بوجندار ص 197 وانظر أيضا مجالس الانيساط بشرح تراجم علماء 
وصلحاء الرياط محمد بن علي دنية ص 204 وما يليها. 

(345) الفكر السامي ج 2 ص 302. 

(346) طبعت على الحجر بفاس. 
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نموا من ستين سنة» وقد اشتملت على تحرير مسائل فقهية» وتطبيقها على قواعد أصولية قل 
ه3470 

5-8 أبو محمد عبد السلام الهواري (م 1328ه) 

قاضي الجماعة بفاس» العارف بالنوازل الوقتيةء وهو صاحب شرح الوثائق 
الفرعونية(648. 

أحمد بن محمد بن ابراهم (م 1334ه) 

مفتي الرباط» القاضي النوازلي049©. 

الجيلالي بن ابراهم (م 1336ه) 

قال عنه الشيخ عبد الله الجراري : 

من علية علماء الرباط الذين كانوا نبراسا وضاء في جبين هذا البلد بما امتاز به من الاطلاع 
بالاخص على الفقه وأصوله. والانقطاع للبحث في نوازله ومشاكله. حتى كان المرجع الام 
للقضاة والفقهاء في حل الاقضية» وفك عويص الفقه وغامضه. 

وكان يميل إلى التقييد وجمع شارد النوازل خصوصا نوازل الفقه وطوارئه بما كون له فتاوي 
كثيرة لو جمعت لجاءت في أجزاء©207. 

أبو عبد الله محمد المهدي بن محمد بن < خضر الوزافي (م 1342ه). 

أحفظ أهل وقته للمذهب المالكي. 

له كتاب النوازل الصغرى في أربع مجلدات05!2. | 

وكتاب النوازل الكبرى المسماة : بالمعيار الجديد في (11) مجلدا65, 

قال الشيخ محمد مخلوف : 

كان مفتيا مقصودا في المهمات من سائر الجهات3537) وقال محمد بن الحسن الحجوي : 

وقد ملأت المغرب فتاويه؛ ودروسه وطروسه54©. 





(347) انظر معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفابي ص 5 ومايليباء والاعلام للعباس بن ابراههم التعارجي ج 7 
ص 190غ» والتأليف وعبضته بالمغرب لعبد الله الجراري ص 80. 

(348) معجم المطبوعات المغربية لادريس القيطوني ص 353. 

(349) أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباط وسلا لعبد الله الجراري ج 2 ص 43. 

(350) المرجع السابق ج 2 ص 286 وانظر الاغتباط بتراجم أعلام الرباط بوجندار ص 286. 

(351) طبعت على الحجر بفاس» وطبعت أخيرا على يد وزارة الأوقاف المغربية. 

(352) طبعت على الحجر بفاس. 

(353) شجرة النور الزكية ص 436. 

(354) الفكر السامي ج 2 ص 318. 


أبو العباس أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري (م 1343ه). 
إخام أهل الورع والتقوىء والمشار إليه في المغرب باتقان العلوم والفتوى0557©. 
متبحر في النوازل الوقتية» بصير بمعانيياء عارف بعللهاء وأحكامهاء مر جوع إليه في كثير 


من مهماتها(ة؟ 0‏ , 1 
أبو العباس أحمد بن المامون البلغيني (م 1348ه) 
الفقيه النوازلي. 


له النوازل الفقهية في أربعة أسفار(357. 

الحسن بن محمد العمراني الزرهوثي (م 1361ه) الفقيه المفتي المبرز في فتاواء:65, 

أحمد بن محمد الرهوني التطواني (م 1373ه) 

من علماء المغرب» وفقهائه المشاركين» وشيخ الجماعة بمدينة تطوان059.. 

ولى العدالة» والفتوى» والقضاء ثم وزارة العدل60). له : نتائج الأحكام في النوازل 
والاحكاء(!؟6. 

ب اسماعيل بن المأمون الادريسي القيطوثي م 1379ه) الفقيه المفتي النوازلي آخر قضاة 
فاس. 

له فتاوي وأحكام لو جمعت لأنت في عدة. مجلدات662. 

عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفامي الفهري (م 1383ه) 

الفقيه المفتي القاضي» وهو صاحب معجم الشيوخ في تراجم رجال العلم بالمغرب طبع 
في جز ئين(2363, 

سيدي محمد الجواد الصقلي (م 1392ه) 

الفقيه العالم» عميد كلية الشريعة بفاس» سابقاء اشتغل بالافتاء وله مجموعة فتاوي(664. 


(355) المرجع السابق ج 2 ص 320. 

(356) معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفابي ج 2 ص 128. 

(357) معجم المطبوعات المغربية لادريس بن الماحي القيطوني ص 39. 

(358) اسعاف الاخوان الراغبين بتراجم ثلثة من علماء المغرب المعاصرين للشيخ محمد بن الفاطمي السلمي ص 88. 
(359) التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين لعبد الله الجراري ص 56. 

(360) معجم المطبوعات المغربية ص 132. 

(361) وقفت على جزئين منبها بمطبعة الأحرار بتطوان عام 1361ه ل 1942م. 

(362) معجم المطبوعات المغربية ص 17. 

(363) المرجع السابق ص 262. 

(364) إتحاف ذوي العلم والرسوخ محمد بن الفاطمي السلمي ص 102 وما يليها. 
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_ أبو زيد عبد الرحمن بن أبي شعيب العوني الدكالي (م 1396ه) 

إلفقيه المفتي» زاول خطة الافتاء بمراكش. 

ى مجموعة فتاواه الشرعية سماها : الفتاوي الشرعية على النوازل القضائية بالايالة 
امخربية(065). 

_ محمد كنولي المذكوري (م 1398ه) 

الشيخ الفقيه الأصولي مفتي رابطة علماء المغرب. له : كتاب الفتاوي مجموع ما أجاب 
ع نما أحيل على رابطة علماء المغرب من أسعلة©06. 

تلك كانت نظرة عابرة» وإشارة ملفتة إلى مدى اهام شيوخ العلم» وحملة الفقه بالمغرب 
امل الفتوى. 

ولا بدع في ذلك فالمغاربة أهل فقه وأمة علم نظرا وعملاء وأنهم لم يبدعوا في أمر ما 
أبدعوا في هذا الشانء إذ دواوين الفقه. والفتاوي» والنوازل أكثر من دواوين الادب والشعر 
وغيرها من الفنون» وإن كانت هم في هذا الضرب أثر0367. 

لذلك اتسع مجال الفتوى» وكثر رجالهاء وما ذكرناه هنا من أعلامها وما حرروه من كتب 
ومؤلفات الفتاوي والنوازل لا يفي بما لم يذكر68, لا سيما وأن الفتوى في المغرب لم 
تقيد» وإنما كانت مرسلة يقوم بها من انس من نفسه الاهلية لذلك» وراه الناس كذلك فكيف 
يمكن حصر أشخاصها والقائمين بها وإنما أنحنا إلى من اشتهر منهم بذلك وليس كل ذلك أيضا 
لا سيما وأن الفتوى تعتبر نابعة من صم الواقع الذي يعيشه الناس» فلا شك أن يتعدد 
المفتون فمنهم من يعرف» ومنهم من لا يعرف. 

ويلاحظ مما أوردناه من ذكر لاعلام الفتوى بالمغرب», أن مراكز الفتوى التي اشتملت 
على أكثر العلماء إفتاء هي فاس في الدرجة الأولى» ومراكشء والرباط ثم باقي مدن المغرب 
الأخرى. 

ولا غرابة في ذلك؛ ففاس هي المدينة التي انطلق منها مذهب مالكء وفيها انتشرت كتب 





(365) اسعاف الاخوان الراغبين للشيخ محمد بن الفاطمي السلمي ص 354 المرجع السابق. 

(366) طبع بدار الطباعة الحديثة بالدارالبيضاء دون تارخ. 

(27) يقول استاذنا علال الفابي رحمه الله في هذا الصدد : 
إنتا لسنا أمة بدون قانون» ولكننا أمة غنية بشريعة هائلة أعجزت الإنس والجن, عن أن يأتوا بمثلهاء وقد 
نبغ فيها رجال منا بذوا الكثيرين ولم تظهر عبقريتنا في شيء م ظهرت في الدراسات الفقهية» والتطبيقات 
المحكمة على النوازلء والقضايا الطارئة انظر دفاع عن الشريعة ص 220  -‏ مطبعة الرسالة. 

(368) انظر في هذا الصدد معلمة الفقه المالكي للاستاذ عبد العزيز بنعبد الله ص 12 وما يليهاء ومحاضرات في 
المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدى ص 104 وما يليها. فقد ورد فيهما أعلام ومصنفات للفتوى غير 
ما ذكر. 
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المذهب في زمن مبكر كلمدونة الكبرى. وكتب ابن أي زيد القيروائي ككتاب النوادر 
والزيادات وهو مؤلف جامع لروايات المذهب وأقوال أصحابه» وكتاب الختصر له أيضاء 
وكتاب ابن المواز» ثم تتابعت كتب أمهات المذهب المعلومة. 

ثم كانت فاس أول عاصمة للخلافة والحكم في المغرب في عهد الادارسة» ولاشك أن 
ذلك يستدعي وجود علماء وفقهاء يقومون بمهمة نشر العلم» والفصل بين الناسء والفتوى 
فيما يحصل لحم من وقائع. 

وتعزز كل ذلك بانشاء أكبر معهد من معاهد الاسلام» وأول جامعة إسلامية عم إشعاعها 
العلمي كل الافاق بما في ذلك العالح الأوربي«669. 

وفي رحاب جامع القرويين؛ نبغت أعلام» وظهرت جهابذة أهل النظر والاحكام؛ فكان 
للفتوى أعيانها وشيوخهاء ولمخطة القضاء أقطابهاء وللعلم حملته من كل فن» فكثرت المصنفات 
والمجاميع» والدواوين» والرسائل» والمتون. والشروح. والحواشي» والتعاليق» ما جعل ذلك 
الجامع الزاهر الذي أخذ من كل فن طرفاء كعبة الزوار» ومحط الانظارء تشد إليه الرحال 
من انحاء المغرب وغيره من البلدان» يكرع الكل من معينه» ويستضاء بنبراسه: التقى فيه 
الدكالي» والسوسي» 00 » والطنجيء والتازي» والمكناسي» والرباطي الح... 

فكان هذا الجامع المبارك بحق جامعا للشمل» منارا للنبل» والفضل» سببا للتعارف» ووسيلة 
للتالف» أواصر العلم بينهم قائمة؛ ووشائج العرفان متشابكة؛ وأنوار المودة على محياهم لائحة. 

ففي هذا الجو العلمي الرائع» يحلو إنشاد من قال : 
ولله قوم كلما جكفت زائرا ‏ وجدت قلوبا كلها ملكت حلما 
إذا اجتمعوا جاؤوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما 
أوائك مثل الطيب كل له شذى ومجموعه أذكى أريجا إذا شما 
تعاطوا كؤوس العلم في روضة التقى فكلهم من ذلك الري لا يظماً©37) 

وفي عهد المرابطين انتقلت عاصمة الخلافة إلى مراكش» وفي هذا العصر استوي مذهب 
مالك على سوقه. نظرا لمكانة فقهاء هذا المذهب عند سلاطين الدولة المرابطية» فكان أزهى 
عهد للمذهب المالكي عم فيه لواء الفتوى جميع الشؤون. 

وكان جامع ابن يوسف الذي تأسس في هذا العهد كصنوه و جامع القرويين ا مصدر 
نور ونشر للمعارف والعلوم؛ فقد تظاهر الجامعان على المحافظة على تراث الاسلام وأصالته؛ 


(369) انظر في ذلك جامع القرويين للدكتور عبد الهادي التازي الطبعة الأولى عام 1972 دار الكتاب اللبناني 
بيروت. 

(370) وردت هذه الأبيات في نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني محمد بن الطيب القادري ج 2 ص 111 
تحقيق د. محمد حجي وأحمد التوفيق ‏ مكتبة الطالب الرباط 1402 1982 وانظر أيضًا أدب الفقهاء 
لعبد الله كنون ص 221 دار الكتاب اللبناتي ط 2. 1404 ل 1984. 
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إن اختلفت بينهما المواطن والمسالك(371), 

وإذا كان عصر الموحدين قد شايه فتور الحسين لمذهب مالك» فإن الأمر بلغ غايته في 
الاتتصار لهذا المذهب في عهد المرينيين الذين أعادوا كرمبي الخلافة إلى مدينة فاس» فانتعش 
الذهب بعد فترة» وسار شأوه إلى أبعد مدى بكثرة فقهاء هذا العصرء والكتب المؤلفة في 

ح أمهات المذهب» والفتاوي المسطرة(372) لحل مشاكل الناس» والاهتام بأمورهم. 

0 الفقه والفتوى في عهد السعديين على الهج الذي كان عليه زمان المرينيين إلا أن ظاهرة 
الاختصار وجمع المتون» والاشتغال بشرحها كانت السمة البارزة في هذا العهد(373) وان 
كانت شرعت بوادرها أيام ا مرينيين. 

وما يلاحظ أن فتاوي المتأخرين تجردت من الدليلء وأصبحت أقوال الشيوخ عين الدليل 
دون معرفة سند تلك الأقوال» ومرتبة دليلها لا فيما يرجع إلى أدلة المذهب العامة وهي أصول 
ا ا ا ومشهورء وما جرى به العمل 

حتى لا نستغرب أن نصادف في بعض الفتاوي أنها مذيلة بقاله فلان وكفىء بل إن أهل 
الفتوى م يكونوا يعتمدونت على أمهات المذهب المبسوطة التي سيقت فيها الأقوال 
بأدلباد67, 

إن هذا المنحى يخل ببيبة الفتوى التي هي في أصلها مبنية على الدليل» بل هو روحهاء 
وجوهرهاء "م يدل على أن المفتي الم يكن ذا عناء واجتهاد في مراجعة المظان» والاطلاع على 
المسألة في أصلها الصحيح» » وحسب تسلسل حكمهاء ولا شك أن ذلك يساعد على التعرف 
على 0 نصاء أو 0 كا يعين 0 تربية ملكة 000 ومعرفة الاشباه اوالتطائر: 
الدليل» 0 هذا الأمر ل 8 امعروضة عل القضاة والمكاب. 7 
حينذاك يخاطبون طبقة معينة» لا من الفهم ما عبتدي به إلى معرفة أدلة الأحكام» الراجح 
منها والمرجوح. ومراجعة المظان لإدراك وجه الصواب من كل ذلك. 

وقد لخص أستاذنا علال الفامبي رحمه الله الكلام عن المراحل التي مرت بها الفعوى منذ 
حكم المرابطين بقوله : 

وقد تطور الافتاء زمن الدولة اللمتونية فأصبح الفقهاء أهل الحل والعقد في المغرب» لا 





(371) انظر في ذلك الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة محمد بن عثان المراكشي المطبعة الاقتصادية بالرباط 
عام 1356 ل 1937. 

03720 انظر النبوغ المغربي ص 216 وما يليها. 

(373) انظر النبوغ المغربي ص 240. 

(374) انظر في ذلك محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي ص 102 وما يليبا. 
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يقطع السلطان أمرا بدونهم» وقد أصدر الخليفة أمرا للقضاة بأن لا يحكموا في قضية الا بمحضر 
أربعة من رجال العلم والفتوى. 

وف زمن الموحدين وقع تشجيع الاجتهادء وأمر الفقهاء بالافتاء بمذهب ابن حزم. 

وفي العهد المريني» وقعت العناية بتقريب الفقهاء واستشارتهم في جميع المسائل فانتعش 
أمر الافتاء والمفتين» وقد كان القاضي يأذن لصاحب الدعوى بالسؤال في النازلة 0 
عل أنظاره. 

أكرمكم اللهء سأل القائم إن ابيح له السؤال عن ذلك؛ وقد أبحته له فليعلم ذلك من 
يقف عليه بحول الله تعالى» وكتب محمد الفشتالي. 

وتأخحذ صورة إذن القاضي اليوم!75© الصيغة التالية : 
الحمد لله لما أن عرض على أنظار سيادة القاضي صورة الدعوى التي ادعاها فلان وما أجاب 
به الخصم» وحجج كل من الطرفين» سأل المدعى (مثلا) من سيادته أن يؤجله ليأقي بما ينفعه 
من كلام العلماء» وفر الله جمعهم فأذن له سيادة القاضي وأجله لذلك مدة كذا تبتدىء 
من يوم كذاء شهد بذلك عن إذن من يجب» فلان وفلان. 

فإذا عرضتكت الفتاوي على القاضي استدعق الخصم الثاني وعرضها عليهء وساله هل له 
متكلم في ذلكء فإذا زعم أن له كلاما أجله لذلك بصيغة مائلة» وهذا ما مضى عليه العمل 
ف زمن السعديين والعلويين076. 

وفعلا فقد سار أمر الفتوى في عهد الدولة العلوية الزاهر» على ما كان عليه الأمر من 
قبل سواء فيما يرجع إلى شكل الفتؤى» وهوءما يتعلق: بإجراءاتها: وممارستهاء وفيما يتعلق 
بالاعهاد على أصول الفتوى في المذهمب المالكي فقهاء وأدلة, وما أنتجه أعلام الفقه والفتوى 
في هذا المذهبء من دواوين الفتاوي والنوازل» وما حرروه من شروح وبيانات لكتب الفقه. 

الا أن الفتوى 5 ذكر الفقهاء صناعة كالقضاء تعرضت» وتتعرض في كل زمان ومكان 
إلى ضعف وقوة, انطلاقا من ذات المفتي ونموهلاتة وعدالته» ومن بثته الاجتاعية» وما فيها 

من اضطراب» وطمأنينة» ومن سلوك حسن أو مشين. 

وأمام هذه الظواهر فإن الفتوى عار بذلك مدا وجزرا. 





(375) يقصد زمان ما قبل الاستقلال بالرغم من تقليص نطاق الفتوى وأما اليوم فللفتوى صبغة أخرى م سوف 
نرى. 

(376) انظر مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الاسلامي لعلال الفامي ص 141 وما بعدها. مؤسسة علال 
الفامي عام 1985. وانظر في تطور الفتوى بالمغرب أيضا الابحاث السامية في المحاام الاسلامية للشيخ محمد 
المرير ج 1 ص 174 وما يليها. 
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ومن أجل كان العلماء في كل عصر ينبهبون على عيوب الفتوى» وأخطاء المفتين» وما 
ل أو متعمد؛ سواء تعلق بتوجيه النازلة توجيها فقهيا غير سليم؛ 

أو اختيار أقوال غير معتمدة في المذهب إرضاء للمستفتي» ورغبة ف أجرة الافتاء, 

وممن تنبه إلى منزلة الفتوىء وخطرها في الاسلام ب ف ظل الدولة العلوية الشريفة لع 
السللان الأيحد العا لم الهمام الأسعد» سيدي محمد بن عبد الف الذي كان يصدر المناشرء 

١ 

والرسائل الاصلاحية في هذا الشأن. 

فمن ذلك قوله : 

كان القضاة والمفتون باحدوة الفتاوي من كتب الأقدمين المقبولين واليوم ‏ والعياذ باللله 

يأخذون الفتاوي من كتب المتأخرين كالاجهوريين(277©: وغيرهم: الذين هم ليسوا 
المقبولين» ولم يبلغ سندهم إلى الائمة الأقدمين» فلا عمل عليهاء ولا يحكم بهاء ولا يفتى 
بها مفت ولا يعمل بها قاض» فإذا لم يبلغ سندها إلى فتوى المتقدمين فسندها باطل» وكل 
فتوى بلغت إلى الائمة الأقدمين 0 بها واجب» 0 بها ل 5 
0 الواهية اوفاش وياد0 الاو مي لد يا 
بفتوى واهية) ويغلبه على صاحبه, واشتغلوا بتغليب هذا على هذا بالفتاوي الواهية. 

فالقاضي وأصحابه يأكلو ن المال من الخصمين الذين تشارعا(ة97 بالباطل» والمفتي كذلك 
يأكل بفتاويه الواهية أموال المسلمين بغير حق حتى يطول الشرع379) بين الخصمين 
المتحاكمين بفتواه المذكورة حتى إذا كان الخنصمان المذكوران يتحاكان على مائة ئة مثقال» تذهب 
منها خمسون مثقالا في دار القاضيء ثم بعد ذلك يحكم عليهما القاضي بالفتاوي الصحيحة» 
وينصرف كل واحد منهما إلى سبيله» ويا ليته قد حكم عليهما أولا بالفتاوي الصحيحة. 





(377) يقصد عل بن زين العابدين الاجهوري المصري المتوق عام 1066ه له أقوال ضعيفة في كتبه نخاصة 
في شروحه على مختصر خليل وتبعه في ذلك تلامذته فأطلق على الجميع أجهوريين نسبة للشيخ الاجهوري 
ومن هؤلاء التلاميذ الشيخ الشبر حيتي ١‏ وعبد الباق الزرقاني» والخرشي» والنشرقي» ولا يقبل ما انفردوا 
به» وقد نبه الشيوخ على ذلك. جاء في الطليحة في الكتب التي لا يعتمد ما انفردت بنقله : 


من ذلك الاجهوري ممع تباعه 

إذ خلط الحصياء بالدر الثسمين 
وما يقال فيه قل في الباقي 
والخرشي بالكسر بكل قوله 
لانم قد قلدوا ما قاله 
فكل ما بنقله قد اتفرد 
علهم بالقول واللباني 


مع اطلاعه وطول باعه 
اتح 0 0 
كالشبرخيتي وعبيد الباق 
والنشرتي رابع للدولسة 
شيئهم ونقللوا أنقاله 
أولا لم يقبله غيرهم فرد 


(378) يقصد تنازعا وتخاضما. 
(379) أي يطول إجراء الدعوى والترافع. 
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فيحصل له الأجرء ورزقه على الله» والله لا يضيع أجر من أحسن عملاء والدراهم التي أكل 
من الخصمين حلاوتها تفنى » ويبقى مريرها(380), 

يستفاد من هذه الرصبالة الجليلة التنبيه على عدم الاعتهاد على الفتاوي الضعيفة سواء كان 
ضعفها من جهة نقلهاء أو من جهة حجتهاء ووهن دليلهاء وما كان يحصل من اضطراب 
في الفتوى وتارجحها بين الخنصمين» ومشاركة القاضي للمفتي في ذلك يذهب بهيبة الحق, 
وجلال العدل» فتضيع حقوق الناس» وتتشعب طرق الدعاوي والخصام» وكل ذلك يخل 
بالأمن والاطمئنان. 

ونبه سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله أيضا في رسالة في الموضوع على الأخذ في الفتوى 
بأقوال أصحاب الامام مالك من لهم اعتبار في العلم ومكانة في النقل الصحيح عنهم» ذاكرا 

من أصحاب مالك الذين حملوا عنه مذهيبه كابن القاسم» وأشهب» وابن ن ناقع» وابن وهب 
21 وابن الماجشون» وغيرهم ممن أدرك الامام مالكا. 

وكذلك الذين جاؤوا بعدهم و يد ركوه, فأخذوا عن أصحابه كسحنون» وابنه جمدت 
واصبغ» وابن ع المواز» وابن حبيب» والقاضي اسماعيل» وابن عبدوس» وغيرهم. 

اعرد ماس سد ا ل والاجبري» 0 
إل من كتيهم. 

وأما من اشتغل بالفتاويٍ الملأخودة من أقوال الاجهوريين» وغيرهم من من أصحاب خليل 
مثل ببرام» والبساطي» والتعاني» والسنبوري» والسوداي» وأمثالهم من أصحاب حليل» وترك 
الفتوى من كتب الاقدمين المرضيين المذكورين فقد خرج عن المنباج القويم» والصراط 
المستقم. 

وفي آخر هذه الرسالة : 

وقد أقسم أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الله لقضاة وقته أن من أفتى منهم بغير فتوى 
الاقدمين المذكورين في رسالته هذه أنه يعاقبه عقوبة شديدة» ويجعله نكالا لمن بعده ممن يفتي 
بالفتاوي الواهية التي الم يبلغ سندها إلى الأقدمين رضي الله عنهم(681. 

وجاء في رسالة أخرى 

إذا حكم القاضي 37 وكان ذلك الحكم مشهورا وذهب المستفتي بق بحكم آخر 
مشهورء فإنه لا يعمل به ولا يحكم إلا بالحكم الأول3820, إذا كانء وإذا أل المستفتي 


(380) إتحاف اعلام الناس لمولاي عبد الرحمن بن زيدان ج 3 ص 206 وما يليها. 
(381) اتحاف اعلام الناس ج 3 ص 202 وما يليها. 


(382) قال عبد الرحمن بن زيدان معلقا عن ذلك : موضوعه إذا كان القولان معا مشهورين» وحكم القاضي 
بأحدهما فحكمه رافع للخلاف ا صرح به الفقهاء. الاتحاف ج 3 ص 197 هامش. 
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إصاحب الفتوى وقد كان حكم عليه القاضي بحكم مشهور فليطرده» ولا يفتي لهء ويقول 
ى إن القاضي قد حكم عليك بحكم مشهورء فلا نفتي لك بفتوى وإن أفتى له بقول آخر 
رسهور» فتلزمه منا العقوبة التي تأني على نفسه» لأن المفتي يريد أن يعينه بفتواه على الخصامء 
وأكل أموال الناس» وإذا كان القاضي قد حكم عليه بقول ضعيفء وكان في المسألة قول 
آخر شهور أصح ما حكم به القاضي فليفت له ويتعين حينئذ على القاضي أن يحكم بذلك 
القول المشهور الذي أفتى به صاحب الفتياء وإذا تمادى القاضي على حكمه الواهي ولم يعمل 
بالقول الشهور الذي كني يه المفتي فواجب على السلطان نزعه, وينقض ذلك الحكم الأول 
لأن الحق أحق أن يتبء(383). 

بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله في منشور له مطول أدلة المذهب الخاصة التي 
يجب أن يستند إليها المفتي في فتواه والقاضي في حكمه من متفق عليه» وراجح» ومشهور 
084 تلك كانت بعض الجوانب من عناية سيدي محمد بن عبد الله بشؤون الفتوى 

وقد سار على أثر هذا السلطان الجليل في ر عايته واهتامه بهذا المجال» أحد أحفاده الكرام 
وهو مولاي عبد الرحمن بن هشام رحمه الله(082. 

ويلاحظ أن الأصل في الفتوى في المغرب أنها مرسلة بمعنى أن يقوم بها من توفرت فيه 
أهليتها بخلاف ما جرى به العمل في المشرق» حيث كانت وما تزال الفتوى ذات طابع رسمي» 
وشخصية المفتي هناك تعتبر في الدرجة الثانية بعد شيخ الاسلام» ويرجع اليه في جميع 
الاستفتاءات التي تعرض ادر أو للمحا م أو 0 وقد أصبح لكل مذهب من المذاهمب 
الموجودة في الدول المشرقية مفتي خاصء» فهناك مفتي اللمالكية» ومفتي الحنفية مثلا. 

وهذا ما امتد به العمل إلى كل البلاد التي 0 في الخلافة العئانية وكان الخليفة هو 
الذي ب يعين المفتي وهو الذي يعزله©686., 

وإذا كان المغرب في بعض عصوره من الحكم؛ قد صار على نبج الدولة العهانية في تعيين 
من يوم بالفتوى ا حصل في عهد السعديين على يد محمد الشيخ السعدي3857), وفي عهد 
الدولة العلوية على يد المولى اسماعيل(3898). 


ب 2 

. (383) الاتحاف ج 3 ص 197. 

(384) المرجع السابق ج 3 ص 189 وما يليها. 

(385) انظر في ذلك العز والصولة في معالم نظم الدولة لمولاي عبد الرحمن بن زيدان ج 2 ص 55 وما يليها 
المطبعة الملكية بالرباط عام 1382 ل 1962. 

(386) مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الاسلامي لعلال الفابي ص 138. 

(387) انظر في ذلك معلمة الفقه المالكي لعبد العزيز بنعبد الله ص 12 وما يليها. 

(388) انظر في ذلك نشر الثاني لمحمد بن الطيب القادري ج 2 ص 251 وص 302. 
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ومع ذلك فإن الفتوى في المغرب بقيت غير مقيدة» واتسع نطاقها في العصور المتأخرة 
الى ما قبل إعلان الحماية على هذه الديارء وبالرغم ما صاحب الفتوى والمفتين من شوائب, 
فإنها كانت وما تزال المنطلق الذي به تعرف الاحكام» ويتقرر النظام. 

وفي عهد الاستعمار المشؤّوم تقلص نظام الفتوى بتقلص ظل الاحكام الشرعية فيه 
فاقتصرت على قسم العبادات» وعلى جزء من المعاملات فيما يتعلق باحكام الاسرة والعقارات 
غير المحفظة. 

وحل محل المفتي في الأحكام القضائية والنوازل الشرعية في وقت من الاوقات الوكلاء 
الشرعيون الذين كانوا يتلقون النيابة عن المخصوم في المسائل الشرعية فقطء ولا ينوبون في 
المسائل المدنية والجنائية وغيرهاء لأنها لا تدخل في اختصاصهم وظهرت مهنة المحاماة بقوانيتها 
المتوالية لتلغي مهنة الوكلاء الشرعيين» وليصبح المحامي يقوم بالنيابة عن خصوم الدعاوي 
امختلفة» ويدافع عنهم في جميع مجالات المعاملات» 5 أصبح يقوم بدور المفتي في النوازل 
القضائية» والوقائع الاجتاعية» بل يبدي نظره في المسائل الشرعية أيضا فيما يتعلق بشؤون 
الاسرة التي أصبحت تسمى بالاحوال الشخصية» وقضايا العقار غير المحفظ وأما سائر 
المعاملات الأخرى فلها قوانينها المعلومة كالقانون المدني الموروث عن عهد الحماية» والقانون 
التجاري» وقانون الشغل الح... 

وإذا كان امحامي يقوم بالفتوى في ميدان المعاملات فما يمنعه من الفتوى في العبادات وفي 
جميع شؤون الحياة ؟ 

إلا أن ذلك يتوقف عل تكوين صحيح» وثقافة شمولية للفقه الاسلامي وخاصة المذهب 
المالكي, لأن لكل ميدان أهله ورجاله. 

وإن هذه الازدواجية التي نعيشها اليوم قد ورثناها عن عهد الاستعمار الذي كان يريدهاء 
كا كان يسعى إلى فصلنا وإبعادنا عن ترائنا الاسلامي فقها ولغة. 

ونحن اليوم تملك زمام أمرناء فلابد من رؤية شمولية ونظرة موحدة لاحكامنا وجميع شؤوننا 
طبقا لفقهنا الاسلامي الخالد على مذهب دار الحجرة المنورة مالك بن أنس الذي قال : 

دلا يصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به أوهاء. 

0 وتنبعث أشعة ضوئها تجوب الآفاق بما ينفع العباد والبلاد. 

يتم ذلك إلا بما بلي : 

1 لا : إعادة النظر في القوانين الحالية طبقا للمذهب امالكي. 

ثانيا : : تشبع الاجيال الحالية بالثقافة الاسلامية وخاصة الفقه الاسلامي على صعيد مراحل 
التعلم عندنا ابتداء من التعليم الابتداني إلى التعلم العالي بإضافة مواد موسعة في ذلك وتقرير 
الكتب المناسبة لهذا الغرض في كل مرحلة من التعليم. 
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دالنا : إذا تم إصلاح التشريع» تسلحت الناشكة بسلاح الثقافة الاسلامية فهماء وإدراكاء 
فإنه نه يصبح آنذاك قضاء الحا ودفاع انحامي يدور في فلك تشريع مستمد من ديننا وأصالتنا. 

رابعا : قيام امجالس العلمية الحالية على ضوء ذلك» وحاليا بدورها العلمي الذي يدخل 
فه أمر الفتوى والافتاء» وتو جيه الناس في باب العبادات والمعاملاات. 

وإ من أهم أعمال هذه المجالس توحيد الفتوى في المغرب بالاقناع والبرهان» وتعريف 
الناس بأصول مذهب مالك» وتناول الوقائع وان الناس بالنظر الفسيح» والعمل يما فيه 
نص إن وجد» والاجتهاد فيما لا نص فيه في دائرة أصول المذهب» والرجوع في كل ذلك 
إلى أمهات المذهب الصحيحة. وتتبع مؤلفات هذا المذهب» وإرجاع الفروع إلى الاصول 
والنظر إلى الفروعٍ المنصوص عليها بنظر الواقع الآن, ومحاولة تجديد ما يمكن تجديده من تلك 
الفروع بناء على أصوها مما لا يخل بمصداقية الشرع ومقاصده ككل. 

ولا يتسنى ذلك إلا بتكوين لجنة علمية منبثقة من المجالس العلمية بالمملكة تتوفر في رجاها 
أهلية العلم» والتوسع في المدارك ومعرفة الواقع» للقيام بهذا العمل الذي يبدو مجهداء ولكنه 
محمود العواقب» سلم النعاك ئج وبالله التوفيق. 


البَا ب الثاني 


ركان الفتوي 


تتعلق الفتوى بمن يقوم بها وهو المفتي الذي تعرض عليه الواقعة» أو يطرح عليه السؤال, 
ولا يعتبر أي كان مفتياء بل من له اهلية للفتوى» وتوفرت فيه شروطها. 

وأهم تلك الشروط شرط العلم؛ » فبكماله تقوى الفتوى أو تضعفء فضلا عن الشروط 
الأخرى» ويتخلل كل ذلك اداب وأخلاق. 

والمفتي هو أول ركن محرك للفتوى. 

كا أن المفتين درجات تبعا لتأهلهم للفتوى» وانتسابهم لمذهب معين. 

كا أن الذي يثير مكامن الفتوى هو المستفتي؛ وما يناط به من سؤّالء والواقعة التي تعلق 
بها السؤال» ولا غرو أن لكل ذلك أحكاما وادابا خاصة» مما يكون ركنا آخر للفتوى. 

وربط النازلة أو موضوع السؤال بالدليل والحجة» يؤلف وشيجة متينة من التلاقي بين 
أركان الفتوى دفعة واحدة. 

:فالمفتي حين يدرس النازلة أو يلقي عليه السؤال» يحاول ربطهما بالدليل إما مباشرة من 
الأدلة العبرعيا إذا كان مجتهدا مطلقا أو داحل المذهبء أو من خلال المنصوص عليه في كتب 
المذهب» أو بالتخريج على ذلك. 

والدليل المفتي به يعتبر ركنا الا تتعلق به الفتوى. 

والأدلة متنوعة في المذهب المالكي» ٠‏ فهي لا تعوز المجتبد داخلهء فضلا عن الأدلة 
الاصطلاحية فيه من راجح وهشهور» وماجرى به العمل» وغيرها من الأدلة الأخرى. 

والفتوى إذن لابد لها من دليل» وتنووع هذه الأدلة وما يتعلق بها من مقارنات» ومقابللات» 
وملاحظات» كل ذلك يستدعي كلاما مسهباء مما يستوجب تخصيص باب مستقل طاء لا 
سيما وأن روح الفتوى هو الادلة, وعليها اعتاد المفتي. 

قال القرافي : 

والفتيا تعتمد الادلة8). 





(1) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام للقراني ص 41. 
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وسنقتصر في هذا لباب على الكلام عن الركنين الاولين وهما المفتي» والمستفتي» ونعقد 


وقبل تناول كل ذلك لابد أن تخصص فصلا خاصا بالتعريف بالفتوى تدرس فيه معنى 
يزيرى لغة واصطلاحاء والتفرقة بيتها وبين بعض الانظمة الأخرى وذكر نطاقهاء ولمجال الذي 
في والاشارة إلى ادابها الموضوعية والشكلية» واداب المفتي والمستفتي. 
وبناء على ما سبق يكون تقسمم هذا الباب كالتالي : 
الفصل الأول : التعريف بالفتوى. 
الفصل الثاني : المفتي. 
الفصل الثالث : المستفتي. 


تدور 
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الفصل الأول 
التعريف بالفتوى 


تمهيد: 
اهنم علماء الاسلام بتعاريف العلوم والفنون» سعيا منهم لتتحديد المفاهم») وحصر 
ال موضوعات» فألفوا في هذا محال كتبا نافعة(!). 


إذ لا يمكن الحكم على شيء دون التعرف على ماهيتهء طبقا للقاعدة القائلة : 
(الحكم على الشيء فرع من تصوره)2). 
فالتصور ضروري لسلوك المعرفة ومن وسائله إدراك المعنى اللغوي©. 


(1) منا : 1) المقدمة لعبد الرحمن بن خخلدون المتوق عام 808ه 
2) كتاب النقاية مع شرحها [مَام الدراية : كلاهما لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى عام 911ه. 
3) الدر التضيد من مجموعة الحفيد المشتمل على المسائل المهمة من أربعة عشر علما. لشيخ الاسلام أحمد 
الحفيد الهروي المتوق عام 16 9ه. 
4) مفتاح السعادة؛ ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ‏ لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة 
المتوق عام 968ه. 
5) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خخليفة المتوق عام 
7ه 
6 الاقنوم في مبادىء العلوم (وهي منظومة تزيد أياتها على 17 ألف بيت تعلق بأقسام العلوم وتعريفاتما) 
لابن زيد عبد الر من الفامي المتوق عام 1096ه. 
7 القانون لأبي علي الحسن اليومي المتوى عام 1102ه 
8 الازهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادىء العشر ‏ لسيدي محمد الطالب بن الحاج 
المتوق عام 1273ه. 
9) سعود المطالع لسعود المطالع : لشيخ عبد اهادي نجا بن رضوان الابياري الأزهري المتوى عام 1305ه. 
0) أعجد العلوم محمد صديق حسن خان القنوجي المتوى عام 1307ه. 
1)) الابتباج بنور السراج ل للسيدي أحمد بن المأمون البلغيتي المتوق عام 8ه. (وهو سرح منظومة 
العربي المستاري ا العلم وكيفية تناوله). وانظر في ذلك دليل الثقافة الاسلامية ص 7 وما يليبا محمد 
رياض م.س. 
(2) مدارك العلوم : تصور وتصديق. 
فاما التصور :..فإدراك الذوات المفردة -كمعرفة الجسم والحركة» والحيوان» والجماد الل... 
وأما التصديق : فهو اسناد أمر إلى ذات بالنفي والائبات انظر في ذلك تقريب الوصول إلى علم الأصول 
ص 45 محمد بن جزي الغرناطي تحقيق محمد على فركوس الطبعة الأولى 1410 1990 بالجزائر. 
(3) كا فعل الامام محمود الزمخشري في كتابه أساس البلاغة متناولا المعنى الحقيقي والمجازي للكلمة؛ وهو كتاب - 
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ج أن لكل علم معنى اصطلاحا خاصاء والمعنى اللغوي قد يساعد على إدراك المعنى 

.كل خخطاب يشتمل على معنى إفرادي» وتركيبي» وإدراك المعنيين يكون معنى العلم 
بالشيء- 

والعلم هو الجزم المطابق للحق» وقيل في حده : معرفة المعلوم على ما هو به فاعترض 
بإروم الدورء فقيل فيه العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. 

وبناء على ذلك» فللفتوى معنى لغوي» واصطلاحي كسائر العلوم الاسلامية 5 أنها تتميز 
بنصائص» وفروق بينها وبين بعض الأنظمة الأخرى ما يستدعي البحث في هذا المجال حكم 
الفتوى من الوجهة الشرعية» وبيان نطاقهاء م الاداب المتعلقة بالفتوى. 

ويلاحظ في هذا الباب أن علماء المالكية؟» كان هم اعتناء ملحوظ في تحديد مفهوم 

كا تناول العلماء من كل مذهب آداب الفتوى» وهي ذات فائدة حتى لا يقتحم أسوارها 
من ليس متلبسا بهاء» وأآن شان الفتوى لم يضعف الا بالتخلي عن تلك الآاداب» مع ضيق 
محال الفتوى الشرعية عندما هبت رياح الاستعمار البغيض على الديار الاسلامية فأصبحت 
الاحكام الشرعية شبحاء بعد أن كانت شجرة وارفة الظلال» يانعة الغار» والامل وطيدء في 
بعث فقهنا الاسلامي على مذهب عالم المديئة مالك بن أنس رضي الله عنه حتى يشمل 
جميع الميادين» ويعود للفتوى رونقها الببيج» وأصالتها المتجلية في صلتها بالعلوم الاسلامية 
الشاملة. 

وساتتاول هذه المسائل ضمن المباحث التالية : 

المبحث الأول : ماهية الفعوى. 

الملبحث الثاني : نطاق الفتوى. 

المبحث الثالث : آداب الفتوى. 


حبنب بي كي ا ل 0 

7 مفيدٍ في بابه وانظر فائدة المعنى اللغري والاصطلاحي للمعنى الشرعي المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج 

1 ص 294 لجلال الدين السيوطي شرح وضبط محمد أحمد جاد المولى ومن معه ل دار إحياء الكتب 

العربية مصر دون تاريخ. 

تقريب الوصول ص 45. م.س. 

(5) منهم الامام القراني الذي ألف كتابا حافلا في الموضوع وهو الاحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام. والامام 
اللقاني في كتابه منار أصول الفتوى؛ والحسن اليوسي في كتابه القانون» ومحمد بن علي السنومي في كتابه 
المسائل العشر أو بغية المقاصد. 
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المبحث الأول 
ماهية الفتوى”2» 


وسنتناول في هذا المبحث فرعين : 
الفرع الأول : تعريف الفتوى 
الفرع الثاني : الفرق بين الفتوى وبين بعض الانظمة الأخرى 
الفرع الأول 
الفعورى لفغة وصطلاحا 
ويتعلق بتعريف الفتوى النظر إليها من حيث اللغة» ومن حيث الاصطلاح مع بيان حكمها 
الشرع. 
وعليه سنقسم هذا الفرع إلى ثلائة مطالب. 
المطلب الآول : الفتوى لغة. 
المطلب الثاني : الفتوى اصطلاحا 
المطلب الثالث : حكم الفتوى في 00 


المطلب الأول 
الفعوى لفغة 


جاء في القاموس : الفتياء ٠الفتوى»‏ وتفتح. ما أفتى به الفقيهء وأفتاه في الأمر : أبانه 


له2)070, 


وأورد صاحب لسان العرب أن الفتوى مشتقة ة من اسم الفتى » وهو الشاب الحدث الذي 


شب وقوي. فكأنه يقوى ما أشكل بيانه فيشب ويصير فتيا قويا). 


(5) 


(0 


2(3( 


قال الشميخ أحمد زروق رحمه الله : 

وماهية الشيء حقيقته» وحقيقته مادلت عليه جملته. وتعريف ذلك محد وهو أجمع أو رسم وهو أوضح؛ 
أو تفسير وهو أتم لبيانه». قواعد التصوف تصحيح محمد زهري التجار ومن معه ط 1992-21 
القاموس المحيط ج 4 ص 375 7 لنجد الدين الفيروزابادي. وانظر ترتييه ج 3 ص 447. للظاهر احمد 
الزواوي. 

لسان العرني ج 15 ص 148 لابن منظور. 
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وقد جمع أبو الحسين أحمد بن فارس بين الاصلين لكلمة الفتوى : وهما الابانة» والفتوة 


فقال * ا 8 
و ازقاء والعاءوالخرفه المجل اصلات:: احدها يذل عل طراوة ويخدة» والاخرةغل: تبنين 


حك©. 

ينو من معاجم اللغة أن الفتياء والفتوى (بالضم) والفتوى (بالفتح) كلمات متقاربة» 
د بها تبيين المشكل من الأحكام؛ ولكرق عت هو ما 0 3 الصرف» و تجمع 
على فتاوي بكسر الواو على الاصل وقيل يجوز الفتح على التخفيف292. 

والفتوى في اللغة أعم منها في الاصطلاح212 ويدل على ذلك قوله تعالى : 

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان الآية (02. 

يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنم للرؤيا تعبرون22. 

قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري042. 

قضى الأمر الذي فيه تستفتيان050. 

إلى غير ذلك من الآيات» قال أبو علي اليوسي : 

وقد علمت من شرح اللفظ أن الافتاء يصدق في الأصل في كل علمء فكل من بين مسألة 

فقد أفتاه» ولكن اشتهر في العرف إطلاقه في الشرعية فقط©02. 

(9) معجم مقابيس اللغة ج 4 ص 473 وقد رجح الأستاذ محمد سليمان الأشقر أن كلمة الفتوى مأخوذة 
من الإقتاء بمعنى الابانة والظهور معترضا على أصل القوة والحداثة» انظر الفتيا ومناهج الافتاء» هامش ص 8. 
وجاء في أساس البلاغة للزمخشري : وفلان من أهل الفتوى والفتياء وتعالوا ففاتوناء وتفاتوا إلينا : تحاكموا 
ص 699 مطابع الشعب بالقاهرة 1960. وانظر مفردات القران ص 373 للراغب الاصفهاني.م.س. 
وانظر الفتوى في الاسلام ص 46 لجمال الدين القاسمي ط 1 1406 1986 بيروت. 

)210 تاج العروس من جواهر القاموس جَ 10 ص 5ت للشيخ محمد مرتضى الزبيدي بيروت دوك تاريخ» 
وف العذب السلسبيل : ويجمع على الفتاوي منقوصا ومقصورا قياما فيهما. 
انظر العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل ص 53 لمولاي حفيظ:السلطان العلوي طبع بفاس عام 1326. 

(11) انظر في ذلك شرح خخطبة المختصر ص 108 لسيدي أحمد الهلالي السجلماسي طبعة حجرية. 

(12) يوسف/46. 

(13) يوسل/43. 

(14) المل/32. 

(15) يوسف/41. 

(16) القانون «الملزمة 17 ص 2) طبع عام 1310 بالمطبعة الحجرية. ويلاحظ أن الامام جلال الدين السيوطي 
ألف كتابه الحاوري ف الفتاوي» بناء عل المفهوم العام للفتوى لأنه يتعلق بموضوعات مختلفة. ومثله الفتاوي 
الحديثية لابن حجر الميتمي. وفتاوي الشيخ أحمد بن تيمية إلا أنها بمترجة بالفتاوي الشرعية. 
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فللفتوى إذن حقيقة عرفية وهي اطلاقها على ما يتعلق بالشرع دون غيره من امجالات. 

كا أن الفتوى مرتبطة بالسؤال» قال ابن حجر العسقلاني : فتيا أصله السؤال ثم سمى 
الجواب به(17), 

والسؤّال استدعاء معرفة أو ما يودي إلى المعرفة080. 

وقد وردت مشتقات لفظ الفتوى في القران الكريم بالمدلول العام كا سبق في مثل قوله 
تعالى : 

قالت ياأيبا الملا أفتوني في أمري292. 

وجاءت في المدلول الشرعي مثل قوله تعالى : 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة0©. 

وكذلك في الحديث النبوي الشريف ومنه قوله عليه السلام لواصبة بن معبد : 

استفت قلبكء البر ما اطمأنت اليه النفس» واطمأن إليه القلب», والاثم ما حاك في النفس» 
وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك2©. 

ومنه قوله مَرَلُِهِ لعائشة رضي الله عنها : 

أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفاني أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسبي والآخر عند 
رجلي فقال أحدهما للآاخر ما وجع الرجل قال مطبوب الحديث2©. 

وما رواه الامام مالك في الموطاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل 
بن عباس رديف رسول الله عم فجاءته امرأة من خشعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إلما 
وتنظر إليه» فجعل رسول الله عه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت يارسول 
لله : إن فريضة الله في الحج أدركت أني شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج 
عنه قال : نعم, وذلك في حجة الوداع(23, 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله عق 
فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ول تقضه فقال رسول الله عِللة : «اقضه عنباع(24), 





(17) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 174. 

(18) مفردات الراغب ص 250. م.س. 

(19) امل/32. 

(20) الساء/6 17. 

(21) رواه الامام احمد والدارمي باسناد حسن وهو الحديث السابع والعشرون من أحاديث الاربعين النووية. 
(22) كتاب بدء الخلق» باب صفة ابليس وجنوده رواه البخاري. 

(23) الموطأ مع تنوير الحوالك ج 1 ص 329. م.س. 

(24) الموطأ ج 2 ص 26. م.س. 
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2 ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم مما رواه الامام مالك في الموطأ : 

عن هشام بن عروة عن أيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق(25) يث يشق علي» أفأصلي 
فيد 632 وخمار(27) فقال : نعم . إذا كان الدرع سابغا 9 29(,)2), 

وعن محمد بن سيرين أن عمر ب بن الخطاب كان في قوم وهم يقرأونٍ القرآن فذهب 


لحاجته ثم رجع» وهو يقرأ القران قال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القران ولست على 


ضيوع ؟ فقال له عمر : من أفتاك بهذا ؟ أمسيلمة ؟00©. 


وعن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون 
خا اس مر ع ف ا 0 
على عمر بن الخطاب» فسألته عن ذلك ؟ فقال بم أفتيتهم ؟ قال فقلت : أفتيتهم بأكله» قال : 
فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لاوجعتك(031, 

وعن يحي بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الاشعري فقال إني مصصت عن إمرأتي 
من ثديها لبنا فذهب في بطني» » فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك؛ فقال عبد 
الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل» فقال أبو موسى فماذا تقول أنت» فقال عبد الله 
بن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» فقال أبو مومى لا تسألوني عن شيء؛ ما 
كان هذا الحبر بين أظهر625©. 


المطلب الثاني 
الفتوى اصطلاحا 
الفتوى في الاصطلاح : هي الاخبار بحكم الشرع لا على وجه الالزام» وخرج بالقيد 
الاخير حكم القاضي لأنه هبني على الالزام عند من يرى ذلك. 
وذهب القراني إلى أن الحكم إنشاء3© فلا يحتاج إلى زيادة لا على وجه الالزام لأنه لم 





(25) المنطق : الازار. 

(2(26 الدرع : القميص. 

(27) الخمار : ما يختمر به أي يغطي به من غطاء. 

)228 سابغا : موفيا بستر الجسم. 

(29) الموطأً جَ 1 ص 160.م.س. 

(30) المرجع السابق ج 1 ص 205. م.س. 

0310 الرجيع السابق ج 1 ص 324. م.س. 

02 الموطاً ج 2 ص 117. م.س وانظر مادة الفتوى وما اشتق منها من خلال كتب السنة ‏ المعجم المفهرس 
لألفاظ الممديث النبوي ج 5 ص 64 وما يليها ‏ لجماعة من المستشرقين مطبعة بريل ليدن عام 1965. 

)33( عرف حكم القاضي بأنه إنشاء إلزام أو إطلاق فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنياء فإنشاء الزام : كالحكم - 
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يدخل في الجنس34» أي في جنس التعريف» م أن القضاء يستلزم الاخبار بحكم الشرع 
مع قيد الالزام» والفتوى بالرغم من كونها مبنية على الاخبار بحكم الشرع فلا تخلو من الزام. 
ونظرا لهذا التوافق في المدلول العام ذكر القرافني في الفروق : 
ان الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تمانى ويجب على السامع اعتقادهماء وكلاهما 
يلزم المكلف من حيث الجملة» لكن الفتوى إخبار عن الله تعالى في الزام أو ! إباحة» والحكم 
إخبار معناه الانشاءء والالزام من قبل الله تعالى. 


وبيان ذلك باتمثيل أن المفتي مع الله تعاللى كالمترجم مع القاضي بنقل ما وجده عن القاضي, 
واستفاده هنة بإشارة» أو عبارة. أو فعل» أو تقرير» أو ترك. 


والحاكم مع الله تعالى كنائب الجاع ينشىء الأحكام والالزام بين الخصومء وليس بناقل 
ذلك عن مستنيبه بل مستنيبه قال له أي شيء حكمت به على القواعد, فقد جعلته حكمي, 
فكلاهها موافق للقاضي ومطيع لى وساع في تنفيذ مراده» غير أن أحدها ينشىء» والآخر 
ينقل نقلا محضا من غير اجتباد له في الانشاء. 

كذلك المفتي والحام كلاهما مطيع لله تعالى» قابل لحكمه غير أن الام منشىء. والمفتي 
مخبر محض657). فالفتوى» وإن اقتصرت على الاخبار بالحكم الشرعي» فهي متضمنة للالزام 
كا ذكر اللقاني : من أن المفتي وإن كان يرى اللزوم لكنه الم يقع منه الزام وجبر لمستفتيه 
على الوجه السابق إذ هو وظيفة القاضي وديدنه360, 

فالزام الفتوى إلزام دياني منطلق من وجدان الانسانء بينا إلزام القضاء مبني على القوة 
والقهرء حماية للحقوق» وضمانا لاستقرار المعاملات377» وأما العبادات فلا سلطان للقضاء 
عليها إلا ما تعلق منها بمصلحة دنيوية(8©. 


0 بنفقة الزوجة؛ والإطلاق : كالحكم بزوال الملك عن أُرض زال الاحياء عنها (أي إحياء الموات) انظر الاحكام 
في تمبيز الفتاوي عن الاحكام ص 20 وما يليا للقرافي. م.س وانظر الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية 
على مذهب الالكية. ص 214 وما يليها. للشيخ جعيط ط 2 مطيعة الارادة تونس. 

(34) شرح الختصر ص 108 لسيدي أحمد بن عيد العزيز الهلالي. م.س ومواهب الجلل ص 32 للحطاب. م.س 
وانظر مناقشة التعريف هذا منار أصول الفتوى ص 71 لابراههم اللقاني. م.س. 
وعرف ابن الشاط الفتوى يأنها : #محرد [خبار عن حكم الله تعالى المتعلق بمصالح الآخحرة والدنيا يختتص لزومه 
بالمقلد للمذهب المفتى به؛. انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق ج 4 ص 95. 

(35) الفروق ج 4 ص 53 ومابعدها ‏ للقراني. م.س ب وانظر أيضا الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام 
ص 29. للقراني أيضا م.س 

(36) منار أصول الفتوى ص 74.م.س. 

(37) قال ابن عاصم في العحفة : 
منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عيبن الامام 

(38) انظر في ذلك الببجة في شرح التحفة ج 1 ص 16 لعلىي بن عبد السلام التسولي ط 2 عام 1370 ل 
1 البالي الحلبي بمصر. 
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ولذلك 1 0 القضائية ات نه والاثبات» خاضعة لحكم الظاهر الذي 
لامي ولو الاسرس ا لبس سم م 
ل كه عن الفهة الديانية (وهي ما يرجع للديانة) لا يكون شرعياء إلا إذا كان مطابقا 
لواقع الامرء والمحكوم له مطالب بأن ينظر لنفسه فإذا كان الواقع متفقا مع القضاء ساع 
له أن يستفيد من الحكمء والا حرم عليه ذلك» ووجب عليه أن ينصف خصمه من نفسه. 
معترفا بالحقيقة على وجهها. 

إنما أنا بشر» وإنكم لتختصمون إلى» وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخرء 
فأقضى له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشيء» فإئما أقطع له قطعة من النارء فلياخذها 
أو ليعركها©. 

وقد جمع الرسول 2#َيكُهِ بهذا الحديث بين المعنيين : 

معنى الحقيقة القضائية؛ والحقيقة الواقعية التي هي منطلق الموازنة أيضا بين إخبار المفتى» 
وأحوال المستفتي. 

ويؤيد هذا المنحى كذلك قوله عله : 

استفت قلبكء البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمآن إليه القلب» والاثم ما حاك في النفس» 
وتردد ل الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك40, 

قال ابن قيم الجوزية : 

لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه.» وحاك في صدره من قبوله» وتردد 
نيا لقوله َه : 

«استفت نفسك» وإ أفتاك الناس وأفتوك) فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاء ولا تخلصه 
قتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه. كا لا ينفعه قضاء 
القاضي له بذلك, م قال النبي َه : 

من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من نار». 

والمفتي والقاضي في هذا سواءء ولا يظن.المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل 
عنه إذا كان يعلم أن لان غخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدرهء لعلمه بالحال 
في الباطن؛ أو لشكه فيهء أو لجهله به. أو لعلمه جهل المفتي؛ أو محاباته في فتواه» أو عدم 
بي حل سئي 1ت 
9و3( مقاصد الشريعة الاسلامية ص 8 للاستاذ علال الفامبي ‏ مكتبة الوحدة العربية الدارالبيضاء. 
(40) رواه الدارمي والامام أحمد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه. 
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تقييده بالكتاب والسنة» أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص الخالفة للسئة» وغير ذلك 

من الأسباب المانعة من الثقة يفتواه» وسكون النفس إليباء فإن كان عدم الثقة» والطمانين 
أجل الفتي يسأل ثاناء وثلتا حتى تحصل الطمأيية» فن عيذ فلا مكلت الله فيان او 
وسعها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة(1». 


ومن خلال ما سبق تتبين خصائص الفتوى فيما بلي : 


1 ل أنها مؤسسة على الاخبار بحكم شرعي : 

فعنصر الإخبار ضروري للفتوى» وهو مقترن بالتبيين والبيان» ولا ايم ذلك الا بالعلم, 
لقوله عََهِ : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماى حتى إذا ُ يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسثلوا فافتوا بغير علم, فضلوا 
وأضلوا)(42. 
التقل 420 


2 أنها متعلقة بالأحكام الشرعية : 


وذلك أن المفتي يخبر تارة عن الوجوب» وثارة عن التحريم» وتارة عن الشرط والسبب» 
والمانع» واللزوم وغيرهاة». 

وهذه جملة الأحكام الشرعية؛ مما يدل على ارتباط الفتوى بالفقه المعرف بأنه العلم بالاحكام 
الشرعية العملية. المكتسب من أدلتها التفصيلية(45) ولا يمنع تعلقها بغير ذلك من الممالاات 
كالعقائد, والاداب» وإنما ارتبطاها بالأحكام الشرعية هو الغالب. 


3 أنها منية على السؤال : 

وذلك أن السوال هو الامر المستدعي للاخبار» فالثاني لا يحصل الا بناء على الأول» وسواء 
كان في أمر نازل أم لا46) إلا أن واقعية الفتوى أوكد في التحريء وعلى ذلك درج 
الصحابة» والتابعون والائمة امجتهدون ومنهم الامام مالك رضي الله عن الجميع. 


(41) إعلام الموقعين ج 4 ص 254. 

(42) .رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(43) الابحاث السامية ج 1 ص 174. م.س. 

(44) منار أصول الفتوى ص 73. م.س. 

(45) انظر في تحليل هذا التعريف الازهار الطيبة النشر ص 160 وما يليها. م.س. وانظر منار السالك الى مذهب 
الامام مالك ص 3 وما يليها.م.س. 

(46) خلافا لمن ذهب إلى تعريف الفتوى بقيد انها في أمر نازل» وأن ضده (في أمر غير نازل) تعتبر تعليماء (انظر ‏ 
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و أن ها تعلقا بالاعتبار الدياني : 


وذلك أن الفتوى لا تتوقف على عنصر الالزام القضائُء ولا تدخل في دائرتف الا اذا 
إعتمدت في موضوع معروض أمام القضاءء فإنها حيعكذ تحوز صفة الالزام بالتبع. 
وأما ما عدا ذلك سواء كانت الفتوى في مجال العبادات» والمعاملات فتبقى خاضعة في 
الزامها للاعتبار الدياني. 
وتجدر الملاحظة إلى أن الفتوى 0 باللفظ والكتابة»(47»» وتكون بالاشارة» 5 ذكر 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» مستد ل" حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي عله : 
سكل في حجته فقال : ذبحت قبل أن أرمى : فأوماً بيده قال : ولا حرج قال : حلقت 
قبل أن أذبح» فأوماً بيده : ولا حرج8». 
وك تطلق الفتوى على الاخبار بحكم الشرع دون الزام؛ فإنها تدل على الحكم الذي وقع 
الافتاء به» فيقال فتوى مشهورة أو ضعيفة«49), 
وتطلق الفتاوي» والنوازل» والمسائل» والاجوبة على مسمى واحد وهو ما يجيب به المفتي 
عن سؤال. 
قال الدكتور عمر الحيدي : 
غير أن النوازل تختص بالحدوث والوقوع؛ فهي أضبط في التعبير من الفتوى التي تشمل 
سوال الناس عن الاحكام الشرعية؛ سواء 0 ت أم لم تحدثء؛ بمعنى أن المسائل عبارة عن 
تفريعات وفروض» في حين أن النوازل تقتصر على الوقائع الحادثة وهكذا نجد هذه لاسر 
تتردد في كتب الفقه والنوازل بمختلف الصيغ؛ والمسمى واحدء فتراهم يقولون : مسائل ابن 
رشدء ونوازل ابن الحاج» وأجوبة المجاصي» وفتاوي ابن عرضون, والكل شيء واحد لا يخرج 
عن سؤال السائل» وجواب المفتي سواء كان السؤال واقعا أم متوقعا(©5. 
- في ذلك الفتيا ومناهج الافناء ص 9 لحمد سليمان الاشقر. م.س.) مع أن الفتوى سواء وقعت في أمر 
نازل أو غير نازل لا تخلو من الصفة التعليمية» والمثئال على ذلك المدونة الكبرى في المذهب امالكي فهي 
ل ا ا بو كر ار ا و 
(47) قال عبد الباق الزرقاني في تعريف الفتوى : الابار لفظاء أو كتبا بالحكم على غير وجه الالزام. الزرقاني 
على امختصر. 136/3 نقلا عن الفتاوي للامام الشاطبي ص 68. جمع وتحقيق محمد أبو الاجفان. 
09 صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج 1 ص 218 المطبعة السلفية وانظر أيضا الموافقات ج 4 ص 246. 
(49) منار السالك إلى مذهب الامام مالك ص 17 للرجراجي المطبعة الجديدة فاس 1359 1940. وانظر 
الهلالي على امختصر ص 8.م. سس 
)250 محاضرات في تار المذهب المالكي ص 95. 
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المطلب الثالث 
حكم الفتوى شرعا 

ينقسم الواجب باعتبار أداء المكلف إلى فرض عين» وفرض كفاية. والأول ما تعين على 
كل مكلف القيام به مثل قواعد الاسلام» من صلاق وصيامء وزكاة وحج 5-6 

وأما الثاني فهو المتوجه إلى الجميع» لكن إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين 

وتندرج الفتوى نحت هذا القسم الأخير. 

وإلى ذلك أشار الشيخ خليل في مختصره من باب الجهاد ضمن ما ذكره من فروض 
الكفايات بقوله : 

كالقيام يعلوم الشرع» والفتوى» ودفع الضرر عن المسلمين» والقضاءء والشهادة» والامامة 
اللم... 

نقل أبو عمر عن الحسن ما نصه : 

ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة» وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا أثمين : 

الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور والضرب في العدوء والفتياء وغسل الميت» والصلاة 
عليه؛ والصلاة في الجماعة» وحضور الخطبة61, 

ومن خصائص الفتوى الاخبار بالاحكام الشرعية» مما يستدعي العلم بهاء الحرمة القول 
بدون علم. 

قال تعالى : 

لإقل إلا جرم ري الفواحش :ها ظهر فنا وما بطن؛ والاثم والبغي يغير الحق» وأن تشركوا 
بالله ما ل ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون62. 


وقال تعالى : 
«إولا تقف ما ليس لك به علمء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا(53). 


ومرتبة العلم والمعارف تقتضي تفرغا وممارسة». سنة الله في خلقه اقتضت أن كلا ميسر 
لما خلق له إذ جميع الناس ليسوا مؤهلين لتحمل هذه الامانة5#). 
(51) التاج والاكليل المطبوع بهامش شرح الحطاب على المختصر ج 3 ص 347. 
(52) الاعراف/31 
(53) الاسراء//36. 
(54) انظر في هذا المعنى ترتيب المدارك جُ 1 ص 59 وما يليها. 
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ولذلك لزم أن تكون طائفة متبيئة للفتوى: متقبلة للاستفتاء لما أمر الله من سؤال الذي 


إفلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلههم 
لعلهم يحذرون594؟. 

وقال سبحانه : 

لإفاس لو | أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون69©#4©. 

قال الشيخ ابراهم اللقاني : 

فان لم يكن في القطر متأهل له الا واحد. تعين عليهء وإن كان فيه غيره» فهو فرض 
كفاية يتوجه الخطاب به على الجميع ايتداء فاذا قام به البعض سقط وجوبه عن الباقين على 
ما هو شأن سائر فروض الكفاية57). 

ونقل عن الشيخ أبي زيد عبد الرحمان الجرولي الفاسي أنه قال : 

يجب على العالم أن يجيب بأربعة شروط : 

الأول : أن يسأل السائل عما يجب عليه. 

الثاني : أن يخاف فوات النازلة. 

الثالث : أن يكون المسؤول عالما بحكم الله تعالى في تلك النازلة» إما باجتهاد ان كان مجتهداء 
وإما بتقليد إن كان مقلداء فيفتيه نص من قلده. 

الرابع : أن يكون السائل والمسؤول بالغين... 

وناقشه بعضهم في اشتراط بلوغ السائل» بأن الصغير المأمور بالصلاة إذا سأل عما لا 
يعلمه ليتعلمه, وجب على المكلف تعليمه كفاية, إن كان هناك غيره» والا وجب عينا(ة5). 

وذكر الامام الشاطبي أن المستفتي يسقط عنه التكليف بالعمل عند فقد المفتي إذا لم يكن 
له به علم لا من جهة اجتهاد معتبر» ولا من تقليد59). 

وتعتبر دواوين الفتوى المشهورة موئلا للتعرف على الأحكام الشرعية عند فقد المفتي» شرط 





(55) التوبة/122. 

(56) النحل/43. 

(57) منار أصول الفتوى ص 74. وانظر المجموع شرح المهذب للنووي ج 1 ص 75. 

(58) منار أصول الفتوى ص 86. 

(59) الموافقات ج 4 ص 2291 وانظر أدب المفتي والمستفتي لأبي عمرو بن الصلاح ص 105 تحقيق د. موفق 
عبد القادر. 


أن يكون المتعرف ذا فهم واطلاع على أصول الفتوى» ومعرفة الراجح منها وإلا جاني 
الصواب. 

قال ابن رشد الجد : 

والعمل بما في الكتب لمن لا يدري لا ينجو من الخطأ فيه لوجوه : 

منها أن النازلة لا تجىء له مثل نص الكتاب الا نادراء وأكثر ما تجيء شبيبة لهاء وتلك 
الشبهة تغلط الناس؛ فيكتب عليها شيء بغير المعنى» ويخرجها عن سبيلهاء فمن لا علم عنده 
أولا علم بالأصول التي قال ف فيها القوم يخرج عن الأصل» ويقع في الخطأ وهو لا يعلم©). 

والأصل في الفتوى أنها مرسلة بمعنى أن تكون غير مقيدة» ولا منحصرة في شخص بل 
يشوم با سن عر اهل لها واه لبتي كذلاك وال هذا كان واضية اب كران العرلن .زان 
رشد وغيره من أئمة المذهبء» وبه جرى العمل في المغرب» وإن كان قد حصل تقيدها في 

ا أهل المشرق في ذلك» إذ يعتبر منصب الفتوى عندهم 
من المناصب الرسمية التي تتم بالتعيين(61), 

وقد نعى الشيخ أبو الحسن على التسولي على هذا الاسلوب في زمانه ذاكرا ان الفتوى 
فرض كنفاية كالقضاءء لا يجوز تقييدها62). 


الفرع الثاني 
الفرق بين الفتوى وبين بعض الانظمة الأخرى 


للفتوى خصائص مميزة» وإن كانت تشترك في بعضها مع أنظمة أخرى كالقضاء الذي 
له ارتباط وثيق بالفتوى» فالقاضي يعتبر مخبرا بحكم شرعي على جهة الالزام» م أنه يمكن 
أن يعتمد على فتوى غيره» فتصبح ملزمة بالزامه» وما يقال عن تعلق القضاء بالفتوى يذكر 
مثله عن الاجتبهاد. والفقه» والشهادة» والرواية» فبالرغم من أن هذه المسائل تلتقي في عنصر 
الخبرء إلا أن بينها فروقا سنراها إن شاء الله» ونعرج على ذكر الفتوى في ظل القوانين الوضعية 
مع نوع اخختلاف بين الفتوى الشرعية والفتوى القانونية. 

وسنتناول مسائل هذا الفرع كالتالي : 





(60) فتاوي ابن رشد ج 3 ص 1620 دار الغرب الاسلامي. 

(61) انظر في ذلك مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الاسلامي لعلال الفاسبي ص 138؛ ومحاضرات في تارجخ 
المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي ص 95.: وبحث الشريعة والفقه والقانون للاستاذ عبد الحادي بوطالب 
مطبوعات اكاديية المملكة المغربية ص 23. عام 1409 ل 1989. 

(62) الببجة في شرح التحفة ج 1 ص 40» وحاشية الشيخ محمد المهدي الوزاني على شرح محمد التاودي عل 
لامية الزقاق ص 393. 
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المطلب الأول : الفرق بين الفتوى والقضاء. 
المطلب الثاني : الفرق بين الفتوى والاجتهاد. 
المطلب الثالث : الفرق بين الفتوى والفقه. 

المطلب الرابع : الفرق بين الفتوى والشهادة. 
المطلب الخامس : الفرق بين الفتوى والرواية. 
المطلب السادس : الفتوى في ظل القانون الوضعي. 


لالت الأول 
الفرق بين الفتوى والقضاء 


عرف القرافي الفتوى كا سبق بآنها إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة(63). 

وأما القضاء فقد لخص تعاريفه الشيخ محمد بن علي السنوسي بقوله :64». 

وأما معناه عند أهل الشرع فقال ابن رشدء» وتبعه ابن فرحون حقيقة _القضاء : 

الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام» وهو المفهوم من تعريف الفتوى السابق. 

وأخص منه ما عرفه به القرافي بقوله : القضاء إنشاء لاطلاق أمر أو إلزام في مسائل الاجتهاد 
المتقاربة فيما يقع فيه النزاع في المصالح الدنيوية» فشمل قولنا إنشاء الم... قضاءه ببقاء أرض 
زال عنها الاحياء مباحة لكل أحدء وقولنا الزام بالرفع» كحكم بنفقة؛ أو شفعة» وقولنا في 
مسائل الاجتباد احترازا عن حكم مخالف للاجتباد» وقولنا المتقاربة احترازا من الخلاف 
الضعيف المدرك»؛ وقولنا فيما يقع الح... احترازا من العبادات إذ لا يدخلها حكم الحاكم إذا 
وقع فيها النزا ع(263, 

وعرفه الشيخ ابن عرفة بقوله : 

صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجرح لا في عموم 
مصالح المسلمين©66). 

وقال الشيخ محمد جعيط : 

والفرق, بين الحكم والفتوىي» أن الحكم من وادي الانشاء» ويترتب عليه الجير. 


مج يع ب تم 0 
(63) الفروق ج 4 ص 53.م.س. 

(64) بغية المقاصد ص 50.م.س. 

(65) المرجع السابق» وانظر أيضا الاحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام ص 20 وما يليها. 

(66) انظر تحليل هذا التعريف شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 433 وما يلمها طبع تونس 1350. 
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وأما الفتوى فمن باب الاخبار» لأنما عبارة عن إخبار المفتي مستفتيه عن حكم الشارع, 
في اعتقاده, ولا مجال فيها للالزام» فللمستفتي أن يأحذ بقول عالم آخخر في الحادثة التي اسيز 
فيبا» ويعرض عن الفتوى الاولى بيخللاف الحكم, فلاخيرة فيه للمحكوم عليه, ويلزم بالحىة 
وينفذ عليه» سواء أطاب به نفساء أو وجد حرجا فيما قضي به عليهء ومن هنا يتبين أن 


ما كان يفعله بعض القضاة من أمر المحكوم عليه بالدخول تحت الحكمء والاشهاد عليه بالرضى 
به والاذعان لى مم ل معنى له(67), 

فظهر من خلال هذه التعاريف وغيرهاء أن الفروق بين الفتوى والقضاء تتجلى فيما يلي : 

1 أن كاري 00 0 ا ل الا ان 

بينا الفتوى مقتصرة على الاخبار بحكم شرعي وإن كان متضمنا الالزام الدياني. 

يقول الامام القراني : 

إن الفرق بين الحالين أنه في الفتيا يخبر عن مقتضى الدليل الراجح عنده» فهو كالمترجم 
عن الله تعالى فيما وجده في الأدلة» كترجمان الحام يخبر الناس بما يجده في كلام الحا ا أو 
ل ل لبا 

ل أعم من لفان 0 تكون في العبادات وأحوال الآخرة» وتكون في 
المعاملات؛ والآداب» بينا القضاء لا يكون الا في المعاملات لتعلقها بالحقوق والواجبات» 
ولمناطها بالالزام» ولذلك ذكر أبو العباس أحمد الونشريسي أن نظر المفتي أعم من نظر 
القاضي(69). 

وأن كل ما يتأ فيه الحكم تتأ فيه الفتوى ولا عكس. 

1 تجوز الفتوى سن العبد والخرء والمرأة والرجل» والقريب والبعيد الأجنبي» والامي» 
والقارىء؛ والاخرس بكتابته, والناطق اتلح... مخلاف الحكم والقضاء0. 

3 - القاضي لا يقضي الا لفصل النزاع» ولا يقضي لنفسه» ولا لمن لا تقبل شهادته 
لى ولا على عدوهة عخلااف المفتي . 





(67) الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب الالكية ص 215. 

(68) الاحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام ص 84. 

(69) المعيار المعرب ج 1 ص 104. 

(70) انظر في ذلك أصول مذهب الامام امد ص 662. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. (رسالة دكتوراة» 
ط 1 عام 1394 1974 مطبعة جامعة عين شمس بمصر نقلا عن إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 
ج 4 ص 220. 
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و القاضي لا يقضي بعلمه الا فيما أقربه في مجلس حكمه. وفي عدالة الشهود وفسقهمء 
والمفتي لاف ذلك712. 

فالقاضي يعتمدل في حكية عل الحجج(272, والمفتي بنظر في الأدلة وما ترجح عندهة 
سا3 

ك_- حكم القفاضي يرفع الخلافء وإفتاء المفتي لا يرفعه(74), 

6 الفتوى 5 قال القرافي شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة؛ (لانها تعم المستفتي 
وغيره)» بيها حكم القاضي يختص بالوقائع الجزئية(*27» بمعنى أن حكمه متعلق بطرفين في 
الدعوى : المدعى» والمدعى عليه؛ وموضوع النزاع وهو خاص. 

7 الفتوى تكون بالقول» والفعل» والكتابة» والاشارةء بينا لا يكون القضاء الا 
باللفظ © ©. 

8 القضاء لابد فيه من تولية من الامام» مع توفر شروطه التي منها الذكورة؛ والحرية 
(فيٍ زمان وجود الرق وقد زال الان) والسلامة من فقد الرؤية» والسمع» والنطق. 
ٌ قال ابن عاصم في شأن القاضي : 
وأن يكون ذكراء حراء سللم من فَهقد رؤّية ومع وكلم 

بيها لا تتوفق الفتوى على كل ذلك. 

وتعن هنا ملاحظات : 

الملاحظة الأولى : أن الفتوى والقضاء يتفقان في أمرين : 

الأمر الأول : العلم بالواقعة التي يتعلق بها الافتاء» أو القضاءء ويعتبر العلم بذلك سابقا 
للحكم عليه. 

الامر الثاني : العلم بالحكم الشرعيء فمن لم يعلم بحكم تلك الواقعة لا تجوز له الفتوى» 





(71) القواعد والأصول الجامعة ص 146. لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ط 2. 1410 - الرياض. 

(72) وعلى المذهب فإئما يقضي ببحجة ظاهرة 'والحجج الظاهرة سبعة أشياء وما يتركب منها وهي عرات» أو 
شهادة, أو مين أو تكول» أو عرف» أو حوز في دعوى الملك» أو لوث مع القسامة في الدماع أو معرفة 
العفاص والوكاء في اللقطة ‏ انظر سعد الشموس الاقمار ص 146 للشيخ عبد القادر الشفشاوني ط 1. 
مطبعة ٠التقدم‏ العلمية بمصر عام 1330ه. 

03 الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 30. وانظر ص 29.م.س 

(74) القواعد والأصول الجامعة ص 146.م.س. 

(75) الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 80.م.س 

062 المقصود هنا أن التلفظ بالحكم هو الغالبء, وإن كان هذا ذا المحكم المتلفظ به يصبح من بعد مكتوباء فالكتابة 
تأتي في المرت تبة الثانية» ومع مراعاة الاستغناءات الحالية المتعلقة بالمسطرة المدنية في شأن صدور الاحكام القضائية. 
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ولا القضاء(7©. 
وهذا ما لاحظه العلامة النوازلي أحمد الونشريسي بقوله : 
والفرق بين علم القضاء وفقه القضاء فرق ما بين الأخص والاعم ففقه القضاء 000 أن 
الفقه في الاحكام الكلية» وعلم القضاء هو العلم لتلك الاحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها 
على النوازل الواقعة. 
وهو الفرق أيضا بين علم الفتياء وفقه الفتيا. 
وفقه الفتيا هو العلم بالاحكام الكلية» وعلمها هو العلم بتلك الاحكام مع تنزيلها على 
النوازل790), 
الملاحظة الثانية : لما كان القاضي يشارك المفتي في العلم بالواقعة وفقههاء فإنه يجوز له 
أن يفتي في غير. ما تقع فيه الخصومات بين الناس» والى ذلك ذهب الامام مالك» وهو المشهور 
في المذهب79, واعتمده الشيخ خليل في مختصره بقوله : «ولم يفت في خصومة». 
وقال ابن عاصم في التحفة أيضا : 
ومنع الافقاء للحكام في كل ما يرجع للخصام 
وعليه فيجوز للقاضي أن يفتي في أبواب العبادات؛ والمعاملات غير الخصومات. 
وجرى العمل الفاسي بقول بن عبد الحكم وتبعه البرزلي في جواز فتوى القضاة في الخصام؛ 
الا أن يكون ذلك واقعا بين أيديبم أي مما يفصلون فيه من قضايا فمكروه. 
وشاع افتاء القضاة في الخصام نما بغير حكمهم له قوام(80) 
الملاحظة الثالفة : ان القضاء والفتوى يختلفان في الاجر والثواب. 





(77) انظر في ذلك أصول التشريع الاسلامي ص 105 لعلى حسب الله م.س 

(78) كتاب الولايات ص 45. نشر وتعليق محمد الأمين بلغيث. طبع لافوسيك الجزائر 1985. وانظر في نفس 
المعنى يغية المقاصد ص 51» وإدرار الشروق لابن الشاط هامش الفروق ج 4 ص 97؛ والفكر السامي 
ج 2 ص 428. 

(79) انظر نشر البنود على مراقي السعود ج 2. ط 33.9 لسيدي عبد الله ابن ابراهيم الشنقيطي. وانظر التبصرة 
لابن فرحون ج 1 ص 37. هامش فتاوي عليش» ومواهب الجليل للحطاب ج 6 ص 118.م.س. البهجة 
في شرح التحفة ج 1 ص 39 للتسولي» وشرح محمد بن احمد ميارة على التحفة ج 1 ص 28 مع 
حاشية أي علي بن رحال مطبعة الاستقامة القاهرة دون تاريع. 

(80) انظر شرح العمل الفابي ج 2 ص 69 لسيدي محمد بن أني القاسم السجلمامبي الرباطي طبعة حجرية 
عام 1291ه. وانظر شرح العمل الفاسي ج 2 ص 27 لسيدي المهدي الوزاني طبعة حجرية عام 1333ه. 
وانظر شرح العمل المطلق م 42 ص 5 الناظم والشارح سيدي محمد بن القاسم الفيلالي. طبعة حجرية. 
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وذلك ان القاضي. أعظم أجراء كا ذكر عز الدين بن عبد السلام» لأنه يفتي ويلزم فله 
اجران * 

رهما : على فتياه» والاخر على إلزامه... وتصدي الحام للحكم أفضل من تصدي المفتي 
ا 

وإذا كان المفتون أيضا لهم ثواب الفتوى على قدر درجاتها وني ذلك تلتقي الفتوى مع 
القضاء(62). 

ومن جهة أخرى نقل ابن عبد البر عن أني عهان بن الحداد : 

أن القاضي أيسر مأتماء وأقرب إلى السلامة من الفقيه؛ لأن الفقيه (أي المفتي) من شأنه . 
إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول» والقاضي شأنه الاناة والتثبت. 

ومن تأنى وتثبت يميا له من الصواب ما لا يتبياً لصاحب البديية(83. 

وما ذكر هنا في شأن القاضي قد يتحقق للمفتي» فإذا تأفى وتمهل كان أقل إثماء وذلك 
شيمة إمام المذهب مالك بن أنس 1 أوضحناه في منبجية الفتوى عنده. 

ونقل ابن القبم أن المفتي أقرب إلى السلامة من القاضيء لأنه لا يلزم بفتواه وإثما يخبر 
بها من استفتاه» فإن شاء قبل قوله» وإن شاء تركه. وأما القاضي فإنه يلزم بقوله فيشترك 
هو والمفتي في الاخبار عن الحكم ويتميز القاضي بالالزام والقضاءء فهو من هذا الوجه خطره 


أشل(84), 


المطلب الثاني 
الفرق بين الفتوى والاجتباد 


عرف ابن السبكي الاجتهاد بأنه : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكه5. 

يستفاد من هذا التعريف أن الاجتهاد هو بذل الطاقة والجهد في استنباط الاحكام الشرعية 
العملية غير القطعية من أدلتها التفصيلية. 

وقسم الامام الشاطبي الاجتهاد إلى قسمين : 


ستوب تر ياي 

(1) قواعد الاحكام في مصالح الاثام ج 1 ص 142. 

8 قال عز الدين بن عبد السلام : وأما المفتون فيثابون على تصديهم للفتاوي» وتتفاوت اجورهم بتفاوت تلك 
الفتاوي وكثرعباء وعمومها وخصوصها. القواعد ج 1 ص 144. 

العنه جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 204. 

(84) إعلام الموقعين ج 1 ص 36. 

د جمع الجوامع ص 159 ضمن مجموع المتون الكبير. م.س. 
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«أحدهما» لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطغ أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة» «والثاني, 
يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا©». 

وسعى 0 ا المتعلق بتحقيق ا 08 لحمل بكيفية 0 الخلول 0 
الوقائع ا وكل ذلك إما 0 مذهب معين 1 د 

وأما الثاني : : وهو المتعلق بعملية الاستنباط. أي استخر اج الفروع الفقهية ١‏ لعملية من أدلتها 
التنفصيلية وهو الاجتهاد الخاص(677©. 

والفتوى في حد ذاتها مبنية على الاجتهاد وزيادة» وهو الاخبار بنتيجة ذلك الاجتباد, إذ 
المفتي لابد له من اجتباد» سواء كان منتسبا لمذهب» أو كان مطلمقا. 

فعملية الافتاء مناطة بعلم الحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه وهذا لا يحتاج إلى 
هذا الحكم يحتاج إلى حسن التطبيق على النازلة الجديدة, وهو ما سماه الامام الشاطبي بتحقيق 
المناط» أو ما أطلق عليه العلامة الونشريسي علم الفتوى. 

ا ا 00 الى الى ايا 0 وجل الماضي اك 

فتبين من خلال ذلك أن الفتوى هي أعم من الاجتهاد. 

وذهب الشيخ محمد أبو زهرة إلى أن الافتاء أخص من الاجتباد» فإن الاجتهاد استنباط 
الاحكام سواء أكان سوال في موضوعها أم لم يكن» كا كان يفعل أبو حنيفة في درسه عندما 
يفرع التفريعات امختلفة» ويفرض الفروض الكثيرة» ليختير الاقيسة التي يستنبط عللهاء 
ويتعرف صلاحية هذه العلل لتكوين الاقيسة. 

أما الافتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت» ويتعرف الفقيه حكمها(ة©. 

ويرد على هذا الرأي أن الفتوى نفسها يمكن أن تكون في مسائل لم تقع فتشارك الفتوى 
حينئذ الاجتباد في هذا المجال» فضلا عن صفة الاخبار التي تتميز بها الفتوى» وهو إخبار 
نقلي أو عن اجتهاد خاصء ا أشير إليه انفاء وهو مما يدل على أن الفتوى أعم من الاجتهاد. 


(286) الموافقات ج 4 ص 89. م.س 

(87) أصول الفقه ص 379. محمد أي زهرة. م.س. 

(88) وتبع الشيخ محمد أبا زهرة في هذا الرأي 3 محمد سلام مد كور بقوله : 
والاجتهاد وإن كان أعم من الافتاء لأن المجتهد يستنبط الاحكام له أو لغيره فيما وقع من الأمورء وأحيانا 
فيما لم يقعء فإن الافتاء لا يكون إلا فيما وقع وسثل عنه المفتي. المدخل للفقه الاسلامي ص 399. ط 3. 
6 1966 . دار النبضة العربية بمصر. 
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المطلب الثالثت 
الفرق بين الفتوى والفقه 

رز سج عرفه الفقهاء هو : العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 

يلية(89, 

0 الفتوى فهي الاخبار بذلك العلم» فهي متضمنة له مع الاخبار» إذ لا يتصور أن 
رن فتوى دون فقه» فهما متلازماك. 

والفتوى مهذا الاعتبار أعم من الفقه» لأمها تستلزمه مع ربطها بالواقعة المسؤول عنبا» 
لحر مكمه 

وما سلكت 0 مع أن هناك 00 بين الفتو 0 ا بين كرك 


ألفاظ مترادفة في 0 لم الا أن هذه 2 لها نوع من 50 ة 0 6 15 سيبق. 


المطلب الرابع 
الفرق بين الفتوى والشهادة 


عرف الشيخ الامام التلمساني ابن مرزوق الشهادة بقوله : 

الشهادة بيان مستند علم أو غالب ظن بلفظ أو قائم مقامه عن ثبوت حق على معين» 
أو سقوطه أو آيل اليهما(!9). 

وعرفها ابن عرفة بأها : 
ا ل 


فالشهادة بذلك مبنية على الخبرء والاحبار» وهي بهذا العنصر تلتقي مع الفتوى» إلا أنها 
تفترق معها في كون الشهادة قائمة على قول العدل عند الحاك (مثلا) لهذا عند هذا دينار 


(89) انظر تحليل هذا الترين القانون الملزمة 6 ص 6 لألي علي الحسن اليوسي. م.س. 
وانظر معه الازهار الطيبة النشر ص 160.م.س. 

(90) الفتوى في الاسلام ص 54.م.س. 

(91) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 449 طبع .تونس. 

(092) المرجع السابق ص 445. 
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(فهو) إلزام لمعين لا يتعداه لغيره(3©. 

والشهادة حينكذ تنطلق من الاخبار بحال أو واقع جزئُ معين يتوقف فصل القضاء عليه. 

بيها الفتوى إخبار بحكم شرعي يعم سائر الناس في صورة ما حصلت فيه الفتوى. 

قال القرافي : 

وهو أن المفتي لا يخبر عن وقوع السبب الموجب للحكم بل عن الحكم من حيث هو 
حكم الذي يعم الخلائق الى يوم القيامة4©. 

وقال ابن قم ا لحوزية : 

الحاكىء والمفتي» والشاهد كل منهم مخبر عن حكم الله فالحام مخير منفذ. 

والمفتي مخبر غير منفل. 

والشاهد مخبر عن الحكم الكوني القدري المطابق للحكم الديني الامري5©. 

وقال أيضا : 

حكم الله ورسوله يظهر عل أربعة ألسنة : 

لسان الراوي» ولسان المفتي» ولسان الحام» ولسان الشاهد. 

فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله. 

والمفتي يظهر على لسانه معناه» وما استنبطه من لفظه. 

والحاكم يظهر على لسانه الاخبار بحكم الله وتنفيذه. 

والشاهد يظهر على لسانه الاخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. 

والواجب على هؤُلاء الاربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم» فيكونون عالمين بما 
يخبرون به. صادقين في الاخبار به وافة أحدهم الكذب والككتان» فمن كتم الحق أو كذب 
فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه6©. 

وبناء على ذلك تفترق الفتوى عن الشهادة بما يلي : 

1) الفتوى إخبار بحكم شرعي عام. 

والشهادة إخبار بجزئية من واقع يتوقف عليه حكم القاضي. 

2 للشهادة تحمل واداءء ولا يوجد ذلك في الفتوى. 
(93) الفروق للقراقي ج 1 ص 5. 
(94) الفروق ج 1 ص 11. 


(95) اعلام الموقعين ج 4 ص 173. 
296١‏ المرجع السابق جْ 4 ص 14 . 
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0 للشهادة مراتب. أعلاها شهادة أربعة رجال وأدناها رجل مع يمين أو امرأتان مع 

.972 ولا يوجد ما ذكر في الفتوى قال القراني : 

وللئي: لم أعلم فيه خلافا انه يكفي فيه الواحد لأنه ناقل عن الله تعالى لخلقه كالراوي 
للسنة» ولأنه وارث للنبي لله في ذلك» وقول النبي علد يكفي وحدمة, وكذلك 
وإرثو(ة0. 

4 يشترط في الشهادة العددء والذكورية» والحرية» ولا يشترط ذلك في الفتوى. 

5) يجوز للمفتي أن يفتي أباه» وابنه» وشريكه., ولا يجوز ذلك في الشهادة لظده المحاباة. 

قال ابن قيم الجوزية : 

والفرق بينبما (أي الفتوى والشهادة) : 

أن الافتاء يجري مجرى الرواية» فكأنه حكم عام بخلاف الشهادة, والحكم, فإنه يبخص 

ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه» ويدخل في حكم الفتوى التي يفتي 
بهاء ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء» ويفتي غيرهم 
بضده محاباة» بل هذا يقدح في عدالته. الا أن يكون ثم سبب يقتضي التخصيص غير 
المحاباة(9 9 , 

6 يجوز للمفتي أن يفتي نفسه1920©, ولا يجوز ذلك في الشهادة إذ لا يجوز أن يشهد 

المطلب الخامس 
الفرق بين الفتوى والرواية 


الرواية خبر عام قصد به تعريف دليل حكم شرعي كقوله عليه الصلاة والسلام : 
وإثما الاعمال بالنيات(101), 





(97) انظ في ذلك القوانين الفقهية لابن جزي ص 227 وما يليها. 

(98) الفروق ج 1 ص 11. 

(99) إعلام الموقعين ج 4 ص 210. 

(100) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(101) وتمامه : وإثما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي (يتزوجها) فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ رواه البخاري ومسلم. 
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والشفعة فيما لا 0 


بم لد لياس 3 بشخص فكان م ل >الشاهد(0103). 

ا يلتقيان في كونهما لا يتوقفان على عددء ولا على وصف الذكورة والحرية وغيرها من 
0 

تصح الفتوى والرواية من المرأة والرجل» والغيد والحر اح.. (104) اللا أمبما يفترقان 

ف 00 أن الفتوى إخبار بحكم شرعي مقترن بواقعة أو نازلة مسبوقة بسؤال» ولذلك كان 
فقه الفتوى متوقفاً على إعمال النظر في الصور الجزئية» وإدراك ما اشتمل من الأوصاف الكائنة 
فيهاء فيلغي ما كان من الأوصاف طردياء ويعتمد على ماله تأثير في العلة التي شرع الحكم 
لأجلهاء(205, بخلاف الرواية. 


يا تختلف الفتوى عن الرواية في تحمل الحديث وتعدد طرق التحمل هذاء وأدائه0926, 


الفتوى ف ظل القانون الوضعي 


يختلف القانون الوضعي عن الفقه الاسلامي من حيث المصدرء ومن حيث تناوهما لشؤون 
الحياق واتساع الفقه الاسلامي في هذا التناول و شمو ليته. 

فاما انختلاف المصدر. فالفقه الاسلامي متفرع عن الشريعة الاسلامية) ومصدر الشريعة 
كا هو معلوم هو الله إذ القران الكريم كلامه. وكل مصادر الشريعة راجعة بالتبع من قريب 
أو بعيد إلى هذا المصدر الأكبر. 


(102) ونص الرواية عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله عَيُْهِ بالشفعة في كل ما لم يقس فإذا 
وقعت الخدود. وصرفت الطرق» فلا شفعة. روآه البخاري. 

(103) الججموع شرح المهذب للامام النووي جُ 1 ص 69 

(104) انظر إعلام الموقعين ج 4 ص 220. 

(105) الفكر السامي ج 2 ص 428. 

(106) انظر قول العراقي في الألفية : 
وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صيى حملا 


وعند قوله . 

أعلى وجوه الاخذ عند المعظم وهي ثمان لفظ شيخ فاعلم 
راجع التبصرة والتذكرة ج 2 ص 14 وما يليها. 

وص 23 وما يليها. وانظر علوم الحديث ومصطلحه د. صبحي الصالح ص 88 وما يليها. 
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وإذلك قال ابن السبكي في جمع الجوامع : ومن ثم لا حكم إلا لله. 
يا مصدر القانون في جوهره راجع إلى نظريتي الحق والواجب» ومنطلق من نظريات 
اعرد أخرى هي هن وضع البشر وتصوراته. 

وأما شمولية الفقه الاسلامي فتتجلى في كونها تحكم علاقة الانسان فيما بينه وبين خالقه 
يانه فيما يرجع إلى العبادات» كا تشمل ما للانسان من صلات بينه وبين نفسه» في مراقبة 
كه مباشرة بناء على الأمر والنبي الشرعيين» : تنظم عللاقات وارتباطات الانسان مع 
غيره من بني جنسهء وهذه العلاقات الآخيرة هي التي يدور حوها تنظم القانون: حيث يتعلق 
بالسلوك الفردي الخار جي» ولا سلطان له على النيات اله إذا أدت وارتبطت بهذا السلوك 
الخارجي المادي. 

بينا الشريعة تخاطب القلوب» والعقول» والمشاعر» وتاخل بالنيات» وبقدر ما تضبط 
السلوك الخارجي المادي للانسان» فهي لا تغفل جانب التعبد والاتصال برب العالمين عبادة 
وتوجهاء وتلتقي أيضا مع النظرة القانونية في ضبط التعامل مع الآخرين» فلذلك كان مجال 
الفقه الاسلامي ارحب واثمل» من يجال القانون. 

وقد يتصور تعارض القانون الوضعي مع أحكام الفقه الاسلامي من جهة موضوعية» حين 
يعارض هذا القانون ما نص عليه فقهاء أو ما يجب أن يكون الأمر عليه بناء على مصادر 
هذا الفقه اجتهادا واستنباطاً. 

كا ينظر إلى القانون بمعناه الشكلي» وهو ما يسمى بالتقنين» وحينذاك لا معارضة هناء 
إذ يكون معنى القانون وعاء تصب فيه الاحكام الف الفقهية بصورة تنظيمية. 

فإذا حصل تقنين جزء من أحكام الفقه الاسلامي» فإنه يبقى خاضعا لشمولية هذا الفقه: 
ومندرجا تحت مصادره الاصلية» ويفهم على ضوء قواعده» وما فهمه أهل العلم والجهة من 
نصوصه. 

ويمثل لذلك بمدونة الاحوال الشخصية الحالية, فبالرغم من صدورها في شكل قانوني» 
فإنما مازالت خاضعة للجو الفقهي الذي انطلقت منه. 

والرجاء في الله كبير من أجل النظر في القوانين الحالية بموازين الشرع على مذهب الامام 
مالك رحمه الله فما كان منصوصا عليه وهو راجح في هذا المذهب أخذنا به» وما كان 
غير ذلك اجتهدنا في دائرته» بناء على أصول هذا المذهب المتعددة. 

0 شك أنه لا .يعوزنا ل الشامل 0 ذلك» وإضفاء الصبغة الشرعية على ا 
بإ ذلك 5 قد يتحقق إذا أردناء 78 وأسندنا الأمر إلى الله في بدايتنا ومهايتناء «ومن 
اشرقت بدايته, أشرقت نبايته) . 

ولا كانت الفتوى إخبارا بحكمء فقد يكون ذلك متعلقا بحكم شرعي أو بحكم قانوني. 
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وتتجلى الفتوى في امجال القانون عن طريق مهنة المحاماة» وعلى الصعيد الدولي بواسطة 
محكمة العدل الدولية. 
أولا : الفتوى في دائرة قانون امحاماة : 

بناء على الظهير الشريف رقم 162. 93. 1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414. 
(10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بتنظم مهنة الحاماة» الذي نص في المادة 29 منه 
على مهام مهنة امحاماة. 

وتنحصر هذه المهام قُِ النيابة عن الخصومء وتمثيلهم أمام احاكم في الدفاع عن حقوقهم, 
ومؤازرتمهم اللج.. . (الفقرة الأولى من المادة 29 المذكورة). 

كا يناط بالمحامي مهمة إعطاء فتاوي وإرشادات في الميدان القانوني. (الفقرة الخامسة من 
المادة 29). 

فا نحامي إذن ينوب عن أطراف التزاع» ويمثلهم أمام اجام كا أنه يقوم بدور المفتي في 
النزاعات والقضايا المعروضة عليه» فهو مشمول من جهة بأحكام الوكالة» ومن جهة أخرى 
قائم مقام المفتي فيما مرجع إليه 

فهو حين تعرض عليه أية قضية ينظر فيها بنظر المفتي فيحللهاء ويتعرف على النص الذي 
يحكمها من فروع القانون امختلفة» فيحرر مقال الدعوى» وقد استوفق فهم النازلة» والنص 
القانوني المطبق عليها ويدافع عن عن وجهة نظره فيما يعرضه من جهة واقع القضية) وقانونما. 

الا أن امحامي الآن لا ينوب في المسائل القانونية فحسب» وإعا تتعدى نيابته وتوكيله ف 
القضايا الشرعية سواء ما تعلق منها بالأحوال الشخصية أو تعلق بالعقاز غير اخنط: قاد 
على أن الفقه الاسلامي على مذهب مالك في المغرب يعتبر مصدرا احتياطيا في غير المنخصوص 
عليه قانونا. 

فأمام هذه الاعتبارات يكون المحامي قائما بدور المفتي في المسائل الشرعية أيضاء لأن هذه 
المسائل صفة القانون فيما يجري أمام امحاكم حالياء وداخلة في مفهوم الفقرة الخامسة من الظهير 
الشريف النظم لمهنة المحاماة المشار إليه انفاء ومن نافلة القول أن قضايا الاحوال الشخصية 
والعقار غير المحفظ. وحتى العقار المحفظ في بعض جوانبه كحق الشفعة مثلا يخضع للمذهب 
المالكي مباشرة. 
الشرعية» والتوسع في دراستهاء ومعرفة مظانها. 

وإذا تحقق ما رجوناه من إعادة النظر في القوانين الحالية على ضوء مذهب الامام مالك 
رحمه الى فإن مهنة الحاماة ستظل سارية المفعول» ولأن دورها مبني على التوكيل والنيابة» 
والفتوى» وهي أمور لا تتبدل, والدليل على ذلك أن امحامي الآن يقوم بالفتوى في الميدان 
القانوني؛ والشرعي. 
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ونظر انمحامي بهذا الاعتبار أيضا أوسع من نظر القاضي» لأن انحامي مفتء والمفتي لا 
يميد في فتواه بمسألة دون أخرى., إلا أن القاضي يتميز بصفة الإلزام والنفوذ لاحكامهء وتلك 
خاضية لايد منباء ولا أصبيكت الاحكام القضائية لا معنى طاء مصداقا لقول سيدنا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه في رسالة القضاء : 


وفإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له0197(0. 


انيا : محكمة العدل الدولية 

لحكمة العدل الدولية(1928) اختصاصات : 

أحدهما قضالي. 

وثانيهما متعلق بالفتوى. 

وقد نص ميثاق الام المتحدة في مادة و96) على أنه : لأي من الجمعية العامة أو مجلس 
الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل إفتاءه في أية مسألة قانونية. 

وهذا النص هو المطابق للفصل الرابع من النظام 0 محكمة العدل الدولية المتعلق 

75700 
المتحدة») باستقصائهاء أو حصل الترخيص لما يذلك طبقا لأحكام الميئاق المذكور. 

وقد لخص الدكتور علي صادق أبو هيف اجراءات الفتوى أمام المحكمة المذكورة بناء على 
المواد 65. 66. 67 من النظام الاسامبي للمحكمة. 

إذ يقدم طلب الفتوى كتابة» ويجب أن يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتي فيهاء وترفق 
به كل المستندات التي قد تعين على تجليتهاء ويبلغ المسجل طلب الاستفتاء الى الدول التي 
يحق لها الحضور أمام المحكمة:؛ أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أنها تستطيع أن تقدم معلومات 
في الموضوع حتى تقوم بتقديم هذه المعلومات كتابة أو مشافهة في جلسة علنية تعقد هذا 
الغرض. 

وتصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد إخطار الأمين العام» ومندوبي أعضاء الاثم 
المتحدة ومندوبي الدول الأخرى» والهيغات الدولية التي يعنيها الأمر مباش 109(5), 


لعب ا 0 

(107) إعلام الموقعين ج 1 ص 85. 

(108) أنظر تاريخ هذه المحكمة, وتركييباء واختصاصاتها : القاموس السياسبي لأحمد عطية الله ص 1152 وما يليها 
الطبعة الثالئة دار النبضة العربية 1968» وانظر القانون الدولي العام لعلي صادق ألي هيف ص 3 وما يليها. 
ط/1 منشأة المعارف الاسكندرية. 

(109) القانون الدولي العام لعلي صادق ألي هيف ص 646. 
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ومن القضايا المهمة التي أفتت فيها هذه المحكمة قضية الصحراء المغربية التي صرحت بأن 
بين ملوك المغرب» وبين أهالي الصحراء روابط قانونية مبنية على نظام البيعة. 

وكانت هذه الفتوى إقرارا فقط لما هو واقع فعلا وتاريخاء لأن المغرب كان منذ قديم يعتير 
مركز الخلافة» وقطب الرئاسة» يمتد سلطانه إلى أرض الاندلس وإلى أرض السودان» 0 
مزق اتاركقة: 

وإلى عهد قريب من تاريخ الدولة العلوية الشريفة كانت بلاد شنقيط وما والاها تحت 
حكم المغرب» فكيف لا تكون الصحراء المغربية داخلة في هذا الحيز الكبيرء» إذ ما يسري 
على الجزء يسري على الكل. 

ومع ذلك فإن فتاوي محكمة العدل الدولية تتصف بعدم الالزام» شأنها شأن الفتوى 
عموماء فضلا على أن قواعد القانون الدولي العام مازالت تتوقف على جزاء قوى» وسلطة 
عليا توقعه©19). 


المبحث الثاني 


تتعلق الفتوى بالاحكام الشرعية العملية» ا تتعلق بالاحكام الاعتقادية» والأصولية: 

وبالآداب الاسلامية عموما. 
فنظر المفتي نظر شامل» إذ هو أوسع من تصدي القاضي الحكم نازلة خاصة؛ © أن عمل 

ا ار م ا 
امجتهد في غير المنصوص عليه. 

والمفتي في إخباره بالمخصوص عليه يستدعي اطلاعا واسعاء ومغرقة بالأدلة» 3 أن ذلك 
يفيد في غير ا مختصوص عليه اجتباداء وتخريجا. 

وباستقراء ما ثبت من فتاوي رسول الله عله يتحدد نطاق الفتوى» إذ تعلقت فتاويه 
عليه السلام» بالعقائد» والاحكام الشرعية» من عبادات» ومعاملات» وبموضوعات شتىء ها 
صلة بالقران الكريم وبالآداب الاسلامية وغيرها(!01. 

وبناء على ذلك درجت كتب الفتاوي» :'والنوازل(112 حيث اشتملت عل هذه 
الموضوعات وكل ما يتصل بشؤون الحياة. 
(110) انظر ف ذلك المرجع السابق ص 4 وما يليها. 


(111) انظر في ذلك إعلام الموقعين ج 4 ص 266 وما يليها. 
(112) انظر على سبيل المثال : فتاوي ابن رشد الجد» وأجوبة ابراهم بن هلال» والمعيار المعرب لأحمد الونشريسي» * 
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وهكذا فإن نطاق- الفتوى يكون فيما بلي : 
أ له : الاحكام الاعتقادية : 

وهذه الاحكام راجعة إلى علم التوحيد الذي يبحث عن مسائل الاعتقادات أو الالهيات» 
بالعقل والسمع والوجدان» فينعقد عليها القلب على جهة القطع واليقين» كالايمان بالله سبحانه» 
وما يتصف به من صفات كاملة» والايمان بالرسل ومنهم سيدنا محمد مُه وسائر المغييات» 
وما يتعلق بشؤون الآخرة. 

وهذا العلم أفضل العلوم؛ لأن شرف العلم على قدر شرف المعلوم وهو تفضيل بشرف 
تعلق 41122 بذات الله العلية» وأوصافه الكريمة السنية» فضلا على أن الإيمان ا قال القرافي 
أفضل من جميع الاعمال بكثرة ثوابه فإن ثوابه الخلود في الجنان» والخلوص من النيران» وغضب 
الملك الديان142». وعلم التوحيد بهذا الاعتبار أصل العلوم الاسلامية» لآنها مبنية عليه؛ 
ومنبعئة من التسلم باصوله. إذ لا تعلم الفروع إلا بعد معرفة الآصول» كا ذكر ابن 
رشدة01» 5 أنه لا تقبل الاعمال؛ إلا بعد تصحيح الايمان. 

قال الشيخ اليوسبي في حواشي الكبرىي©016. 

وذلك لأن المفسر ينظر في الكتاب فقطء والمحدث في السنة» والاصولي في الدليل الشرعي 
فقطء والفقيه في فعل المكلف فقطء والمتكلم في الاعم وهو الوجودء فيقسمه إلى قديم وحادث» 
ويقسم الحادث إلى قاتم بنفسه وهو الجوهر» وبغيره وهو العرضء والعرض الى ما يشترط 
فيه الحياة كالعلم» ومالاء كالبياض» ثم ينظر في القديم» وأنه واحد لا يتكثر في ذاته» ولا 
يتركب» وأنه تجب له أوصاف» وتستحيل عليه أوصافء» وتجوز في حقه أحكام؛ وأن الفعل 
جائز في حقه. وان العالم كله حادث من صنعهء وأنه دليل عليه» وأن بعئة الرسل من أفعاله 
الجائزة» وأنه قادر على تصديقهم بالمعجزات» وأنه وقع هذا الجائزء وحينئذ ينقطع حكم العقل» 
ويتلقى من النبي عي ما يرد عليه من قولء أو فعلء أو تقرير. 

فإذا بين المتكلم أن كل ما يرد من قبل الرسول حقء أخذ المفسر واحدا من هذا الوارد» 
وهو القران فتكلم عليه» وأخذ المحدث واحدا فقط وهو الحديث؛ وأخذ الأصولي واحدا فقط 
وهو الدليل الشرعي من الككتاب؛ والسنةء والاجماع. 

وأخذ الفقيه واحدا فقطء وهو فعل المكلف من حيث نسبته إلى الحكم الشرعي. 





والاجوبة الناصرية» ونوازل سيدي عبد القادر الفاسي» وامجاصي. ومحمد بردلة؛ والمسناوي؛ والعلمي» 
والتاودي» وكنون, والنوازل الكبرى والصغرى لسيدي محمد المهدي الوزاني الله... 
(113) الفروق ج 2 ص 217. للقراقي. م.س. وانظر فتاوي ابن رشد ج 3 ص 1624 وما يليها. م.س. 
(114) الفروج جَ 2 ص 215. 
(115) فتاوي ابن رشد ج 2 ص 805.م.س. 
(116) نقلا عن الأزهار الطيبة النشر ص 123 لسيدي محمد الطالب بن الحاج. م.س. 
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وهذه كلها إنما تثبت بعلم الكلام (يقصد علم التوحيد) فهو كلي ا. 

وهذا ما أكده أبو على اليوسي أيضا في القانون بقوله : 

فالعلوم الدينية كلها أعني الفقه» وأصوله» والتفسيرء والحديثء» والسيرة» موقوفة عليه 
وجودا وعملاء إذ لا يصح ثبوت علم شرعي قبل ثبوت الشرع الموقوف على صدق الرسول 
يِه الموقوف على ثبوت المعجزة؛ الموقوف على وجود إله فاعل مختار» الموقوف عادة على 
النظر في علم الكلام» فهو كلىي للعلوم الشرعية وهو مبناها1©. 

وهذا العلم مستفاد من كتاب الله المسطور وهو القران» وكتابه المنظور وهو الكون بأجمعه. 
وما اشتمل عليه من الانسان نفسه. وحيوانء وجماد الح... 

كا اشتملت دواوين السنة(218 على أبواب خاصة بالايمان وأركان الاسلام» وهناك من 
الأئمة من أفرد كتبا متعلقة بمجال التوحيد والايمان مقرونة بصحيح الاحاديث والآثار019. 

وسارت على هذا النبج طريقة السلفء محاولة المحافظة على أصول العقيدة الاسلامية مإ 
كانت في عهد الرسول عليه السلام» وصحابته الكرام رضوان الله علييم» وهذه الطريقة اسلم 
وأقوم كا ذكر ابن رشد في فتاويه(029. 

وبزغت طائفة سمى اتجاهها بطريقة الخلف حين كانت سهام الاهواء الضالة ملتقية مع 
برائين الفلسفة اليونانية تحاول النيل من عقيدة التوحيد في نظرهاء ورفعت الشبه رؤوسهاء 
ونادت الفتن العقائدية في كل واد» من معتزلة» وخوارجء وغيرهاء مما استدعى سلاح البرهان» 
ومقارعة السنان بالسئان» ونشاً عن كل ذلك ماسمى بعلم الكلام» 5 تربت في كنف ما 
سبق ما سمى بالفلسفة الاسلامية. 

ولقد نص فقهاؤنا على أن المفتي وهو يفترض فيه العلم بالعقيدة الاسلامية عليه أن يتحامى 
الاجابة عن مشكلات العقيدة» والمتشابه منهاء وخاصة من لا تستوعب عقوهم ذلكء أو تكون 
لهم فتئنة حين يحصل التطرق إليباء وني ذلك إسوة بالامام مالك رضي الله عنه. 

فقد روى عنه سفيان بن عيينة قال : سأل رجل مالكا فقال : #الرحمن على العرش 
استوى#(2121؛ كيف استوى يا أبا عبد الله ؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء (122) 


(117) القانون «الملزمة) 6 ص 1.م.س. 

(118) كالكتب الحديثية الستة المشهورة. 

(119) ككتاب الايمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» وكتاب الايمان لابن أبي شيبة عبد الله بن محمدء وكتاب الايمان 
لابن مندهء وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لمحمد بن اسحاق بن خزيمة وانظر دليل الثقافة 
الاسلامية ص 77 وما يليبا محمد رياض. 

(120) فتاوي ابن رشد ج 2 ص 966 وما يليها. م.س. 

(121) طه/4. 

(122) بضم الراء وفتح الحاء : العرق الشديد. 


9 رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته» وجعل الناس ينظرون ما يأمر به ثم سرى 
7 5-7 فال : الاستواء منه معلوم» والكيف منه غير معقول» والسؤال عن هذا بدعة. 
والايمان به واجب» وإفي لاظنك ضالاء أخر جوه ١‏ 

ؤناداه الرجل : يا أب عبد الله والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة 
أهل البصرة والكوفة والعراق» ؛ فلم أجد أحدا وفق لما وفقت لو1240), 

وكان الامام مالك رضي الله عنه يقول أيضا : الكلام في الدين أكرهه؛ ولم يزل أهل 
بلدنا يكرهونه وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جهم والقدرء وكل ما أشبه ذلك» ولا أحب 
الكلام, إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في الدين» وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إليء 
لأني رأيت أهل بلدنا ينبون عن الكلام في الدين الا فيما تحته عمل225. 

ل ل العامة من 
الخوض في ذلك أصلاء ويأمرهم أن يقتصروا فيبا على الايمان جملة من غير تفصيل» ويقولوا 
فيها» وفيما ورد من الآيات» والاخبار المتشاببة) أن الثابت فيبا من نفس الامرء لما هو اللائق 
بجلال الله وكاله» وتقديسه المطلقين» وذلك هو معتقدنا فيباء وليس علينا تفصيله وتعيينه» 
وليس البحث عنه من شأنناء بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى» ونصرف عن الخوض 
فيه قلوبنا والسنتناء» فهذا ونحوه عند ائمة الفتوى هو الصواب في ذلك وهو سبيل سلف 
الأمة» وأئمة المذاهب المعتبرة» وأكابر الفقهاء والصالحين» وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم؛ 
من تشاغل قلبه بالخوض في ذلك» ومن كان منهم اعتقد اعتقّادا باطلا تفصيلاء ففي الزامه 
بهذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأسلم©02. 
إليه» في إزالة شبهة في عقيدته, فعلى المفتي أن يتلطف في جوابه» ا عليه أن يحتاط في خطابه» 
وخاصة في المسائل الشائكة» وهذا ما أشار إليه العلامة ابراهيم اللقاني بقوله : 

ينبغي للمفتي إذا جاءته في شأن رسول الله عله أو فيما يتعلق بالربوبية» يسأل فيبا 
عن أمور لا تصلح لذلك السائل لكونه من العوام الجلف» ويسأل عن المعضلات» ودقائق 
أصول الديانات؛ ومتشابه الآيات؛ والأمور التي لا يخوض فيها الا أكابر العلماء» ويعلم أن 
الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والفضول والتصدي لما لا يصلح له فلا يجيبه أصلاء 


(123) فرج عنه وهو مستبشر. 

(124) ترتيب المدارك ج 2 ص 39. م.س 

(2) الاعتصام للشاطبي ج 2 ص 332. 

(126) المعيار المعرب ج 1 ص 275 لأحمد الونشريسي. م.سء وانظر أيضا أدب المفتي والمستفتي ص 153 
وما يليبا لابن الصلاح تحقيق د. موفق بن عبد القادر. م.س وانظر في نفس المعنى الاعتصام ج 2 ص 332. 
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ويظهر له الانكار على مثل هذاء ويقول له اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك» وأمور 
معاملتك» ولا تخض فيما عساه يبلكك لعدم استعدادك له. 

وإن كان الباعث له شبهة عرضت له فينبغي أن يقبل عليه ويتلطف به في النازلة» وإزائي 
عنه بما يصل إليه عقله. فهداية الخلق فرض على من سكل. 

والاحسن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة فان اللسان يفهم ما ل" يفهمه | 
لأنه حي» والقلم مواتء فإن الخلق عيال الله» وأقربهم اليه تعالى أنفعهم لعيالهء027)) لا ري 
في أمر الدين» وما يرجع إلى العقائد(02. 

والفتوى في هذا الباب تقتضي العلم بطريقة السلف والخلف29!؛, والاطلاع على العقائد 
المنحرفة أحتى يستطيع المفتي في ذلك أن يعرف منحى السائل» ويرده إلى الصواب. 

ولما كان المفتي ابن بكته وزمانه» ولكل عصر ما يناسبه» فإن الجدال الذي حصل في الازمنة 
السابقة» وكان سلاحه علم الفلسفة والكلام أصبح الآن متجاوزا الا في حالات نادرة. 

وأما اليوم فهناك شبه وتيارات وأفكار استدعاها التقدم الحضاري المادي» والعلوم المعاصرة 
الضاربة أطنابها في كل مجال» » ثما يستدعي سلاحا آخثر من الأفكار» ونمطا عناصا من الرهات» 
ولاسيما أن كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام» لا يتعارضان مع هذه العلوم» بل لا تزيدنا 
نحن المسلمين ‏ إلا إيمانا بخالقنا وتصديقا بسمو علمه» وتأكيدا لبالغ قدرته» وإثما وجب 

على المفتي الآن التنبيه على ذلك باسلوات العصرء وربط ميادىء عقيدتنا الصافية السليمة 
بالمستجدات العلمية؛ إذ لا تنافي ولا تعارض 01300, 


وأحسن تقرير للعقيدة الاسلامية في المذهب امالكي. هو مقدمة ابن ألي زيد القيرواني 


(127) حديث ضعيف 5 ذكر النووى؛ وابن حجر ايتمي انظر كشف الخقاء ج 1 ص 380 وما يليها ‏ 
للعجلوني ط 3 عام 1351 . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(128) منار أصول الفتوى ص 124 .م.س وهذا النقل موجود عند القرائي في الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام 
ص 282 وما يليها. 
(129) انظر مؤلفات الطريقتين دليل الثقافة الاسلامية ص 77 وما يليها محمد رياض. م.س. 
(130) من أهم الكتب التي اهتمت بهذا لمجال :, 
الرد على الدهريين ‏ لجمال الدين الافغاني. 
الرسالة الحميدية ‏ لحسين بن محمد الجسر. 
مادل عليه القران مما يعضد الميعة الجديدة القويمة البرهان المحمود شكري الالوسي. 
قصة الإيمان بين العلم» والفلسفة؛ والايمان» للشيخ نديم الجسر. 
توحيد الخالق (3. ج) لعبد امجيد عزيز الزندائي. 
الانسان في الكون بين القرآن» والعلم. لعيد العليم عبد الر حمن خضر. 
خعلق الانسان بين الطب والقرآن لمحمد علي البار. وانظر دليل الثقافة الاسلامية ص 83 وما يليها ‏ 
محمد رياض ل. 


سوق فتوى لابن رشد الجد» واخرى لابراهم بن هلال» اتموذجين للتطبيق في فتوى 
العقائد» ومن عالمين في المذهب المالكي . 

وتتعلق فتوى أبن رشد + بكيفية الاستدلال على العقيدة» وهل المسلم ملزم بالطرق الكلامية ؟ 

. اسععمالما ؟ وأن ايرادها ك3 الض ةَ ند الدقاع. 

ومتى يمكن | وال ايراد يكون في محل الضرورة» وعند ع 

وتناولت فتوى ابن هلال الجواب عن بعض الوساوس والخواطر التي تحصل للقلب في 
مسائل العقيدة» خاصة تلك التي تتصل بالذات الالهية العلية» وكيف يمكن صرفهاء والوسائل 
لدفعها الج.... 

أ فتوى ابن رشد الجيد1322) : 

ونص السؤال الموجه : 

الجواب : رضي الله عنك وأرضاك ‏ فيما يقوله أهل الكلام بعلم الأصول من الأشعرية 
ومذهيهم» فإنهم يقولون : إنه لا يكمل الايمان الا به ولا يصح الاسلام الا باستعماله, 
ومطالعته» وتحقيقه» وإنه يتعين على العالم» والجاهل قراءته, ودراسته» فهل يصح ذلك وفقك 
الله من قوطهم» وان المسلمين مندوبوك إلى قرطهم» ومجبورونث على مذهبهم ام لد دسو 
من المسلمين في أول ابتدائه لتبصرته بامر دين الله ودخوله ف معر فة ما يقم به ا 
المفروضة عليه من وضوءء وصلاة» أن يتعلم شيئا من ذلك الا بعد نظره وقراءته» لعلم أصوهم 
واقتدائه بمذهبهم» ومتى خالف ذلك من قولهم كفروه. وهو وفقك الله مع جهله ربما 
اخرجه ذلك إلى التعطيل» وتكسيله عن أداء المفروض عليه. 

بين لنا ‏ وفقك الله ذلك كله وفسره لناء وأوضحه مشروحا موفقا لذلك مأجورا 
عليه إن شاء الله عز وجل الل.... 

تصفحت ‏ عصمن الله وإياك ‏ من الآراء المغوية» والفتن امحيرة» وأعاذنا وإياك من 
حيرة الجهل» وتعاطي الباطل» ورزقنا وإياك 'الثبوت على السنة» والتمسسك بهاء ولزوم الطريقة 
المستقيمة التي درج عليها السلف؛ وانتهجها بعدهم صالح الخلف. 
ل ا ل 
1310) فتاوي ابن رشد ج 2 ص 966 وما يليها. م.س. 

وانظر في موضوع فتوى ابن رشد هذه وفتوى ابن هلال ما نقله صاحب المعيار عن الفقيه الحافظ راشد 
بن ألي راشد ج 11 ص 269 وما يليها. م.س.. 
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سؤالك هذاء وقفت عليه» وما ذكرته فيه عن الطائفة المائلة إلى أهل الكلام بعلم الأصول 
على مذهب الاشعرية من أنه لا يكمل الايمان إلا بهء ولا يصح الاسلام الا باستكماله 
ومطالعته» لا يقوله أحد من أئمتهم: ولا يتاوله عليهبم الا جاهل غبي» إذ لو كان الايمان لا 
يكمل» والاسلام لا يصح إلا بالنظر والاستدلال من طريق العقل على القوانين التي رتبها 
أهل الكلام على مذهب الاشعرية» والمناهج التي نبجوها على أصوهم من وجود الاعراض 
اام واستحالة بقائها فيهاء وما أشبه ذلك من أدلة العقول التي يستدلون بها لبين ذلك 
النببي عله للناس» وبلغه الهم 3 أمره الله تعالى في كتابه حيث يقول : هويا أيبا الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربكء؛ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته(132). 

فلما علمنا يقينا أنه َيه لم يدع الناس في أمر التوحيدء وما يجب عليهم من الاعتقاد 
فيه إلى الاستدلال بالاعراض» وتعلقها بالجواهر» ولا أن أحدا من أصحابه تكلم بذلك؛ إذ 
م يرو عنه َه ولا عن واحد منهم كلمة واحدة فما فوقها من هذا الفط من الكلام من 
طريق تواتر ولا أحاد من وجه صحيح ولا سقيم على 2 مل رقع روسئ لله تيع عدار 
عنه إلى ما هو أولى وأبين» وأجلى وأقرب إلى الافهام لسبقه إليها بأوائل العقول وبدائههاء 
وهو ما أمر الله به من الاعتبار بمخلوقاته في غير ما آية من كتابه» إِذ ١‏ نت له حتى 
بين للناس ما نزل إلمهمء وبلغ إلهم ما أمر ببيانه لهم وتبليغه إلههم؛ ؛ فقال عَيْيلَكِ في خطبة 
الوداع» وفي مقامات له شتى بحضرة عامة أصحابه : الا هل بلغت ؟ فكان الذي أنزل اليه 
من الوحيء وأمر بتبليغه هو كال الدين وتمامه لقوله تعالى : 

#اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي(133: فلا حاجة لاحد في إثبات 
التوحيد وما يجب لله من الصفاتء وما يجوز عليه منها» ويستحيل وصفه بها إلى سوى ما 
أنزله الله في كتابه» وبينه على لسان رسوله من الآيات التي نبه عليباء وأمر بالاعتبار بباء 
من ذلك قوله عز وجل : 

«إوني أنفسكم أفلا تبصرون«134, إشارة منه إلى ما فيها من اثار الصنعة» ولطيف 
الحكمة الدالين على وجود الصانع الحكيم» وأنه واحد قادر عالم مريدء ليس كمئله شيء4» 
كا ذكر في محكم كتابه «إوهو السميع البصير21359, لأن العاقل إذا نظر إلى نفسه وما 
ركب فيه من الحواس التي عنها يقع الادراك» والجوارح التي يباشر بها القبض والبسط 
والاعضاء المعدة للأفعال التي تختص بها كالاضراس التي عدت لمعك ابشنائه عن ال طقام) 
وحاجته إلى الطعام» وكلمعدة التي ينضج فيها الطعام» ثم ينقسم منها على الاعضاء في مجاري 
العروق والمهيأة لذلك» ويرسب ثقله الى الامعاء حتى يبرز عن البدن» وإلى ما أمر به من 





(132) المائدة/69. 
(133) المائدة/4. 
(134) الذاريات/21. 
(135) الشورى/9. 


الاعتبار بقوله : #إأفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعتء وإلى الجبال 
عيف نصبتء وإلى الارض كيف سطحت2136#: وإلى قوله تعالى : 

طإإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآآيات لأول الألباب 1377 
وإلى قوله : لإأفرأيتم ما تمنونء أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون2390©, إلى آخر الآيات» وإلى 
أششبه ذلك من الادلة الواضحة؛ والحجج اللائحة التي يدركها كافة ذوي العقول» وعامة 
من لزمه حكم الخنطاب» وهي في القرآن أكثر من أن تحصىء فلا يمكن أن تستقصيء يثبت 
عنده وجود الصانع الحكم» ثم يتيقن وحدانيته» وعلمه؛ وقدرته» وارادته بما شاهده من اتساق 
أفعاله على الحكمة واطرادها في سبلهاء وجريها على طرقهاء وعلم سائر صفاته توقيفا عن 
الكتاب المنزل الذي بان حقه»: وعن النبي المرسل الذي ظهر صدقه. بما ظهر على يده من 
المعجزات الخارقة للعادات» فكان الاعتاد على هذا الاستدلال الذي نطق به القران.. وعول 
عليه سلف الامة هو الواجبء إذ هو أصح وأبين في التوصل إلى المقصود وأقربء لأنه نظر 
عقلي بديبي مركب على مقدمات من العلم لا يقع الخلف في دلالتها. 

وأما الاستدلال على ذلك بطريقة المتكلمين من الاشعريين» وإن كانت من طرق العلم 
الصحيحة فلا يؤمن من العنت على راكبهاء والانقطاع على سالكهاء وبذلك تركه السلف 
المنقدم من أئمة الصحابة والتابعين» ولم يعولوا عليه لا لعجزهم عنه فقد كانوا ذوي عقول 
وافرة» وأفهام ثاقبة» ولم يأت آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه أوها. 

فمن الحق الواجب على من ولاه أمر المسلمين أن ينبى العامة والمبتدئين عن قراءة مذهب 
المتكلمين من الاشعريين» ويمنعهم من ذلك غاية المنع مخافة أن تنبو أفهامهم عن فهمها فيضلوا 
بقراءتها» ويأمرهم أن يقتصروا فيما يلزمهم اعتقاده على الاستدلال الذي نطق به القران» 
ونبه الله عباده في محكم التنزيل» إذ هو بين واضح لائح يدرك ببديبة العقل؛ بأيسر تأمل 
في الحين» فيبادروا بعد إلى تعلم ما يلزمهم التفقه فيه من أحكام الوضوءء والصلاة» والزكاة» 
والصيام» وسائر الشرائع والاحكام» ومعرفة الحلال في المكاسب من الحرام. 

زأما :نو دق الطلي: .اله جف ولف مر نونو لق للك لان قر اها ]اموه 
إماما فيها يفتح عليه منغلقهاء لأنه يزداد بقراءتهاء والوقوف عليها بصيرة في اعتقاده» ويعرف 
بذلك فساد مذاهب أهل البدع» واضمحلال شبههمء فيمكنه الرد عليهم؛ ويحوز بذلك وجه 
الكمال في العلم» ويدخل به في الصنف الذي عناهم النبي عليه السلام بقوله : 

«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 





(136) الغاشية/ 17‏ 20. 
(137) آل عمران/190. 
(35]) الواقعة/ 61‏ 62. 


وتاويل الجاهلين)(139), 

هذا الواجب فيما سألت عنه لا ماحكيته عن الطائفة المذكورة من أنه يتعين على العالم 
والجاهل قراءة مذاهب المتكلمين من الاشعريين» والبداية بذلك قبل تعلم ما يقيم به أمر الله 
من وضوئه) وصلاتة وسائر العبادات 00 عليه ويكفرون من خالف ذلك» وما الكفر 
إلا في اعتقاد ما ذهبوا إليه من ذلك» لا :2 نهم إذا لم يصلواء ولا صاموا ولا حجوا حتى يعرفوا 
الله تعالى من تلك الطريقة نه حامق اش قد لاون قل مر ل ل ل 
بعد المدة الطويلة أو تنبو أفهامهم عنبها جملة فيمرقون عن الدين» ويخرجون من جملة المسلمين 
أعاذنا الله من الشيطان الرجم» ولانكب بنا عن المهج المستقيم برحمته» إنه منعم كريم وبالله 
التوفيق لا شريك له» قاله محمد بن رشد. 

ب ل فتوى ابراهم بن هلال ؛(140) : 
ونص السؤال الموجه : 

الحمد لله سيدي رضي الله عنكم جوابكم الشافي في مسألة ضاق منها الصدرء وتنغص 
من كدرها العيش خخحوفا من المؤاخذة وهي فيمن يوقن ويحقق أن الباري تعالى مخالف 
للحوادث؛ وأنه منزه عن التكييف»؛ والتشبيه» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وعلم 
وارضس لل كمال وفنا يعدي وما يجوزء ومع ذلك يفتنه الشيطان بالتكييف» فيمثل له 
صورة» ومثالا فيضيق صدره من ذلك؛ ويكثر خوفه ويناله جزع طويل من ذلك» وقد سألك 
راغباء وشاكيا إلى الله ثم إليك في جنب الله تعالى» والدار الآخرة» دواء ذلك» وابطاله بالبراهين 
القاطعة والانوار المزكية عسى الله أن يوقع الشفاء على يدكء زودك الله بالتقوى ونفعك بما 
علمكء والسلام عليكم والرحمة والبركة. 


جوابه : 
الحمد لله ما كان يطرأ لكم» قد طرأ مثله» قديما لأناس من الصحابة رضوان الله 1 


ففي صحيح مسلم عن أني هريرة رضي الله عنهه جاء أناس من أصحاب النبي عَيّه إلى 
رسول الله عل فسألوه فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : 
وقد وجدتموه, قالوا : : نعم قال : ذلك الايمان. 


(139) رواه الآجري في الشريعة؛ والبهقي في السئن (ج 209/10. والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص 28 
وابن عبد البر في اتمهيد ج 59/1 الم.. انظر الانتصار لأهل المدينة لألي عبدالله محمد بن الفخار ص 2 
تحقيق الشيخ محمد ألي خبزة مخطوطة خاصة» وروى هذا الحديث بوجوه متعددة أوردها ابن قم الجوزية 
في كتابه مفتاح دار السعادة ج1 ص 3 وها يليباء» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر دون تاريعخ. 
وقد أشار ابن قيم الجوزية هنا إلى أن هذا الحديث صححه الامام ا“مد بن حنبل وناهيك به. 

(140) أجوبة ابن هلال الملزمة 30 ص 6 - 7 - وما يليها طبعة حجرة بتاريخ ثالث وعشرين (23) رمضان 
عام 0ه. 
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1 أبو سليمان الخطان رضي 0 0 الايمان 0 أن 
واكيده. 

وقال الامام المازري رضي الله عنه : معناه ما وجدوا في أنفسهم من الخوف من الله تعالى 
أن يعاقهم على ما وقع في نفوسهم؛ وفزعهم من ذلك هو محض الايمان. 

وقال الطبري رحمه الله وقولهم نجد في أنفسنا أي الشيء القبيح» وقرهم ما يتعاظم أحدنا 
أن يتكلم به أي للعلم بأنه لا يليق به سبحانه» وقوله : ذلك صري الايمان أي علمكم بقبح 
الوسواس؛ وامتناع قلوبكم لحاء ووجودم النفرة عنهاء دليل على خلوص إيمانكم فإن الكافر 
مصر على ما في قلبه من المحال» انتبى كلام هؤلاء الائمة الثلاثة في تفسير الحديث» لفظه 
قريب من بعض. 

وحاصله أن من استعظم ذلكء ولم يقبله وخشي المؤاخذة به فهو خالص الايمان» ثابت 
اليقين» وتلك الوسوسة من الشيطان» فإذا يئس من إغراء المومن وتزيينه الكفر فيرجع إلى 
نوع من الككيد والمقاتلة فيحدث النفس با يكره المؤّمن إذا لم يطمع من موافقته له على كفره. 
وهذا لا يكون منه الا مع موقن صريم الايمان واليقين بخلاف غيره من كافرء وشاك» وضعيف 
الايمان») فإنه يأتيه من حيث شايع ويتالاعب به م أراد» والمؤمن ليس له عليه سلطانء» فلما 
مكنة متها كاده ريت | إلى شغل سره فيحدث نفسه. ويدس كفره عنده» بحيث يسمع 
المؤمن فيؤذيه بتلك الوسوسة» وقد قال م2َكِثَهِ : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ديأتي الشيطان أحدم فيقول له 
من خلق كذا وكذاء حتى يقول له من خلق ربك» فإذا يلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته»» 
وني طريق : (من وجد ذلك فليقل آمنت بالله): وزاد في آخر : (ورسوله), ولأبي داود 
والنسالي من الزيادة» (فقولوأ الله أحد الله الصمد) ويقرأ السورة كلهاء ثم يتفل عن يساره 
ثم ليستعذ)» ؛ ولأحمد بن حنبل من حديث عائشة رضي الله عنها : «فإذا وجد أحدك هذاء 
0 بالله ورسوله؛ فإن ذلك يذهب عنه). 

«فليستعذ بالله ولينته»: أي يترك التفكر في ذلك الخاطرء وليستعذ بالله تعالى إذا لم يزل 
ار 3ك ليع لوسراعة عن ار ران جنا كايا ولأيتعهل بتجادللة لأنه يا قال 
أبو العباس بن البناء رحمه الله تعالى : كلما ألقى عليك : شببة وحللهاء ألقى أخرئىء فإلى متى» 
فلايد أن تقف عنه وترده عنكف فافعل ذلك من أول الأمر معهة فإن وسواسه لاا ينحصر 


وهو كافرء لا يبالي بما يلقى عليك» فإما أن ترجع إليه ولا يفعل ذلك مومن؛ وإما أن ترد, 
بما معك من الحق وتتركه. 

فاجعل هذا من أول الامر تسلم منه؛ والا اكتفى منك بذلك حتى تأنس به الطباع» فورس, 

في النفس .خيال الكفرء والعياذ بالله» فاحذر التشبيه» والتعطيل في صفة الحق سبحانه» والمؤمن 
يعلم تتزيه لله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان من ذلك علما ضرورياء فلا يحتاج للاحتبجاب 
والمناظرة معه» لأن وساوسه غير متناهية» لأنه مهما عورض بحجة وجد مسلكا من المعارضة 
والاستر ينال تيضيع الوقت» 4د تديل يدقع أولى من الإعراض عن وسواسه 0 
أمر أدفع لكيده وأقوى على رد نزعاته من اللجاً إلى الله تعالى بالاستعاذة به منه كا قال تعالى . 
(وإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع علم)(!14!). 


ثانيا : الاحكام الشرعية العملية : 


الافعال الانسانية والحوادث غير متناهية؛ وأما النصوص الشرعية وتطبيقها على الحوادث 
فهي متناهية» ومن البديبي أن المتناهي لا يضبط ما ليس بمتناه. 

والمقصود بتناهي النصوص أن الشرع لم ينص على حكم كل حادثة أو طارىء حسب 
تسلسل أعمال الانسان» فقد اقنضت الحكمة الالهية أن تلك الاحكام الشرعية عامة وشاملة 
لجرئيات متعددة؛ إذ ما يسري على المثل يسري على الممائل. 

ولو شاء الله سبحانه أن يجعل لكل فعل حكماء ولكل واقعة نصاء لأن الذي استطاع 
أن يخلق الخلق وأعمالهه142» قادر على أن يجعل لكل فعل حكما. 

ولكن لما كانت الدنيا قائمة على الابتلاء والاختبار في الأقوال؛ والأفعال» 5 نبه عليه سبحانه 
في غير ما اية» قال تعالى : 

«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لما لنبلوهم عتم أحسن عملة)(143), 

وقال سبحاله : 


«إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديرء الذي خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم 
أحسن عملا (044. 


(141) الأعراف/200. وانظر باق الفتوىٍ المذكورة فقد جلبت المقصود الاهم منها' نظرا لطولها. 
وروى أبو داود بإسئاد حسن عن أبي زميل قلت لابن عباس رضي الله عنبما : ما شيء أجده في نفسي 
يعني شيئا من شك 00 لي : إذا وجدت في نفسك شيئا فقل : هو الأول» والآخرء والظاهر» 
والباطن وهو بكل شيء علم 

(142) قال تعالى : إوالله خلقكم وما تعملون» الصافات/96. 

(143) الكهف/7. 

(144) الملك/2. 


وما كان الانسان مطالبا بادخال أقواله وأفعاله ضمن ا الشرعء وأن يزن 51 ذلك 

الاجتباد. 

من باب اليسر على الناس» فتح باب الاجتهاد من أجل التعرف على الحل الشرعي فيما 
رزيس فيد أو فيما كانت لاله عل الحكم غيم ب . 
شرعية ة إما بأأخذ الم من ظواهر تلك النصوص إذا كان عل الك نما اول ٠»‏ وإما بأيذ 
الحكم من معقول النص بواسطة الاجتباد, وتخرح العلة وتحقيقها(0145). 

وبناء على ذلك يحصل الاخبار بالحكم الشرعي المناسب للنازلة» سواء كان ذلك الحكم 

وامحكم الدكليفي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف وجوباء أو ند ندباء أو تحريماء أو كراهة, 
أو إباحة) ويجمع كل ذلك عبارة بطلب أو إذن. 

والطلب ينقسم إلى قسمين : 

طلب فعل» وطلب كف أو تركء وكلاهما إما بجزم أو بغير جزمء فطلب الفعل بجزم 
واجبء وبغير جزم مندوب؛ وطلب الكف يجزم حرامء ويغير جزم مكروه. وأما الاذن فواحد 
وهو المباح. 

والحكم الوضعي ما جعله الله للحكم سبباء أو شرطاء أو مانعا046. 

والاحكام الشرعية بهذا المدلول أوسع نطاقا للفعوى؛ لأنها متعلقة بكل الافعال البشرية» 
والحكم عليها يحتاج إلى العلم بكيفية تطبيق الاحكام الشرعية الجزئية عليهاء وهو المسمى بعلم 
الفتوى؛ وهو جانب عملي يحصل بعد العلم بالاحكام الكلية وهو المسمى بفقه الفتياء فهو 
نطاق تتعلق به أصول الفتوى كلها. 

ومادة الاحكام الشرعية إدراكاء وتطبيقا تكون الفقه الاسلامي بعبادته, ومعاملاته(147). 

كا تحتل فتاوي الفقهاء مكانا بارزا في هذا الفقهء إذ تبين كيفية تطبيق النصوص على الوقائع» 

زر 6 





(145) منار السالك ص 211 م.س 

(146) ول كل ذلك يشير صاحب المرشد المعين : 
الحكم ف الشرع خطاب ربنا المقتضى فمل المكلف أفطنا 
بطلب» أو إذت» أو بسوضع لسبب» أو شرطء أو ذي منع 
انظر شرح ذلك الدر الثمين ج 1 ص 60 ومابعدها الحمد بن احمد ميارة المرجع السابق؛ ويقول الامام 
الشاطبي : وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والاثبات الموافقات ج 4 ص 143 
6س. 

(147) انظر أقسام العبادات والمعاملات على سبيل المثال القوانين الفقهية لابن جزي. 


وربط الكليات بالجزئيات من الناحية العملية وهو ميدان واسع» كوّن تراثا خالدا يستدعى 
الاطلاع عليه» والاستفادة منه. 
ثالغا : أحكام أخرى عامة : 

ساو ا ار لكان ل ا 
الأمل فى كل علي فكل من بن ميبألة ققد أحاد 

وهذه العلوم منها علوم مقاصدك وعلوم وسائل. 

ويدخل في الأولى م ذكر الشيخ محمد الرهوني :149 حفظ القرآن» والتفسير, 
والحديثء والفقه. والكلام» والتصوف على رأي فيبما. 

وأما علوم وسائل فمنها ما يتعلق بالقران وهو علم القراءات» وعلم التجويد, ومنبا مايتعلق 
بالحديث وهو علم أقسامه ومراتبه الح... 

ومنها ما يرجع إلى الاستنباط منهما وهو علم أصول الفقه» ومنها ما يتعلق بهما وبغيرهما 
من كلام العرب وهو اللغة والصرف» والنتحو والمعاني» والبيان الح.. 

وهناك من العلماء من أدخل علم الفتوى نفسهء ومعرفة أحكامها ضمن العلوم 
الشرعية(149) بل إن هذا العلم اخذ بأطراف كل العلوم الأخرى» ومطل عل مشارفهاء لأن 
الى كه أن مب عن مأ علي جو او تفلن تاب لذ تال و 
إعادبي ا يرجع |[ إلى معن التصوف» وفي بعض الاحيانت ره أو قاعدة نحوية» 
أو حدث تاريخي أو معنى أدبي. 

والدليل علي ذلك أن كتب الفتاوي والنوازل في المذهب الالكي طافحة بهذه القضايا. 
إلا أن بعضها أدر جت هذه الاحكام العامة في باب خاصء سمي بكتاب الجامع اقتداء بالامام 
مالك في كتابه الموطاً. 


ومن هذه الكتب العتبية» لمحمد العتبي القرطبي والمعيار المعرب لأحمد الونشريسي» ونوازل 
علي بن عيسى العلمي والمعيار الجديد لسيدي المهدي الوزاني. 


(148) حاشية الرهوني على شرح عبد الباق الزقاتي ج 3 ض 135 ط 1 المطبعة الاميرية ببولاق عام 1306 
بمصر. وانظر ذلك عند قول امختصر ني باب الجهاد : كالقيام بعلوم الشرع؛ والفتوى» ورفع الضرر عن 
المسلمين الح... 

(149) انظر حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج 2 ص 174 ط دار احياء الكتب العربية بمصر دون تاري» 
وما جاء فيها عند قول امختصر : والفتوى هي الاخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الالزام لاشك أن 
هذا من جملة القيام بعلوم الشرع فهي من عطف الخاص على العام وانظر في نفس المعنى حاشية الشيخ 
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5 التطبيقات في هذا المجال مايل : 
1 _ الفتوى في علوم القرآن : 
نى . ذلك ما ورد في العتبية : 
5 مالك عن اقول الله : «ؤولا يأب الشهداء إذا ما دعوا059, ما تفسيره ؟ أن 
قبل أن يشهد» أو يكون قد أشهد» فال : إغا ذلك بعدما أشهدواء وأما قبل أن يشهدوا 
١‏ دوا أن مكونا لونبعة: إذا كان ثم من يشهدء وليس كل أمر يجب على الرجل أن يشهد 
5 الأموز أمور لا يجب على الرجل أن يشهد فيها(!؟1), 
من العتبية أيضا : 

0 مالك عن تفسير «ؤقدور راسيات 052 قال لا تحمل ولا تحرك, بدليل قوله 
تعالى : «إوالجبال ١‏ أرساها(153). قال مالك : يريد أثبتهاء وسكئل مالك عن تفسير كالجوابي 
قال : كالجوبة من الأرض فيما أرى0154. 

ومنبا كذلك : 

وسئل مالك عن تفسير : «إإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا21559# قال : هي 
قيام الليلء وهي بلسان الحبشة إذا قام الرجل قالوا قد نشاً فلان2056. 

وسكل مالك عن تفسير قول الله : «إوليوفوا نذورهم157#: قال هو رمي الجمار(15). 

وسكل عن يوم الحج الأكبر «إفي قوله تعالى وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج 
الأكبر )ه0592 . فقال : هو يوم البح ©160), 

وسئل مالك عن قول الله تعالى : (مراغما كثيرا وسعة)(!16) قال المراغم الذهاب في 





(150) البقرة/282. 

(151) البيان والتحصيل ج 17 ص 77.م.س 

(152) سبأ/13. 

(153) النازعات/32. 

(154) البيان والتحصيل ج 17 ص 116.م.س. 

(155) المزمل/6. 

(156) البيان والتحصيل ج 17 ص 131. م.س 

(157) الحج/27 وأول الآية : «ثم ليقضوا تفثهم؛ وليوفوأ نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق#؛ والتفث : الوسخ. 
أي ليزيلوا أوساحهم بإزالة الشعرء وقص الأظافر. 

(158) المرجع السابق ج 17 ص 145. 

(159) التوبة/3. 

(160) المرجع السابق ج 17 ص 164. : 

610) النساء/99 وأول الآية : ظإومن يباجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة». 
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الأرض» وسعة) سعة البلد(162), 


وسئل مالك عن «النسيءع)153) : هو صفر وامحرم. يحلونه عاما ويحرمونه عاما64) 

وقد جاءت مباحث قرآنية؛ وأجوبة عن مسائل متعددة متعلقة بذلك في كتب الفتاوى 
التالية منها : 

افاي ابن رشد الليزذة16), 


المعيار المعرب عن فتاوي أهل افريقية والاندلس والمغرب. لأحمد الونشريسي (066 
الأجوبة الكبرى لسيدي عبد القادر الفاسبي(067. 


2 الفتوى في الحديث وعلومه : 

جاء في العتبية : 

وسكل مالك أيؤْخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صجيح أتؤخذ عنه الاحاديث ؟ قال لا. فقيل 
يأتي بكتب فيقول قد سمعتها وهو ثقة أتؤخذ منه ؟ قال لا تؤخذ منه) أخاف أن يزاد فى 
كتبه بالليل(0658, 

وقال مالك : ل يكن بالمدينة إمام أخبر بحديثين مختلفين1692). 

وفي فتاوي ابن رشد : 
| وسثل عن معنى قوله عليه السلام في القبرين اللذين مر بهماء وهما يعذبان» فقال : أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول. ما معنى قوله : لا يستتر من البول» أن كان أراد العورة ؟ 
وإن كان أراد النجاسة ؟ 

فأجاب : المراد بذلك التوقي من البول» وبالله التوفيق(2172 وني الاجوبة الناصرية : 


(162) المرجع السابق ج 17 ص 178. 

(163) في قوله تعالى : «إإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاماء ليواطئوا 
عدة ما حرم الله الآية. العوبة/ 37. 

(164) المرجع السابق ج 18 ص 314. 

(165) انظر مثلا ج 1 ص 561 - 766 --772. 


(166) انظر ج 11 ص 159 - 182 184 194 ل 323 وانظر ج 12 ص 68 69 - 76 
148 وما يليها ‏ 240. 


(167) الاجوبة الكبرى ص 336 طبعة حجرية عام 1319ه. 
(168) البيان والتحصيل ج 18 ص 249. وهذا النوع من التلقي كان في زمن الامام مالك أما اليوم وني العصور 


التي قبلنا فإن الاقتصار على الدواوين المشهورة كالبخاري ومسلم وغيرها حفظاء ورواية, واطلاعا يعثبر 
كافيا في هذا الباب. 


(169) المرجع السابق ج 18 ص 231. 
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لس ف 0 
5 0 الشيخ بغير الراوي» والا فلا يقبل حديثه الا ان يكون الراوي 
صحابيا ل 
لاحتال ملاقاته إيأه» لايل + عنه من غير أن 0 بذلك ا من الناس. 

ومنها أيضا وسكل عن قوفهم : حدثناء وأخبرناء هل بينهما فرق أم لا ؟ فأجاب لافرق 
عند البخاري(171). 

وفي الاجوبة الكبرى لسيدي عبد القادر الفاسي : 

وسكل أيضا بما نصه ما معنى قوله مَيُهِ : اللهم أحبيني مسكيناء وأمتني مسكينا واحشرني 
في زهرة المساكين على الرواية في ذلك0172, مع أن المسكين معلوم ما جاء فيه من الصدقة 
وكذلك فإن الناس اذا احتقروا انسانا إما لمرض» أو قلة» أو مصيبة نزلت به قالوا مسكين 
فلان كان لهء وكان له ما معنى هذه المسكنة, وما الفرق بينهاء» وبين ما هو مذكور في 
الحديث. أجيبونا عن ذلك جوابا شافيا ولكم الاجر والنواب. 

فأجاب بما نصه : 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحيه وسلم» الجواب والله الموفق أن ا ميثشمي 
في شرح الشمائل نقل عن الحليمي أن من تعظيمه مُه أن لا يوصف بما عند الناس من. 
أوصاف الضعة» فلا يقال : كان فقيراء ومن ثم انكر بعضهم اطلاق الرهد في حقه. ولقد 
قيل محمد بن واسع فلان زاهد فقال : وما قدر الدنيا حتى يزهد فيباء وذكر البدر الزركشي 
عن بعض الفقهاء المتأخرين انه َيه لم يكن فقيرا من المال قطء ولا حاله حال فقير» بل 
كان اغنى الناس بالله؛ قد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله. وكان يقول في قوله عليه السلام : 

«اللهم أحييني مسكينا»: استكانة القلب لا المسكنة الشرعية وكان يشد النكير على من 
يعتقد خلاف ذلك وقال الحروي : قوله اللهم أحييني مسكينا أي مخبتا متواضعا غير جبار 
ولا متكبر والله أعلم(173). 


معي 1 ا 

(171) الأجوبة الناصرية الملزمة 12 ص 2 لسيدي محمد بن ناصر الدرعي طبعة حجرية بتاريخ 1319ه. 

(172) رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري» وله شواهد وطرق قال فيه اسماعيل العجلوني : مع وجود 
هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضعء كشف الخفا ومزيل الالباس ج 1 ص 181 بيروت. 

() الاجوبة الكبرى ص 112 م.س. وانظر في هذا الصدد د تماذج من الأجوية الحديثية ضمن كتاب «أبو الفتح 
اليعمري حياته واثاره و تحقيق أجوبته «دراسة وتحقيق الأستاذة محمد الراوندي طبع وزارة الأوقاف المغربية 
عام 1410 1990. 
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3 الفتوى في مسائل أصول الفقه : 
فمن ذلك ما ورد في الاجوبة الكبرى لسيدي عبد القادر الفاسي : 
أنه سئل هل ينسخ الحديث القران» والقران الحديث ؟ فأجاب : 
يجوز أن ينسخ الحديث القران كقوله تعالى : 
لإكتب عليكم إذا حضر أحدى الموت إن ترك خيرا174 الآية» فإنها منسوخة بحديك 
كا يجوز أن ينسخ القران الحديث» كحديث الترمذي في التوجه إلى بيت المقدسء فإنه 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام)72). 
وما يدخل في فتوى أصول الفقه» السؤّال عن فعل يتردد بين الوجوب والندب أو التحريم 
والكراهة اغم©17).. 
4 الفتوى المتعلقة بالآداب الاسلامية : 
وتشمل الآداب الاسلامية علم التصوف, إذ هو العلم الباحث عن الآداب اللائقة بالعبد 
بين يدي رب الارباب21777, والآداب بين العبد والعباد. 
ويتجلى ذلك من سؤال ألي اسحاق الشاطبي لابن عباد عن الشيخ والسلوك؛ وقد ساق 
صاحب العيار السؤّال والجواب بشكل مفصل078. 
كا تضمنت كتب الفتاوى الاخرى أجوبة في هذا المجال0179. 
وكا ورد في نوازل الشيخ سيدي محمد المسناوي؛ من السؤال عن الغيبة التي أجازها العلماء 
رضي الله عنهم المستثناة في قول القائل : 
الا إن اغتياب الئاس ظلم عظم الجرم من أردى المناكر 
تجنب غيية الا حروفا ببيت جاء عن بعض الاكابر 
تظلم» واستغث واستفت حذر وعرف بدعة فسق المجاهر 


(174) البقرة/189. 
(175) الاجوبة الكبرى ص 168. م.سء وانظر قتوى أخرى متعلقة بمسألة أصولية ص 103 وما يليها من الأجوبة 
المذكورة. 
(176) انظر في نفس المعنى الفتيا ومناهج الافتاء ص 24.م.س. 
(177) الازهار الطيبة النشر ص 150. م.س. 
(178) المعيار المعرب ج 12 ص 293 وما يليها. م.س. 
(179) انظر الاجوبة الكبرى لسيدي عبد القادر الفاستي» والاجوبة الناصرية» والمعيار المعرب اتل.... 
(180) نوازل المسناوي الملزمة 25 ص 3 (195) م.س. 
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5 الفتوى في مسائل اللغة والنحو : 
أ مسائل اللغة : 
فمن ذلك ما جاء في العتبية : 
قال : سل مالك عن تفسير مكة وبكة فقال : | | 
بكة موضع البيت» ومكة غيره من المواضع يريد القرية!19©. 
وني الاجوبة الناصرية : 
وسكل عن الغيرة ما معناهاء وبحبوحة. وألفيت الخ.. 
فأجاب : 
فأما الغيرة : فهي كراهة الشخص أن يشاركه غيره فيما اختص به ككراهة الرجل أن 
يشاركه غيره في زوجته» وكراهة المرأة أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها. 
وبحبوحة كل شيء : وسطه وألفيت : وجدت482). 
وفي .نوازل سيدي محمد المسناوي : 
أنه سقل عن لفظ «ولادة) في بيت شعر وهو : 
مالتطوان لم تلد لك شبهها إنبا عن ولادة لعقيمة 
فزعم بعضهم أن لفظ الولادة فق هذا امحل ليس بسائغ اللح.... 
فأجاب : 
أنه لا مرية في بطلان الزعم المذكور وأن منشأه الجهل والقصور. 
فإن اللفظ المذكور شائع في لغة العرب؛ مستْشهدا.بما ورد في القاموس : ولد يلد ولادأء 
وولادة وإلادة اعح.. 
وقول الشاعر : 
وفي قبض كف المرء عند ولادة دليل على الحرص المركب في الي 
وفي بسطها عند الممات إشارة الا فانظروني قد خحرجت بلا شي 
السخ....(182), 
ومن أطرف ما جاء في هذا الباب ما أورده الحريري في مقامته الموسومة بالمقامة الطيبية 
ا 0 
(181) البيان والتحصيل جَ 8ظ ص 57 .عم.س. 
(182) الاجوية الناصرية م 16 ص 4 و5. وانظر ما ورد فيها أيضا : وسكل عن معنى التلمح؛ وهجيري الانسان» 
وقولهم ويحه» ويوشكء وبأسره؛ وكنه الشيء» والغبطة» وقول بعضهم رأيت ما بهر عقلي في كذا الم... 


م. 12. ص7. 
(183) نوازل المسناوي م6 6 ص 7. (ص 207 من الترتيب العام للكتاب). 
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وهي الثانية والثلاثئون من ترتيب مقاماته ‏ من المسائل اللغوية ملغزاء ومجيبا عنها سالكا 
يقة الفتوى بأسلوب أدبي ينحو منحى التورية. 


ومما 
قال 


قال 
قال 


جاء في بعض المسائل الفقيبة ضمن المقامة المذكورة : 

ما تقول فيمن توضأ ثم لمس ظهر نعله19» قال انتقض وضوؤه بفعله. 
: فإن توضاً ثم أتكأه البرد(185©» قال يجدد الوضوء من بعد. 

: فإن حمل جروا©2 وصلى» قال هو ؟! لو حمل باقلى(0187. 

: فان ضحكت138 المرأة في صومهاء قال بطل صوم يومها. 

: فإن ظهر الجدري على ضرتما(19© قال تفطر إن آذن بمضرتها. 

يجوز للحاج أن يعتمر 2490 قال : لا ولا أن مر (191), 

: فهل له أن يقتل الشجاع1922»: قال : نعم ؟! يقتل السباع. 


إلى آخر ما ذكره من ألغاز فقهية(2192» تنضمن في ظاهرها معاني لغوية» وفيما ترمي إليه: 
له تعلق بالفقه» وفي ذلك شحذ للفكرء وترويض للذهن في ملاحظة الالفاظ ولمعاني في ان 


واحد. 


ب 


في مسائل اللحو : 


ومن الامثلة على ذلك ما جاء في فتاوي ابن رشد(194) من السؤّال والجواب عن اعراب 
قوله تعالى : 


النعل في معناه القريب ما ينتعل به من حذاء وغيره» ويطلق النعل في اللغة أيضا على الزوجة وهو المعنى 


)184( 


)185( 
)186( 
)187( 
)188( 
)189( 


)190( 
)191( 
)192( 
)193( 
)194( 


المراد هنا. 

البرد في معناه القريب ضد الجرء ويطلق البرد على النوم وهو المراد. 

الجرو : في الأصل ولد الكلب» م يطلق على الصغار من القثاء والرمان. 

الباقلي : الفول. 

الضحك في الأصل معلوم؛ والمراد هنا أنبا حاضت. 

الضرة : المرأة امجتمعة مع أخرى في عصمة زوج واحد؛ وليس المراد هنا وإما يقصد أصل الابهام أو أصل 
الندي. 

يعتمر من العمرة وهي من سنن احج والمقصود هنا من لبس العمارة وهي العمامة. 

من الاختار وهو لبس الخمار. 

الشجاع في الأصل البطل المقدام والمراد هنا الحية لأن اسم الشجاع من أسمائها. 

انظر مقامات الحريري ص 337 وما يليها المطبعة الحسينية بمصر عام 1339 ل 1921. 

الفتاوي ج 3 ص 1531» وانظر في هذا الصدد أيضاً الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية ‏ شمس الدين 
محمد الراعي مخط دار الكتب بتونس رقم 9322 ورقم 21165. 
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ؤإنا كل شيء خلقناه بقدر095#. 

وما ورد في الاجوبة الكبرى لسيدي عبد القادر الفاسي!*»» عن اعراب قول ابن 
يك : واسم وفعل ثم حرف الكلم(097): ومن أين يفهم من كلامه أن الكلم لابد فيه من 
وردئة, أو ذلك إنما يفهم من كون الكلم اسم جنس جمعي؛ وابن مالك لم يتعرض فيه لكونه 
لابد فيه من ثلاثة اللح.... 

6 - الفعوى في مسائل تاريخية وأدبية : 

أ الفتوى في مسائل تاريخية : 

فمن ذلك ما سثل عنه الشيخ سيدي محمد المسناوي عن أول من أنشاً السجن وأحدثه 
ال... وأن الامر دائر بين سيدنا علي كرم الله وجهه؛ وبين سيدنا عمر رضي الله عنه. 

فأجاب بعد كلام أن سيدنا علي كرم الله وجهه أول من أنشأ له مكانا خصوصا واتخذه 
بقصده ابتداء بخلاف ما كان من سيدنا عمر بن المخطاب رضي الله عنه اللي :0198 

وانظر ما أورده أيضا الشيخ المذكور في نوازله عن تاريخ طنجة؛ ووليلل» وفاس0992. 

ب الفتوى في مسائل أدبية : 

فمن ذلك ما جاء في نوازل سيدي محمد المسناوي أيضا : وسكل ادام الله النفع به عن 
معنى قول الشاعر : 

رأت قض. السماء فأذكرتني اليالي: وضلما بالرقمتين 
كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني 

فاجاب بما حاصله أن من المعلوم أن قمر السماءِ هو القمر الحقيقي والمتغزل فيها ناظرة 
إليه» والصورة الجميلة كصورتها قمر بالمجاز لعلاقة المشابهة» والشاعر ناظر إليها فهي ناظرة 
إلى القمر الحقيقي؛ وهو ناظر إلى القمر المجازي لكن لاستغراق الشاعر في الحب وغيبته في 
جمال محبوبه عن جمال ما سواه؛ ادعى بمقتضى نظره وعلى حسب رؤيته أنها هي القمر الحقيقي» 
وقمر السماء هو القمر امجازي؛ فصار ناظرا بعينها أي ناظر القمر الحقيقى ادعاء الذي هو 


(195) القمر/49. 

(196) الأجوبة الكبرى ص 280 وما يليها. 

(197) عند قول ابن مالك في الألفية : 
كلاسا لفظ مفيد كاستقم ‏ واسمء وفمل» ثم حرف الكلم 

(19) نوازل المسناوي الملزمة 7 ص 6 و7 (98 - 99). م.س وانظر التوازل الكبرى ج 11 الملزمة 3 ص 6 
و7 (22). 

(199) نوازل المسناوي الملزمة 8 ص 7. (63) م.س. 
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ناظر إليه حقيقة والله أعله200, 
وورد ل النوازل المذكورة أيضا : 
الحمد لله لله سكل شيخنا العلامة أبو عبد الله سيدنا محمد بن احمد المسناوي سدد الله أيه 
عن قول أبي الطيب المتنبي : 
قالت وقد رأت اصفراري من به وتبدت فأج ببا المجنهد 
فمضت وقد صبغ الحياء بياضها لوي 5 صبغ اللجين العسجد 
فرأيت قرن الشمس في قمر الدجا 2 متأوداء غصن به يقأود 
فأجاب رضي الله عنه شارحا هذه الأبيات ومخللا لحا لغة» وبلاغة(201, 
تلك كانت نظرة إجمالية عن نطاق الفتوى» وأنها وإن كانت تختص بالاحكام الشرعية, 
إلا أنها كانت تمتد لميادين أرى 6 رأيناء ولذلك عرفها بعض الفقهاء بتعريف عام بأئها الاخبار 
بحكم دون الزام(202, لتشمل الاحكام الشرعية وغيرها. 
وإن دل هذا على شيء» فإنما يدل على أن فقهاءنا كانت لهم نوع مشاركة في جميع العلوم 
الاسلامية وفنونهاء سواء تعلقت بمقاصدها أو وسائلهاء من توحيدء وفقه» وتصوفء ولغة 
وقواعد» وبلاغة» وأدب» وتاريخ. 


المبحث الثالث 
آداب الفتوى 


تتعلق بالفتوى شروط منها العلم والعدالة» وشرط العلم يدخخل فيه الاخبار بالحكم الشرعي 
على الوجه الاكمل بعد معرفة الواقعة المفتي فيها من جميع جوانبها. 

وشرط العدالة يدخل فيه عدم التساهل في الفتوى بالشرع والمحاباة فيباء مع مراعاة وجه 
الحق في كل ذلك» والنظر إلى مشاكل الناس برحمة ويسر الشرع؛ وحمل أفعالهم على الوسط 
من أحكامه. 

الا أن خطة الفتوى أصابتها عوارض أخرجتها عن نبج هذه المبادىء, إما من جهة الزيغ 
في إصدارهاء وكيفية تناولحا حتى حاد بعض المفتين عن المعهود الشرعي للفتوى» وإما من 


(200) نوازل المسناوي الملزمة 13 ص 2 (98). م.س. 

(201) المرجع السابق الملزمة 26 ص 5 (205). م.س. 

(202) ومنهم الشيخ اللقاني حيث عرفها بأنها الاخبار عن الحكم على غير وجه الالزام انظر منار أصول الفتوى 
ص 271 وأبو علي اليوسي رحمه الله الذي ذكر أن الافتاء يصدق في الأصل في كل علمء فكل من بين 
مسألة فقد أفتاه ولكن اشتهر في العرف اطلاقه في الشرعية فقط. القانون م 17 ص 2. 
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جهة إنحراف المفتي وعدم إخلاصه وتقواه في فتواه» ما جعل بعض الائمة والعلماء» يتذمرون 
ويوتكون من ذلك؛ في كل عصر يخرج فيه المفتون عن الطريق السوي. 

قد خحصل ما يدل على ذلك في عهد مبكر في عصر الامام مالك صاحب المذهب وثبه 
عل. بقوله رحمه الله : 

ما شيء أشد على من أن أسال كن مجالة من الحلال والحرام, لأن هذا هو القطع في 
حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سكل عن مسألة كأن الموت 
ف عليه. 
ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه» والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا 
لقللوا من هذاء وإن عمر بن الخطابء وعلياء وعلقمة : خيار الصحابة» كانت ترد عليهيم 
المسائل» وهم خير القرون الذين بعث فم النبي عله وكانوا يجمعون أصحاب النبي عله 
ويسألون» ثم حيكذ يفتون فيها. 

وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتياء فبقدر ذلك يفتح لهم من العله(203©. 

يستفاد من كلام الامام مالك رحمه الله هناء الحجوم على الفتوى وعدم التحري فيهاء 
والكلام عما فيه شببة من الحلال والحرام» والاستبداد بالرأي في الفتوى على خلاف المعروف 
من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم من التشاور فيما بينهم» وتقليب أوجه النظر والانفصال 
عن حكم واحد موحد. 

وما ذكر الامام مالك من شوائب الفتوى نبه عليه في زمانه الامام الغزاللي في كتابه إحياء 
علوم الدين أيضا(204©: وابن رشد في مسائله وهو يتحدث عن طوائف اللمفتين» وأبو بكر 
بن العرني في كتابه العواصم من القواصمء والامام القرافي(05©) والشاطبي» والمقري الجد 
وابن غازي» والملالي202©: والشيخ كنون في تقييده عن الفتوى والقضاء والشهادة(2207, 

وإن سبب تلك العوارض عدم العمل باداب الفتوى» وتقدير حرهتهاء واستشعار مكاتتها 
في الشرع؛ واعتبار أن المفتي موقع عن رب العالمين» وقام مقام سيد المرسلين في تبليغ الاحكام 
الشرعية» وتنزيلها على الوقائع والافعال الانسانية. 


أشر 





(203) ترتيب المدارك جَ 2 ص 159.» وانظر الموافقات جُ 4+ ص 287. 

(204) احياء علوم الدين ج 1 ص 48 وما يليها. 

(205) كقوله : وأما اليوم (في زمانه) فقد انخرق هذا السياج» وسهل على الناس أمر دينهم؛ فتحدثوا فيه بما يصلح 
وبما لا يصلح, وعسر عليهم اعترافهم يجهلهمء وأن يقول احدهم لا يدري؛ فلا جرم ال الحال للناس 
إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال. انظر الفروق ج 4 ص 110. 

(206) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي ص 101 وانظر في ذلك الفكر السامي ج 2 
ص 1 43 وما يليها. 

(207) طيع هذا التقبيد على الحجر. 
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وتتعلق اداب الفتوى بكيفية إصدار الفتوى وبيانهاء وبما يجب أن يكون عليه المفتي في 
فتواه» والمستفتي في استفتائه وطرح سؤاله. 

وإن مجموع هذه الآداب تكون منبجية الفتوى والافتاء فقمن سلكها كانت فتواه ان شام 
الله مصادفة للصواب» ومن حاد عنها كانت فتواه بقدر مجانبته لتلك الآداب. 


وسنتكلم عن ذلك ضمن الفرعين الآتيين : 

الفرع الأول : آداب كيفية الفتوى. 

الفرع الثاني : آداب المفتي والمستفتي. 

آداب كيفية الفتوى 

للفتوى اداب موضوعية متعلقة بكيفية اصدارها وبيائها مباشرة» وهناك اداب أخرى شكلية 

راجعة إلى كيفية كتابتها(202» وسنتكلم عن ذلك في مطلبين : 
المطلب الأول 
الآداب الموضوعية للفتوى 

أولا : الاللتجاء إلى الله قبل الفتوى : 


الفتوى مبنية على العلم؛ ولا يوصف به على الكمال والحقيقة الا ذو الجلال والاكرام 





(208) تناول علماء الاسلام بمختلف مذاهبهم آداب الفتوى فمن هؤلاء : 

ابو القاسم الصيمري المتوق عام 275ه في رسالته المسماة : وأدب المفتي والمستفتي6. 

أبو بكر الخطيب البغدادي المتوق عام 463ه في كتابه : الفقيه والمتفقه. 

أبو عمرو عثان المعروف بابن الصلاح المتوفى عام 643ه في كتابه أدب المفتي والمستفتي. 
الامام احمد بن حمدان الحراني الحنيلي المتوفي عام 5ه في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. 

شهاب الدين القراني المتوى عام 684ه في كتابةه : الفروق, والاحكام في القبيز بين الفتاوي والاحكام. 
ابن قيم الجوزية المتوق عام 751ه في كتابه اعلام الموقعين. 

أبو اسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات. 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق عام 911 في كتابه : أدب الفتيا. 

أبو علي الحسن اليومبي المتوق عام 1102ه في كتابه القانون. 

جمال الدين القاسمي المتوى عام 1332ه في كتابه : الفتوى في الاسلام. 

ومن المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الفتوى بين الانضباط والتسيب. 
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شر ما أتيتم من العلم الا قليلام(209), 

وقالت الملائكة في الملا الاعلى : لإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الى 7 

زأقرت أن ما علمته؛ وتعلمه هو ما علمهم الله سبحانه؛ إذ علم الله تعالى سابق لعلمهم» 

١ العا تعالى(211)‎ ُ ١ 

وعلم غيرهم من البشرء 5 أن وجود العالم بعد وجوده تعالى !221 وهو العليم الحكيم الذي 
ليس لعلمة» ولا الحكمته مثيل ولا نظير. 

لذلك وجب على المفتي» وعلى كل ذي علم؛ وهو يعلم هذه الحقائق ألا يغتر يعلمه» وأن 

بداية أي عمل بالرجوع فيه إلى اللله كا قال ابن عطاء الله : «من علامات النجح 

في النبايات» الرجورع إلى الله في البدايات». 

وقال أيضا : 

وما توقف مطلب أنت طالبه بربك» ولا تيسر مطلب أنت طالبه بئة ك). 

وإذا أراد أن يظهر فضله عليك» خلق ونسب اليك». 

ولا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك؛ وافرح بها لأنها برزت من الله اليك» «قل بفضل 
الله وبر حمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثما يجمعون)». 

وأن يتبرأ من حوله» وقوته بقوله في كل حال : «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وكان سيد التابعين سعيد بن المسيب رضي الله عنهء لا يكاد يفتي فتيا إلا قال : 


«اللهم سلمني» وسلم مني)(12©. 

وجاء عن الامام مالك رحمه الله أنه كان لا يفتي حتى يقول : 

لاحول ولا قوة إلا باللّه(ة21. 

وأن يتضرع إلى الله في كل خطرة؛ وخطوة؛ ولحظة؛ حتى تكون فتواه مشمولة بالتوفيق» 
و سعيه ملحوظا بالقبول والتسديد2!4. 


قال أبن قم قم الحوزية : 


(209) الاسراء/5 8. 
(210) البقرة/1 3. 
(211) قال ابن عطاء الله في الحكم : الكون كله ظلمة» وإنما أناره ظهور الحق فيه الل... 
(212) أدب الفتيا لجلال الدين السيوطي ص 67. 
(213) المجموع شرح المهذب للنووي ج 1 ص 81. 
(214) قال الشاعر : 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجنبى عليه اجتهاده 
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ينبغي للمفتي الموفق اذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا 
العلمي المجرد إلى ملهم الصواب». ومعلم الخير» وهادي القلوبء, أن يلهمه الصواب» ويفتح 
له طريق السدادء ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب, 
فقد قرع باب التوفيق2159). 

وقال أيضا : 

حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح : 

«اللهم رب جبريل؛» وميكائل؛ واسرافيل. فاطر السموات والارض عال الغيب» والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقم). 

قال ابن القم : وكان شيخنا (يقصد ابن تيمية) كثير الدعاء بذلك» وكان إذا اشكلت 
عليه المسائل يقول 1 ديا معلم ابراهم علمني).... 

وكان بعض السلف يقول عند الافتاء : 

«سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم). 

وكان: مكحول يقوؤل “لا خول ولا قوة إلا :بالله. 

وكان مالك يقول 5 

ماشاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظ©1©. 

وان الادلاء إلى اللله بالعجزء والاعتراف بالنقص والالتجاء إليه بالدعاء يعتبر أدياء وتأدبا 
معه سبحانه» وفي طيات ذلك ذكر له. 

ولاشك أن ذكر الله كا بين ابن القمم من فوائده أنه يسهل الصعب» وييسر العسير» ويخفف 
المشاق. فما ذكر الله عز وجل على صعب الاهان؛ ولا على عسير الا تيسر ولا مشقة الا 
خفت» ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا انفر جت. 

فذكر الله تعاللى هو الفرج بعد الشدة. واليسر بعد العسرء والفرج بعد الغم واه (017). 

ويستحب قبل الفتوى الاستعاذة من الشيطان» ويسمى الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي 


لله وليقل : «رب اشرح لي صدريء ويسر لي أمري» واحلل عقدة من لساني» يفقهوا قولي). 
طه 24 28 ونحو ذلك2198, 


(215) إعلام الموقعين ج 4 ص 172. 

(216) المرجع السابق ج 4 ص 257. وانظر أيضا أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 140. 
(217) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية ص 72 بيروت عام 1409 - 1989. 
(218) الجموع شرح الملهذب جِ 1 .ص 81. 


ل فهم الواقعة المفتى فيها : 

لواقعة المسؤول عنها هي المحرك للفتوى, ولا يستطيع المفتي أن يخبر بحكم ماء دون فهم 
إوغيء فرع من تصور»؟. 

ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالة القضاء المشهورة : 

فافهم إذا أدلى إليك. 


صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. 

وقال أيضا : 

ولا يتمكن المفتي ولا الحا من الفتوى والحكم بالحق الا بنوعين من الفهم : 

أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن» والامارات» 
والعلامات حتى يحيط به علما. 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 
على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر9!©. 

وقال الامام القراني : 

ينبغي للمفتي أن لا يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي حتى يتبين مقصودهء فإن العامة 
ربما عبروا بالالفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظء ومتى كان حال المستفتي لا تصلح 
له تلك العبارة ولا ذلك المعنى» فذلك ريبة ينبغي للمفتي الكشف عن حقيقة الحال كيف 
هو؟ ولا يعتمد على لفظ الفتيا أو لفظ المستفتي» فإذا تحقق الواقع في نفس الأمر ما هو 
افتاه والا فلا يفتيه مع الريبة. . 

وكذلك إذا كان اللفظ ما مثله يسأل عنه؛ ينبغي أن يستكشف ولا يفتي بناء على ذلك 
اللفظء فإن وراءه في الغالب مرمى هو المقصودء ولو صرح به امتنعت الفتيا(220). 

وذكر الدكتور يوسف القرضاوي أن من. الناس من يجازف بالفتوى في أمور المعاملات 
الحديثة مثل التأمين بأنواعه. وأعمال البنوك» والاسهم والسندات» وأصناف الشركات» فيحرم 
أل لل دوق أن غيط ذه الأشياء غيزاء ويلارسيها يذا: 


ا 
(219) إعلام الموقعين جَ 1 ص 87 وما يليها. 
(220) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص 252. 
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ومهما يكن علمه بالنتصوص» ومعرفته بالادلة: فإن هذا لا يغني» مالم يؤيد ذلك بمعرفة 
الواقع المسؤول عنهء وفهمه على حقيقته(221. 

فالمفتي ابن زمانه عليه أن يلم بما يجري حوله لأنه قد يسأل عنهء فلا يكفي الآن في 
عصرنا العلم بالاحكام الشرعية وبالرغم من ضعف هذا العلم بهاء وإنما لابد للمفتي عن معرفة 
عامة بالاقتصاد, والقانون» والعلوم الحديئة من طبيعيات؛ وطب وغيرهاء فإن م يكن له علم 
ا متخصص ففعلى الاقل أن يلم بمبادئها والتعرف على مواضعها وما يجري به العمل فيها حتى 
إذا سكل عن شيء من ذلكء» علم كيف يجري عليه الحكم الشرعي بعد فهم واقعه» والملابسات 
احيطة به والعلة المناطة بأحواله. إذ الحكم يدور مع علته وجودا. وعدما. 

وحتى إذا منع شيئاء أوكرهه؛ نظر إلى بديل له مباح حتى لا تتعطل المصالح والمنافع(222, 
وهذا يحتاج إلى معرفة بالواقع ودراية بمقاصد الشرع. 

فكثيرا من الناس إذا معوا بتحريم شيء كانوا يجهلون الدخول فيه وقد ألفوه فإنهم يسألون 
عن مُساوٍ له في الحلية ما يعلمون» فإذا لم يكن المفتي على اطلاع بما حوله ويعرف علل 
الاحكام» ويوازن بين النصوص ووقائعهاء فإنه لا يستطيع الايغال في هذه الاشياءء ولا تكون 
فتواه على الوجه الصحيح. 

ويتعلق بفهم الواقعة طلب المفتي من السائل زيادة وضوح وبيان» وهو المسمى بالاستفصال 
ويكون ذلك حين لا يفهم المفتي صورة النازلة ما يجب من أجل التعرف على الحكم الشرعي 
الذي تندرج تحته تلك النازلة أو حين يكون الامر يدعو إلى التفصيل والوضوح. 

وقد ضرب ابن قيم الجوزية عدة أمثلة في هذا المجال فمن ذلك : 

إذا سئل المفتي عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذاء ففعله. لم يجز له أن يفتي حتى 
يستفصله : هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا ؟ وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختارا 
في بمينه أم لا ؟ وإذا كان مختارا فهل استثنى عقيب بينه أم لا ؟ وإذا لم يستشن فهل فعل 
المحلوف عليه عالماء ذاكراء مختارا أم كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها ؟ وإذا كان عالما مختارا 
فهل كان المحلوف عليه داخلا في قصده ونيته أو قصد عدم دخوله فخصصه بنيته أو لم يقصد 
دخوله ولا نوى تخصيصه ؟ فإن الحنث يختلف باختلاف ذلك كله. 

ومن ذلك أن يسأل فيقول : هل يجوز للوالدين أن يتملكا مال ولدهماء أو يرجعان 
فيما وهباه ؟ فالجواب أن ذلك للأأب» دون الام. 

ولو قال السائل : ميت خلف ابتتين وأبوين» ولم تقسم التركة حتى ماتت إحداهما 
وخلفت من خلفتء قال المفتي : 


(221) الفتوى بن الانضباط والتسيب ص 14 وانظر في نفس المعنى الفتيا ومناهج الافتاء محمد سليمانت الاشقر 
ص 86. 
(222) انظر في ذلك اعلام الموقعين ج 4 ص 159. 
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إن ان الميت ذكرا فحسألته من ستة» للأبوين سهمان ولكل بنت بنت سهمان:ء فلما ماتت 
مداها خلفت جدة» وجداء وأخحتا لأب فمسألته من ستة» وتصح من ثمانية عشرء وتركتها 
.همان توافق مسألتها بالنصف فترد | إلى تسعة, ثم تضربها في ستة تكون أربعة وخمسين ومنها 
تصع ١‏ 

وذا كان الميت أنثى ففريضتها أيضا من ستة» ثم مانت احدى البنتين عن سهمين؛ وخخلفت 
جدة وجدا من أم وأختا لأب» فلا شيء للجد (لأنه من أم) وللجدة السدس وللأخت النصف» 
والباقي للعصبة (إن ورثنا بيت المال وإلا ففيها الرد عندنا الآن) فمسألتها من ستة وسهامها 
إثنان» فاضرب ثلاثة في المسألة الأولى تكن ثمانية عشرة(23©, 


وبيان ذلك عملا كالتالي : 
المسألة الأولى (الهالك ذكر) : 





المسألة فيها مناسخة وبعد أن استخرجنا أصل المسألة الأولى التي صحت من ستة كانت 
المسألة الثانية تصح من 18 بعد تصحيح الانكسار الحاصل في ميراث الحد مع الأحت» ْم 
نظرنا بنظر التوافق بين نصيب البنت الهالكة وهو (2) مع أصل مسألتها وهو 18 وصحت 
المسألتان من «54) م هو مبين. 

وأما المسألة الثانية (المالك أنثى) : 


سس 2 
2230 إعلام الموقعين ج 4 ص 187 وما يليها. 





والمسألة هنا كسابقتها من الناحية العملية الا أن الأب فيها انقلب إلى جد لأم وهر لا 
يرث» ثم بقي اثنان «2» من إرث البنت المتوفاة من أصل «6): وهي للعصبة إن كان هناك 
عاصبء أو تذهب إلى بيت المال لكن إن أخذنا بالرد 5 هو المعمول به في المغرب الآن 
فهي ترد على الورثة» وتكون عملية الرد كالتالي : 


دم | ين 





بربه مانن 


وبالمناسبة فإن الفتوى في الارث لا تستلزم ذكر موانعه والتعرض لشروطه وأسبابه» بل 
المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق السائل ذكر الاخوة» والاخحوات» والأعمام وينهيم؟ 
وني الاخوة» والجد» والجدة فلابد من التفصيل فيقول في الاخوة مثلا : من أب وأم أو 
من "أب» أو من أم» وكذلك في الاعمام» وني بني الاخوة والاعمام؛ لما يترتب على ذلك 
من أحكام الارث إرثا وحجبا(224. 


(224) انظر في ذلك اعلام الموقعين ج 4 ص 194. وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 142 وما يليهاء 
والمجموع شرح المهذدب ج 1 ص 48. 


ة في الجد ا إنافن أم أر من أب وببات الغرع والبعد في ذلك» وأن 0 الفني 
من انط ان اذاه ركذا موا من ونه ا ل ار فإن 
عن سقوط وارث من الارث خاصا بتلك النازلة قال فيها «وسمّط فلان في هذه الصورة» 
و دمو ذلك علا يوهم أنه لا يرث بحال(225. 

ونبه ابن قيم الجوزية الى أن وجوب التفصيل حتى يزول الاحتال والاجمال في الفتوى» 
وأن ترك ذلك يوجب الغلطء إذ المفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جداء فإن م يتفطن 
لمقيقة السوال والا هلك وأهلك. 

فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة» وحكمهما مختلف» فصورة الصحيح والجائز 
صورة الباطل وا محرم» ويختلفان بالحقيقة) فيذهل بالصورة عن احقيقة, فيجمع بين ما فرق 
الله ورسوله بينه. 

وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة» وحقيقتهما واحدة» وحكمهما واحدء فيذهل 
باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة» فيفرق بين ما جمع الله بينه. 

وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع, فيذهب وههمه إلى واحد منباء ويذهل عن 
المسؤول عنه منهاء فيجب بغير الصواب. 

وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرفء ولفظ حسنء فيتبادر إلى 
تسويغها وهي من أبطل الباطل» وتارة بالعكس226. 


ثالنا : العلم بحكم الواقعة : 

لايفيد فهم الواقعة دون العلم بحكمهاء والعلم بذلك تارة يكون عن نظر واجتهاد» وتارة 
عن محض النقل. 

فأما ما تعلق بالنظر والاجتهاد فإما أن يكون اجتهادا مطلقاء وهذا النوع أصبح نادرا الآن 
إن لم يكن منعدما لانضباط الادلة وتقريرها من أئمة الاجتهاد السابقين الذين كانوا يجتبدون 
في الأصول والفروع معاء وقد يكون الاجتهاد داخل مذهب من المذاهب يتقيد بأصوله؛ أو 
يخرج على ما نص عيله من فروعه؛ وهذا الاجتهاد مستمرء ويمكن حصوله في كل زمان. 

وأما ما تعلق بالنقل الحض فهو مع ذلك لا يخلو من اجتهاد وهو ما يسميه الامام الشاطبي 





(225) انظر في ذلك أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 143 وما بعدها وكذلك الفتوى في الاسلام لجمال 
الدين القاسمي ص 95. 

)2226 اعلام الموقعين جَ 4 ص 192 وما بعدها. وانظر في نفس المعنى الاحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام 
للقرافي ص 257 وما يليها. 


بتحقيق المناط222277 إذ القائم به مجتهد من جهة أخذ المعاني وفهمها من الالفاظ الشرعية ومن 
جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على القضايا الجرئية«228, 


ولا يجوز الفتوى بدون علم. والا تعرض للعقوبة شرعا ووضعا(229©. 


رابعا : ذكر دليل الحكم في الفتوى : 

لكل حكم شرعي دليله سواء اقتصر فيه المفتي على النقل» إذ الحكم المنقول لابد له من 
حجة ودليل إما نصا أو اجتهاداء أو اجتهاد المفتي فيما لاا نص فيه ولا غرو أن يكون 006 
هذا مبنيا على دليل. 

قال أبن ةق قيم الجوزية : ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك 
ولا يلقيه الى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه. فهذا لضيق عطنهه230) وقلة بضاعته 

من العلمء ومن تأمل فتاوي النبي يه الذي قوله حجة بنفسه راها مشتملة على التنبيه على 
حكمة الحكمء ونظيرة» ووجه مشروعيته(231), 

وأكد ذلك بأن جمال الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله؛ 
وإجماع المسلمين» وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم» والقياس الصحيح عيبا ؟ 

وهل ذكر قول الله ورسوله الاطراز الفتاوي» وقول المفتي ليس بموجب للأخذ بهء فاذا 
ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه» وبرىء هو من عهدة الفتوى بلا علم. 

ثم ذكر حال رسول الله ملل في ضرب الامثال وبيان الدلائل لفتاويه عليه السلام مع 

أن 00 نفسه حجة, وحال الصحابة رضي الله عنهم من بعده في الاحتجاج بكتاب الله 
أو بقول ثبيهة عله أو فعله, وهكذا سار 0 رضوان الله عليهم. 

ونبه إلى ما صار إليه الأمر من بعد بقوله : 


ثم طال الامد, وبعد العهد بالعلم» وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أولاء 
فقطء ولا يذكر للجواب دليلا ولا مأخذاء ويعترف بالصورة: وفضل من يفتي بالدليل» ثم 
نزلنا درجة أخرى | إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفت يفتي بالدليل وذمه» ولعله أن يحدث 
للناس طبقة أخرى لا يدري ما حالهم في فعاوي ا 


(227) الموافقات ج 4 ص 89 وما يليها. 

(228) الابحاث السامية للشيخ المرير ج 1 ص 174. 

(229) انظر في ذلك اعلام الموقعين ج 4 ص 173. 

(230) العطن في اللغة مبرك الابل ومربض الغنم واستعير هنا للمجال؛ والنطاق. 
(231) اعلام الموقعين ج 4 ص 161. 

(232) اعلام الموقعين ج 4 ص 260. 


وذكر الصيمري فيما نقله الامام النووي عنه انه ينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي 
بالدليل2330). 

ا 
المع أن ددهي إليه(234), 

وأددث الامام القرافي انه لا ينبي لدي أن يحكي خلافا في المسألة لا يشوش على 
وو ذلك تصبيما اررق عل مايه ل ل رت 
فيها التتازع... 

وأما متى لم يكن الا مجرد الاسترشاد من السائل فليقتصر على الجواب من غير زيادة(235) 


وهكذا فحكاية الدليل للمستفتي الامي الذي لا يفقه معنى الدليل يعتبر مضيعة للوقت» 
وخطابا لمن لا يفهه©3©. 

لأن العامي ‏ كم قال الامام الشاطبي ‏ في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله 
أقوى من امختلفين» والذي دليله أضعف ؟ ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا ؟ 
لأن هذا لا يعرفه الا من كان أهلا للنظرء وليس العامي كذلك37©. 

وأما اذا كان المستفتي ممن يعلم دليل الحكم. أو يريد التنبت فمما ينبغي الالقاء إليه بذلك. 
1 وكذلك مما يجب الاهتام به» وبسط الادلة عليه ما كان في واقعه عظيمة تتعلق بمهام الدين 
أو مصالح المسلمين380©, 


خامسا : الثبت والتحرى في الفتوى : 


لا يجوز للمغتي أن يصرح بحكم الواقعة أو النازلة إلا إذا كان يعلم يقينا بذلك الحكمء 
والا طلب مهلة للجواب حتى يهتدي إلى الصوابء وفي الأمام مالك رحمه الله إسوة في هذا 
الجال الذي كان يقول : 


ريما وردت على المسنالة فامتهر فيها عامة ليلتي. 


22330 المجموع شرح المهذب ج 1 ص 94. 
(234) المجموع شرح المهذدب ج 1 ص 89. 
(235) الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 268. 
(236) قال المتنبي : 
ومن البلية عذل من لاا يرعوى عن جهله وخطاب من لا يفهم 
2037 الموافقات ج 1 ص :105. 
(238) الاحكام 5 تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 269. 





[موحع 


وكان إذا سكل عن المسألة قال للسائل : انصرف حبى انظر فيها(39©. 

ومن باب التحري في الفتوى عدم القطع في مسائل الحلال والحرام2240, 

فلا يجوز التصريج بن هذا «حرام» أو هذا وحلال) الا بنص قاطع» فإن لم يكن ذلك, 
ورأى أن المسألة "دغل نحت مقاصد الشرع إما بالمعارضة أو الموافقة بس ذلك» ولم يقطع 

طن لشن مر بو ار نر 2 
ل جمع: الجوامع 

وولا نكفر أحدا من أهل القبلة). 

وأن يضع نصب عينيه قوله عَيْلُهِ في هذا الشأن : 

«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء(41» بها أحدهماء فإن كان م قال والا رجعت 
عليه)(242), 

وأن يتأمل دائما قوله عَبِله : 

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيباء يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق 
والمغرب)(243, 

وضابط ما يكفر به على العموم ثلاثة أمور كا نقل صاحب المعيار عن الشيخ الابياري : 

أحدهما : ما يكون نفس اعتقاده كفراء كانكار الصانئع» وصفاته التي لا يكون صانعا 
الا بباء وجحد النبوءة. 

الثاني : صدور ما لا يقع الا من كافر. 

الثالث : انكار ما علم من الدين ضرورة» لأنه مائل إلى تكذيب الشار ع(44©. 

وكذلك عدم التعصب إذا ظهر الحق في قول من الأقوال(245) فلا يجوز الاستنكاف من 
العمل به إذا ثبت» لان «مراجعة الحق خير من اتمادي في الباطل»)» 5 قال سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 


(239) ترتيب المدارك ج 1 ص 177.» والموافقات ج 4 ص 286. 

(240) انظر منبجية الامام مالك في الفتوى. (أنظر ما سبق). 

(241) رجع بها. 

(242) متفق عليه وراجع في موضوع التكفير والتضليل كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للامام الغزالي. 
(243) متفق عليه. 

(244) المعيار للونشريسي ج 12 ص 74. 

(245) انظر فيما سبق منبجية الامام مالك في الفتوى. 


0 التثبت أيضا ا إلى الكتب الصحيحة» إذ لا يجوز اندي تقليد الرواية 
(246), 


حا 
يادريا : التزام حمى دلا أدري» 

خاصية العلم في أي محال في الانسان ناقصة(47©, والاصل في بني ادم عدم العلم قال 
تعالى : 

وال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم السمع والابصار والافئدة 
لعلكم تشكر ون #(049. 

والمفتي كسائر البشرء قد لا يحضره العلم بحكم شرعي في لحظة من اللحظات» فإذا سثل 
عن شيء لا يعلمه فلا يضيره أن يقول فيه دلا أدري). 

قال أبو علي الحسن اليوسي : 

ينبغي. للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقوله» ويعلم أن ذلك لا يضع من 

قدره» 00 الاحاطة متعذرة) ولابد من أشياء تكون يجهولة وهو حل لا أدري» ومن 3 
في الاحاطة فهو جاهل» ومن تقدم لا ليس له به علم فهو كذاب. 

وقد سمعت قديما بعض المدرسين يفتخر ويقول : أنا الذي لا أقف أبدا إن لم أجد جوابا 
شغلت السائا ل بالبحث في سؤاله. وهذا بلاء ء عظم اجتمع فيه الجهل» واللدد, والكبرء والرضى 

عن النفس» نسأل الله العافية(249). 

ولذلك اشتهر عن الامام مالك رحمه الله انه رافع لواء دلا أدري» في الفتوى قال الامام 


الشاطبي : 





(246) المعيار للونشريسي جُ 2 ص 304. 

(247) للانسان نقص في الوجود إذ هو فانء وفاقة في الغنى» ونقص في العلمء والقوة؛ وفي كل شيء. قال ابن 
عطاء الله في الحكم : «فاقتك للك ذاتية وورود الاسباب مذكرات لك بما خحفي عليك منهاء والفاقة الذاتية 
لا ترفعها العوارض» انظر شرح ذلك غيث المواهب العلية لأني عبد الله بن عياد الرندي ج 1 ص 252 
تحقيق د. عبد الحلم محمود ومحمود بن الشريف ط 1 عام 1380 1970 وإيقاظ الهمم في شرح 
الحكم للشيخ احمد بن عجيبة الحسني ص 190 ط 2. 1392 1972 مطبعة الباني الخلبي بمصرء 
وشرح احمد زروق ص 9 مكتية النجااح دون تارع. 

(248) التحل/78. 

(249) القانون م 16 ص 7. وفي حال من ذكر اليومي أنشد بعضهم : 
تصدر للقدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه ‏ لمدرس 
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بيت قديم شاع في كل مجلس 
لقد هزلت حتى بدا من هزاها كلاها وحتى مامها كل مفلس 
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والروايات عنه في «لا أدري» ودلا أحسن» كثيرة» حتى قيل لو شاء رجل أن يلا صحيفئ, 
من قول مالك «لا أدري» لفعل قبل أن يجيب في مسألة250). 
سابعا : الفتوى في المسائل الواقعة : 
نقل عنهم في هذا المجال الشيء الكثير(!25©. 

فإنه مع ذلك إذا كان حكم المسألة ‏ ولو لم تقع ‏ منصوصا عليه أو كان حصورها 
متوقعا فيستحب الاجابة عنهاء من أجل البيان والتوضيح ومعرفة حكمها إذا نزلت. 

وفي هذا يقول ابن قبم الجوزية بعد أن حكى امتناع من سلف عن الاجابة في ذلك : 

والحق التفصيل؛ فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله مَلْلَ 
أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها. 

وإن لم يكن فيها نصء ولا أثرء فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب 
له الكلام فيها. 

وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد» وغرض السائل الاحاطة بعلمها ليكون منها على 
بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم؛ لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك» ويعتبر 
بها نظائرهاء ويفرع عليها. 

فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى والله أعلم52©. 

كا يدخل في حكم ما سبق عدم الفتوى فيما لا فائدة» ولا نفع فيه. السؤال عن حل 
الالغازء وما يراد به الجدل والمغالبة وكالبحث عن المتشابه في القران والسنة» وشؤون 
العقيدة(253), 

قال الامام مالك : 


شر العلم الغريب» وخيره ما عرف الناس» وإيام وعويصات المسائل(254. 
ثامنا : مراعاة الوسط واليسر في الفتوى : 
لاشك أن من خصائص الشريعة الاسلامية السماحة واليسر ورفع الحرج حتى ذكر الامام 





(250) الموافقات ج 4 ص 288 وما يليها. 

(251) اعلام الموقعين ج 4 ص 221. 

(252) إعلام الموقعين ج 4 ص 222» وانظر أيضا الفتوى» والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنيلي ص ١30‏ 

(253) انظر في ذلك الاحكام في تمبيز الفتاوي والاحكام للقرافي ص 282 وما يليبا واعلام الموقعين ج 4 ص 158؛ 
والفتوى بين الانضباط والتسيب للقرضاوي ص 120 وما يليها والمجموع شرح المهذب ج 1 ص 087 

(254) منار أصول الفتوى للقاني ص 87. 


الغاطمي وان الادلة على رفع ج في هذه ا بلغت ملغ 2 
00000" يفطر» وكذلك المريض ى الذي د 
وبلغ منه والله أعلم بعذر ذلك من العبد. .. فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله 
(256), 
يسسر 
وما أورد عن سال بن عبد الله ومبليمان بن يسار أمهما كانا يقولان في المرأة يتوق عنها 
وها أنها إذا خشيت على بصرها من رمدء أو شَكْو أصابها انبا تكتحل وتتداوى بدواء 
أو كحلء وإن كان فيه طيب. 
قال مالك * وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يس ر(257), 
وقال الامام الشاطبي 
المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور 
فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. 
والدليل على صحة هذا انه الصراط المستقم الذي جاءت به الشريعة» فإن مقصد الشارع 
من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط: فإذا رج عن ذلك في المستفتين 
خرج عن قصد الشارع. 
ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين2580©, 
والافتاء بالرخصة عند توفر شروطها يعتبر من المذهب الوسط الذي تكلم عنه الامام 
خاي 
لأن الميل إلى الرخحص في الفتيا باطلاق مضاد للمشي على التوسطء كا أن الميل | إلى التشديد 
مضاد له أيضا259) واستوق الكلام عن ذلك في كتاب المقاصد من الموافقات وفيه نلحوث 
ضافية في هذا المحال ينبغي للمفتي الاطلاع عليها وتصور معانيها(260). 
وما ورد فيا 3 
فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسطء فإن رأيت ميلا إلى جهة 
طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. 
عدي ع عت 
(255) مقاصد الشريعة الاسلامية للطاهر بن عاشور ص 63 ط 1. 1366 تونس 
(256) الموطأ بتنوير الحوالك ج 1 ص 282. 
(257) المرجع السابق ج 2 ص 112. 
(258) الموافقات ج 4 ص 258. 
(259) المرجع السابق ج 4 ص 259. 
(2)260) الموافقات ج 2 ص 107 وما يليها. 


فطرف التشديد ‏ وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر - يوّْنى به في مقابلة 
من غلب عليه الانحلال في الدين. 

وطرف التخفيف ‏ وعامة مايكون في الترجية والترغيب والترخيص - يول به في مقابلة 
من غلب عليه الحرج في التشديد. 

فإن لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحاء ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الاصل 
والمعقل الذي يلجا إليه(61©, 

ويجمل بالمفتي في هذا المجال الاطلاع على كتابين للامام الشعراني هما : 

1) الميزان الخضرية (ويسمى بالميزان الصغرى) وقد طبع بمصر عام 1409 1982 
بتحقيق الشيخ عبد الرحمن حسن محمود. 

2 الميزان الكبرى. 

وقد طبع مرارا بمصر وغيرها. 

ونقل الخطيب البغدادي عن مطرف بن عبد الله قال : 

كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يلزمه الناس» ولا يفتيهم به» ويقول : 

لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس» ولا يفتيهم به مما 
لو تركه لم يكن عليه فيه إثم(262», 

وقال أبو بكر بن العربي : 

إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له مخلصا فيها فلا تسألوه عن شيء» وإن لم تجدوا 
له مخلصا فحيكذ فاسألوه عن تصرف أحواله وأقواله؛ ونيته» عسى أن يكون له مخلص63©. 

وقال ابن قم الجوزية : 

لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة؛ ولا تتبع الرخص لن أراد نفعه. فإن تتبع 
ذلك فسق» وحرم استفتاؤه. 

فإ حسن: قضدة: قي خيلة' بعائرة لآ شية فقاولا مفنسدة لتخايض لتخليص المستفتي بها من حرج 
جاز ذلك؛» بل استحب» وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام الى التخلص من الحنث 
بأن يأأحذ بيده ضغئا فيضرب به المرأة ضربة واحدة. 

وأرشد النبي عله بلالا | إلى ببع اتمر بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من 
الرباء فأحسن الخارج ما خخلص من المأئم» وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه 





(261) المرجع السابق ج 2 ص 167 ومايليها. 
(262) الفقيه والمتفقه ص 161. والمجموع شرح المهذب ص. 69. 
(263) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ج 4 ص 1643. 
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وسو له من الحق اللازم(264), 

ولا يجوز للمفتي قي هذا المجال المييز بين المستفتين بمراعاة مناصبهم ودنياهم» والنظر إلى 
إى الهم والإعراض من أجل ذلك عن النظر في دليل الفتوى وما تقتضيه الاحكام الشرعية. 

قال الامام القرافي : 

0 ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهها فيه تشديد, والآخر فيه نخفيف أن 

العامة بالتشديد» والخواص من ولاة الامور بالتخفيف» وذلك قريب من الفسوق والخيانة 
في 3 الذي والتلاعب بالمسلمين» ودليل فراغ القلب من تعظم الله تعالى وإجلاله وتقواه(265), 
ويدخل في هذا الباب الفتوى من غير دليل ترجح عنده لمن يريد» كا حكاه الامام الشاطبي 

عن الباجي في رجل من الفقهاء أنه كان يقول : إن الذي لصديقي على اذا وقعت له حكومة 
أن أفتيه بالرواية التي توافقه. 

قال الباجي : 

ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه؛ ولو استجازه لم يعلن به ولا 
0 به عن نفسه(266), 
المستفتي ل 5-7 ف ا من غير . افراط ولا تفريط. 

وأن يخبر بالرخصة في محلها لمن تبثت له «لأن الله يحب أن تؤق رخصه م يحب أن توق 
عزائمه)» كا ينظر في دائرة مذهب مالك ان التزم الفتوى بمذهبه» فيرجح بين الاقوال بموازين 
الترجيح» وينظر أقربها إلى الحق مع قوة الدليل» وقربها أيضا إلى مبدأ اليسرء ومع مراعاة 
الأحوال الزمانية والمكانية في كل ذلك. 

وفي هذا يذكر الدكتور يوسف القرضاوي : 

ان طبيعة عصرنا الذي نعيش فيه» وكيف طغت فيه المادية على الروحية» والانانية على 
الغيرية» والنفعية على الاخلاق» وكيف كثرت فيه المغويات بالشرء والعوائق عن الخير» وأصبح 
القابض على دينه كالقابض على الجمرء حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمالء ومن 
بين يده ومن خلفه. تريد أن تقتلعه من جذوره وتأخذه إلى حيث لا يعود... 

والفرد المسلم في هذه المجتمعات يعيش في محنة قاسية بل في معركة دائمة» فقلما يجد من 





(264) اعلام الموقعين ج 4 ص 222 وانظر ص 229 أيضا. 
(265) الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاجكام ص 270. 
(266) الموافقات ج 4 ص 140. 


وهذا ينبغي لأهل الفتوى أن يبسروا عليه ما استطاعواء وأن يعرضوا عليه جانب الرخى, 
أكثر من ع العزيمة» ترغيبا في الدين» وتثبيتا لاقدامه على الطريق القويم. 

وقد نقل الامام النووي في مقدمات «المجموع) كلمة حكيمة للامام الكبير امام الفق 
والحديث والورع ‏ سفيان الثوري قال فيها : 

دإنما الفقه الرحصة من ثقة, أما التشديد فيحسنه كل احد)(67©. 


تاسعا : مراعاة العرف في الفتوى : 

للعرف اعتبار في الشرعء لذلك بنيت عليه كثير من الاحكام» ونظرا لتغيير الاعراف 
حسب الزمان والمكان فقد نبه العلماء على مراعاة ذلك بقدر الامكان. 

قال القرافي : 

ينبغي للمفتي اذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع 
الفتيا : أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده. وهل حدث لهم عرف في ذلك 
البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا ؟ 

وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق ذا البلد في عرفه أم لا ؟ 

وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء» وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا 
سواء أن حكمهما ليس سواء(©26), 

وقرر هذا المعنى في محل آخر باوضح بيان بقوله : 

وعلى هذا القانون تراعى الفتاوي على طول الايام فمهما تجدد العرف اعتبره» ومهما سقط 
أسقطه؛ ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير أهل 
اقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده وأجره عليه؛ وافته به 
دون عرف بلدك» والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح. 

والجمود على المنقولات أيدا ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين» والسلف 
الماضين«269), 

وقد كتب الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله فصلا مطولا في تغير الفتوى واختلافها بحسب 
تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد ؟! تناول الحكمة في تغير الفتوى بتغير 
الاحوال700©. 


(267) الفتوى بين الانضباط والتسيب ص 111 وما يليها. 

(268) الاحكام ص 249 وانظر تأصيل هذا المعنى بأمثلتة الاحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام أيضا ص ٠231‏ 
(269) الفروق ج 1 ص 176 وما يليها. 

(270) اعلام الموقعين ج 3 ص 3 وما يليهاء وص 41 وما يليها. 


ى تبه هذا الامام لا يخرج عما أصله الامام القراني قبله من أحكام وقواعد متعلقة بمراعاة 
7 فى فتواه أعراف الزمان والمكان اللذين تعلقت بهما الواقعة المفتى فيبا. 


عاشرا الوضوح والبيان في الفتوى : 

لا يكفي في الفتوى الاخبار بحكم شرعي للواقعة بل لابد أن يكون ذلك الاخبار واضحا 
ين لا غموض ولا ابهام فيه وقد ضرب ابن قم الجوزية أمثلة على عدم وضوح بعض الفتاوي 
الصادرة من أصحابهاء كالمفتي الذي سكل عن مسالة في المواريث فقال : يقسم بين الورثة 
على فرائض الله عز وجل» وكتبه فلان. 

فهذه فتوى مبهمة مجملة» وليس مقصود المستفتي أن يكون الجواب عن نازلته بهذا الشمول 
والاشكال. 

شي لد ولسوا ب لطر يي 
من يكتب» فيكتب هو : جوالي فيها مثل جواب الشيخ؛ فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب» 
فكتب تحت جوابهما : جوابي مثل جواب الشيخين» فقيل له : إنهما قد تناقضاء فقال : وأنا 
أتناقض م تناقضا27, 


ويدخل في حكم هذه المسألة ما يسمى «بالكذلكة)272© وهو أن يكتب المفتي جوابه 
وبكذلك») بناع عل من سبقه بالحواب. 

أو يكتب تحت فتوى غيره : ما أفتى به المفتي اعلاه صحيح: وعليه يوافق عبد ربه فلان. 

قال محمد بن الحسن الحجوي : وذلك لا يجوز تقليدا حتى ينظر في الفتوى» ويتحقق 
صوابهاء ويعلم منزعهاء وأصلهاء والا كان من الفتوى بغير علم» وقد حكى الشافعي وغيره 
الإجماع على حرمتبهاء والله يقول : (ولا تقف ماليس لك به علم)(273. 

ومن الامثلة على عدم الوضوح في الفتوى قول المفتي في مسألة : فيها قولان. 

فلابد من البيان وترجيح أحد القولين بأدنى مرجي (274) اللهم إذا تساويا فانذاك يختار 
أحدها 0 أو يخبره» ويأمره 0 في ذلك. 


(271) اعلام الموقمين اج 4ص 7 وما بعدها. 
وانظر في ذلك الفتوى بين الانضباط والتسيب ليوسف القرضاؤي- ص 130 وما بعدها. 
(272) اعلام الموقعين ج 4 ص 208. 
2023 الاسراء/36 وانظر الفكر السامي ج 2 ص 430. 
(274) اعلام الموقعين ج 4 ص 211. 


حادي عشر : المشاورة في الفتوى : 

بالرغم من أهلية المفتي للفتوى» وجوغة إل مظان المسألة2750), فقد تبقى في النفس 
أشياء لا تحسمها إلا المشاورة والمذاكرة» ولذلك قيل : فهم سطرين» خير من حمل 
وقرين27»: ومذاكرة اثنين خير من هاتين. 

وقد استعمل الصحابة رضوان الله عليهم المشاورة في الفتوى» وتحصل فائدة المشاورة إذا 

تؤد إلى إفشاء أسرار الناس؛ والبوح بما يحصل لهم ويقع؛ وهو ما أصبح يسمى بحفظ «السر 
المهني). 

وقد نبه عليه ابن قيم الجوزية بعد أن ذكر الاستعانة باستشارة أهل العلم فقال : 

هذا ما لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى» أو مفسدة لبعض 
الحاضرين» فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك. 

وكذلك الحكم في عابر الرؤياء فالمفتي» والمعبر والطبيب277». يطلعون من أسرار الناس؛ 
وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم» فعلييم استعمال الستر فيما لا يحسن اظهاره78©, 

ويمكن للمفتي أن يستعير أسماء غير أماء الاشخاص الذين استفتوه عند المشاورة» أو أي 
أسلوب آخر يدعو إلى الستر. وعدم الكشف عن أحوال الناس» كالتعريض ونحوه. 

وهكذا يكون فقهنا الاسلامي قد سبق القوانين الوضعية في المحافظة على السر المهني وعدم 
إبراز ما يستؤمن عليه» كل من الطبيب» والمفتي» وما شا كلهما. 


المطلب الثاني 
الآداب الشكلية للفعوى 
وتتعلق هذه الآداب بكيفية كتابتها وإجرائها. فمن ذلك : 
أولا : البدء بالبسملة في كتابة الفعوى : 


ينبغي للمفتي أن يبدأ كتابة فتواه بالبسملة؛ اقتداء بالقران الكريم» إذ سائر سوره مفتتحة 
ولما رواه أبو داود عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَرْيلهِ انه قال : 


(275) المقصعود بالمظان : المراجع والكتب التي يظن فيبا حكم السائل. 

(276) الوقر : الحمل الثقيل. 

(277) ويدخل في حكم ذلك الآن امحامي. 

(278) علام الموقعين ج 4 ص 257؛ وانظر في ذلك أيضا أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص ٠138‏ 
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كل أمر ذي بال لا يبدا فيه (بباسم الله الرحمن الرحمم» : فهو أبترء وفي لفظ فهر أقطع 
17 لفظ فهو أجذء 279 

ولا غرو اذ الفتوى هنا مندرجة في أمر ذي بال» فوجبت بداية كتابتها بما يدل على 
الاب هانة فيها بالله وطلب العون والمدد منة سبحائه) إذ له توفيق ولا تسديد إلا بالااستناد 
إلبه, يا يستحب اقتران البسملة بالحمدلة» والتصلية على النبي عله وختم الفتوى ب «والله 
اعلم) و ووبالله التوفيق) وفي كل ذلك تأدب مع الله عز وجل» لأن العلم علمهء والخلق 
خلقه» قال تعالى : 

ولا له اخلن ل 3 » تبارك الله رب ال 
ذلك سوءع أدب مع الله عا : ولن 5 من أساء الأدب معة سبحانه(!08, 

وما يقال في كتابة الفتوى هنا يصدق على كتابة الاستفتاء» وهو رفع السؤال إلى المفتي. 
انيا : وضوح الخط وعدم تغييرة 

أ وضوح الخط : 

قال ابن الصلاح رحمه الله : 

ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخاني» ولا بالغليظ الجاني» 
وكذلك يتوسط في سطوره بين توسيعها وتضييقها282©, 

وهذا ما نبه عليه القرافي رحمه الله في الأحكام في تميير الفعاوي عن الأحكاء83©. 

وذلك أن عدم وضوخ الخط يسبب تعب العين» والفكر في التوصل إلى معنى المكتوب» 
كا تؤدي إلى غموض الأحكام لأن الكتابة وسيلتها» فإذا كانت الوسيلة فيبا عماية» فما تؤدي 
إليه كذلك. 

ب - عدم تغيير الخط : 

قال القرافي رحمه الله : 

ينبغي للمفتي أن لا يختلف قلمه الذي يكتب به الفتيا بالدقة» والغلظ» والتنويع في الخطء 
فإن تنويعه سبب التزوير عليه باحد تلك الخطوط أو بغيرهاء ويقال : 
ا اا لص 0 
(279) انظر كشف الخفا ومزيل الالباس للعجلوني ج 2 ص 119. وقال في آخخره : والحديث حسن. 
(280) الاعراف/53. 
220281 الاحكام للقرافي ص 7 


(282) أدب المفتي والمستفتي ص 138 وما يليها. 
(283) الإحكام ص 264. 


هو خطه. لأن خطه غير منضبط2842, 

وكل ما ذكر يعتبر احتياطا من أجل عدم تغيير الفتوى بالزيادة فيهاء أو النقص منهاء فتتعرض 
بذلك إلى التحريف المؤدي إلى ضياع الحقوق» وتحريف الاحكام. 
ثالنا وضوح العبارة وبياها : 

إذا كانت الألفاظ قوالب المعاني كا يقال ومطية لهاء فلا بد أن تكون واضحة لتدل على 
المقصود منها وخاصة في باب الاحكام, تفهمها العامة» ولا تزدريها الخاصة(285). 

وإذا كان البيان مطلوبا في الفتوى م سبق فيما تعلق بالأحكامء فإنه مطلوب أيضا فيما 
تعلق بالعبارة والالفاظ الموصلة إليها. 
رابعا : الاختصار والاطناب في الفتوى بحسب الاحوال : 

إذا كانت المسألة المفتي فيها لا تستدعي التفصيل ولا إسهاب التقرير» فإن المفتي يقتصر 
في فتواه عل بيان ما يرفع الاشكال» ويدعو إلى بيان الحكم باقصر الطرق. 

وإن كان لا ينبغي الاقتصار على «لا) أو «نعم» لأن ذلك لا يليق بغي العامة كم قال ابن 
الصلاح©256») ففضول الئاس يستدعي مزيد بيان. 

أما إذا كانت المسألة تستلزم البيان والاطناب ويحصل ذلك في الوقائع المهمة كالفتوى فيما 
فيه إزهاق روح287: أو النزاع في ملكية أرضء أو في مسائل التكفير» أو أمر تعلق بالامة 
الاسلامية» فهنا يلزم المفتي بيان ذلك بتوسع» وتقرير الاحكام الشرعية المناسبة للمقام» وجلب 
النصوص المؤيدة» والمستئدات القوية من قتاوي العلماء وأقواللهم والاستفصال اللازم في هذه 
الوقائع حتى تكون مطابقة لعين النازلة مهما أمكن. 
خامسا : عدم ترك الفراغ في كتابة الفتوى : 

تنبه العلماء إلى ما قد يحصل من اضافات مقحمة في كتابة الفتوى مما يغير المعنى» ويعرض 
تلك الفتوى إلى الخلل .وعدم الثقة بها. 

فلذلك منعوا أن يترك المفتي فراغا كيفما كان نوعه في الكتاب أو الرقعة التي تشتمل 
عليها الفتوى. 

قال الامام القراني : 





(284) الإحكام ص 264 وانظر أيضا أدب المفتي والمستفتي ص 139. 
(285) أدب المفتي والمستفتي ص 139. 
(2)286 أدب المفتي والمستفتي ص 141. 


(287) المرجع السابق ص 141 وما يليها. وانظر إعلام الموقعين ج 4 ص 194. 
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و ل ع ٠»‏ فإنه 
وريه عظيية للطعن عل العلعاء المقتين» :وذريعةة للتوصل: للباطل و لشم 

طبرت الامام القرافي مثلا لذلك فذكر أنه : 

ا ا وترك أماء وأخا لأم وترك الكاتب في 

خر السطر بياضاء ثم قال : : وابن عمء فكتب المفتي : للأم الثلث» ولاخ للم السدس» 
7 لابن العم» فلما أخذ المستفتي الفتيا كتب في ذلك البياض : وأباء ثم دور الفتيا على 
لانن بالكوفة وقال : انظروا فلانا كيف حجب الأب بابن العمء فقال له أصحابه : مثله 
ما يجهل هذا ! فقال : هذا خطه شاهد عليه» فوقعت فتنة عظيمة بين فكتين عظيمتين من 
الفقهاء. 

قال القرافي : 

فينبغي للمفتي أن يحذر من مثل هذاء وأن يسد البياضات 6 يفعل الوراقون في كتب 
الاحباس وغيرها حذرا من التتم 

وينبغي له إذا وجد سطرا ناقصا في آخخر الفتيا أن يكمله بخطه بما يكتبه في الفتيا)... 
فالحزم سوء الظن» وسد الذرائع من أحسن المذاهبء قال عليه السلام : 
«دع ما يرييك إلى ما لا يريبك)«2958), 
سادسا : عدم الموافقة على الفتوى غير الصحيحة : 

إذا كانت الفتوى غير صحيحة من الناحية الشرعية ‏ بمعنى أنها م تعنادف دليلا شرعيا 
تعتمد عليه الئل امتح يقر ررح التي هقر أو أنها م تصدر من مفت 
أهل لها فإذا حصل ذلك فإنه لا ينبغي أن يضع أي مفت موافقته عليهاء لأن تأبيدها 
بالموافقة تزكية ها بالباطل وهو لا يجوز(289, 

ويدخل في هذا الباب من يضع موافقته على الفتوى بلفظ : «وبه أقول كذلك». دون 
اطلاع على ما كتب منهاء ولا على دليلها المعتمدء وتسمى هذه الطريقة (بالكذلكة». 


جف اك ا ل لس لصيس 

(288) جاء في الأربعين النووية أنه مروي عن الحسن بن علي رضي الله عته رواه النساني والترمذي وقال حسن 
صحيح: وذكر ابن رجب الحنيلي أن الامام أحمد أخرجه وابن حبان؛ والحام بالاضافة إلى من ذكرء انظر 
خامع العلوم والحكم ج 1 ص 278 تحقيق شعيب الارناؤوط» وابراهيم باجس ‏ مؤسسة الرسالة ط 2 
عام 1412 1991. 
وانظر في النقل عن القرافي الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 254 وما بعدها. 
وانظر في الموضوع أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 145. 
واعلام الموقعين ج.4 ص 256. 

(289) انظر في ذلك المجموع شرح المهذب ج 1 ص 85. والاحكام للقرافي ص 266. 
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وقد سبق بياغها(290). 
سابعا : تقديم الأسبق فالأسبق من الأسلة عند الافتاء : 

قال الامام النووي رحمه الله : 

يجب عل المفتي عند اجتاع الرقاع بحضرته أن يقدمٍ الأسبق» فالأسبق كا يفعله القاضي 
في الخصوم. وهذا فيما يغب فيه الافتاى فإن تسساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة. 

ثم ذكر أنه يجوز تقديم المرأة» والمسافر» عند الضرورة(91©. 

وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال» ولو ترك الترتيب 
فلا بآمن» ويشبه معنى قوله تعالى : 

«إيوم تبيص وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكف رتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب با كنم تكفرون, وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون]2921, 

حيث ذكر الباري سببحانه الذين اسودت وجوههم قبل الذين ابيضت وجوههم مع أن 
السياق فيه تقديم هؤلاء على الآخرين. 
ثامنا : لا يفتى المفتى بما في علمه دون ما في السؤال : 

قد يعلم المفتي صورة الواقعة» ولكن افتاءه مقيد بما ورد في السؤال المكتوب. 

فحال المفتي هنا كحال القاضي الذي لا يقضي بعلمه في القضية قال خليل : أو بعلم 
سبق مجلسه(293, 
تاسعا : أدب المفتي مع من سبق في كتابة الفتوى. 

إذا افتى معه غيره» وكات الذي سبقه في الافتاء من ذوي العلم والاجلال» وتبين له وجه 
الصواب في فتواه فينبغي التلأدب معه في العبارة وليقل بعدذه : وكذلك جواني؛)2 ودوما في 
التواضع عبارة : «جوابي كذلك». 

قال الامام القرافي : 


(290) عند الكلام عن الوضوح والبيان في الفتوى. 

(291) المجموع ص 84. 

(292) آل عمران/ 106‏ 107. وانظر المجموع ص 79. 

(293) مختصر خليل ص 297 دار احياء الكتب العربية بمصر وانظر في الموضوع المجموع ج 1 ص 80 وأدب 
المفتي والمستفتي ص 144. 
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لأن تقدبم الجواب قبل التشبيه تقديم لجوايه على جواب من تقدمه الكائن في التشبيه. 
وإن قال : «كذلك جوالي» فالاشارة ب (ذلك) الذي دخلت عليه كاف التشبيه هو .جواب 
ىل تقدمه» فيكون قد قدم جواب السابق عليه قبل ذكر جوابه؛ والتقديم تعظم واهتام» فهو 
7 ال 29 
أدع في الأدب(294), 
ودون ذلك في التواضع أن يكتب مثل الجواب بعبارة أقرب ولا يشبه جوابه بجواب من 
تقدهه أصلاء وابعد مس ذلك له ان يقول بعده : والجواب صواب») أو «الجواب صحيح). 
وقد ذم ذلك القرافي وذكر أن هذه أدنى الرتب لخلو اللفظ عن التعظيم بالكلية95©. 
وأما من حيث الموضع الذي يكتب فيه الموافقة» فمن التواضع أن يكتب ذلك تحت خط 
الأول» اللهم إلا إذا قصد تعظيم جهة المين على اليسار فله أن يضع موافقته على العين960©. 


الفرع الثاني 
آداب المفتي والمستفتى 


يا للفتوى اداب» فإن للقائتم بها في نفسه وهو المفتي اداب متلهاء وكذلك صاحب 
الاستفتاء الموجه منه وهو المستفتي. 
وستتناول هذا الفرع في مطلبين. 


المطلب الأول 
آداب المفسي 


وترجع هذه الآداب بصفة عامة إلى مايل : 


أولا : حسن الري واهندام 

قال القرافي : 

ينبغي للمفتي أن يكون حسن الزي على الوضع الشرعي» فإن الخلق مجبولون على تعظيم 
الصورة الظاهرة» ومتى لم يعظم في نفوس الناس لا يقبلون على الاهتداء به والاقتداء 
بقوله(297, 


آتآتااااس لس 
(294) الاحكام ص 264 وما يعدها. 
(295) المرجع السابق ص 265. 

(296) المرجع السابق ص 265 وما بعدها. 
020) الاحكام ص 271. 
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والمقصود أن يكون لباس المفتي يجمع بين اللياقة, والاناقة» والاحترام» وسطا دون بهرجة 
وتكبرء لان ذلك لا يليق به. 

وما يسري على المفتي يشمل كل ذي علمء لأن الفتوى عندنا مرسلة في المغرب» فبالأحرى 
هن انون باد 

قال سيدنا عمر رضي الله عنهه أحب إلي أن انظر القارئ2©2980 أبيض الثياب. 

قال القراني معلقا على ذلك : أي ليعظم في نفوس الناس» فيعظم في نفوسهم مالديه من 
الحى(299), 


ثانيا : أن يكون للمفتي نية صالحة في فتواه : 
للنية مقام عظم في الاسلام» قال عليه الصلاة والسلام : «إنما الاعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى)(0300, 
وهذا الحديث من جملة أحاديث تدور عليها أحكام الدين» وهي المجموعة في قول القائل : 
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خحمير البرية 
اتق الشبهبات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية(301) 
ومن ثم صيغت القاعدة الفقهية : (لا ثواب إلا بنية(0302. 
ولما كانت الفتوى من أفضل الأعمال» وأبغلها أثرأ في بيان» وتقرير الأحكام اشترطت 
فيها النية. 
والمقصود باشتراطها في الفتوى أن يريد بها المفتي وجه الله» وأن يتحرى وجه الحق 
والصواب فيباء قدر الامكان والطاقة» وأن يبذل وسعه في تفهم النازلة» والتعرف على كيفية 
اندراجها تحت دليلها الشرعي المناسب فاء وكل ذلك يتوقف على اللاخحلاص والقتصد فيها. 
قال ابن قيم الجوزية : 
فكم بين مريد بالفعوى وجه الله ورضاه. والقرب منه وما عنده ومريد بها وجه الخلوق» 
ورجاء منفعته ومايناله منه تخويفا أو طمعاء فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما في الفضل 


(298) المقصود هنا حامل علم وققهء وجمعه قراء إذ كان لفظ القراء في عهد الصحابة رضوان الله عليهم يطلق 
على حملة الفقه والعلم بصفة عامة. 

(299) الاحكام ص 271. 

(300) متفق عليه. 

(301) انظر الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديئا التووية للشيخ ابراهيم الشبرخيتي ص 53 ط 1. 1374 - 
5 البابي الحلبي صر . 

(302) انظر شرح هذه القاعدة وما يندرج تحتها الاشباه والنظائر لابن نجم الحنفي ص 20 تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل. البالي الحلبي بمصر عام 1968-1387 وانظر الاشباه والنظائر للسيوطي ص 8 وما يليها. 


هده 


والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب», هذا يفتي لعكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو 
الظاهر ورسوله هو المطاع» وهذا يفتي ليكون 'قوله هو المسموع» وهو المشار إليه» وجاهه 
هو القائم “سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما(ة60. 


اك : حسن السيرة : 

ويدخل فيبا الحلم» والوقار» والسكينة» والاستقامة بصفة عامة(604©. 

وعن سيدنا علي رضي الله عنه : 

ألا أنبعكم بالفقيه كل الفقه ؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يرخص هم في معاصي 
الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القران إلى غيره» ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه» ولا 
خير في فقه ليس فيه تفهم» ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر(ة9©. 


رابعا : عدم الفتوى بما يشوش عليها : 
الصواب» كغلبة النوم» أو السهر أو التعب المفرط» والجوعء والمرض الم...006. 

فحال المفتي في هذه الأحوال كحال القاضي الذي لا يجور له أن يقضي وهو متلبس 
هذه الأحوال. 


خامسا : أن تكون له معرفة بالئاس وتصرفاتهم 

المفتي ابن زمانه مطالب بالتعرف على ما يجري حوله من وقائع الناس»؛ ومعاملاتهم» حتى 
ينزل عليها عند الافتاء فيها الحكم الشرعي المناسب الها. 

كا يجب عليه معرفة أحوال الناس» ودراسة ما يحصل في مجتمعهم, وما ترمي إليه مقاصدهم 
وأعرافهم مطلعا على مكايدهم» وصور حيلهم في التصرفات» والمعاملات. 

لأنه اذا لم يكن كذلك ا قال ابن ة قم الجوزية : تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه. 
وا حق بصورة المبطل وعكسه ل والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في 
صورة الصدّيق» والكاذب في صورة الصادق(3077), 





(303) اعلام الموقعين ج 4 ص 199. 

(304) المرجع السابق ج 4 ص 200 والاحكام للقراني ص 271. 
(305) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص 161. 

(306) اعلام الموقعين ج 4 ص 227. 

(307) اعلام الموقعين ج 4 ص 204. 


المطلب الثاني 
اداب المستفتي 
وأهم هذه الآداب ٠:‏ يلي : 


أولا : التأدب مع المفتي في الكلام 
ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه» وسؤاله» ونحو ذلك, ولا 
يومىء بيده في وجههء ولا يقول له : ما تحفظ في كذا وكذا ؟... أو ما مذهب إمامك فيه ؟. 
ولا يقل اذا أجابه : هكذا قلت أناء أو كذا وقع لي. 


ولا يقل له : أفتاني فلاني» أو أفتاني غيرك بكذا أو كذاء ولا يقل اذا استفتى في رقعة : 
إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيها فاكتبه, والا فلا تكتب«008©. 


ثانيا : عدم سؤال المفتي في حالة ما يشوش : 

فلا يسأل المفتي وهو قائم, أو مستوف 309 أو عل حالة ضجرء أو هم أو غير ذلك 
مما يشغل القلب6100, 

فكما لا ينبغي أن يتوارد أمران على شيء طبقا للقاعدة الفقهية القائلة : «المشغول لا 
يشغل». 

فكذلك لا ينبغي إشغال قلب المفتي بأمرين مختلفين في آن واحدء لأن ذلك فوق طاقة 
الانسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها)(!!03,. 


ثالغا حسن القاء وكتابة السؤال : 

على المستفتي أن يحسن القاء السؤال ان كان الاستفتاء بالنطق» وان حصل بالكتابة أن 
يكون السؤال واضحا عبارة» وعطاً. 

فإذا لم يكن يحسن ذلكء أناب عنه من يعرف حسن الالقاءء أو الكتابة(012. 


(308) أدب المفتي والمستفتي ص 168 والمجموع ج 1 ص 93 وما يليها. 
(309) غير مطمكن في حاله. 

(310) المجموع ج 1 ص 94. 

(311) البقرة/285. 

(312) المجموع ج 1 ص 94. 


رابعا : السؤال عما ينفع : 

ويدخل في هذا الباب السؤال عما لم يقع» والسؤّال عن الاغلوطات؛ والمعضلات» 
العشاببات(0313, 
و ' 

ولذلك قال الامام الشاطبي : 

كل مسألة لا ينبني عليها عمل» فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل 
شرعي» وأعني بالعمل عمل القلب» وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا614. 
خامسا : على المستفتي استفتاء قلبه أولا : 

لا تكفي فتوى المفتي في الظاهر إن لم تطابق الأمر الواقع في الباطن عند المستفتي. 

فالفتوى كحكم القاضي لا تحل حراماء ولا تحرم حلالا(315) . والأصل في ذلك حديثان 

عن البي عه : 

الأول قوله عَيلن : 

«استفت قلبكء البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والاثم ما حاك في النفس» 
وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)316). 

والثاني قوله عَم : 

«إنما أنا بشر» وإنكم لتختصمون إلي» وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخرء 


م صر 
و 0170 





(313) انظر في ذلك نظام الفتوى في الشريعة والفقه للشيخ محمد المكي الناصري ص 72 مطبوعات اكاديمية 
المملكة المغربية» وانظر الفتوى بين الانضباط والتسيب للدكتور يوسف القرضاوي ص 47 وما يليبا. 

(314) الموافقات ج 1 ص 46. وقد قرر هذه القاعدة بأوضح بيان» وأعطى أمثلة تدل على الموضوعء فلتنظر. 

(315) انظر في ذلك اعلام الموقعين ج 4 ص 254. 

(316) رواه الامام احمد والدارمي في مسندهما وهو الحديث السابع والعشرون من الاحاديث الأربعين النووية انظر 
تخريجه جامع العلوم والحكم ج 2 ص 93 مؤسسة الرسالة. 

(70) متفق عليه. 


الفصل الثاني 
المفعقي 


إن المفتي هو العنصر المحرك للفتوى؛ إذ هو الذي يخبر بالحكم الشرعي المناسب لكل نازلة. 

ولذلك اشترطت فيه شروط لابد من توفرهاء حتى تأتي الفتوى على الوجه الاكمل. 

وهذه الشروط منها ما هو أساس لابد من توفره في المفتي. 

وهناك شروط عامة بدهية تنطلق منها الشروط الخاصة الأساس. 
وفي دائرة المذهب المالكي كا في غيره من المذاهب هناك طبقات للمفتين» تتدرج طبقا 
لأهليتهم للفتوى؛ وتوفرهم على عنصر الاجتهاد قوة وضعفا. 

وفي المغرب ونظرا لأن الفتوى فيه مرسلة» فإن جهات الافتاء متعددة» فلابد من التطرق 
لهذه الجهات وبيان دورها في الفتوى. 

ونظرا لتعلق بعض الاحكام بالمفتي بصفة عامة كرجوعه عن فتواه؛ وأجرة الفتوى» وضمانه 
إذا أدت فتواه إلى ضرر للمستفتي» فسنبحث هذه المسائل في مبحث خاص بها. 

وهكذا سوف تتناول هذا الفصل ضمن اللمباحث التالية : 

الملبحث الأول : شروط المفتي. 

المبحث الثاني : طبقات المفتين. 

المبحث الثالك : جهات الفتوى بالمغرب. 

المبحث الرابع : أحكام عامة متعلقة بالمفتي. 


المبحث الأول 


شروط المفتي 


المفتي هو الخبر بحكم شرعي في المسألة المسؤول عنها لا على وجه الالزام!0» وكل مفت 
لابد أن يكون مجتهداء إذ الفتوى تستلزم الاخبار بالمنصوص عليه؛ أو الاجتباد فيما لانص 
فيه» ولذلك فالفتوى تستلزم نوعا من الاجتباد وهو ما مماه الامام الشاطبي بتحقيق المناط2). 





(1) تاريخ المذهب المالكي ص 95. د. عمر الجيدي. 
(2) انظر الموافقات ج 4 ص 89. م. س. 


والمفتي مجتهد ولو كان منتسبا لمذهب معين على كل حالء لان المقلد» والجاهل؛ والعامي 
56 ألفاظ مترادفة(3). ش 

3 أن المفتي» والعالم» والجتبد. والفقيه» ألفاظ مترادفة في الاأصول©). 

قال القاضي الامام أبو يعلى بن الفراء الحنبلي رحمه الله : 

من لم يكن من أهل الاجتهاد لم يجرله أن يفتي ) ولايقضي, ولا خلاف في اعتبار الاجتهاد 
بهما عندناء ولو في بعض مذهب إمامه فقط أو غيره» وكذا مذهب مالك» والشافعي» وخلق 
كدير 250 

ونقل ابن عبد البر في جامعه عن الامام الشافعي وهو مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين. 
في كل مصرء أن القاضي, والمفتي لا يجوز أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب» وما 
قال أهل التأويل في تأويله» وعالما بالسئن والآثار» وعالما باختلاف العلماء» حسن النظرء 
صحيح الأود©», ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه©. 

وفي نفس المعنى ورد في المعيار نقلا عن القاضي ألي عبد الله المقري : 

ولا تفت الا بالنص الا أن تكون عارفا بوجوه التعليل» بصيرا بمعرفة الاشباه والنظائرء 
حاذقا في بعض أصول الدين وفروعه؛ إما مطلقا أو على مذهب إمام من القدوة, ولا يغرنك 
أن ترى نفسك أو يراك النامن حتى يجتمع لك ذلك والئاس العلماع, واحفظ الحديث تقو 
صحبتك» والآثار يصلح رأيك» والخلااف يتسع صدرك» واعرف العربية والأصول» واشفع 
المتقول بالمعقول» ولا يستفزنك من يقول إن تلك العلوم لم تكن في السلفء فإن العرب 
أغنى الناس عن العربية» وأصحاب النفوس القدسية مستغتون عن بعض العلوم العقلية©». 

ونقل عن الامام مالك رضي الله عنه أيضا أنه قال : 

بكى ربيعة يوما بكاءا شديدا فقيل له : مصيبة نزلت بك ؟ فقال : لا ! لكن استفتي 
من له علم عنده(9), 

وطبقات المفتين على تنوعهاء تستلزم اشتراط العلم والمعرفة وهي أساس الاجتهادء ا 
(3) البهجة شرح التحفة ج 1 ص 20. 
(4) الفتوى في الاسلام ص 54 جمال الدين القاسمي. م. س. 
(5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 5. م. س. وانظر شرح الاجتهاد في جميع طبقات المفتين ولو داخل 

المذهب المعيار ج 11 ص 110. م. س. 

)62( الأود : ما فيه جهد واجتباد. 
7( جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 101. م. س 
(8) اللمعيار ج 12 ص 342. م. س. 
(9) الاعتصام ج 2 ص 173. 





تستوجب شروطا أخرى من أهمها شرط العدالة29© وهناك شروط أخرى عامة. 

جاء في الموافقات : 

وعن مالك : لا تجوز الفتيا الا لمن علم ما اختلف الناس فيه» قيل له : اختلاف ) 
الرأي ؟ قال : لاء اختلاف أصحاب محمد عَرلله وعلم الناسخ والمنسوخ من القران» ومن 
حديث الرسول عَإلله. 

وقال يحي بن سلام : لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي» ولا يجوز لمن لا يعلم 
الاقاويل أن يقول هذا أحب إلي201. 

وجاء في العتبية : 

قال مالك : 

وهذا يفتي؛ ولا يعلم؛ ولم يعلم؛ ولم يطلب هذا الأمر حق طلبه» ولم يطلب هذا الأمر 
ممن يعرفهء فانكر على مثل هؤلاء أن يفتوا2©. 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

«من أفتى بفتيا غير ثبت» فإنما إنمه على الذي أفتاه)(13). 

وبلفظ آخر : 

«من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه04. 

فاشترط عَه في المفتي العلم» والتثيت وهو دين من سلف, كالامام مالك رحمه الله وغيره 
من الأئمة. 

فقد قال الامام مالك : لا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في احد(؟ !© فإذا اجتمع منها 
في الرجل خصلتان رأيت يولى : العلم» والور ع©0. 

والفتوى صنو القضاءء لأن كليهما إخبار بحكم شرعي إلا أن القضاء اخبار بإلزام» والفتوى 


(10) جاء في منتبى الوصول والامل في علمي الأصول والجدل ص 220 لابن الحاجب : مسألة : الاتفاق على 
استفتاء من عرف بالعلم والعدالة. ط. 1405 1985 دار الكتب العلمية بيروت. 

(11) الموافقات ج 4 ص 161. م. س وانظر نفس المعنى مسائل ابن رشد ج 2 ص 1139 تحقيق محمد الحبيب 
التجكاني ط 1 دار الآفاق الجديدة المغرب. 

(12): البيان والتحصيل ج 17 ص 520. 

(13) رواه الامام أحمد وابن ماجة. 

(14) رواه الامام احمد وأبو داود. 

(15) هذا في زمانه فكيف في الازمنة بعده. 

.. (16) مقاصد الشريعة الاسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص 196. 


برونه اقضاء” ». 

وقال ابن الحاجب : 

لانفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو راه منتصباء والناس متفقون على سوّاله» 
1 ليمه» وعلى امتناعه في ضده. واخعار : امتنا ع من م يعرف بعلم ولا جهل120). 

وقال ابن عاصم في مرتقى الأصول : 

وشرطه مع علمه عدالته ويقتفي بفعله مقالتسه 
وقال في مراقي السعود : 1 
م ل يكن بالعلم والعدل اشتبر أو حصل القطع فالاستفتا انحظ (19) 

واقتصر الشيخ الهلالي في شروط المفتي على العلم والعدالة قائلا : 

وأما شرط المعرفة فلأن المطلوب من المفتي تبيين الحق الذي هو الحكم الشرعي في العبادة 
أو المعاملة» والجاهل أعمى عنه ضال عن طريقه؛ والضال عن الطريق كيف يطلب منه أن 
بدي الناس إليها. 

وفي الحديث : 

إن الله لا يعض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى 
إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. (أخرجه 
الشيخان والترمذي)0©). 

وأما شرط العدالة فللا يرتكب مالا تجوز الفتوى به قصدا أو تساهلا(!©. 

والمفتي في أمر شرعي لابد أن يتوفر فيه ما يشترط في المجتهد بصفة عامة» وهي شروط 
يشترك فيها المفتي مع غيره من الناس» نخصها بالاشارة هنا ولا نقف عندها وهي : 

وشرط البلوغ والعقل. 

فاما شرط الاسلام فلانه دين المفتي » وفي دائرته يخبر بالاحكام» ومنه بدايته ونبايته. 
وإذا كان الفقهاء قد شددوا في اشتراط العدالة في المفتي ا سوف نرىء فكيف يكون 
الامر ني اشتراط الاسلام الذي يحدد معالم هذه العدالة وغيرها. 


بج موب 
(17) ومفهومه أن الزام الفتوى يكون ديانة. 
(18) منتبى الوصول والامل ص 220. 
(19) امتنع. 
220 شرح خخطبة امختصر م 19 ص 4. 

(2) المرجع السابق م 19 ص 3. وانظر في ذلك أيضا منار السالك ص 39. 


آ2 


وأما شرط البلوغ والعقل فهما شرطان ضروريان. 
لأن البلوغ مظنة العقل» قال صاحب المرشد المعين : 
وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل 

فالمفتي دون بلوغ وعقل لا تقبل فتواه» ولا يُعْقَد على سره ونجواهء فكيف باجتهاده, 
ومقارعته للأدلة ونضاله؛ الكل مفقود؛ والكلام معه لا يفيد. 

ولذلك سنقتصر على بيان وتفصيل الشروط الأساس للمفتي وهي : العلم» والعدالة نظراً 
لاهميتهما وقيام الفتوى عليهما. 

وسنتناول هذا المبحث ضمن الفروع الآتية : 


الفرع الأول : شرط العلم. 
الفرع الثاني : شرط العدالة. 


الفرع الأول 
شرط العلم 
يقول ابن رشد الجد في احدى فتاويه : 
ومن قرأ الكتب وتفقه فيها على الشيوخ» وفهم معانيهاء وعرف الأصول التي بنيت عامها 
مسائلها من الكتاب» والسنة» والاجماعء وأحكم وجه النظر والقياس» ولم يخف عليه ناسخ 
القران من منسوخهء ولا سقم السنة من صحيحها إذا نظر فيباء وكان معه من اللسان ما 
يفهم به معنى الخطاب» جاز أن يستفتي فيما ينزل من النوازل التي لا نص فيا باجتهاده» 
ومن لم يلحق ببذه الدرجة فلا يصح أن يستفتي في الجتهدات التي لانص فيهاء ولا يجوز 
له أن يفتي برأيه في شيء منباء إلا أن يخبر برواية عن عالم فيقلد فيبا غيره من صحة نقلها 
عنه» وان كان قيها اختلاف بينهم أخبر بالذي ترجح عنده من ذلك, إن كان ممن له فهم؛ 
ومعرفة بوجوه الترجيح بين الروايات2©. 
وله في فتوى أخرى بعد أن قسم طبقات المفتين في المذهب» ذكر أن الطائفة الثالثة هي 
المرشحة للفتوى» وهي التي استكملت أدوات الاجتباد» إذ من المعلوم أن شروط الفتوى 
الصحيحة هي شروط الاجتهاد» فقال : وأما الطائفة الثالثة» فهي التي تصح ها الفتوى عموما 
بالاجتهاد والقياس على الأأصو ل التي هي الكتاب» والسنة وإجماع الامة بالمعنى الجامع بينها 
ا ا ا 





(22) ونص السؤال : هل يجوز أن يستفتي من قرأ الكتب المستعملة مثل المدونة» والعتبية دون رواية؛ أو الكتب 
المت أخرة التي لا توجد فيها رواية أم لا ؟ انظر فتاوي ابن رشد ج 3 ص 1274 دار الغرب الاسلامي* 
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إن عدم القياس عليها):*©. أو على ما قيس عليها. 

ومن القياس جلي وخحفي؛ لان المعنى الذي يجمع بين الفرع والأصل قد يعلم قطعا بدليل 
قاطع لا يحعمل التأويل» وهو على وجوهء وقد يعلم بالاستدلال فلا يوجد الا غلبة الظن» 
عر أيضا على وجوهء ولا يرجع إلى القياس الخفي إلا بعد عدم الجلي» وهذا كله يتفاوت 
الملماء في التحقق بالمعرفة به تفاوتا بعيداء وتفترق احوالهم أيضا في جودة الفهم لذلك؛ وحدة 
الذهن فيه افتراق, بعيداء إذ ليس العلم الذي هو الفقه في الدين بكثرة الرواية والحفظ, وإنما 
هو نور يضعه الله حيث شاءء فمن اعتقد في نفسه أنه ممن تصح له الفتوى بما اتاه الله عز 
وجل من ذلك النور المركب على المحفوظ المعلوم جاز له إن استفتى أن قار 

فبناء على ذلك يشترط في المفتي ١الذي‏ يب يصح له الفتوى ‏ بالاخبار بالمنقول» والاجتهاد 

العلم بكتاب الى والسنة النبوية» للش طروي وأصل الاجماع والقياس 
ما بحثه علم أصول الفقه. وعلم اللغة» وأن تكون له نوع مشاركة في علوم أخرى؛ لأن 
اللفني مهيا بأن يسأل عن أشياء متعددة» وخاصة ماله ارتباط بالأحكام الشرعية فلا يمكنه 
أن يصادف الصوابء إذا لم يكن له اطلاع على ذلك فضلا عن العلم بالاحكام الفقهية الفرعية 
لأمبا منطلق المفتي» ولذلك قال الامام مالك : (لايكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم 
الف ائض (25), والتكاح» والطلاق» والأيمان» قال ابن العربي : وفيه إشارة إلى عظم منازل 
هذه الأصول في الدين» وعموم وقوعها بين المسلمين©©. 

ولا مفهوم هذه الأبواب» بل لابد من الاطلاع على سائر الأبواب الفقهية الأخرى. 

كا أن الفقه له مذاهب اختلفت فيها الأنظار» فالمفتي النبيه» هو الذي يطلع على ما اختلف 
فيه الناس حتى يعرف وجه الصواب وفي دائرة أصول مذهبهء إلا أنه إذا رأى الحق اتبعه 

سواء في المنصوص عليه) أو في دائرة الاجتباد» إذ يجوز نجرؤه. بل والعمل بقول تخارج المذهب 
إذا لم يجد حلا لمسألة داخل المذهب ويدل على ذلك ما ذكره أبو عبد الله محمد الحطاب 
في شرحه للمختصر : 

إذا لم يجد الشخص نصا في المسألة في مذهب إمامه, ولا وجد من له معرفة بمداركهء 
فالظاهر أنه يسأل عنها في مذهب الغير» ويعمل عليه؛ ولا يعمل بجهلء ويؤيد هذا ما قاله 
الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة (ويستعمل سائر ما ينتفع به طيبا) : الحلال ضالة 
مفقودة فيجتهد الانسان في المتفق عليه في المذهبء فإن لم يجد فالقري من الخلاف» فإن 


000 
(23) ما بين قوسين من مسائل اين رشد تحقيق محمد الحبيب التجكاني ج 2 ص 1327. 
(24) فتاوي ابن رشد ج 3 ص 1502. دار الغرب الاسلامي. 

(25) يقصد علم المواريث. 

(26) نقلا عن الفكر السامي ج 2 ص 428 م. سن 


وروى مطرف عن مالك قال : قال عبد الله بن مسعود : من لم يتعلم الفرائضء والحج والطلاق فم يفضل 
أمل البادية ؟ أحكام القران لابن العرني ج 1 ص 331. 


لم يد فينظر الخلاف خارج المذمب ولا يخرج عن أقاويل العلماء» وكذلك ينبغي في كل 


مسا أل(27), 


ويدل هذا الكلام على الوحدة المهاسكة بين المذاهب الاسلامية وأنبا على الحق لانبثاقها 


من مشكاة واحدة وهي أصول الشريعة الحنيفية السمحة : 
وقد أجمل ابن عاصم الشروط التي يجب توفرها في المفتي بقوله في المرتقى : 


أوله الكتاب والحفظ له 


لاسيما ما كان في الاحكام 
والحفظ للحديث أولى. ما اعتمد 


أهم ما من علمة حصله 


فإنه | في الاحكام 


وللمهم من لسان العرب وللفروع فهي لب المطلب 
فليعتمد لاهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا 
وليقتفي آراءعهم مصححا وينتقسي أقواهم مرجحا 

وبناء على ذلك يشترط في المفتي العلم بما يل : 

العلم بالقرآن الكريم. 

العلم بالسنة النبوية. 

العلم بأحكام الفقه. 

العلم بأصول الفقه. 

العلم باللغة العربية. 

وسنعقد لكل علم مطلبا خاصا به. 


المطلب الأول 
العلم بالقران الكريم 


القران هو رأس الادلة وسيدهاء وستد الشريعة وعَلَمُهاء وهو مجال الانظار» وروح 
الاعتبار» وأول ما ينظر فيه من الحجج, وهو الأصل الأول للأحكام باتفاق المسلمين. 

فهو ”ا قال الامام الشاطبي : كلية الشريعة(28)) وومةه الملة» وينبوع الحكمة» وآية 
الرسالة» ونور الابصار والبصائر, وأنه لا طريق' إلى الله سواه ولا نجاة بغيره» ولا تمسك 
بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة» وإذا 
كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في ادراك مقاصدهاء 


(27) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج 1 ص 33. 
(28) المقصود يكلية الشريعة مقاصدها العامة. 


إييحاق بأهلهاء أن يتخذه سميره وأنيسه, وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملاء 
عهزا على احدهماء فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر بالطلبة9©. 

ولما كان كتاب الله هذه المنزلة فمن باب أولى وأحرى بالمفتي أن يكون مستحضرا له 
حافظا لآياته» لأن الحفظ عون على التدبرء واستخراج المعالي والربط بين آية واية لمعرفة 
الحكم الشرعي» وخاصة مع التسلح بالأدوات من لغة وبلاغة, وعلم أصول الفقه م سوف 
نرىء 

فإن عجز عن الاستحضار فقد سهلت له كتب المعاجم والفهارس القرانية(30) التعردف 

الآيات ومظانبهاء وهذه المعاجم تساعد فقط عل التعرف على محل الآية ويبقى وجه 
الهج والربط بين سابقها ولاحقها وهو ما يسمى بسياق الآية من اختصاص الواقف على 
معنى تلك الآية. 

إإن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ثما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة 
إن تبور(231. 

وقال سبحانه : 

كتاب أنزلناه إليك مباركء ليدبروا اياته وليتذكر أولو الألباب)320). 

و 0 


أولا : علوم القرآن 

وتعتبر مدخلا للتعرف على كتاب الله بوجه عام من حيث أسباب نزوله» وترتيبه» وجمعه, 
وكتابته» وقراءته, وتفسيره» واعجازه؛ وناسخه؛ ومتنسوخه. إلى غير ذلك مما له تعلق بالقران 
الكريم. 

ومن أهم ما يجب الاطلاع عليه في هذا المجال : 

البرهان في علوم القران : لبدر الدين الزركشي المتوفى عام 794ه. 


ع م عه 

(29) الموافقابت ج 3 ص 346. م. س. 

(0) كالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم المحمد فوّاد عبد الباق وهو أوق معجم في هذا الباب. 

010 فاطر/ 229 قال الراغب الاصفهاني : والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام 
ما فيها من أمرء ونبى» وترغيب» وترهيب أو ما تتوهم فيه ذلك وهو أخص عن القراءةء فكل تلاوة قراءة» 
وليس كل قراءة تلاوة». المفردات في غريب القرآن ص 75. م. س. 

(32) ص/ 28. 


الاتقان في علوم القران : لجلال الدين السيوطي المتوف عام!2© 911ه. 
وما يدخحل في هذا الباب العلم بيات نزول القران» وناسخه ومنسوخه بوجه خاص 
وعلى جهة التفصيل. 
1 علم أسباب النزول : 
وهو علم يعرف بالوقائع والأحداث التي نزل من أجلها القران الكريم في بعض آيائه 
وسوره. وهو علم من الأهمية بمكان لأنه يساعد المفتي على الفهم الصحيح للحكم المرتبط 


بواقعته. 

والجهل بامتبات التنزيل ا قال الامام الشاطبي موقع في الشبه والاشكالات» وقورة 
للنصوص الظاهرة مورد الاجمال حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع04. 

ا لأن ما بنى على الباطل 
باطل» م يجب الحذر من الاسرائليات قال أبو بكر بن العربي : 

فحنت القتصص وهو أصدقه, فإن الاسرائليات ذكروها مبدلة» وبزيادة باطلة موصولة» 
أو بنقصان محرف للمقصد منقولة05. 

وهناك مؤلفات تناولت الموضوع بوجه خاص منها : 

أسباب النزول : لعلي بن أحمد الواحدي المتوق عام 468ه. 

لباب المنقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي المتوق عام 911. 

2 علم الناسخ والمنسوخ : 

عرف الأصوليون النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه(6©, واتفق 





(33) قال الامام الشوكاني : وما أنفع الاتقان للسيوطي في مثل هذه الأمور. انظر طلب العلم والمتعلمين ص 105 
الطبعة الأولى 2 1402 دار الكتب العلمية بيروت» ومن الكتب المعاصرة : 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للشيخ طاهر الجزائري. 
المدحل لعلوم القران للعلامة الاستاذ علال الفاسي. 
مناهل العرفان في علوم القرآن تّ للشيخ محمد عبد العظمم الزرقاني. 
مباحث في علوم القران ‏ للدكتور صبحي الصالح. 
مباحث في علوم القران ‏ للشيخ مناع القطان. 
(34) الموافقات ج 3 ص 347. م. س. وألزم الامام الشاطبي أيضا لمن أراد الخوض في علم القرآن معرفة عادات 
العرب في أقوالهاء وأفعالهاء ومجاري أحواها حالة التنزيل» وأن عدم العلم بذلك موقع في الشبه والاشكالات 
التي يتعذر الخروج منها. 
(35) أحكام القرآن ج 3 ص 1254. م. س. 
(36) انظر. مفتاح الوصول ص 132 دار الكتاب العرلي. 
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00 على وقوعه(6”7. 

ومعرفته ضرورية للمفتي ليعمل بالدليل المستقر المستمر. وقد بحثه علماء أصول الفقه» 
والؤلفون في علوم القران على السواء. 

من أهم المصنفات فيه : 

_ الناسخ والمنسوخ - لعلي بن أحمد بن حزم المتوق عام 456ه. 

الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي المتوى عام 543ه09. 


ثانيا : تفسير القرآن الكريم 

لعن كان الشرط الأساس أن ب يعلم المفتي» وامجتهد آيات الاحكام لأنها أعلق با مجال» فإن 
ترك الآيات مرتبطة بغيرها مماورد في القران» فضلا عن تضمن بعضها لمعنى الاحكام؛ وفي 
هذا الصدد يقول شهاب الدين القرافي : 

فإن استنباط الاحكام إذا حقق لا يكاد تعرى عنه اية» فإن القصص أبعد الاشياء عن 
ذلك» والمقصود منها الاتعاض والامر به» وكل اية فيها ذكر عذاب» أو ذم على فعل» كان 
ذلك دليل تحريم ذلك الفعل أو مدحاء أو ثوابا على فعل» فذلك دليل طلب ذلك الفعل وجوبا 
أو ندبا9©, 

وهذا ما أكده الشيخ محمد الخضري حسين ناقلا ذلك عن الامام ابن دقيق العيد فذكر 
أن ايات الاحكام التي قدرها الغزالي وابن ن العربي بخمسمائة اية» واقتصروا في تقديرها على 
هذا العدد لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان» وهو أول من أفرد ايات الاحكام في تصنيف» قد 





(37( انظر تحليل معنى التسخ يوجه عام الموافقات جِ 3 ص 108 م. س. 
(38) تم طبعه بتحقيق ودراسة د. عبد الكبير العلوي المدغري مطيعة فضالة عام 1408 1988. وهناك كتب 
أخرى في الموضوع وهي مطبوعة : 
كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لقتادة السدومبي م. عام 117ه. 

س الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ‏ لألي القاسم بن سلام الهروي م عام 224ه. 

ب الناسخ والمنسوخ ‏ لألي جعفر النحاس. م. / 338ه. 

س التاسخ والمنسوخ طبة الله بن سلامة بن نصر م/410ه. 
ل نواسخ القران لعبد الرحمن بن الجوزي م/597ه, 

س ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ‏ طبة الله بن عبد الرحم بن البارزي. م/738. 
وانظر حول الموضوع : النسخ في القران الكربم ‏ وهي دراسة وافية للدكتور مصطفى زيد وكتاب فتح 
المنان في نسخ القران لعلي حسن العريض. 
شرح تنقيح الفصول ص 437 - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولى 3 1973 القاهرة 
وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الامام الشوكانيٍ بقوله : فإن القران جميعه حتى قصصه وأمثال لا يخلو 
من فوائد متعلقة بالاحكام الشرعية ولطائف لا يأتي الحصر عليهاء لها مدخل في الدين» يعرف هذا من يعرفه 
ويجهله من يجهله. انظر طلب العلم وطبقات المتعلمين ص 105. م. س. 
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جعلها خمسمائة ايةء» وقد نازعهم ابن دقيق في هذا التقدير» وقال مقدار ايات الاحكام لا 
ينبحصر في هذا العدد. بل هو يختلف باختلاف القرائح والاذهان؛ ومايفتحه الله عن وجو 
الاستنباط» والراسخ في علوم الشريعة يعرف أن من أصوها أو أحكامها ما يؤخذ من موارر 
متعددة حتى الآيات الواردة في القصص والامثال400). 

فلذلك اقتضى الامر العلم بتفسير كتاب الله بوجه عام» مع الاحاطة والتبحر في ايان 
الاحكام بوجه خاص. 
1 تفسير القرآان بوجه عام : 

عرف بدر الدين الزركشي التفسير بأنه : علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
ْلَه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. 

وعرفه بعضهم بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القران المجيد» من حيث دلالته على مراد 
الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية(41). 

ويشترط في المفسر للقران على وجه الاجمال مايل : 

إدراك اللغة العربية42» وفقههاء وبلاغتهاء وبيانها» لأن القران عربي» وله بلاغة 
العرب» م يدخل هنا علم أصول الفقه لآن به يتم الفهم الصحيح. 

العلم بعلوم القران عموم(43. 

أن يعرف تفسير القرآان بالقرآن44»., 

أن ير جع إلى السنة لأا مبينة للكتاب459, 
فإن لم يجدء رجع إلى أقوال الصحابة لأهم أعرف بأحوال النزول» ومدارك الفهم منا. 
الرجوع بعد ذلك إلى أقوال التابعين» لأمهم أدركوا الصحابة وأخذوا عنهم. 





(40) رسائل الاصلاج ج 2 ص 112 دار الاصلاح ‏ السعودية ‏ الدمام دون تاريخ. 

(41) انظر تعريفات أخرى ‏ التفسير والمفسرون ج 1 ص 14 للشيخ محمد حسين الذهبي الطبعة الأولى عام 
1 1961. مطبعة السعادة بمصرء وانظر كشف الظنون ج 1 ص 427 بغداد دون تارخ. 

(42) يتعين معرفة اللفظ العرني في معناه الافرادي والتركيبي ومن خلال القران الكريم ألف الراغب الاصفهاني 
كتابه : مفردات القرآن. وهو ضروري لكل من رغب في معرفة معاني القرآن اللغوية لأنها المفتاح لفهمه. 
وألف الزرجاج كتابه : معاني القران وإعرابه. 

(43) وقد تكفلت ببيائها كتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي» والاتقان للسيوطي وغيرهها. 

(44) وفي هذا المنحى تفسير ابن كثير» وتفسير محمد الأمين التنقيطي المسمى أضواء البيان في تفسير القران بالقران. 

(45) في كتب السنة أبواب للتفسيرء ك! توجد في كتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبري وابن كثير : الا أنه يجب 
التنبت في رواية السئة وقبول الصحيح منها في باب التفسير كا في تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثوره 
لجلال الدين السبوطي. 


فإن لم يجد رجع إلى اللغة العربية لأن بها نزل القرآن شرط أن يكون الفهم في دائرة 
رقاصد إلقرآن49). 
ويزلك يبدو دور اللغة العربية في تفهم أسرار ومعاني القران الكريم. 
ومن التفاسر التي يتاكد على المفتي الاطلاع عليها : ٌ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز”) : لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي. 
تفسير القران العظم92* : لعماد الدين أي الفداء اسماعيل (ابن كثير). 
التسهيل لعلوم التنزيل499» : محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي. 
أضواء البيان في تفسير القرآن50© للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
التحرير والتنوير(!5» : للشيخ الطاهر بن عاشور التونسي. 
2 تفسير آيات الاحكام بوجه خاص. 
إن ايات الاحكام من أهم ما يتسلح به المفتي حيث يستدل بها في مواطن كثيرة» فوجب 
استحضارهاء والتعمق في معانيها والنظر إليها كجزء من كل» نظرا لموقعها من كتاب الله الكريم. 
وقد أشار الشيخ أبو زهرة إلى أن أحكام القران تشمل على وجه الاجمال» العبادات» 
والكفارات» والنذور» والمعاملاات المالية» وأحكام الأسرة» وأحكام الجر ائم والعقوبات المقررة 
عليها» وأحكام الدولة والنظم المقررة الثابتة لها(62) الل... 
وهناك كتابان عظيمان في الموضوع لاغنى عنهما وصاحباهما مالكيان» ومع الاستفادة من 
غيرهماء فالعالم الحق غير متعصبء والكتابان هما : 
أحكام القران : لأبي بكر بن العربي المعافري 
(46) انظر تفصيل ذلك مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير» وانظر العلوم التي يجب أن يتوفر عليها المفسر ‏ التفسير 
والمفسرون ج 1 ص 265 لمحمد حسين الذهبي. م. س. 
(47) هذا التفسير أثنى عليه غير واحد كاين تيمية» وأني حيان. انظر التفسير والمفسرون ج 1 ص 240. م. 
س وقد طبع أخخيرا ونشرته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المغربية. 
)48) ويندرج هذا التفسير في نوع التفسير بالمأثور» وله اختصار مفيد للشيخ محمد نسيب الرفاعي خخلصه من 
طول الاسانيد. واقتصر فيه على الاهم من ذلك مع المحافظة على الأصل. 
(49) وهو تفسير وسط مع العناية بالاحكام وبيان أصول المالكية. 
(50) وهو تفسير ذو نزعة أصولية وأثرية تلتقي فيه النظرة القرآئية مع الصنعة الحديثية والتنبيه على مواطن الخلاف. 
(51) وهو تفسير يعتني بالبلاغة وعلوم أخرى كعلم الاجتاع والنفس وغيرهما وهناك تفاسير أخرى على سبيل 
التوسع لمن أراد أنظر (التفسير والمفسرون) للذهبي. 
252 انظر ذلك بتفصيل محاضرات في مصادر الفقه الاسلامي الكتاب والسنة ص 59 وما يليها دار الكتاب العرني 
بمصر عام 1375 ل 1956. 


الجامع لأحكام القران : لأبي عبد الله القرطبي. 

والكتاب الأول يعتبر بحق مفخرة المذهب المالكي في هذا الجال» إذ ربط الأصول بالفروع 5 
وبين كل قول كخجتف وقرنه بدليلهء محللا ومناقشا كل مذهب» حتكما إلى قواعد أصول 
الفقه» واللغة العربية» فهو يدرب على الاجتباد, وامر «نسبيل إلى الدليل ولذلك قال محمد 

ومن الكتب التي تعين على الاجتهاد جدا أحكام ابن العربي في تفسير وايات الاحكام 
الفقهية من القران الكريم اللخ...(53). 

وقد كان له الأثر البعيد لمن جاء بعده من المفسرين حيث استفادوا منه في تفاسيرهم لاله 
من مكانة فمن ذلك : الزركشي» والسيوطي» والقرطبي» والألوسي» والجمل؛ والشوكاني» 
والقاممي» والشنقيطي64©. 

وياليت هذا الكتاب يقرر تدريسه في دراساتنا العليا سواء في فروع جامعة القرويينء أو 
في كليات الحقوق» لأن هذه الكليات يتخرج منها القاضي» والمحامي» والرجل الاداري؛ 
والاستاذ الجامعي وغيرهم من المشتغلين بالقانون» وهم في معرض الفتوى» ولا يدرون أيات 
الاحكام فبالأحرى ما دبجته يراعة ابن العربي في هذا الكتاب النفيس. 

وأما الكتاب الثاني فهو لا يقل أهمية عن الأول إلا أن كتاب الأحكام لابن العربي له 
شرف السبق» ا كان معتنيا بالناحية التطبيقية لموازين الفهم؛ والاستنباط. ومع ذلك فكتاب 
الجامع لأحكام القران للقرطبي قد اعتنى بأحكام القران بأسلوب آخر» ومنبج مزجه بتفسير 
ايات القران كلها. 

فله فائدتان : الأولى اعتناؤه بآيات الاحكام, والثانية بتفسير القرآن. وأحدهما لا يغني عن 
الخو 

تلك أهم العلوم القرانية التي تتعلق بثقافة المفتي بصفة خاصة65). 


المطلب الثاني 
العلم بالسنة النبوية 


السنة النبوية من قول وفعل وتقرير تعتبر المورد الثاني للأحكام لاغنى للمفتي عنه» ولذلك 
قال ابن رشد في شرط المفتي كا سبق : «وعرف الأصول التي بنيت عليبا مسائلها من الكتاب؛ 


(53) الفكر السامي ج 2 ص 442. م. س. 

(54) انظر في ذلك ابن العربي المالكي الاشبيلي وتفسيره أحكام القران ص 393 دراسة وتحليل د. مصطفى ابراهيم 
المشني ط 1 ل 1411 1991 وما يلها دار الجيل بيروت. 

(55) وما يعنيه بصفة عامة من علوم القران فقد بيت مراجعه ومظانه في كتابي : 
ودليل الثقافة الاسلامية». 





والسنة.: .. ولم يخف عليه ناسخ القران من منسوخه. ولا سقم السنة من صحيحها)©66. 

ولا جدال في ذلك إذ السنة مبينة للكتاب» © أن كثيرا من الأحكام متلقاة من السنة 
فقطء لاقرار الله سبحانه نبيه عليه السلام على ذلك» وعلى هذا المعنى حمل قوله تعالى : 

«إوما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى)”2). 

وقد دونت كتب الحديث وجمعت فلم يبق إلا الاطلاع عليهاء وأصبح ربط السند برجاها 
عن طريق الاجازة من باب التبرك» ويظل الباب مفتوحا عن طريق البحث عن رجالا 
وأسانيدهاء في كتب رجال الحديث» وعن طريق علم ال جرح والتعديل» فمن عدله أهل الفن 
عدل وقبل» قبلت روايته» ومن جرحوه ولم يكن أهلا للرواية» رفضت روايته. وعلم الجرح 
والتعديل قد انتهبى أيضا بما قام به من كان يعرف الرواة كل حسب زمانه580), والباحث الآن 
ينظر بعض الاحاديث عن طريق ما قيل في رواتهاء وأسانيدها عن طريق السابقين من أهل 
العلم ولا غرابة في ذلك فعلم السنة مبني على النقل أولاء إذ الأسانيد أوعية المتون» والمتون 
قوالب الاحكام» وإذا كان المفتي مخبرا بالحكم الشرعي وخاصة ما تعلق بالسنة النبوية» فإنه 
يمكن أن يخبر بموعظة, أو أدب نبوي» أو معتقد أخروي مستفاد من السنة» فلذلك وجب 
م السنة النبوية» والاعتهاد على الصحيح منهاء واجتناب السقمم فلا يفتي ولا 
يخبر به ولو في فضائل الاعمالء إذ القول بالعمل الضعيف في هذا المجال فتح للباب على 
3 لرواية ما هب ودب من الحديث الضعيفء بل والمتروك المكذوب على رسول الله 
21 فسدا للذريعة» ولكون ما في الصحيح» ؛ يغني عن الضعيف من الأقوال والافعال» ولو 
في فضائل الاعمال؛ وإلى هذا الرأي ذهب يحبى بن معين؛ والبخاري» ومسلمء وهذا ما ذهب 
إليه ابن العربي فقيه المالكية (! سوف نرى) وأبو شامة المقدسبي من فقهاء الشافعية» وعليه 
ابن حزم(59). 

وقد نعت الفقهاء أ نهم لا يتحرون في الرواية عن رسول الله مده استوى في ذلك المؤلفون 
في الفقه. والمفتون وخاصة المتأخرين منبه60). 





(56) فتاوي ابن رشد ج 3 ص 1274 دار الغرب الاسلامي. 

(57) النجم / 3 4 وانظر تفسير ابن كثير ج 4 ص 247 دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

(58) انظر في نفس المعنى المقدمة لابن خلدون ج 3 ص 1143 تحقيق د. على عبد الواحد وافي ط 2 1387 س 
7 جنة البيان العرلي بمصر. 

(59) مباحث في علوم الحديث لاع القطان ص 103 دون تاريخ وانظر حول بحث قبول الحديث الضعيف في 
فضائل الاعمال الاجوبة الفاضلة للامكلة العشرة الكاملة ‏ للامام محمد عبد الحي اللكنوي ‏ صفحة 36 
وما بعدها تحقيق عبد الفتاح أبي غدة. حلب عام 1384 ل 1964. 

(60) انظر في ذلك طلب العلم وطبقات المتعلمين للامام الشوكافي صٍ 41 وما يليها وعلى سبيل المثال» من الأحاديث 
التي يروجها الفقهاء ولا أصل لها رواية : هلا يحل لامرىء أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيهو» 
#والدين المعاملة»» «وأمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائرة اللح... ومن ذلك أيضا ما جاء في النوازل 
الصغرى لسيدي محمد المهدي الوزانفي ج 1 ص 181 وما يليها ‏ طيبع وزارة الاوقاف المغربية ٠:‏ - 
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جاء في قواعد أبِي عبد الله محمد المقري (القاعدة 121) : 


حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء» وتحميلات الشيوخ» وتخريجات المتفقهين» وإجماعان 
المحدثين. 


وقال بعضهم إحذر أحاديث عبد الوهاب (يقصد القاضي عبد الوهاب بن علي البغد 
المالكي) والغزالي الى...61». 

وقد نبه أبو بكر بن العربي على ذلك أيضاء جاء في أحكام القران : 

فإن قيل فقد توضأ أ ابي عَْقُه مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقيل الله الصلاة الا بى 


اتوضا مرتين مرتين» وقال هر نوها مرئين مرتين اتاه الله أجزه مرتين» ثم توضاً ثلا 
ثلاثا وقال : 


هذا وضوثي؛ ووضوء الأنبياء من قبلي» ووضوء أي ابراهيم» وهذا يدل على أنها أعداد 

قلنا (قول ابن العرلي) : هذه الأحاديث لم تصح» وقد ألقيت إليكم وصيتي ف دك وقت» 
ولت ألا تشتغلوا من الاحاديث بما لا يصح سنده. فكيف ينبني مثل هذا الأصل على 
أخيار ليس لما أصل62). 


وقال في موضع آخخر : 
وإنما على الناس أن ينظروا في أديائهم نظرهم في أموالهم, وهم لا يأخذون في البيع دينارا 


- 0 وروى الحافظ أبو نعبم الاصبباني في كتاب (حلية الأولياء» المتفق على صحته الم مع أن أحاديث كتاب حلية 
الأولياء ليس متفقا على صحتهاء قال الشريف محمد بن جعفر الكتاني في الحلية هذه : ووفيها الصحيح والحسن 
والضعيف وبعض الموضوع انظر الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ص 140 طبع 
استانبول ‏ تركيا ‏ دون تاريح. 
وبما سمعته في ركن المفتي يوما ضمن برام التلفزة أن أورد المفتي فيه حديثا موضوعا وهو : من زار قبر 
أبويه أو أحدهماء في كل جمعة مرة» غفر الله له» وكتب برا. 
فقد أشار إليه جلال الدين السيوطي برمز (ض) بمعنى ضعيفء لكن أثبت الشيخ محمد ناصر الدين الالباني 
وضعه انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته ج 5 6 ص 201 المكتب الاسلامي. 
ثم زاد قائلا أنه يجوز أن يرش زائر قبر والديه أو غيرعما بالماء عليه قياسا على ما رواه البخاري ومسلم 
في قوله عله : إنبما ليعذبات وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من بوله: وأما هذا فكان يمشي 
بالفيمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدء وعلى هذا واحدء ثم قال : لعله يخفف 
عنهما مالم يبيسا. 
وهذا قياس لا يصح لأن ما ورد خاصا لا يقاس عليهء ولأن هذه المسألة تدخل في باب التعيد فلا يقاس 
عليها غيرها. ولو اكتفى المفتي هنا بزيارة قبر الوالدين زيارة عامة من أجل الترحم عليهماء » والاعتبار بخاهماء 
كا فعل النبي عَيه بزيارة أمه» ودون استدلال بذلك الحديث» ولا تذييل برش بالماء أو غيره لكانت الفتوى 
في محلها مصادفة للسنة» ومجانبة للبدعة. 

(61) القواعد ج 2 ص 349. م. 

(62) أحكام القران + ج2 0 .ا م. ا س. 


ادي 





رعيباء وإنما يختارون السالم الطيب», كذلك في الدين لا يؤخذ من الروايات عن النبي مَل 
إلا ما صح سنده» لكلا يدخل في خبر الكذب على رسول الله عَقو(ة6». 

فبينا هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقصء» بل ربما أصاب الخسران المبين642). 

وكان رحمه الله ينبه في كل مناسبة على حديث لا يصحء م قال في ليلة النصف من شعبان : 

وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه؛ لا في فضلهاء ولا في نسخ الآجال 
فيبا» فلا تلتفتوا إليها(”6». 

ويا قال في فضائل سور القرآن : 

وليس في القران حديث صحيح في فضل سورة الا قليل سنشير إليه؛ وباقهها لا ينبغي 
لأحد منكم أن يلتفت إليها6؟). 

وقال أيضا : 

فإن العبادات اذا أديت بالسنة» فإن كانت في البدن كان أسرع للقبول» وإن كانت في 
المال كان قليلها أثقل في الميزان» وأبرك في يد الأحذء وأطيب في شدقه, وأقل آفة في بطنه, 
وأكثر إقامة لصلبه؛ والله الموفق لارب غيره67». 


لذلك وجب على المفتي» وعلى كل من يريد66) الاستدلال بحديث رسول الله عَييهِ أن 
يثتبت هن رواية الاحاديث النبوية» وأن يسكت عما يشتبه فيه حتى يتأكد هنف وأن يحترس 





(63) يقصد ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه عه قال : من كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار. 

(64) أحكام القرآن ج 3 ص 1572. م. س 

(65) أحكام القرآن ج 4 ص 1678. 

)266 المرجع السابق ج 1 ص 7. 
والسور التي صحت الاحاديث في فضلها : الفاتحة» والزهروان؛ والانعام؛ والسبع الطوال مجملاء» والكهف. 
ويسء والدخانء والملك» والزلزلة» والنصرء والكافرون» والاخلاص؛ والمعوذتان» وما عدا ذلك لم يصح 
منه شيء. والزهروان (البقرة وآل عمران) والسبع الطوال : البقرة إلى آخخر براءة» ببجعلها مع الانفال بسورة 
واحدة» وقد جمع ذلك شارح مقدمة العسقلاني سيدي عبد الادي نج الابياري جزاه الله خيرا في قوله : 
'وكل حديث جاء في فضل سورة فما صح إلا في الثاني المفضلة 
وسبع طوال ثم الانفال كهفهم ويس والدخحان ملك وزلزلة 


كذا ألكافرون» النصر الاخلاص عودتان أيضا وزهراوان خذهها مكملة 
انظر الفوائد الجامعة للفقيه السيد عبد السلام السميج ص 338 وما يليها طبع وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية. 


(67) أحكام القرآن ج 4 ص 1745. 
(68) يدخحل في ذلك خطياء الجمعة؛ والوعاظ المرشدون في المساجد, والمحاضرون وغيرهم فحديث رسول الله عله 
أمانة في العنق يجب أن تؤدى على وجههاء والله المستعان. 


كل الاحتراس من ذلك» مع مطالعة متون الاحاديث الصحيحة297) والتفقه فيباء ومراجعة 
كتب الاحاديث الضعيفة والموضوعة التي جمعها المحدئون حتى يحصل تمييز الضعيف من 
الصحيح. 

ا أنه لا ضير على المفتي إذا وجد حديئا لا مطعن فيه من حيث روايته أو درايته أن 
م ني و لاورس ا ا ل 0 إذ الرجوع 
لى الحق خخير من الفادي في الباطل وني ذلك يقول الشيخ أبو عبد الله محمد الحجري : 

ثم إذا راجعنا فقهنا وجدنا بعض أحكام بنيت على حديث تبين بعد ظهور كتب الحديث, 
وتراجم الرجال أنه ضعيف» وأخرى بنيت على مدرك تبين ضعفه لوجود حديث لم د 
مد ل ا يكون له علم إحاطي» “كان اللسجوعل المزازنيامن كان 
ونحوه فإنه قد صح حديث عند الترمذي وغيره أن النبي عَُهِ مسح عليباء فلم ببق محل 
لما اشترطه المالكية في مشهور المذهب أن لا يمسح على خف من جلدء وقد حدثت الان 
أنواع من الثياب المشمعة كأنها الجلدء فشرط الجلد مخالف للحديث» وللقياس معا إذا لا فرق 
بين جلد وكتان أو غيره» وكونه عليه السلام مسح على خف من جلدء لا يصح أن يكون 
مخصصا إلا إذا قلنا بمفهوم اللقب الذي قال به الدقاق» وقوهم : إن الرخصة لا تتعدى محلهاء 
مردود عليهم بأمهم قاسوا على الرخصة كثيرا. 

0 ا ا م وَل يشترطوا في الجبيرة الجلد. 

لهذا ألفت رسالة في المسح على الجوارب من كتان أو صوف مخالفا في ذلك لمذهب الشيخ 
خليل إذا كانت صفيقة تقي الرجلين من الوسخ وفي نزعها مشقة اكتم 

كا أني أفتيت ضباط العسكر بجواز المسح على نعالهم, اقتداء بالنبي عَرَِ الذي كان كثيرا 
يصلي بنعله. ويمسح عليها لقلا يخرجوا الصلاة عن وقتها©7. 

وقد جلبت كلام العلامة الحجوي بطوله في مسألة المسح على الجور بين» لأنها أصبحت 
في عصرنا مما تعم به البلوى» ويحتاج الناس إلى معرفة حكمها ولما في المسح على الجور بين 
من يسر ورفع حرج. 

نيل الأرب من مسح الجورب : للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله الرباطي. وهو مطبوع 
بالمطبعة الوطنية بالرباط عام 1350. وقد أيد المسح على الجورب بما عند المذاهب الأخرى 
بما فيها المذهب المالكي. 


269١‏ ولذلك قيل من شروط العلم أربعة : شيخ فتاحء وعقل رجاحء وكتب صحاح» ومداومة وإلحاح. 
,00 تجديد علوم الدين ضمن ثلاثة رسائل للحجوي ص 12 وما يليها مطبعة الثقافة بسلا بتاريخ 3 شوال 7. 


264 


المسح على الجوربين والنعلين : محمد جمال الدين القاسمي وهو مطبوع بالمكتب 
إلاسلامي عام 1391 - 1971. 

وهناك فتوى لمفتي رابطة المغرب.العلامة محمد كنوني المذّكوري ضمن كتابه (الفتاوي» 
وص 17). 

ويدخل في العلم بالسنة الاطلاع على متون الاحاديث بوجه عام» والاحاطة بأحاديث 
الاحكام بوجه خاص» وما ورد في أسباب ورود الحديث إذ له أسباب كالقران الكريم» 
وكذلك ناسخ ومنسوخ السنة» وما يتعلق بالاحاديث الضعيفة والموضوعة» والالمام بعلم 
مصطلح الحديث717© فهو مدخل لعلوم السئة كلها. 


أولا : الاطلاع على متون الاحاديث 

إن المؤلفات الحديثية لا يشملها الحصراة7©» ولكن يتأكد على المفتي الاطلاع على الكت. 
الستة ومعها الموطأً!73) الذي هو أقدمها وأولا وهذه الكتب الحديثية تجمع أصول الاسلام؛ 
وهي الركيزة الأولى للمفتي الحق» إذ من أدلة المذهب» السنة النبوية. 

قال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني :(4©. 

من أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الاحاديث النبوية» أعني معرفة متونهاء وأسانيدهاء وما 
يتعلق بهماء ودليل ذلك» أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز» والسنة المروية. 

وعلى السئن مدار أكثر الأحكام الفقهية» لأن أكثر الآيات الفروعية مجملة» وبيانها في 





(71) وهو العلم بقوانين يعرف يبا أحوال السند (سلسلة رجال الحديث)؛ ولمتن (عبارة عن ألفاظ الحديث)» من 
صحة وحسن وضعفء وعلو (علو السنئد : قربه من الرسول عليه السلام) ونزول (بعد السئد من الرسول 
عليه السلام)» وكيفية التحمل والاداع وصفات الرجال» وغير ذلك. 

(72) انظر التعريف ببا الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني» وانظر كتب 
الفهارس الحديثية كفهرس ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خخير الاشبيلي» وفهرس الفهارس لمحمد عبد 
الحي الكتاني وغير ذلك. 

(73) وهي كلتالي حسب تسلسلها التاريخي : 

الموطاً ‏ للامام مالك بن أنس صاحب المذهب المتوق عام 179ه. 

س صحيح الامام محمد بن اسماعيل البخاري المتوق عام 256ه. 
س صحيح الامام مسلم بن محمد التيسابوري المتوق عام 1 
سد سمتن حمل بن ماجة المتوق عام 3ه مع التنبه لضعيفه وقد جرد الشيخ ناصر الدين الألباني صحيحه. 
س سنن أي داود سليمان بن الأشعت السجستاني المتوق عام 275ه. 
س سنن الترمذي محمد بن عيسى المتوق عام 279ه. 
س سئن النسائُ احمد بن علي المتوق عام 303ه. 
وانظر التعريف بالكتب الستة كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة لمحمد صديق حسن خان. 

(74) الرسالة المستطرفة ص 219. م. س. 


السنن» قال الله تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم059#. 

كا يجدر الاطلاع على أهم شروح كتب السنة وهي : فمن شروح الموطأً للامام مالك , 

التخهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد©© : لأبي عمر يوسف بن عبد الير المتونى 

عام 463ه. 

المنتقي : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوق عام 474ه6737. 

شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني المتوق عام 1122ه79. 

ومن شروح صحيح البخاري : 

فتح الباري79) . للحافظ أحمد بن علي شهاب الدين المعروف بابن حنجر العسقلاني 
المتوفى عام 852ه. 

عمدة القاري المحمود بن أحمد بدر الدين العيني المتوق عام 855ه. 

إرشاد الساري ‏ لشهاب الدين احمد محمد القسطلاني المتوق عام 923ه. 


ومن شروح صحيح الامام مسلم : 


المعلم بفوائد كتاب مسلم©80) : للامام محمد بن علي بن عمرالمازري المتوق عام 
6ه. 


ومن شروح سنن الي داوود : 


(75) النحل/ 44. 

(76) تناوله على طريقة المسند وذلك بذكر أسماء شيوخ مالك في الرواية على حروف المعجم. قال فيه الشيخ محمد 
بن جعفر الكتاني : غزير العلم لم يتقدمه أحد إلى مثله» وقد قال ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه 
الحديث مثله أصلاء فكيف أحسن منه ‏ الرسالة المستطرفة ص 113. م. س وقد طبعته وزارة المغربية» 
وياليت لو وضع له فهرس على أبواب الموطاً برواية يحي الليثي ويشار إلى رقم الحديث والصفحة من أجزاء 
ويشار إلى رقم الحديث والصفحة من أجزاء التفهيد المطبوعة» ليسهل تناوله على الابواب بدل أسماء الشيوخ. 
ويا حبذا لو شفع طبعه بصنوه الاستذكار فيتم الرجاء وتتحقق الامنية 0 خدمة الموطاً على أحسن الوجوه 
وأتمهاء وإن كان قد طبع من الاستذكار جزان فقط بمصر. وقد حقق الله له الرجاء فطبع الاستذكار كله في 
ثلاثين مجلداً بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» » وهو عندي والحمد لله. 

(77) قال فيه محمد بن الحسن الحجوي : وكتاب «المنتقى» م الذي يرشد إلى طريق الاجتهاد والتعليل والقوادج 
وغير ذلك. الفكر السامي ج 2 ص 443. م6 

(78) وقد لخص شروح الموطأ التي سبقته ونقل منها هيد لابن عبد البرء والمنتقى للباجي وغيره مع إفادته في 
جوانب أخرى, وقد يكتفي به المستعجل. 

(79) وناهيك به تحريراً وإفادة» حتى قيل فيه لا هجرة بعد الفتح. 

(80) وقد طبع أخيرا بتونس ثم بدار الغرب الاسلامي. 


(81) وهو أحسن شرح لصحيح مسلم. 


58 معالم السئن : محمد بن محمد الخطابي المتوق عام 388ه. 

عون المعبود شرح سنن أي داود : محمد شمس الحق العظم أبادي المتوفى عام 1273ه. 

ا بشروح سنن الرفدي: 

عارضة الاحوذي : لالي بكر بن العربي المتوفى عام 543ه. 

تحفة الاحوذي : محمد عبد ال رحمن المبا ركفوري المتوفى عام 1353ه62. 
ثانيا : العلم بأحاديث الاحكام : 

ما كانت آيات الاحكام في القران الكريم بالمكانة التي لا تخفى» فقد جمعها العلماء وفسروها 
ا فعل أبو بكر بن العربي» وأحاديث الاحكام صنو آيات الاحكام في الأعمية والبرهان. 

وقد اتفق العلماء على أن شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالاحاديث المتعلقة 

ومن المؤلفات التي اعتنت بذلك ما بلي : 

عمدة الاحكام عن سيد الانام : لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي المتوفى عام 600ه 
وقد شرحها الامام ابن دقيق العيد في كتابه الاحكام. 

منتقى الأخبار من أحاديث سيد الاخيار : لمحد الدين بن تيمية الجد المتوفى عام 652ه. 

الالمام في أحاديث الاحكام : لتقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد المتوق 
عام 702ه. 

بلوغ المرام من أدلة الاحكام : للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى عام 852ه. 
وعليه شرح سبل السلام محمد بن اسماعيل الصنعاني. 

وما يساعد على التعرف أيضا على أحاديث الاحكام الكتب الخاصة بالتخري لها منها : 

نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية : لعبد الله بن يوسف الزيلعي المتوق عام 762ه. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب4) لعماد الدين أي الفداء اسماعيل 
المعروف بابن كثيز المفسر المتوق عام 774ه. 


س تلخيص الخبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير : للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوق 
عام 852ه. 


0-0-2-2 
(82) هذا الشرح مقدمة مفيدة في علوم الحديث. 

(83) الرسالة المتطرفة ص 219. م. س. 

84) وقد طبع بمكة المكرمة دار حراء بتحقيق عيد الغني بن حميد الكبيسي عام 6ه. 
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الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية امجتهد لابن رشد الحفيد)(265 للحافظ أحمد 5 
الصديق الغماري المتوق عام 1380ه. 
وما يلحق بهذا المجال معرفة أسباب ورود الحديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الاحاديث, 
ذلك النص بالواقعة من أهم ما يساعد على الاستنتاج والاستنباط. 

وأا معرفة الناسخ حتى يعلم الحكم المتأخر من المتقدم فيعمل بالأو ل5*© كا في الناسخ 
والمنسوخ للقران الكريم. 

ومن أهم المؤلفات في أسباب ورود الحديث : 

اللمع في أسباب الحديث : لجلال الدين ١‏ لسيوطي المتوق عام 911ه. 

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابراههم بن محمد المعروف بابي 
حمزرة ا حسيني المتوق عام 1120ه. 

ومن كتب النسخ في السنة : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لمحمد بن موسى 
الحازمي المتوفى عام 584ه. 
النا : الاطلاع على مؤلفات الاحاديث الضعيفة والموضوعة : 


كا سبق القول فإنه مما يجب على المفتي وغيره» أن يتأكد من رواية الحديثة النبوي» فلا 
يستدل إلا بما صح عن رسول الله علد وأن يتجنب الإخبار نحديث ضعيف» أو موضوع؛ 
وحتى يكون المفتي على اطلاع بالاحاديث الضعيفة والموضوعة فقد ألف علماء الحديث كتبا 
خاصة بمعرفة ذلك نذكر منها مايلي : 

كتاب الموضوعات : لعبد الرحمن بن الحوزي المتوق عام 597ه. 

العلل المتناهية في الاحاديث الواهية له أيضا. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف : لابن قم الجوزية المتوق عام 751ه. 

المقاصد الحسنة : للامام محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى عام 902ه. 

اللالىء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة : لجلال الدين السيوطي المتوفى عام 11 9ه. 





(85) وناهيك به تخريجا خدم به كتاب البداية» وناهيك به مؤضوعا إذ يعتبر كتاب بداية لمجتهد من مواد الاجتهاد. 
(86) جاء في فتح المنعم : قد أفاد الحافظ عبد العظم المنذري أن نكاح المتعة نسخ مرتين» وأكل لحم الحمر الإنسية 
نسخ مرتين» ونسخت القبلة مرتين» وزاد غيره حكم الوضوء من ما مسته النار» ونظم ذلك بعض الافاضل 
واريسع تيون النسخ ها جاءت 55 الكتب والاخيتار 
فمتعة وهلة و حمر كذا الوضوء من ما عس الثار 
انظر فتح المنعم على زاد المسلم ج 5 ص 527 للامام سيدي محمد حبيب الله بن مايابي الجكني. م. س. 
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الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة : للامام محمد بن علي الشوكاني المتونى عام 
1250ه. 

عقف الخفا ومزيل الالتباسء لما اشتبر من الاحاديث على ألسنة الناس : لاسماعيل 
5 محمد العجلوني المتوق عام 1162ه. 

_ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة : للشيخ ناصر الدين الالباني. 


رابعا : الالمام بمصطلح الحديث : 

ويكفي المفتي أن يطلع على بعض الكتب المهمة فيه حتى يكون على علم بأصول الحديث 
وأائه ومن ذلك : 

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ‏ لجلال الدين السيوطي. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ‏ للحافظ ابن كثير. 

ألفية زين الدين العراقي المسماة «نظم الدرر في علم الأثر)(7©. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ‏ لجمال الدين القاسمي. 

علوم الحديث ومصطلحه : للدكتور صبحي الصالح. 

مباحث في علوم الحديث : للشيخ مناع القطان. 

وما يفيد المفتي الاطلاع عليه ما ألف في علم مختلف الحديث» ومشكلهء ككتاب 
تأويل مختلف الحديث لعبد الله بن قتيبة الدينوري ومشكل الآثار : للامام أبي جعفر أحمد 
الطحاوي. 

وما يساعده على العثور على حديث معين الاستعانة يكتب المعاجم الحديثية كالمعجم 
المفهرس للالفاظ الحديث النبوي. لجماعة من المستشرقين690, 


المطلب الثالث 
العلم بأحكام الفقه 


يعتبر العلم بالاحكام الفقهية من أهم ما يجب أن يتوفر عليه المفتي لأنه يخير بما يجب على 
الكلف؛ أو يحرم عليه» أو يندب أو يكره» أو يباح لهء وبذلك يتم ربط الفروع بالأصول 
سن كتاب وسنة) وإجماع. وقياس الح. 
ال اا 
السخاوي. وفتح الباقي شرح ألفية العراقي لشيخ الاسلام زكريا بن محمد الانصاري. 
(85) هناك علوم أخرى للسنة انظر دليل الثقافة الاسلامية لمحمد رياض ص 52. ط 1 عام 1991 موّسسة إيزيس 
للنشر وما ذكرته في الصلب هو أهم ما يتوقف عليه المفتي. 
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وقد سبق ما قال الامام مالك رضي الله عنه من أنه : لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى 
يحكم الفرائضء والنكاح,» والطلاق, الأيمان69. 

وهذه الأبواب من الفقه التي : نبه عليها الامام مالك ما يكثر وقوعهاء فتعم به البلوى وهزم 
لا يعفى المفتي من العلم بالأبواب الفقهية الأخرى من عبادات ومعاملاات لأنه وقع التننيه 
بالاهم الاعظم. 

وينطلق المفتي في المذهب المالكي في نظرته الفقهية من دواوين الفقه في هذا المذميى 

ومع القول إن المفتي الحق» هو المفتي امجتبد داخل المذهب وبالرغم من انطلاقه من فقه 
مذهيه) واطلاعة عل أصوله وأقوال المجتبدين فيه فإنه لابد أن يأعيذ بعين الاعتبار أدلة المذامي 
المعتبرة الأخرى» وأقوال المحتبدين قينا ما يعضيدة الأثد والنظر90), 

والأحذ بقول حارج المذهب تؤيده النظرة المذهبية حين ينعدم النص في المذهب لقضية 
معينة(!9)» كا يرجحه أصل مراعاة الخلاف الذي هو من أصو ل المذهب المالكي(692. 


والذي يؤيد هذه الدرجة في الفتوىٍ وهي الاجتباد داخل المذهب مع التفتح على غيره 
من المذاهب ومع مراعاة الدليل» هو ما أصبح يفر ضه الواقع من النظر ف الأمور المستجدة) 
0 الاحداث الطارئة حتى يشمل فقهنا جميع التصرفات والمعاملات وما أكثرها. 


فضلا عما يمتاز به المذهب المالكي من كثرة أصولء وتعدد أدلة» يجعل امجتبد وإن أخذ 
يقول خارج المذهب يصادف العمل بدليل من أدلة المذهب بصورة غير مباشرة وعاملا بذلك 
نحت مظلة مذهبه(603, 


(89) انظر الفكر السامي ج 2 ص 428. م. س 

(90) ا كان يفعله أثمة المذهب المالكي كابن وهبء واللخميء وأبي بكر بن العربي» والقرطبي» وغيرهم. 

(91) انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج 1 ص 33. م. س. 

(92) انظر تأصيل مراعاة الخلاف الموافقات ج 4 ص 202 وما يليها م. س. 

(93) والأمثلة في هذا الباب كثيرة ما حصل أثناء تدوين مدونة الأحوال الشخصية المغربية فقد أخذت في مسألة 
الرضاع بخمس رضعات بناء على حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها. كان فيما أنزل سس القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن فنسخن مخمس رضعات؛ فتوق رسول لله وهي مما يقرأ من القران. والحديث 
رواه الامام مسلم في صحيحه ورواه الامام مالك في الموطاً في ياب الرضاع. وعقب عليه بأنه ليس عليه 
العمل» وأكد المالكية عدم العمل به ما ذكر الشريف التلمساني في مفتاح الأصول أن هذا ليس بقرآن لأنه 
لو كان قرانا لكان متواتراء وما ليس بمتواتر فليس بقران» وعارض الشافعية وهم الذي يأخذون بحكم خمس 
رضعات في التحريم بأن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكمء فضلا عن استدلال المالكية بعموم قوله تعالى : 
«إوأخواتكم من الرضاعة» وعلى كل حال فالبرغم من معارضة حكم خمس رضعات للثابت في المذهب 
المالكي أصلا وفرعا. فإنه يمكن أخذ مخرج لهذا الحكم في دائرة المذهب وهو أن حديث سيدتنا عائشة فيما 
ليس للرأي فيه محال لأنه راجع لأصل الحلال والحرام. فهو في حكم المرفوع إلى رسول الله عَيه وإن 
اعتبرناه قولا من أقوالها مجردا عن السنةء فقول الصحابي حجة أيضا. (انظر مذكرة أصول الفقه لمحمد الامين 
الشنقيطي ص 165) وهكذا يكون حكم خمس رضعات في التحريم من باب آخر مستندا إلى نص حديثي» 
أو إلى قول الصحابي وكلاهما من أدلة المذهب المالكي. 2 
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وإن الجمود الذي نعت به الفقه والفقهاء, سببه عدم فتح باب الاجتباد ولو داخل المذهب 
ع النظرة التحررية 5! أسفلت. 
ل باب الاجتهاد المذهبى هذاء فبشرط الوسا والأدوات الكفيلة 
بحن قل 2 صاحبه كساع له 2 0 لان 34 ينبغي أن يجتهد داخل 
0 من لا يعرف هذا المذهب ولا أصولهء ولا يعرف أقوال 2 فيه لكي يختار 
. بلك الأقوال أقربها إلى الحق والصوابء أو ما يناسب العصر والبيئة التي يعيشها المفتي 
بين ولا من أن ينيد من لا يعرف علرق الترجيخ .ين لك الأقوال» ولا من لمسيت ل 
07 بأقوال العلماء وما يستدلون بهء مما يؤهله للنظر في النوازل والأحداث الجديدة والفتوى 
في كل ذلك. 
إن الذي يتوفر على الدراية_ التامة» والمؤهلات العلمية هو الذي له الحق في الاجتباد المذهبي 
بالصورة الشمولية المذكورة انفا. 
والفقه في دائرة المذاهب الاسلامية وخاصة المذهب المالكي تأصيلاء وتفريعاء يعد ثروة 
علمية لا يستبان بباء إنما تحتاج إلى الناظر المتفحص» المنتصفء امجتهدء المتحررء الذي استكمل 
العلم رواية ودراية» وربط الفروع بالأصول وذلك بارجاع كل قول فقهي إلى دليله الأصلي 
وهو ثما يتجشمه الناظرون الصابرون على النظرء والفهم؛» ويدخل حلبته المتنافسون في زيادة 
الخير والعلم. 
يقول الشيخ محمد الخضر حسين : 
والتحقيق أن معرفة المذاهب» ودرس أحكام الفقه مربوطة بأُصوها ما يخطو بالعالم في 
سبيل الاجتباد خمطوات سريعة لولا دراسة الفقه على هذا الوجه لانفق في بلوغها مجهودا كبيرا 
وزمنا طويلا. 
ثم إنه يأمن العثارٍ والخطاً في الفتوى أكثر مما إذا لم يدرس أقوال الائمة من قبله» وهذا 
ما يراه طائفة من الأصوليين كأبي حامد الغزالي إذ قال : 
إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه. فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان4©. 
وف سبيل أذ العدة لهذه المرتبة لابد من اطلاع المفتي وتمكنه من كتب المذهب المالكي» 
والالمام بمؤلفات المذامب الأخعرى ولو بمؤلف معتمد في كل مذهبء والاطلاع عل أهم 
مصنفات الخلاف العالي وهو الفن الذي يعتني بالفقه المقارن مع بيان أصل كل قول اعتمد 
عليه» إذ :بالمقارنة والمقابلة يظهر وجه الحق» ويلوح نور اليقين. 


تت 


2 وما يقال في هذه المسألة يقال في الوصية الواجبة إذ أعها تخالف الثابت في المذهب وغيره وهو حجب الابن 
الأقرب من هو أبعد منه, ولكن أَجدّ بحكمهاء رحمة بالأحفاد الذين يموت أبوهم قبل جدهم استنادا 
للاستحسان وهو من أصول المذهب أيضا. 


)94) رسائل الاصلاح جَ 2 ص 115. م. س. 
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أولا : أهم المؤلفات الفقهية في المذهب المالكي 

المذهب المالكي غني بمؤلفات الفقه المتنوعة وأغليها مازال في عالم اخطوطات_ لم ير 
النور(95»» وبعض هذه المؤلفات©”», تجمع التحليل الفقهي» والتاصيل المذهبي مع بسط 
العبارة» وسلاسة الاسلوب فلو قدر هذه المؤلفات الظهور لساعدت على الفهم العميق لفروع 
المذهب المالكيء ولحصل الربط بين مصنفات المتأخرين كمختصر خليل مثلا وبين هذم 
الأصول المتقدمة التي سلمت من الاختصار الدقيق العميق الذي لا يفهم الا بشرح 
وتحليل 26 فالاطلاع على المؤلفات المبسوطة. ودواوين المتقدمين يعين على فهم 2-8 
المتأأخرين في المذهب الذين لخصوا واختصروا بدورهم كدن من سبقهم. 

وإن تتبع المصادر الأولى» والوقوف على دورها وتقصي أخبارهاء يحتاج إلى مجهود ومعاناة 
لابد منهماء وصبر متواصلء وهمم عالية» وكل ميسر لا خلق له. 

فهذا ابن رشد الجد مثلا استغرق في تأليف البيان والتحصيل وهو شرح للعتبية اثنتي عشرة 
سنة98) وهو عمل لا يستبان به يتوقف على الكشف عنه ودراسته من المتأهلين لذلك. 

وسأقتصر على المطبوع من تلك المؤلفات» أو التي في طريق الطبع تسهيلا للاطلاع. أما 
المخطوطات منبا فلا يسعها الحصر69©, 

فمن ذلك : 

1) الموطاً : للامام مالك. 


وإدراجه في الكتب الفقهية محتم واطلاع المفتي عليه واجبء, لاشتاله على فتاوي الصحابة؛ 
والتابعين» وفتاوي الامام مالك نفسه في جزئيات فقهية متعددة فهو كتاب فقّه وحديث. 


2 المدونة الكبرى190 : برواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم المتوفى عام 191ه. 

(95) كالموازية لابن المواز محمد بن ابراهيم؛ والواضحة لعبد الملك بن حبيب» وجامع ابن يونس والمجموعة لابن 
عبدوس محمد بن ابراهيم: والمبسوط لابن أني زيد القيرواني» وشروح المدونة الكبرى حيث لم يطبع ولا 
شرح لها. 

(96) ككتاب النوادر والزيادات لابن ألي زيد القيرواني وككتاب الدخيرة للقرافي. وإنهما الان يطبعان بدار الغرب 
الاسلامي بيروت عجل الله يخروجهما. وفعلا فقد صدر عن نفس الدار كتاب الذخيرة في أربعة عشرة 
مجلداء وهو عندي بحمد الله ويسر الله صدور كتاب النوادر والزيادات. 

(97) انظر في ذلك غوائل الاختصارء وتاريخ ابتدائه الفكر السامي ج 2 ص 398 وما يليها. محمد بن الحسن 
الحجوي. م. س. 

(98) انظر مقدمة البيان والتحصيل ج 1 ص 8. 

(99) انظر بعضا منباء وهو أشهر كتب المالكية مسرود بالذكر في توليف للاستاذ محمد بن علي اكسيسو ص 
5 مطبوع على الآلة الكاتبة عام 1410 1989. 

(100) طبعت المدونة الكبرى عدة طبعات منها ما طبع بمطبعة السعادة بمصرء وأعيد طبعها بالاوفست عن دار 
صادر بيروت ومازالت تحتاج إلى عناية واهتام عن طريق تحقيقها وتوثيقها. 
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و ١‏ تخرجة وهي العتبية(!10) : نسبة لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي المتوق عام 
65ه. 

ه) أصول الفتيا في الفقه على مذهب الامام مالك2920 لمحمد بن حارث الخشني المتوفى 
بعلي منة 361ه- 

ئ النفريه(103) : لعبيد الله بن الحسين المعروف بابن الجلاب البصري المتوق عام 


8 . 
6) النوادر والزيادات1040) : لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوى عام 
6ه. 


7) الرسالة الفقهية205 له أيضا. 
8 الكافي في فقه أهل المدينة :2196 ليوسف بن عبد البر المتوفى عام 463ه. 
9" المقدمات الممهدات :2197 محمد احمد بن رشد الجد المتوق عام 520ه. 


0) البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل1980) (وهو شرح العتبية) : 
لابن رشد الجد أيضا. 


1) القوانين الفقهية :21090 محمد بن أحمد بن جزي المالكي المتوق عام 771ه. 


(101) وقد طبعت المستخرجة مع شرحها البيان والتحصيل لابن رشد الجد بدار الغرب الاسلامي 1408 ل 
8 طبعة ثانية. 

(102) طبع بتحقيق الشيخ محمد المجدوبي ومن معه بالدار العربية للكتاب عام 1985. 

(103) طبع بدار الغرب الاسلامي دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني الطبعة الأولى 1408 ل 
7. 

(104) على وشلك الانتهاء من طبعه بدار الغرب الاسلامي» وهو كتاب عظم في بابه على مذهب الامام مالك. 

(105) طبعت الرسالة عدة طبعات ومن أشهر شروحها : شرح قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني» وشرح احمد 
زورق» وكفاية الطالب الرباني لعلي أبي الحسنء؛ وشرح النفراوي الم... 

(106) طبع بالرياض بتحقيق د. محمد محمد الموريتاني الطبعة الثانية 1400 ل 1980. 

(107) واسمها الكامل : المقدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» والتحصيلات 
امحكمات لأمهات مسائلها المشكلات طبعت بدار الغرب الاسلامي عام 1408 ل 1988. 

(105) طبع كسابقه بدار الغرب الاسلامي في طبعته الثانية 1408 1988 يقول فيه ابن رشد مؤلفه في ختمة 
مقدمته وهو يتكلم عن كتاب المقدمات الممهدات مضافا إلى كتاب البيات والتحصيل ؛: 
فإذا تخلص بعون الله تعالى ونقل من مسودته إن شاء الله تعالى (أي المقدمات) وجمعه الطالب إلى هذا 
الكتاب (أي البيان والتحصيل) حصل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول الديانات وأصول الفقه» 
وعرف العلم من طريقه: وأخذه من بابه وسبيله» وأحكم رد الفرع إلى أصله؛ واستفنى بمعرفة ذلك كله 
عن الشيوخ في المشكلات: وحصل في درجة من يجب تقليده في النوازل المعضلات ال... انظر البيان 
والتحصيل ج 1 صن 32. م. س. 

(109) طبع أكثر من مرة, ويا حبذا لو طبع طبعة محققة بارجاع الفروع إلى أصلها. 


223 


2) مختصر الشيخ خليل بن إسحاق 2010 : ضياء الدين الجندي المتوق عام 6م 

013 الدخيرة2)1112 : لشهاب الدين | حمد بن ادريس القرافي المتوق عام 14م 

4) تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الحكام(112) : لبرهان الدين ابراه 5 
علي بن فرحون المتوق عام 799ه. 

5) تحفة الحكام في نكت العقود والاحكاء(112) : لأبي بكر بن محمد بر 
الأندلسي المتوق عام 829ه. 

6 المنظومة الشهيرة بلامية الزقاق :21142 لعلي بن القاسم التجيبي المتوفى عام 912وم 

7 المرشد المعين على الضروري من علوم الدين12!© : لعبد الواحد بن عاشر 
الانصاري الفاسي المتوق عام 1040ه. 

8 المجموع مع شرحه©11 : لمحمد بن محمد الأمير الكبير المتوق عام 1232ه. 


عاص 
ا 


ثانيا : أهم المؤلفات في المذاهب الأخرى 


أ المذهب الحنفي : 
ومن أهم مصادره : 


(110) مختصر خليل هو نباية سلسلة من الاختصارات لما سبقه من مصنفات المذهبء إذ هو مختصر ألي عمر 
بن الحاجب» وهو بدوره مختصر مختصر البراذعي؛ الذي هو مختصر مختصر بن ألي زيد القيرواني؛ وهو 
بدوره مختصر للمدونة الكبرى ولذلك قال فيه (أي مختصر خليل) الشيخ محمد الطالب بن الحاج : الا 
أنه لفرط الايجازء كاد يعد من جملة الالغاز انظر الازهار الطيبة لنشر ص 179. م. س. ومن أهم شروحه : 
شرح أي عبد الله محمد الحطاب. وشرح عبد الباقي الزرقاني مع حاشية محمد بن الحسين باني» وترح 
أحمد الدرير مع حاشية محمد الدسوق. ومن أهم شروحه التي ظهرت أخيرا : مواهب الجليل منٍ أدلة 
خليل للشيخ احمد بن أحمد الختار الجكني الشنقيطي. وقد طبع في سبعة مجلدات ومطبوعات إدارة أحياء 
التراث الاسلامي بقطر. 

(111) عل وشك الانتهاء من طبعه بدار الغرب الاسلامي: وكان قد طبع منه الجزء الأول فقط بمصر. 

(112) وهذا الكتاب مختص بناحية من الفقه وهي شؤون القضاء وما يتعلق به ومثله تحفة الحكام, ولامية الزقاق. 

(113) منظومة مهمة جدا في بابها وياليتها تعود إلى كلياتنا فتدرس باستحقاق وخاصة في رحاب كلية الحقوق 
والشريعة. من أهم شروحها : الببجة في شرح العحفة : لأني الحسن علي التسولي. وتوضيح الاحكام على 
تحفة الحكام : لعثهان بن المكي التوزري التونسي. 

(114) من أهم شروحها : شرح التاودي مع حواشيه لعبد السلام الهواري وعل التسولي» ومولاي المهدي الوزالي. 
ومواهب الخلاق» لآبي الشتاء الصنباجي. 

(115) وهي منظومة خاصة بالعيادات» ومن أهم شروحها : شرح محمد بن احمد ميارة ويسمى بالدر الثمين على 
المرشد المعين. وهو أوق شرح؛ وللشيخ محمد المهدي الوزاني حاشية على الشرح الصغير لميارة سماها 
الكواكب السيارة» والشيخ محمد الطالبي بن الحاج حاشية مفيدة عليه أيضا. 

(116) طبع بالمطبعة الشرقية بمصر عام 1304 وأعيد طبعه بالمطبعة الخيرية سنئة 1342, ومع الاسف لم يعد طبعه 
منذ ذلك التاريخ. 
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البسوط : محمد بن احمد (السرخسي) المتوق عام 483ه وهو أو مرجع عند 
الحنفية. 

_ بدائع الصنائع : لعلاء الدين (الكساني) المتوق عام 587ه. 

_ نح القدير : محمد بن عبد الواحد كال الدين (بن الهمام) المتوق عام 861ه. 
ثت المذهب الشافعي : 
ومن أهم مصادره : 
المهذب في المذهب : لابراهم بن علي أبي اسحاق (الشيرازي) المتوفى عام 476ه. 
المجموع شرح المهذب : ليحي بن شرف «النووي) المتوق عام 676ه. 
وهو أوق مرجع عند الشافعية مع تطرقه للمذاهب الأخرى وتأصيل الخلاف. 


ج- المذهب الحنبي : 

ومن أهم مصادره : 

المغني : لعبد الله بن أحمد موقف الدين (بن قدامة) المقدسى المتوى عام 620ه. 

وهذا الكتاب أعظم مرجع عند الحنابلة مع تناوله للخلاف العالي بين المذاهب أيضا وقد 
أنى عليه عر الدين بن السلام وجعله من إمدادات الفتوى. 
الثا : مؤلفات الفقه المقارن 

ومن أهم مصادره 8 

الاشراف على مسائل الخلاف117) :. للقاضي عبد الوهاب بن علي المالكي البغدادي 
المتوق عام 422ه. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء :1180 لمحمد بن احمد الشاشي القفال المتوق 
عام 507ه. 

بداية امجتهد ونهاية المقتصد(2119 : لأبي الوليد بن رشد الحفيد المتوى عام 595ه. 

القوانين الفقهية :(120) محمد بن احمد بن جزي المتوى عام 741ه. 





(117) وهو مطبوع في جزئين. 

(118) وهو مطمبوع في ثمانية أجزاء. 

(119) وهو كتاب لا يستغني عنه المفتي لأنه يربط الاصول بالفروع مع المقارنة والتحليل لا سيما وقد خرج 
أحاديئه ا سبق» الحافظ أحمد بن الصديق في كتابه الهداية في تحرير أحاديث البداية. 

(120) يسوق صاحبه الفروع الفقهية مجردة عن أدلتبا لكن كتابه مفيد, لأنه يعطي للناظر أحكام المذاهب موجزة 
فإذا أراد ربطها بأُصوها فعليه ببداية امجتهد لابن رشد. 
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الميزان الكبرى :2121 لعبد الوهاب الشعراني المتوق عام 973ه. 
نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار : لمحمد بن علي الشوكاني المتوق عام 1250م, 


المطلب الرابع 
العلم بأصول الفقه 

أصول الفقه من أوكد العلوم التي يجب على المفتي 21220 تحصيلهاء لأن به يعرف مرائب 
الادلة, والأدلة عمدة الفتورى(123)) وبه يستطيع استنباط ومعرفة ة الاحكام الشرعية العملية من 
أدلتهاء» م أنه يساعد على دراية التخريج ني إطار الاجتهاد المذهبي: 5م يدل على طرق الت جيح 
ل ل الارجح عند مقارنة الأقرال بعضها ببعض» 0 

وهو 1 الذي يعين على تفهم النصوص ما يو خحذ منها منطوقا ومفهوما اتل... 

ولذلك قال شهاب الدين القرافي : 

وهذا يقتضي أن من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا فإنه لا يدري قواعد الفروق», 
والتخصيصات, والتقييدات على اختلاف أنواعها الا من درى أصول الفقه ومارسه024, 

فعلم أصول الفقه من أدوات الاجتهاد التي يتوقف عليباء وهو لا معنى له إذا لم يفتح 
بابا للاجتهاد. 

وهو العلم الذي كتب فيه الشيء الكثيرء وإذا كان الترويج له بهذه الكثرة من التاليف 
دون أن يؤدي دوره في تفتح الاذهان وترويضص الافكار على تفهم أحكام الشرع. فإنه يكون 
من باب العبث الاشتغال به لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث. 

ومن أجل ذلك إذا ركاف د تكرت له جايدة في ينهم اتصبرين 

الأول : إحياء تراثنا لقنو مع التطبيق» ل له يا قال سيدنا 
عمر رضي الله عنه في رسالة ا 





(121) كتاب مفيد في بابه بجدر بالمفتي الاطلاع عليه لأنه يعر فه بم رتبتي الميزان من تخفيف وتشديد المذاهب 
الاسلامية 

(122) بل 08 كل من القاضيء والمحامي» والرجل الاداري الان لأعهم جميعا يتعاملون مع النصوص سواء كانت 
شرعية أم قانونية. 

(123) الاحكام في تميبز الفتاوي عن الاحكام ص 41. م. س. 

(124) المرجع السابق ص 261. وانظر ما قرره في الفرق الثامن والسيعين بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين 
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: بتطبيق أحكام الفقه عمليا تتحرك دواليب علم أصول الفقه ويدمو ويزدهر. 

3 :ا فتح باب الاجتهاد مع مراعاة النصوص الشرعية» والبيئة الاجتاعية التي نعيش 
يها , وملاحظة مقاصد الشريعة» وكل ذلك مما بحثه علم أصول الفقه. 

وفي سبيل تحقيق هذا الحدف المنشود يلزم الاطلاع على مصادر هذا العلم وخاصة التي 
تناولته مع الانصاف(1257), 

يج أن المفتي امجتهد في المذهب المالكي لابد أن يتعرف على استدلالاات مذهبه الصو لية 
وفيما بلي بعض المنصفات في هذا الفن وكلها مطبوعة : 

1( الرسالة2)!26 : محمد بن ادريس الشافعي المتوق عام 204ه. 

2) احكام الفصول في أحكام الأصول : لسليمان بن خلف أي الوليد الباجي المالكي 
المتوق عام 474ه. 

3) الاحكام في أصول الاحكام لسيف الدين الامدي المتوق عام 631ه. 


4) منتهبى الوصول والامل في علمي الاصول والجدل لعثهان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
المتوق عام 646ه. 


5) شرح تنقيح الفصول : للامام احمد بن ادريس القرافي المتوق عام 684ه. 


6) تقريب الوصول إلى علم الأصول427 : المحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المتوق 
عام 741ه. 


77 مفتاح الوصول في علم الأصول28» : للشريف محمد بن أحمد التلمساني المتوق عام 
1ه 


8) جمع الجوامع 229 : لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي المتوفى عام 771ه. 


(125) ككتاب مفتاح الوصول للشريف التلمساني ‏ والاحكام للامديء والموافقات للشاطبي. 
(126) تعتبر الرسالة أول مؤلف في أصول الفقه» وبذلك تأت أهميتها في الدرجة الأولى لمعرفة تدرج هذا العلم 
ومصطلحاته؛ وقد طبعث الرسالة وأحسن طبعة لها هي التي ظهرت بتحقيق احمد شاكر. 
(127) طبع بالجزائر ‏ الطبعة الأولى بتحقيق محمد علي فركوس عام 1410 1990. 
(128) وهناك من يسميه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول؛ وهو بحق بالرغم من صغر حجمه مفيد 
جدا في عرض المبادىء الأصولية وربطها بالفروع مع انصاف العالم الحقق. 
(129) له.عدة شروح منبها : شرح جلال الدين الى مع حاشية عيد الرحمن بناني. 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي. 
- الاصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع للشيخ حسن بن الحاج عمر السيناوني 
التونسي ‏ وهو شرح مفيد للغاية حيث مزج شرحه هذا بما ورد في منظومة السيوطي لجمع الجوامع 
المسماة الكوكب الساطعء ومنظومة سيدي عبد الله الشنقيطي المسماة مراقي السعود, ومنظومة ابن عاصم 
المسماة بمهيع الوصول في علم الأصول وهذا الشرح مطبوع مطبعة النبضة ‏ تونس إجازة الطبع عام 
7 1928. 
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9 الموافقات2139 (في أصول الشريعة) : للامام أبي إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي 
المتوفى عام 790ه. 

0) مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول213!2 : لأبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي 
الغرناطي المتوفى عام 829ه. 

1) نشر البنود على مراق السعود :21320 لعبد الله بن ابراهيم الشنقيطي المتوفى عام 
3ه). 

ومن كتب المعاصرين : 

2 أصول الفقه : محمد بن عفيفي النضري. 

3 أصول الفقه : للشيخ محمد ألي زهرة. 

4 أصول التشريع الاسلامي : للشيخ على حسب الله. 

وفي دائرة هذا العلم يتحتم على المفتي العلم بمواقع الاجماع» وبعملية القياس» وبمقاصد 
الشريعة الاسلامية. 
أولا : العلم بمواقع الاجماع : 

نبه ابن رشد فيما سبق على أن معرفة ذلك من شروط المفتي حتى لا يخالف الاجماع بفتواه. 

وذكر الشيخ محمد الخنضر حسين : أن العلم بمواقع الاجماع في الواقع شرط لصحة الاجتهاد 
بالفعل» وليس بشرط في بلوغ رتبة الاجتهاد وإنما أخذوا هذا شرطا لصحته ثلا يقرر الفقيه 
حكما يخرج به عن الاجماع, إذ كل فتوى يخرق بها صاحبها الاجماع هي في نظر أئمة الدين 
باطلة. 

وقد خفف الامام الغزالي في هذا الشرط فال : 





(130) يعتبر كتاب الموافقات فلسفة علم الأصول م سمعته من بعض الشيوخ (منهم مولاي العباس الامراتي رحمه 
الله والشيخ محمد المنوني حفظه الله)» وهو كذلك في الواقع؛ لأن الباحث لا يمكنه الاستفادة من هذا الكتاب 
حتى يكون على المام بعلوم القران والسنة والفقه» والتصوف وعلم أصول الفقه واللغة وغيرها لأنه يتكلم 
هذه العلوم دفعة واحدة, ولذلك قال هو نفسه في المقدمات : 
ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيدء حتى يكون ريان من علم 
الشريعة؛ أصوها وفروعهاء منقوهاء ومعقوهاء غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهبء فإن كان هكذا 
خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات. انظر الموافقات ج 1 ص 

(131) شرحها الشيخ محمد يحي بن محمد الختار بن الطالب الولاتي بشرح سماه (نيل السول على مرتقى الوصول 
وطبع مع شرحه (فتح الودود على مراقي السعود) بالمطبعة المولوية بفاس عام 1327ه. 

(132) تم طبعه بالمغرب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي بين حكومة المملكة المغربية ودولة 
الامارات العربية المتحدة. 


يس من واجبه أن يحفظ المسائل التي وقع . علبما لاع الراقعة التي 0 أنها كانت 
ل ا ١‏ يكن الها المساال النى 
يمد عليها الأجماع. 

إن وقعت الواقعة ولم يكن قد بلغه أنه جرى فيها اختلاف» ولم د يثق بأمما وليدة عصرهء 
بمع ما استطاع؛ فإن لم يقف على أنها مسألة مجمع عليهاء تناوها بالاجتباد وفصل لها حكما 
مطابة|(ة03). 

ف أهم الكتب المعرفة بمواضع الاجماع : 

ومراتب الاجماع لابن حزم. 

وقد حذر العلماء من إجماعات ابن عبد البرء واتفاقات ابن رشد مما يجب التأكد منهاء 
ومن اجماعات بعض الفقهاء وخاصة المتأخرين منبو(134). 

ما يجدر بالمفتي أن يطلع على مباحث الاجماع ضمن كتب علم أصول الفقه ائفة الذكر. 


ثانيا : العلم بالقياس 

القياس باب من أبواب علم أصول الفقه) ومادام كذلك فقد يغني عنه الاطلاة ع عل هذا 
العلم إذ هو من مشتملاته» لكن إفراده بالذكر يدل على أشميته لدى المفتي لأنه وسيلته إلى 
الاجتباد في غير المنتصوص عليه. 

كا أنه أداة للتخريج داخل المذهب. 

وحين يطرق المفتي باب القياس عليه أن يتأكد من الأصل المقيس عليه أو المخرج عليه؛ 
وإنقان معرفة العلة التي هي مناط الحكم ولما كانت ببذا الاعتبار» ألف فيها الامام الغزالي 
كتاب حافلا سماه : شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل1352» وما أجدر 
الاطلاع عليه؛ بالاضافة إلى ما كتب في باب القياس ضمن المؤلفات الأصولية. 


ثالثا : العلم بمقاصد الشريعة الاسلامية : 
عرف الشيخ الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة بقوله : 





(133) رسائل الاصلاح ج 2 ص 116. م. س- 

(134) الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 65. وانظر أمثلة على ذلك نفس الجزء والصفحة. 

(5) قام بتحقيقه الدكتور حمد الكبيسي وتم طبعه بمطبعة الارشاد ‏ بغداد عام 1390 1971. تحت إشراف 
رئاسة ديوان الاوقاف بالعراق. 


مه ميك ل غس ملاح لون عن د 20 
هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سا ئر أنواع الاحكام ولكنها ملحوظة في أفواع 
كثيرة 0 
عند 4 2 من أحكامها(”013. 

المقصد الأول : إصلاح الفرد وتبذيبه عن طريق العبادات والاخلاق. 

المقصد الثاني : إصلاح الجماعة الاسلامية» وإشاعة العدل والفضل في معاملاتها» والمساواة 
في تطبيق الاحكام عليهاء وأجمع آية تدل على ذلك قوله تعالى : 

دن الله يمن بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى» وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي» 
يعظكم لعلكم تذكرون 01389 


المقصد الغثالث : رعاية المصلحة الراجعة إلى حفظ الضروريات21399) والحاجيات040, 


ماع 


(136) مقاصد الشريعة الاسلامية ص 51. 

(137) مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها ص 3. للاستاذ علال الفاسي. 

(138) التحل/ 0. قال عز الدين بن عيد السلام : وأجمع آية في القرآن للبحث على المصالح والزجر عن المفاسد 
بأسرها قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان الآية. ثم قال : الاحسان لا يخلو عن جلب نفع أر 
دفع ضرر أو عنهما وتارة يكون في الدنياء وتارة يكون في العقبى» أما في العقبى فتعليم العلم والفتياء والاعانة 
على جميع الطاعات وعلى دفع المعاصي وامخالفات» فيدخل فيه الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر باليد 
واللسان» وأما في الدنيا فبالأرفاق الدنيوية ودفع المضار الدنيوية» وكذلك اسقاط الحقوق الع لال 
انظر قواعد الاحكام في مصالح الانام لعز الدين بن عبد السلام ج 2 ص 189 190 دار الشرق 
للطباعة عام 1388 ل 1968. 

(139) وهي التي تعتبر لازمة وأكيدة لحياة الناس حيث إذا انعدمت حصل سوء النظام» وعمت الفوضى قال 
الامام الشاطبي : فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم 
تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة؛ وني الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
بالخسران المبين» ومجموع هذه الضروريات خمسة وهي : 
حفظ الدين. 

ب حفظ النفس. 

حفظ النسل. 

حفظ المال. 

حفظ العقل. 

انظر تفصيل المحافظة على هذه الضروريات من جانب الوجود والعدم الموافقات ج 2 ص 4 وما يلما. 
للامام الشاطبي وانظر بحث المقاصد الشرعية نيل السول على مرتقى الاصول ص 97 محمد يحيى الولاقي. 
م س. 


والمبحسينات0417)) وما يقابلها من درء المفاسد المتعلقة بها. 

وفي ذلك يقول الامام الشاطبي : 

واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث (يقصد الضروريات والحاجيات 
والتحسينات)؛ فإذا بلغ الانبات مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسالة من مسائل 
وريعةة وق كل باب من ابوابياء فقد حصل له وصف: هو السيت في تتويله منولة: الخليفة 
نبي علخ في التعللم» والفتياء والحكم بما أراه اي(142, ' 

وقد اعتبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور معرفة مقاصد الشريعة الضرورية للفقيه فبالاحرى 
للمتفي من باب أولى. 

وذكر أن تصرف المجتهدين بفقههم في الشريعة يقع على خمسة أنحاء : 

النحو الأول : فهم أقوالها واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال اللغوي» 
وبحسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية التي بها عمل الاستدلال الفقهي وقد تكفل بمعظمه 
علم أصول الفقه. 

النحو الثاني : البحث عما يعارض الادلة التي لاحت للمجتهد والتي استكمل إعمال نظره 
في استفادة مدلولاتها ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة ما يبطل دلالتهاء ويقضي عليها بالالغاء 
والتنقيح (يقصد بالالغاء النسخ أو الترجيح لأحد الدليلين أو ظهور فساد الاجتهاد» وبالتنقيح 
نحو التخصيص والتقييد). 

فإذا استيقن أن الدليل سالم عن المعارض أعمله؛ وإذا ألفى له معارضا نظر في كيفية العمل 
بالدليلين معا أو رجحان أحدهما على الآخر. 

النحو الثالث : قياس مالم يرد حكمه في أقوال الشارعء على حكم ما ورد حكمه فيه» 
بعد أن يعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة المبينة في أصول الفقه. 

الحو الرابع : إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح 
للمجتهدين من أدلة الشريعة» ولا له نظير يقاس عليه. 

البحو الخامس : تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقي من م يعرف علل أحكامهاء 
ولا حكمة الشريعة في تشريعهاء فهويتهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منهاء 
ويستضعف علمه في جنب سعة الشريعة فيسمى هذا النوع بالتعبدي. 





(140) وهي التي يترتب على الالال يها حرج وضيق من حيث لا تفسد حياة الناس بعدمها تمام الافساد كالرخص 
الخففة في العبادات الح... الموافقات جِ 2 ص 5. م. س. 

0141 وهي الاخذ بمحاسن العادات» وتهنب ما تأباه العقول مما يرجع إلى مكارم الاخلاق. المرجع السابق ج 
2 ص 6. 

(142) الموافقات ج 4 ص 106. م. س. 


فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الانماء كلها(043), 

وأكد الامام الشاطبي هذا المعنى بقوله : 

كا أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة» فهمها على غير وجهها(044. 

فالمفتي الحق لابد له من النظر لمقاصد الشريعة ومراعاتها في فتواه. 

وقد ألفت في موضوع المقاصد مجموعة من الكتب يجدر بالمفتي الاطلاع علريا منها . 

كتاب المقاصد ضمن كتاب الموافقات للامام الشاطبي1499) وهو بحث نفيس جدير 
بالدراسة والتحصيل. 

حجة الله البالغة ‏ للامام أحمد ولي الله الدهلوي. 

وقد تضمن مباحث مهمة عن مقاصد الشريعة وأسرارها. 

مقاصد الشريعة الاسلامية. للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

مقاصد الشريعة ومكارمها ‏ للاستاذ علال الفاسي. 


ويلحق بعلم المقاصد العلم بقواعد الشريعة وهي ضوابط كلية تندرج تحتها جزئيات فرعية 
متعددة مثلا ولااضرر ولا ضرار»» والضرر يزال» الأمور عمقاصدها اللج.... 


وهي تساعد المفتي والفقيه على التعرف على أحكام كثيرة للوقائع والنوازل©*. 
ومن أهم المؤلفات فيها في المذهب المالكي1427) : 


(143) انظر تفصيل ذلك كله مقاصد الشريعة الاسلامية ص 15 للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ط 1 عام 1978 
الشركة التونسية للتوزيع تونس. 
(144) الاعتصام ج 2 ص 175. 
(145) انظر تحليل ذلك “أيضا ما كتبه الاستاذ أحمد الريسوني في كتابه : نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي. 
(146) انظر في نفس المعنى الغرة في أصول الفقه للاستاذ علال الفاسي ص 6 مطبعة الرسالة عام ١1992‏ 
(147) وهناك مؤلفات في المذاهب الأخرى يحسن الاطلاع علبها على سبيل التنظير» والمقارنة» والاستفادة من الكل 
ومن ذلك : 
ه في المذهب الشافعي : 
قواعد الاحكام في مصالح الانام ‏ لعز الدين بن عبد السلام. 
الاشياه والنظائر ‏ لجلال الدين السيوطي. 
* وفي المذهب الحنفي : 
الاشباه والنظائر لابن نجيم زين العابدين الحنفي. 
الفوائد البهية في القواعد والعوائد الفقهية ‏ لابن حمزة الحسيني. 
شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الرزقاء. 
0 وفي المذهب الحنبلي : 
تقرير القواعد تحرير الفوائد : لعيد الرحمان بن رجب. 


عياب الفروق - لألي عباس أحمد بن إدريس القراني. 

باب القواعد #الحمد بن محمد المقري. 

0 السالك إلى قواعد الامام مالك . لأحمد بن يحي الونشريسي. 

5 عدة الفروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروع. له أيضا. 

المتبج المتتخب على قواعد المذهب ‏ (وهو شرح المنجور أحمد بن علي). 

ع يلحق بعلم أصول الفقه بصفة عامة علم المنطق» على خلاف بين العلماء في اشتراطه 
وفي ذلك يقول الشيخ محمد ابو زهرة : 

وإنا قد نوافق على أن العلم بالمنطق ليس بشرطء ولكن لا نرى أنه حرام» بل نرى أنه 
ثقافة عقلية ممتازة» وميزان ضابط يفيد عند المناظرة والدفاع عن الحقائق» وإن لم يكن ذا 
ذائدة واضحة في استنباط الحقائق الشرعية» ومع أننا لا نشترط المنطق» نشترط ما اشترطه 
الشافعي من حسن الفهم» ونفاذ النظر ليصل إلى لب الحقائق1482). 


المطلب الخامس 
العلم باللغة العربية 

اللغة العربية أسمى اللغات وأرقاهاء وناهيك بها شرفا وفضلا أن كلام الله وهو القران 
نزل بلسان عربي مبين» فقد ارتضى سبحانه أن يكون كلامه بالعربية» كا رضى لنا عز وجل 
الاسلام دينا وقال تعالى : 

#اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا049#. 
' فالاسلام» والعربية مفخرتان للمسلمين بهذا الاعتبار يجب الاعتزاز ببما أيما اعتزاز» فمن 
احلهما المقام اللائق بهما كان ذلك علامة على إيمانه بخالقه» ورضاه بذلك من مرضاته» ومن 
خذهما كان ذلك دليلا على ضعف إيمانه وخذلانه؛ لأنه خالف ما ارتضاه الله ولا يضر 
إلا نفسه. 

وفي هذا المعنى قال أبو منصور التعالبي في مقدمة كتابه فقه اللغة وسر العربية : 

من أحب الله حك رسوله محمدا عله ومن حت الرسول حت العرب» ومن أحب 
العرب أحب العربية» التي بها نزل أفضل الكتبء على أفضل العجم والعرب» ومن أحب 
العربية عني بهاء وثابر عليباء وصرف همته إليباء ومن هداه الله للاسلام» وشرح صدره للايمان» 
واتاه حسن السريرة فيه» اعتقد أن محمدا عَّهُ خير الرسل؛ والاسلام خير الملل» والعرب 
عي يم 


(148) أصول الفقه ص 388. م. س. 
(149) المائدة/ 4. 


خير الام والعربية خير اللغات والالسنة» والاقبال على تفهمها من الديانة» إذ هي أداة | 
ومفتاح التفقه في الدين؛ وسبب اصلاح المعاش والمعاد» ثم هي لاحراز الفضائل, ا 
على المروءة وسائر أنواع المناقبء كالينبوع للماءء والزند للنار» ولو الم يكن في الاحايزه 
بخصائصها والوقوف على مجاريها. ومصارفهاء والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين : 
معرفةا إعجاز القرآن؛ وزيادة البصيرة في إثبات النبوة» التي هي عمدة الايمان» لكفى يبنا 
فضلا يحسن فيهما أثره» ويطيب في الدارين ثمرهء فكيف وأيسر ما صخها الله عز وجل به 
من ضروب المْمَادح يكل أقلام الكتبة» ويتعب يتعب أنامل المحسَية(150), 

وقال الامام الشافعي : 


فعلى كل مسّلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهدهء حتى يشهد به أن لا إله إلا 
الل وأن محمد عبده ورسوله» ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبي, 
وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللسان» والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللسانء الذي جعله الله لسان من خم به نبوته» وأنزل به آخر كتبه 
كان خيرا له(151), 

دامر اد ركس اقيق انوا البرك رس ةع 
لا غناء بأحد متهم عنه. وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب» ورسول الله َه عربي» فمن 
أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعزء وما في سنة رسول الله عله رن 
أو نظم عجيب ل لم يجد من العلم باللغة بدا. 

ولسنا نقول : إن الذي يلزمه من ذلك الاحاطة بكل ما قالته العرب لان ذلك غير مقدور 
عليه؛ ولا يكون إلا لنبي كا قلناه أولاء بل الواجب علم أصول اللغة والسنن التي يأ كثرها نزل 
القران وجاءت السنة» فآما أن يكلف القارىء» أو الفقيه» أو المحدث معرفة أوصاف الابل 
وأسماء السباع» ونعوت الاسلحة؛ وما قالته العرب في الفلوات والفياني» وما جاء عنهم من 
شواذ الابنية وغرائب التصريف فله152). 

فيستفاد من هذه النصوص أن العلم بالعربية من أُوكد الواجبات للمفتي وغيره: لأنها وسيلة 


(150) فقه اللغة ص 21 وما يلها تحقيق مصطفى السقاء ومن معه الطبعة الأخيرة عام 1392 1972 مطبع 
مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

(151) الرسالة ص 48 49. م. سء وانظر في نفس المعنى اقتضاء الصراط المستقيم ‏ شيخ الاسلام ابن نيحي 
ص 162 وص 206 وما يليها. تحقيق محمد حامد الفقي ط 2 عام 1369ه ‏ 1950 بمصر. 

(152) الصاحبي ص 50 في باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية. تحقيق السيد أحمد 
صقر. مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة دون تاريخ. 
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العلم بالقران والسنة» وما يتعلق ببما من أدلةء إذ ما لا يي يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
إلى 


١‏ بن العلوع أن اللغة ا د لم رن الفقه تمده بمدلولات لاغنى عتا إلا 


0 0 
وأشار الامام الشاطبي إلى أن علم اللغة العربية فرض تتوقف صحة الاجتهاد عليه» فلابد من 
تمميله عل امد وأن اتمكن من اللغة يساعد عل القهم الصتيع ؛ فمن كان تمكنه من اللغة 
قويا كان أشد فهما للشرع» ومن كان متوسطا فهو كذلك في فهم الشرعء فبالأحرى إذا 

كان مبعدئا4؟1), 

فقال : 

والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا (يقصد مما تتوقف صحة الاجتباد عليه) علم اللغة 
العربية» ولا أعني بذلك النحو وحده.ء ولا التصريف وحدده؛ ولا اللغة» ولا علم المعاني» ولا 
غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان» بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف 
تصورتء ما عدا علم الغريب»؛ والتصريف المسمى بالفعل» وما يتعلق بالشعر من حيث هو 
شعر كالعروض والقافية» فإن هذا غير مفتقر إليه هناء وإن كان العلم به كالا في العلم بالعربية» 
وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية» وإذا كانت عربية 
فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم لأنهما سيان في النبط ما عدا 
وجوه الاعجازء فإذا فرضنا مبتدثا في فهم العربية فهو مبتدىء في فهم الشريعة» أو متوسطا 
فهر متوسط في فهم الشريعة؛ والمتوسط لم يبلغ درجة الهاية» فإن انتبى إلى درجة الغاية 

في العربية كان كذلك في الشريعة. فكان فهمه فيها حجة ا كان فهم الصحابة وغيرهم من 
الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة؛ فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار 
التقصير عنهم؛ وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا1552). 


عي ل 
(153) مشائل ابن رشد تحقيق محمد الحبيب التجكاني ج 1 ص 476 وما يليها دار الافاق الجديدة. 
547) وقا لابن عاصم في المرتقى : 
ومن يرد فهم كلام الله بغيره اغغر باأاصل واه 
(يقصد بغيره غير معرفة اللسان العربي). 
0( اموافقات ج 4 ص 114 وما يليها وقد أكد هذا المعنى في كتابه الاعتصام ج 2 ص 297 وما يليها. 
رانظر تهذيب الأسماء واللغات ج 1 ص 1 ومايليها للإمام مي الدين النووي دار الكتب العلمية بيروت. 
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وقد جلبت هذا النص برمته نظرا لأعميته» ولضعف العلم باللغة العربية في العصر الذي 
نعيش فيه والازمنة التي قبله» فامتزرجت هذه اللغة بلهجات محلية متعددة شوهت قي 
وأذهبت جماهاء فضلا عما تعرضت له من محارية الاستعمار البغيض©156: الذي كات يعرق 
دور هذه اللغة في توحيد الامة» وتحريك مشاعرها(057): وأنها وسيلة لفهم دينهاء وشرر 
فلاقت الامرين ومازالت تعاني وهذا ما يفسر ضعف الناس في فهم القران الكريمء والسر 
النبوية» وغير ذلك من تراث العرب والمسلمين المليء بالماثر ا والمفاخرء فتجد المرء من يحفظ 
كتاب الله وهو لا يعرف من معناه الا النزر ر اليسيرء بل قد يتأول ألفاظه تأويلا بعيدا ويحملى 
على غير وجهها ثما تشترك ألفاظه دون معي مع اللغة العامية الدارجة. وقد لا ينجو 
هذا الامر من يظن أنه يعلم من كتاب الله بعض أحكامه(ة15). 
باكر سن و سألته عن معنى آية أو دوه 
فيما يرجع إلى اللغة والبيان» فإنه لا يحير جواباء بَله أن يفيدك حكماء أو يببك استنباطا 
تقوم عليه الفتوى» فضعفت الاستفادة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف؛ وتراث 
10 جملة وتفصيلاء قأين تا ثر العربي المح الذي كان يسمع اية من كتاب الله فيخر لها 
خاشعا ساجدلء تبتز ا أوصال جنانه وتستجيب مكامن مشاعرهه وأين نحن اليوم من تأثر 
قومنا من ماع القرن العظمء وسنة نبيه الكريم» وغيرهما من أثر المسلمين المكتوب بلغة عربية 
صافية. 
والسبب في ذلك عدم العلم باللغة إفرادا وتركيبا وبلاغة. 
ومن أهم مايجب أن يرجع إليه المفتي وغيره من المعاجم العربية 2059 حتى يقوم لسانه» 
ويعرف معاني الالفاظ ٠:‏ 


1) أساس البلاغة 9 المحمود بن عمر الزمخشري المتوق عام 538ه. 


سن 





(156) انظر في ذلك كتاب التعاشيب ص 119 (تحت عنوان العامية المغربية) لعبد الله كنوت المطبعة المهدية دون 
تاريج. 

(157) وهذا لد يمنع من تعلم لغة ثانية كاللغة الفرنسية مغلا أو اللغة الانجليزية» وخاضنة في هذا العصر 0 
تشابكت فيه المصالحء وأصبح كثير من الأمور 'امتوقفا على ادراك لغة أخرى؛ وما أجدر بالمفتي أن يتعلم 
هذه اللغة لتتسع افاق علمه؛ ويزداد معرفة بالأشياء وما يدور حوله في أرجاء العالمى ولا ضير في ذلك 
فتبوع الالسنة من ايات الله قال تعالى : 
ومن اياته خلق السموات والأرضء واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» الروم 
/21. 

(158) انظر الكلام عن ذلك مع الأمثلة عليه مفاهم اسلامية (فصل الآيات التي تورد في غير موضعها) ص 
9 لعبد الله كتون ‏ الطبعة الأولى عام 1964. دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. ونفس الفصل من 
كتاب على درب الاسلام للمؤلف ذاته ص 117 - الطبعة الثائية 1403 1983 مطبعة التجاح 
الجديدة. المغرب. 


(159) انظر على سبيل التوسع في معرفة المعاجم العربية معجم المعاجم ذ. احمد الشرقاوي اقبال. 


ج) لسان العرب بجمال الدين محمد بن منظور المتوفى عام 711ه. 
3) القاموس المحيط ‏ مجد الدين الفيروزابادي المتوق عام 817ه. 
ومن كتب النحو والقواعد : 
01( ألفية ابن مالك محمد بن عبد الله الجياني المتوفى عام 672ه. 
2) مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب : لعبد الله بن يوسف جمال الدين بن هشام المتوق 
عام 1ه 
ويحسن بلمفتي الاطلاع على مؤلفات فقه اللغة وعلومها وعلوم البلاغة. 
فمن كتب فقه اللغة وعلومها : 
1) الخصائص : لعثهان بن جني المتوق عام 392ه. 
2( الصاحبي في فقه اللغة : لأحمد بن فارس المتوق عام 395ه. 
3) فقه اللغة وسر العربية : لاببي منصور عبد الملك الثعالبي المتوفى عام 429ه. 
4 اللخصص : لعلي بن اسماعيل المعروف بابن سيدة المتوق عام 458ه. 
5) المزهر في علوم اللغة : لجلال الدين السيوطي المتوق عام 911ه. 
ومن كتب البلاغة : 
1) تلخيص المفتاح بشروحه : لجلال الدين القزويني المتوق عام 739ه. 
2) علوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع) لأحمد مصطفى المراغي. 
3) البلاغة الواضحة ودليلها : لعلي بن صالح الجارم ومصطفى أمين. 
الفرع الثاني 
شرط العدالة 
جاء في التوقيف على مهمات التعاريف : 
العدالة في اللغة : الاستقامة. 
وشرعا : الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه. 
وقيل : صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا!2160. 
وعرفها ابن عرفة في الحدود بقوله : 





(160) التوفيق على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف الناوي ص 505 تحقيق د. محمد رضوان الداية دار 
الفكر ط 1 عام 1410 ل 1990. 


«صفة مظنة تمنع موصوفها البدعة. وما يشينه عرفا ومعصية. غير قليل الصغائر 610ل 

وفي مختصر خليل : 

العدل حر مسلم» عاقل» بالغ بل فسق» وحجر» وبدعة اعلح...(162), 

وقال ابن عاصم في التحفة : 

والعدل من يجتب الكبائرا ويتقي في الغالب الصغائرا 

منه ما يخل بحاله هذا. 

«والمسلمون 0 بعضهم م عل بعض. الا مجربا عليه شهادة زور» أو مجلودا في حد, أو 
ظنينا في ولاء أو قرابة» فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر» وستر عليهم الحدود إلا بالبينات 
والايمان)(153), 

الو أن العدالة في الفتوى بالاضافة إلى هذا ا معنى العام الذي لايد من وجوده في المفتي 
وغيره» تناقضها أوصاف خاصة بالمفتي وعليها نبه الشيخ الهلالي بقوله : 

وأما شرط العدالة فائلا يرتكب ما لا تجوز الفتوى به قصدا أو تساهلا. 

فالقصد أن يتعمد ذلك لغرض فاسد كقصد ضرر أحد الخصمين » أو قصد نفع الآخر 
لعداوة أو صداقة أو ليحصل له بذلك نفع من أجرة يأخذها اللح... 

والتساهمل أن لا يتثبت فيفتي بلا إمعان نظر في المسألة164, 

وني الواقع إن الفتوى لغرض فاسد هي من التساهل المذموم شرعا في الفتوى. 

كا يندرج تحت ذلك أنواع أخرى كالفتوى بغير علمء وبالقول المرجوح وترك الأرجح 
قصدالء وتلقين الفجور للمتمخاصمين. 

وسنتناول هذه الجوانب بنوع من البيان : 
أولا : الفتوى بناء على غرض فاسد : 

يعتبر من التساهل المذموم الفتوى بناء على غرض فاسد كمحاباة أحد الخصومء أو تبييت 
نية غير صالحة لشخص بإفتائه في أمر على غير الوجه الصحيح؛ أو تحريف وجه الفتوى اعتبارا 
لاجرتها. 
(161) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 451. 
(162) المختصر ص 299. 
(163) اعلام الموقعين ج 1ص 86. 
(164) نور البصر م 19 ص 3 وما يليها. 


,يك أن المفتي العدل هو الذي ينظر إلى النازلة بعينهاء وما يتعلق بها من دليل شرعي» 

أي اعتبار خارجي» كامحاباة وغيرهال لأن النظر إلى ذلك يصده عن الحق» ويجعل ذلك 
1 محور الفتوى» ومدار النظر(165), 
ونيا : عدم التنبت في الفتوى : 

وذلك راجع إلى أمور منها : 

عدم فهم الواقعة على الوجه الاكمل : 

ويعتبر ذلك من التساهل في : في الفتوى» وعدم الاخلاص فيها م المفتي » إذ لو كان هناك 
احلاص وقصدء لفهم النازلة واستوق عناصرها قبل الفتوى فيهاء لأن الحكم على الشيء فرع 
من تصوره. 

يعتبر الافناء في أمر من الأمور دون دليل» افتراء على اللهء وتهاونا بأحكام الشرع؛ ويدخل 
في هذا الحكم من لم يتجشم البحث عن الدليل» أو لم يبذل جهده في التعرف عليه نصا 
أو اجتهادا. 

ج ‏ السرعة في الفتوى 

قال الشيخ محمد كنون رحمه الله : 

والتساهل قد يكون بأن لا يد يتثبت؛ ويتسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقه من النظر 
والفكرء ورا يحمله على ذلك توهمه أن الاسراع براعة» والابطاء عجر ولأن يبطىءء ولا 
يبخطىء أجمل به به من أن يعجل فيضل ويضل066. 
الها : الفتوى بغير علم : 

من أعظم الكبائر أن يتكلم المرء في أمر دون علم وهو مما يخل بالعدالة» وقد جاء في 

سياق ما حر مه الله القول بدود علم, قال تعالى : 

#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون0674. 


وقال سبحانه : 


عدعد ذ ‏ حم 
(165) انظر في هذا المعنى أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 111. 


(166) تقييد متعلق بالفتوى والشهادة الم... ص 20 وما يليها. 
060) الاعراف /33. 


#ولا تقف ماليس لك به علم» إن السمع والبصر والفؤاد كل أولكك كان عن 
سؤو لاه (168). 

ويدخل في الفتوى بغير علم التأويل الفاسد للنصوص الشرعية169» سواء تعلق 
بالكتاب والسنة» أو بأقوال الائمة داخل المذهب أو خارجه. 

ويكون التأويل الفاسد عن قصدء وعن جهلء وكلاهما له نتائج وخيمة على الافكار, 
والمجتمعات0700). ش 


له شروط» وحدود(!07), 
وكالفعوى حسب الحوى تارة بالتشديد» وتارة بالتخفيق لمن يريد. 


رابعا : الفتوى بالقول المرجوخ : 

في المذهب أقوال متعددةق بعضها أقورى من بعض» فترك الراجح منباء والأخيذ با مرجوح 
من غير ضرورة داعية لذلك يعتبر تساهلا في الفتوى. 

إذ يكون ذلك إما عن جهلء وهذا داخل في القول بدون علم» وإما أن يكون عن قصدء 
وهو ما كان مينيا على غرض مذموم ؟آ سبقت الاشارة إليه. 


خامسا :تلقين الفجور للمتخاصمين : 

وله صور متعددة كالتسبب في اسقاط حقء أو تصوير الباطل في صورة الحق» أو تصوير 
الحق في صورة الباطل؛» أو احداث الشغب والتطويل في المنازعات القضائية كا يفعله بعض 
الوكلاء» وبعض امحامين في عصرناء لأن لهم صفة الفتوى في القضايا الشرعية والقانونية 
فقد ينوب المحامي عن المدعي والمدعى عليه في ان واحد وهذه الصورة من أخطر الصور 
وأعظمها في إبطال الحقوق وتزويرهاء وتتم العملية بن يسجل المحامي نيابته عن المدعي في 
قضية ماء ويسجل نيابة زميل له عن المدعى عليه وفي جوهر القضية ينوب عنبما معاء برافغ 
عن هذاء ويجيب عن هذا زورا ويبتانا. 


(168) الاسراء/ 36 

(169) انظر في ذلك اعلام الموقعين ج 4 ص 245 وما بعدها. 

(170) انظر بعض هذه التتائج الوخيمة اعلام الموقعين ج 4 ص 251 وما بعدها. 

(171) انظر في ذلك نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها للدكتور جميل محمد بن مبارك ص 287 وما يلما 
ط 1. 1408 1988 دار الوفاء المنصورة بمصرء وانظر كذلك نظرية الضرورة الشرعية مع مقارنة 
مع القانون الوضعي د. وهبة الزحيلي مؤسسة الرسالة عام 1399 ل 1979. 
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وهذا الأمر داخل في حكم المفتي الماجن الذي يستهتر بالاحكام الشرعية. وليس له فن 
عرض سوى جمع المال ولو على حساب الاحكام والذثم. 

وهناك حيل قانونية يسلكها المحامون ف "كس المقضايا ف نظرهم» وياليتها كانت حيلا" 
18 قد سمح بها الشرع والقانون» ولكنها في بعض الأحيان تذهب معها حقوقء وتتهار 
معالم. 

وقد حكى الشيخ محمد كنون صورا من تلقين الفجور للمفتين فقال : 

وترى المفتي الواحد يكتب لكل واحد من الخصمين نقيض ما كتب للاخر في نازلة 
واحدة(ة217. 

ولذلك تجدهمٍ إذا جاءهم المستفتي برسم صالوة عن غرضه فيه وهوافق هل تصحيحه 
أو إيطاله منأه» فايهما كان مراده وماموله. مهدوا له زخرفا من القول وباطله. 

والباطل 5 لد يخفى حر زآخر لا ساحل لم م بعد ذلك حرفوا كلام الائمة ووضعوة 
غير محله» حتى صيروا الفتوى علما بالغلبة على تلقين الفجور للخصوم الفجرة ولم يبقوا لما 
مصرفا لمعناها الشرعي.... بل تجد الواحد منهم إذا خاف المعرة يقول لولا أني أفتيت الخصم 
الأول لافتيت خصمه073. 

وكمن يفتي من تجب عليه الزكاة بانتهاء الحول بأن يهب ماله لزوجه أو صديقه. ثم يستعيده 
منه ليسقط حق الزكاة. 

وكمن يفتي الرجل بفساد عقد زواجه ليكون طلاقه الثلاث لاغيا فيستبيح الرجوع إلى 
مطلقته» أو يعلم المرأة أن ترتد لينفسخ عقد نكاحها(074. 

ولانجوز شهادة ملقن الخصوم فقيبا كان أو غيره» ويضرب.ء ويشهر في اجالس» ويعرف 
به ويسجل عليهء وقد فعله بعض القضاة بقرطبة بكثير من الفقهاء بمشورة أهل العلم 
عنده(175), 

ويعتبر ما سبق من الحيل الحظورة شرعاء ومنافيا للعدالة المشترطة في المفتي كيفما كان 
نوعه. 

وذكر الشيخ ابراه اللقاني نقلا عن ابن الصلاح : 

وأما إذا صح قصد المفتي» واحتسب في قصد حيلة ليتخلص بها المستفتي من ورطة يمين 
فذلك سن جميل. 


ا اد 
(172) تقييد في الفتوى ص 16. 

(173) تقييد في الفتوى ص 14. 

(174) الفتيا ومناهج الانتاء محمد سليمان الاشقر ص 84. 
(175) تقيد في الفتوى للشيخ كنون ص 23. 


وذكر بعض علماء المغرب أن بعض علمائهم سألعه أمرأة آشر بها روجها 11 ل تعبيء 
بعد البناء» لتفتدي منه» هل يحل له ذلك فقال : لا» ولكن قولي : إذ به برصاء وأنا أ 
فراقه لأنه دلس به على حيث لم يخبرني به» فذهبت للقاضي وادعت ذلك فامر القاضي بكشفى 
فأبى» ودفع طا حقها وفارقته. 


وجاءته امرأة أقامها زوجها وصية على أولاده منهاء ودفع المال وله أقارب 00 
المال» فادعوا عليها عند القاض ضي بأنها سفيبة لا تعبلخ للايصاءء فذهبت لذلك العام 5 
د 6 خم لك من ذلك أن تصدق عل أذك سة وذ اال الذي استأسك ع 

وكان الفقيه اللجليل بن علوان مع ديانته» وصلابته يفعل هذا كثيرا ولعله ظهر له أ 
على الحق» والا فهذا من تلقين الخصوم وهو جرحة في حق فاعله إن لم يصح شرعا 
قصدو(176), 

وتجدر الاشارة إلى أن لكل زمان أهلهء قد تختلف أخلاقهم» وتتغير أحواهم» فتضعف 
بالتالي عدالتهم. 

وقد أخبر الرسول عَتُه فيما رواه عنه سيدنا أنس رضي الله عنه : 

ولا 0 ا زمان 1[ 6 بعده شر منه حتى 0 5 
إلى عصرناء حتى قال أبو يه د الناس ورقا بلا شوك ينا شوك 
بلا ورق». 

يشير رضي الله عنه إلى تبدل الاحوال؛ وتغيرالأعمال والأقوال0780. 

ولذلك فتقبل عدالة كل عصر حسب ظاهرهاء وحال أصحابباء وقبول الامثل فالأمثل» 
وبعض الشر أهون من بعضء ويراعي أقرب الناس إلى العدالة حين الاختيارء وإلا عمت 

وفي هذا الصدد يقول لدبخ م محمد لكي 0 
العرن لعوارض 0 يعم الفسوقء ولب عل أمل الأرضء ,3 5 اوه 





(176) منار أصول الفتوى ص 99 وما يليها. 
(177) رواه البخاري انظر كشف الخفا ومزيل الالباس للعجلوني ج 2 ص 122. 
(178) قال بعضهم : 
يازمانا بكيت سه فلما سرت في غيره بكيت عليه 
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الضرورة بما هو موجود؛ مع القيام بأضعف مراتب الانكار» معللا ذلك بأنه لو منعت | إمامتهم» 
0 اين 2 00 لبطلت 0 وبطلت أكثر الحقوق» ومتمثلا 


المبحث الثاني 


طبقات المفتي: 


5 تصنيف طبقات المفتين بناء على توفر أصحابها على ملكة الاجتهاد قوة وضعفا. 

إذ من المعلوم أن هناك صلة ثابتة بين الفتوى والاجتهاد. 

وينقسم الاجتهاد إلى مطلق» ومقيد. 

قال الشيخ أحمد زورق : 

والاجتهاد اقتراح. الاحكام من أدلتهاء دون مبالاة بقائل. 

ثم إن لم يعتبر أصل متقدم فمطلق» والا فمقيد©180). 

وفي دائرة المذهب المالكي عالم علماء هذا المذهب تقسم طبقات المفتين فيه, مراعين مدى 
إحاطة المفتي في كل طبقة بأصول هذا المذهب وقواعده, والقدرة على الاجتهاد والتخريج على 
الاحكام المنصوصة فيه. 

وقد اتصفت الفتوى بأوصاف من يمثلها من تلك الطبقات قوة وضعفاء وارتفاعا ونزولاء 
وذلك في عهود قد خلت وسبقت عصرناء ولكن ما محل الفتوى ومكاتتها في عصرنا الحاضر ؟ 

وبناء على ذلك سنتناول طبقات المفتين .بصفة عامة في فرع أول» وفي فرع ثان طبقات 
المفتين في المذهب الالكي, وفي فرع ثالث حال الفتوى في عصرنا الحاضر. 


طبقات المفتين بصفة عامة 
لا كان الاجتهاد أساس الفتوى, إما بتحقيق المناط وهو إرجاع الوقائع إلى نصوصها التي 
تندرج تحتهاء وإما بإيجاد حلول مناسبة لنوازل لاتجد لما نصا معينا يحكمها. 
والاجتهاد م يكون في الفروع» وذلك بربطها بأصول معلومة في دائرة مذهب معين» 





(179) انظر نظام الفتوى في الشريعة والفقه ص 64 ضمن مطبوعات اكاديمية المملكة المغربية» وانظر اعلام الموقعين 
ج 4 ص 197. 
(180) قواعد التصوف ص 33. 


فإنه يكون أيضا في الأصو ل باعتاد إمام من الأئمة على أصل دون آخخرء أو تقييده, أو 5 
حسبها ارتضاه من نبج» وتبين له من قوة دليل. 
وبناء على ذلك كان هناك اجتهاد مطلق» وهناك اجتباد مقيد يعمل فيه امجتهد في دار 
المذهب الذي ينتسب إليه ملتزما بأصوله وقواعده, وناظرا إلى فروعه بموازين معلومة لل 
وبالتالي فإن طبقات المفتين بهذا الاعتبار كا يلي : 


أولا : اجتبد المطلق 

وهو الذي استكمل أدوات الاجتباد» وحاز شروط«181©, واستطاع أن ينظر في الأدة 
الاجمالية والتفصيلية باطلاق. 

وينقسم المجتهد المطلق إلى قسمين : 

امجتبد المطلق المستقا 

عرفه ابن قم الجوزية بقوله : 

العالم بكتاب الله وسنة رسوله» وأقوال الصحابة» فهو المجتهد في احكام النوازل» يقصد 
فيبا الادلة الشرعية حيث كانت182), 

وعرفه ابن الصلاح يأنه : 

هو الذي يستقل بادراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب 
أحل(183). 

وهو الذي اجتمعت فيه شروط ما : 

معرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب» والسنة» والأجماعء والقياس» وما التحق بها على 
التفصيل» وقد فصلت في كتب الفقه وغيرها. .. 

عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتياس الاحكام منباء وذلك يستفاد 
من علم أصول الفقه, عارفا من علم القرآن» وعلم الحديث, وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي 
النحوء واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم» بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الادلة 
والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك» عالما بالفقه» ضابطا لأمهات مسائله 
وتفاريعه المفروغ من تمهيدها(94). 


(181) انظر في ذلك أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 86. وصفة الفتوى والمفتي» والمستفتي لابن حمدان 
الحنيل ص 16. ومثار السالك ص 40. 

(182) اعلام الموقعين ج 4 ص 212. 

(183) أدب المفتي والمستفتي ص 87. وانظر منار السالك ص 40. 

(184) المرجع السابق ص 86 وما بيليها. 


جد المطلق إذن هو الذي يفتي بالمنصوص عليه شرعا بما ثبت لديه من ورود أصله 

رواية؛ وما اتضح عنده دراية من جهة دلالته» بناء على مبجه الخاص في كل ذلك واستدلاله. 

يفتي ارتكازا عل أصوله المعتمدة فيها لا نص فيه اجتبادا منه» واستنباطاء وهذا شأن 
بية الأربعة» مالك وأبي حنيفة» والشافعي, واحمد بن حنبل» وغيرهم من الائمة الذين ١‏ 
فر مذاهيبهم لقلة أتباعهم وعدم تسلسل ال حملة عندهم» كالحسن البصري» وعبد الر حمن 
إلاوزاعي» وسفيان الثوري؛ والليث بن سعد, وسفيان بن عيينة» وإسحاق بن راهويه؛ وابراهم 
أي ثورء وداود الظاهري» ومحمد بن جرير الطبري. 

زهؤلاء الائمة رحمهم الله أضحاب مذاهبء وم اجتهاد مطلق؛ فيما اجتهدوا فيه بناء على 
ما النزموه من أصول خاصة بكل إمام منهم 

ولا ينافي اجتبادهم المطلق هذاء أن يعمل إمام منهم بقول إمام آخر في مسألة من المسائل» 
وهو ما سماه الشيخ احمد زروق بالتبصر(185©, الذي معناه أخذ القول بدليله الخاص به من 
غير استبداد بالنظرء ولا إهمال القول. 

وذلك أن الحق أحق ان يتبع؛ ولا يمنع من رؤيته الا تعصب ناشىء عن مكابرة وعناد» 
أو هوى» أو إعجاب بالنفس» وكل ذلك مذموم شرعا. 

قال ابن قبم الجوزية في هذا المجال : 

ولا ينافي ات (أي المجتبد المطلق) تقليده لغيره أحياناء فلا تجد أحدا من الائمةء الا 
وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الاحكام. 

وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه في موضع من الحج : قلته تقليدا لعطاء(86©. 

وامجتهد المطلق المستقل يقرر ف اعتاد أصل دون أصل» فيأأحذ ويرد» 5 يجتبد في الفروع 
بناء على ذلك فهو مجتهد في الأصول والفروع معا. 
' والأصول التي استند إليها كل إمام من الأئمة قد حصرتء وظهرت معالمهاء ولا يستطيع 
أحد بعدهم أن يزيد أو يتقص منها إلا بنوع من التلفيق» ولا يسمى هذا مذهيا. 

قال ابن المنير وهو من المالكية» فيما نقله عنه جلال الدين السيوطي : 

«أتباع الائمة الآن الذين حازوا شروط الاجتهادء مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا. 

أما كونهم مجتهدين فلان الأوصاف قائمة بهم. 
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(185) ويقابله ما يسمى بالاقتداء : وهو الاستناد في أخذ القول لديانة صاحبه» وعلمه» وهذه رتبة أصحاب المذاهمب 
مع أئمتباء فاطلاق التقليد عليها مجازء وأما التقليد فهو أذ القول من غير استناد لعلامة في القائل» ولا 
وجه في المقول» فهو مذموم مطلتقا. انظر قواعد التصوف ص 32 وما يليبا. 

(156) إعلام الموقعين ج 4 ص 212. 


وأما كونهم ملتزمين الا يحدثوا مذهبا فلان إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه ) اصول 
وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين متعذر الوجود» لاستيعاب المتقدمين سائر 
الاساليب)(187), 


ونبه الإمام جلال الدين السيوطي إلى أن الناس يظلنون ترادف المطلق والمستقل» ؛ والامر 
على خلافه, لأن المطلق له قسمان : 

أحدهما مستقل» والآخر هنتسسبا . 

وأنه لما ادعى مرتبة امجتهد المطلق المنتسب وهو في الدرجة الثانية بعد امجتهد المطلق ١م‏ و 
عاب عليه في ذلك اهل عصره. وإِن اعتراضهم هذا ليس في محله كما صرح قائلا : 

والذي ادعيناه هو الاجتباد المطلق» لا الاستقلال بل نحن تابعون للامام الشافعي رط 
الله عنه وسالكون طريقه في الاجتباد امعاللا لامر ومعدودون من أصحايه(182), 


جاء في منار السالك : 

وهر المتصف بصفات 0 الا انه ا قواعد وأصولا لبناء ل 
زانا سب إلنه 0 طريقه 1 ا 

0 المنتسب هو الذي قار طريقة ة إمام من اه قي اجتباده, والترم مها واو كانت 

عر من نطق ل ميا لامك واتيداء اشرما حر لبد سل وحمي 
مننسيا لأنه حدد اجتباده بناء على أصول إمام من الائمة فأصبح منتسسبا إليه بتلك الجهة. 

وقد اختلف في الامام أشهبء وابن عبد الحكمء وابن القاسمء وابن وهب وهم من 
المالكية» هل كانوا من هذه الطبقة أم لا ؟(0190. 

فهناك من جعلهم من ذوي الاجتباد المطلق المستقل» وهناك من ألحقهم بطبقة امجتهد المطلق 
ا منتسب. 

وفي واقع الامر أن هؤلاء الشيوخ لم يخرجوا عن مذهب الامام مالك» وله يتحرروا من 
الأحذ بأصوله. بل كانوا يعملون في دائرتهاء ولكنهم لم يمنعهم كل ذلك من الاجتهاد في جرئية 


(187) الرد على من أخلد إلى الأرض لجلال الدين السيوطي ص 93. 

(188) السابق ص 98. 

(189) منار السالك ص 40» وانظر أيضا إعلام الموقعين ج 4 ص 2212 وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح 
ص 94: وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنيلي ص 17» ومالك؛ لأبي زهرة ص 444: 

(190) اعلام الموقعين ج 4 ص 212»: وانظر منار السالك ص 41 وما يليها. 
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5 الجرئيات» ومن النظر فيها طبقا لأصول مذهب مالك؛ ولو خالفوا في تلك الجزئية ما عرف 
5 قول الامام مالك فيباء وذلك عملا بتجزؤ الاجتهاد. 

قال في مراقي السعود : 

يجوز الاجتهاد في فن فقطا أو في قضية وبعض قد ربط922) 

نيناء على ذلك يكون هؤلاء الشيوخ من علماء المذهب وغيرهم كلامام المازري» وابن 
العرلي» و وابن رشد» واللخمي» واضرابهم» يتصرفون في دائرة المذهب مرة بصفة المجتهد المطلق 
المنتسب ومرة بصفة مجتهد المذهب ‏ 5م سوف نرى حسب ظروف كل نازلة وملابساتماء 
وقد يتصرفون بصفات من دونهم من الطبقات لأن من يملك وصفا أعلى يسهل عليه التلبس 
بالأدى بخلاف العكس. 

وقد بين هذا المعنى الامام جلال الدين السيوطي حين ادعى مرتبة المجتهد المطلق المنتسب 
م أشير إليه انفا. 


ثانيا : المجتهد المقيد : 

ويندرج تحت هذه المرتبة كل من مجتهد المذهب» ومجتهد الفتوىي» والحافظ للمذهب» الناقل 
له ويمكن أن يسمى بالمقلد الصرف. 

وستنتناول هذه المراتب كالتالي : 


أ مجتبد المذهب : 


وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه(192), ويقصد بالوجوه هنا الاحكام 
التي يبديها على نصوص إمامه(193) فما يبديه ويخرجه ويستنبطه بناء على نصوص المذهمب 
يسمى بالوجوه. ولذلك يطلق على صاحب هذه المرتبة أيضا أنه من أصحاب الوجوه 5 يطلق 
عليه مجتهد التخر 01942 


ْ وهو يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرعء وربما اكتفى 
في الحكم بدليل إمامه. ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص095. 


ينف 2 وت 
(191) نشر البنود على مراتي السعود ج 2 ص 324 وانظر أعلام الموقعين ج 4 ص 216 وما يليباء وانيظر 
في نفس المعنى الموافقات ج 4 ص 114. 
(192) هنار السالك ص 41. 
082 نشر البنوه ج 2 ص 322 وما يليها. وجاء في مراقي السعود : 
جتهد المذهب من أضصوله متنصوصة أم لا حوى معقوله 
وشرطه التشخرعج للأحكام على نصوص ذلك الابام 
(194) سيأتي بحث التخريج وأحكامه في الباب الثالث. 
(195) المجمواع شرح المهذب ج 1 ص 72. 


والفتوى التي يخبر بها مجتهد المذهب هنا بناء على التخريج يكون فيا المستفتي مقلدا لامام, 
ا ل(196), 

ولما كان التخريج مرتبطا بعملية القياس» كان لابد مجتبد المذهب من اتقانه, والا ضل في 
بيداء تخريجاته. 

قال الامام القرافي : 

فلا يجوز التخريج حينكذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الاقيسة؛ والعلل» ورتب المصالح, 
وشروط القواعد؛ ومايصلح أن يكون معارضاء وما لا يصلح وهذا لا يعرفه الا من يعرف 
أصول الفقه معرفة احسنة1977), 

ب مجتهد الفتوى : 

جاء في مراقي السعود : 

مجتبد الفتيا الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح 

ومعنى ذلك أن مجتهد الفتوى لم يبلغ درجة مجتهد المذهب الذي يقوم بعمل التخريج؛ الذي 
يتوقف على شروط الاجتباد» ولكنه متببحر في مذهب إمامه مطلع عل افروع هذا المذهب 
وأقوال الآمام فيه وأقوال أصحابه» وله القدرة على الترجيح بين هذه الأقوال, عند التعارض 
بينهاء ومعتى هذا أن له علما بطرق الترجيح وبأحكامه, © أن له معرفة بالأقوال المعتمدة 
في المذهب لأن بإدراكها يستطيع معرفة الراجح. من المرجوح» والضعيف» من القوي منها. 

0 اليه ف ول ار التي تبلهاء لأن 000 ا 
0 1 كان لامام المذهب فبالأحرى يل 

إن احيط بذلك كله يستطيع القيام بالتخريج. 

لذلك نجد أن بعض العلماء الذين تناولوا طبقات الفتوى والاجتهاد قد جعلوا من مرتبة 
مجتبد المذهب ومجتهد الفتوى مرتبة واحدة099. 

وما حصل هنا حدث في تصنيف امجتهد المطلق المستقل» وامجتهد المطلق المنتسبء إذ جعل 
بعضهم الجتبد المطلق ا منتسب» من طبقات المجتبد المقيد1992), 

ومما يلاحظ هنا أنه إذا إستثنينا مرتبة امجتهد المطلق فإن تصنيف ‏ المراتب الأخرى بما 


(196) المرجع السابق ج 1 ص 73. 

.108 الفروع ج 2 ص‎ 2197١ 

(198) انظر على سبيل المثال اعلام الموقعين ج 4 ص 212 وما يليهاء وكذلك نور البصر للهلالي م 19 ص 
5 وما يليها والامر على خلافه بما ورد في المجموع شرح المهذب ج 1 ص 720 وما يليها. 

(199) كا عند ابن قب الجوزية انظر اعلام الموقعين ج 4 ص 212 في النوع الثاني من أنواع المفتين. 
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ني للجتهد المطلق المنتسب ‏ يعتير نسبياء لأعبا قد تتداحل فيما بيتباء فمجتهد المذهب ]ا 
قد يقوم بعمل مجتهد الفتوى أو العكسء والعبرة بتحصيل الأدوات المؤهلة لذلك. 
ره 3 

وعملا بمبدأ تجزؤ الاجتهاد فإن كل مرتبة من مراتب المفتين ‏ ابتداء من امجتهد المطلق 
ب الها أن تجتهد في جزئية فرعية مع بقائها في مرتبتهاء وبشرط أن يكون لصاحبها 
لأهلية في ذلك. 

6 

وادراجه هنا ضمن مراتب المفتين بالرغم من تقليده. لانه إذا استطاع معرفة إدخال الوقائع 
تمت أحكامهاء والاخبار بالحكم المطابق للنازلة المشابهة لمثلهاء فله الفتوى فيما يعلم من ذلك 
وإلا فلاء فيكون له بهذا نوع اجتهاد في كيفية الادراج» ومعرفة المطابقة يشفعان له في أن 
يكون في طبقة أخيرة من هذه الطبقات. 

لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستعوق فقط وأنما 


الفرع الثاني 
طبقات المفتين في المذهب المالكي 


تناول علماء المذهب اللمالكي ‏ ومنهم ابن رشد الجد» وشهاب الدين القرافي ‏ طبقات 
المفتين في مصنفاتهم» وبينوا مؤهلات كل طبقة» وما يجوز لما وما لا يجوز في باب الافتاء. 

وسنورد ما ذكره ابن رشد في مسائله؛ والقرافي في فروقه, ثم نحلل بعد ذلك المنقول عنهما. 

فقد جاء في مسائل ابن رشد ما بلي : 
ثلاث طوائف : 0 

أ طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليداء بغير دليل» فأخذت أنفسها بحفظ 
مجرد أقواله» وأقوال أصحابه في مسائل الفقه» دون أن تتفقه في معانيها فتميز الصحيح منها 
من السقم. 

فهذه لا يصح لا الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك» أو قول أحد من أصحابه» 
إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلكء» وإذ لا تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم.- 
ويصح لا في خاصتها إن لم تجد من يصح لها أن تستفتيه أن تقلد مالكا أو غيره من أصحابه 
فيما حفظته من أقوالحم: وأن تعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها من قول مالك. أو قول 
غيره من أصحابه فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلده فيما حكاه له من قول مالك في 
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نازلته» ويقلد مالكا في الاخذ بقوله فيهاء وذلك أيضا اذا لم يجد في عصره من يستفس , 
نازلته فيقلده فيها. 3 

حت ح وبلائكة امسقلات: معد متعيه غا ران قارو سح عبرل التي يناه طلبراء دامر 
أنفسها بحفظ بجرد أقواله» وأقوال أصحابه في مسائل الفقه. ونعيت في معانيباء ؛ فعلمى 
الصحيح منها الجاري على أصوله» من السقم الخارج عنهاء إلا أعها م تبلغ درجة التحقيق 
لمعرفة قياس الفروع على الأصول. 

وهذه يصح لا إذا استفتيت أن تفتي بما علمته من قول مالك» أو قول غيره. من أصحابه, 
إذاكانت فنا الت ذا جد شور ها وامشاصيا اعد يتركه زذاراأنت لصحم ره 
يصح لا أن 7 تفتي بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصا من قول مالك» ؛ أو قؤل غيره من أصحاب 
ولا الت خا اصعتةة إذ يميت عن تكمل ذا لات الانحياد ال يعن خا لاوا ار 
على الآأصول. 

0 ل 0 06 
على الأصول بكونها عالمة 0 القران» عارفة 5 5 من 00 والفصال من 
المجمل؛ والخاص من .العام عالمة بالسئن الواردة في الاحكام» نميزة بين صحيحها من 18 
عالمة باقوال العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقَهاءِ الامصارء وما اتفقوا عليه 
أو اختلفوا فيه؛ عالمة من علم اللسان ما تفهم به معاني الكلام» بصيرة بوجوه القياس» عارفة 
بوضع الادلة فيها مواضعها. 

وهذه هي التي يصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد» والقياس على الأصولء التي هي الكتاب؛ 
والسنة» وإجماع الامة بالمعنى الجامع بينها وبين النازلة» أو على ما. قيس عليها إن عدم القياس 
عليباء أو على ما قيس على ما قيس عليباء إن عدم القياس عليها. وعلى ما قيس عليها209. 

وجاء في الفروق للقرافي : 

إعلم أن طالب العلم له أحوال : 

الحالة الأولى : أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقات د 2 
وعمومات مخصوصة في غيره» ومتى كان الكتاب المعين حفظه وفهمه كذلك» أو جوز عليه 
أن يكون كذلك, حرم عليه أن يفتي بما فيهء وإن أجاده حفظا : حفظا وفهماء إلا في مسألة يقطع 
فيا أمها مستوعبة التقبيد» وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخرء فيجوز له أن ينقلها 


(2)2200 فتاوي ابن رشد ج 3 ص 1501 وما بعدها تحقيق َك الختار بن الطاهر السليلي دار الغرب 1 
وانظر كذلك نفس المرجع ج 2 ص 1325 بتحقيق د. محمد الحبيب التجكالي دار الافاق الجديدة ط 
1 عام 1412 1992 
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ا على وجهها من غير زيادة ولا نقصان» وتكون هي عين الواقعة المسؤّول عنها 
ثبي ريريهاء ولا تخرج عليهاء بل هي حرفا بحرف لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من 
لالحاق» أو تخصيصء أو تقييد يمنع من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف. 

المالة الثانية : أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات» 
,إمل لات على تقييد المطلقات» وتخصيص العمومات ولكنه لم يضبط مدارك إمامه؛ ومستنداته 
) زروعه ضبطا متقنا بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايع» فهذا يجوز له 
إزا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته ولا يقول هذه تشبه المسألة 
إززلانية لأن ذلك إنما يصح مما أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها 
الحالة الثالفة : أن يصير طالب العلم الى تحصيل شروط الفتوى التي منها معرفة التخريج 
ولا يتحقق الا بإدراك تفاصيل أحوال الاقيسة والعلل ورتب المصالح» وشروط القواعد. وما 
يصلح أن يكون معارضا وما لا يصلح؛ وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة. 

فإذا كان موصوفا هذه الصفة وحصل له هذا المقام تعين عليه مقام اخر وهو النظرء وبذل 
الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية» وتلك المصالح, وأنواع الاقيسة وتفاصيلهاء فإذا بذل 
جهده فيما يعرفه» ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقاء أو مانعاء أو شرطا وهو ليس في 
جاز له التخريم حيقك. .. 

وبالاضافة إلى ما ذكر أن يتصف بالديانة الوازعة» والعدالة المتمكنة. 

فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلاء وتخزيجاء ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك(201. 

ويلاحظ على المنقول عن ابن رشد والقراني مايل : 

1) أمبما تكلما عن طبقات المفتين في دائرة المجتهد المقيدء فذكرا مرتبة مجتهد المذهب وهو 
الذي يقوم بعمل التخريج فما دونه من ترجيح؛ ونقل مجردء لأن من ملك الاعلى ملك الأدفى» 
تناولا مرتبة مجتهد الفتوى الذي يقتصر علش درجة الترجيح ولا يرتقى إلى التخرج لأنه 
لا يملك أدواته. وأشارا أيضا إلى مرتبة المقلد الصرف في المذهب الذي يقتصر على النقل 
والرواية فقط. 

2) أن من يفتي بالاجتهاد. وفيما لا نص فيه من تلك الطبقات هو مجتهد المذهب لأنه 
هو الذي عنده من وسائل العلم وملكة الفهم ‏ وخاصة إتقان باب القياس وما تفرع عنه» 
والاحاطة بعلم أصول الفقه ‏ ما يستطيع به القيام بعمل التخري, والحاق الواقعة المسكوت 
يي .0 

(201) الفروق ج 2 ص 107 وما يليبا. (الفرق 78). 
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أن يرجح فيما بين أقوال لمذهب ورواياته» وأن ينظر في أصل الصاح والفاسد 0-0 
ويوازن بين كل ذلك وبين الواقع زمانا ومكانا. 

3) أشار القراني إلى الطبقة الأخيرة من طبقات أهل الفتوى وهي التي اشتغلت بالمختصرات, 
ولم تستوعب ما فيها من مقيدات ومطلقاتء, فهذه لا يجوز لها الفتوى إلا إذا نقلت المسأ 
على وجهها دون زيادة ولا نقصان وتكون هي عيبن الواقعة المسؤول عنها لا أنها تستببهاء 

ويتوافق القرافي مع ابن رشد في تقييد هذه الطبقة من الفتوى بالشروط المذكورة 
وللضرورة. 


الفرع الغالث 
حال الفتوى في عصرنا الحاضر 

مما سبق في دراستنا لشروط المفتي» وطبقات المفتين رأينا عنصرين بارزين هما : عنصر 
العلم» وعنصر الاجتهاد» ولكنهما قد ضعفا في النفوس» وأصبحت ما دائرة محدودة خاصة 
في عصرنا والذي قبله بقليل. 

ا طبقات المفتين» فإن مجتهد المذهبء ومجتهد الفتوى لم يحصل هما ذكر 

ولذلك 9 المقلد الصرف هو الذي قام بمهمة الفتوىء والقضاء في العهود الأخيرة. 

يقول الشيخ الحجوي : 

إن الافتاء في زماتنا بيد الفقهاء المعروفين من أهل التقليد» ولا يوجد بينهم في مغربنا بوقتنا 
ل اجتباداء أو رتبة ترجيح» أو يقدر أن يفوه بها إلا أن يكون معتوها فيما أعلم؛ 
ولا أدري هل يوجد بغير المغرب من يدعيه. 

وغاية ما يشترط الآن فيمن ينتصب للفتوى أو القضاء في احدى العواصم الكبار أن يكون 
له إلمام بقواعد العربية بحيث ييز العبارة الصحيحة من الفاسدة؛ ويفهم دقائق معاني الكلام 
بحيث يعرف أن يطالع الكتب» ولا سيما مختصر خليل بشرحيه الخرشي؛ والزرقاني» وحواشيه» 
فإذا عرف مطالعة هذه الكتب وأحرى تدريسهاء فإنه الغاية(202, 

ويقول الشيخ محمد المرير : 





(202) الفكر السامي ج 2 ص 421. 
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ا واب وام بد الاقسام (يقصد طبقات المفتين) يعد أهل الافتاء 

زمننا هذا. 

اك : أنه تقرر في كتب المتأخرين من أهل هذا الشأن, أن الطبقات الثلاث كلها 
.نيقودة» فلا يوجد في هذا العصر مجتهد الفتوى» ولا مجتهد المذهبء. فضلا عن المجتبد المطلق, 
لأنهم قرروا أن الفتوى والحكم لا يكون إلا بالمشهورء أو الراجحء أو ما به العمل. 

وأن المفتي والقاضي اليوم ليس لهما الا الاتباع والتقليد» وأنبما بمعزل عن الاختيار 
و ل الل 

ع قضاة الوقت بالشذوذ يرد له يتم باللنفوثذ 
ومن عوام لا. تجر ما وافتقا قولا فلا اختيار منبم مطلقا 

وإذا كان كذلكء فحسب الفتي الكبير اليوم أن يقوم بحفظ مختصر الشيخ خليل» أي 
معرفة أبوابه» وممارسة فصوله, وإن لم يحفظه عن ظهر قلب» ودراسته على الشيوخ بشروحه» 
وحواشيه» كشرح العلامة الزرقاني» وحاشية الشيخ بنانني وحاشية العلامة الرهوني» ودراسة 
نظم «التحفة) بشروحه» وممارسة شروح العمليات» وكتب النوازل والاحكام» ومؤلفات 
الوثائق والعقود. كمعيار الونشريسي» والفائق له وتبصرة ابن فرحون وعقد ابن سلمون» 
ووثائق الفشتالي» وابن عرضون») ونحو ذلك مع تحصيل ملكة علم العربية ومتعلقاتهاء ودراية 
علم أصول الفقه. 

فإن كان ذا اطلاع على الحديث والتفسير فبخ بخ | وكل هذا مع شرط الذكاء والنبل» 
وصحة الفهمء والا وقع الناس بفتواه في الردى(03©. 

ثم ختم كلامه في هذا الصدد بقوله : 

وبالجملة فالمفتي الذي تعتير فتواه اليوم هو من حصلت له ملكة في الفقه يقتدر بها على 
أخذ نص المسألة الواقعة من موضعها ويدري كيف يستخرجها من مظانهاء وهذا أمر يتفاوت 
فيه الناس بكسب قوة الادراك وضعفه(204), 

وكلام هذين الشيخين عن الفتوى في عصر قريب من (205), وقد قررا في هذا ايجال عدم 
وجود مجتبد المذهبء. ومجتهد الفتوى فبالأحرى أن يكون هناك مجتهد مطلق منتسبء واإما 
يوجد المفتي المقلد الصرف». الذي يتعامل مع الراجح» والمشهور» وما جرى به العمل. 

وهو في تعامله هذا يتبع ما نص عليه بالراجح أو المشهور, وما جرى به العمل في كتب 
الفقه» وكتب الفتاوي والنوازل المعتمدة. 





(203) الابحاث السامية ج 1 ص 190 وما يليها. 
(204) المرجع السابق ج 1 ص 191 وما يليها. 
(205) إذ توفي الشيخ محمد بن الحجوي عام 6 هه وتوفي النشيخ محمد المرير عام 8ه 
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.ولذلك فالمفتي من هذا النوع» والقاضي مثله لا يستطيعان أن يرجحاء ولا أن يشهرا 
ولا أن ينظرا في مسائل ما جرى به العمل» فيقررا ما يمكن تقريره» ويعيدا النظر فيما وجي 
تغييره بناء على مصلحة؛» أو عرفء. أو غيره من المستندات» لانه ليست لهما أهلية الاجتهار 
والنظرء فلا ينتسبان إلى طبقة مجتهد الفتوى» ولا طبقة مجتهد المذهب. 

وبالرغم من دعوة الشيخين المذكورين لفتح باب الاجتهاد وخاصة في عصرهما فإنهما كان 
يدعوان إلى ذلك بحذرء واحتياط» نظرا لضعف الهمم» ولما قد يؤديه التسرع في ذلك من 
جناية على الفقه» وعلى سير المعاملات» والفصل في المنازعات. 

إلا أن الذي ساعد على ما كان قائما من تقليد ‏ وما أدى إليه الأمر حاليا من ضعف 
في العلوم الاسلامية وخاصة الفقه الاسلامي في دائرة المذهب المالكي» وبالتاليي ضعف الفتوى 
بناء على ذلك هو دخول الاستعمار الى هذه الديارء ومحاولته طمس حضارثنا وتراثنا 
الاصيل» والقضاء على ذاتيتناء وإضعاف ثقتنا في لغتنا وفقهنا وهو ما نعانيه إلى اليوم. 

فإن كان من سبقنا من العلماغء يصنفون من يخفظ مختصر خليل ويطلع على أبوابه» ويعرف 
مظانه» ]ا يستوعب تحفة ابن عاصمء وله اطلاع على كتب العمليات والنوازل» ومع هذا 
الاستيعاب كانوا يدرجون صاحب هله المرتبة في درجة المفتي المقلد الصرف. 

فماذا نقول نحن اليوم في حملة الشواهد ممن يتخرجون من المعاهد والكليات» ويتولون 
منصب القضاء والفتوى وغيرها من المناصب ؟. 

وهل هناك من مازال يحفظ مختصر الشيخ خليل من هؤلاء» بل ومن يفهمه ويطالع شروحه؛ 
ويحيط خبرا بتحفة ابن عاصمء ويتعرف على شروحهاء ويرجع إلى قراءة كتب العمليات» 
وغيرها. 

وحتى لو رجعوا إلى تلك الكتب لم يعرفوا التعامل معهاء ولا فهمهاء لأمهم لم يدرسوها 
وربما لم يسمعوا بهاء فهم غرباء عنهاء فبالأحرى أن يرتقوا لدراسة أحكام القرآن» وأحكام 
الحديث؛ وهل هناك من مازال يحفظ القران الكريم كله فبالأحرى كتب الحديث إلا نادراء 
ونحن نتكلم عن أغلبية هذه الأجيال الحالية والنادر لا حكم لهء م يقال . 

وأين مقام علم أصول الفقه من دراستهم ؟ فلا يدرسون في رحاب الكليات بمختلف تنوعها 
التي تدرس هذه المادة إلا وريقات تمى عليهم لا تحصل بها إلا تحلة قسم الامتحانات» لتنال 
بتلك الدراسة وغيرها ‏ التي تمر بسرعة ‏ شهادة الاجازة» والغرض منها ليس العلم لذاته» 
ولا إتقان أبوابه. 

فذهب رونق العلم» وكسفت بهجته. 

وخريجو هذه الكليات التي تدرس ببذه الطريقة الآن هم الذين يتبوؤون مناصب القضاءء 
وامحاماة» والاستاذية بعد ذلك بالمدارسء والمعاهد, والجامعات» وقد تسئد إلى بعضهم منصب 
الامامة» وشؤون الدين» وهم بطبيعة الامر يتولون الفتوى والافتاء في كل مجالات الحياة. 
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نادرا من سلك طريق العلم بنفسه» متصلا بكتبه ودفاتره» يبحث هنا وهناك لتدارك 
97 عسى أن يجد ضالته المنشودة» وحاجته المفقودة. 

ومكذا لم تتوفر لدينا الآن حثى طبقة المقلد الصرف التي تحدث عنها علماء المذهب المالكي 
1 تل وهي طبقة تقتصر على التعرف على مظان المسائل» ومتحاول الافتاء بما يشبه المختصوص 
3 فى تلك الوقائع 5 قال القراني : حرفا بحرف؛ إذ ضاعت ملكة التحصيل؛ والتعرف 
1 الاحكامء ومطالعة كتب المذهب سواء المبسوطة منهاء أو امختصرة. 

مداه المطابع الآن أكثر من أي وقت مضى أصبحت تلفظ من كتب التراث» 
7 كتب الفقه خاصة الشيء الكثير. 

وبناء على ذلك فإن الأسباب التي أدت إلى إضعاف الفتوى الشرعية ترجع بالدرجة الأولى 
لى عنصرير * 
أولا : ضعف دراسة العلوم الاسلامية 

تنقسم العلوم الاسلامية الى علوم وسائل» وعلوم مقاصد. 

وعلوم وسائل يدخل فيها اللغة» والبلاغة» وعلم أصول الفقه الم... 

وعلوم مقاصد يدخل فيهاء علم التوحيد, وعلم الفقه؛ وعلوم القران والحديث» وما تفرع 
عن ذلك كله. 

وكان التعلبم في النظام القديم يتدرج بالطالب في كل فن وعلمء فتكون البداءة بمصنف 
يليق بمستوى وفكر الطالب على التدريج والتوالي. 

فمثلا في علم النحو بكتاب الأجرومية» ثم بعدها الالفية» وهكذاء وفي علم الفقه, بالمرشذ 
المعين» ثم الرسالة» ثم مختصر الشيخ خليل أو تحفة ابن عاصم. 

فضلا عن العلوم الأخرى. 

وكان الطالب في أغلب الأحوال يختم مصنفا من تلك المصنفات في مراحله التعليمية ويبقى 
ذلك المصنف مرجعا يرجع إليه بعد ذلك طول حياته. 

أما اليوم فالتلميذ في المرحلة الابتدائية لا يأخذ من مبادىء العلوم الاسلامية سواء تعلقت 
بالوسائل أو المقاصد الا النزر اليسير. 

ولا ييقى في ذاكرته منها إلا ما لا يغني ولا يسمن من جوع. 


فضلا عن تغيير المناهج كل سنة» وعدم تقرير مرجع أصيل في كل فن يكون التلميذ أو 
الطالب ملازما له؛ ويمكته الرجوع إليه في كل مراحله التعليمية» ما كان أسلافنا يفعلون. 
وإن كان لابد من هذه المناهج التعليمية المعاصرة فلا ضير أن تبقى مواكبة للاعتاد على 
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نم عدم كفاية الزمان الذي يتلقى فيه المتعلمون هذه العلوم» وما يقال في المرحلة الابتداي, 
يقال أيضا في المرحلة الثانوية والجامعية. 

ففي رحاب الكلية !9 يعلتى. الطالب من العلوم الاشسلامية [0 القايل» وخد ,عل سيل لاز 
كليات الحقوق بالمغرب» وفروع جامعة القرويين بها. 

ففي كليات الحقوق تدرس الآن بالسنة الأولى منها مادة المدخل لدراسة الشريعة» و 
مادة تعرف بمدلول الشريعة وخصائصهاء وبيان نطاقهاء ومصادرهاء. وتعرف أيضا الفقه 
الاسلامي وأدوارة. 

وفي السنة الثانية منها.تدرس فقط بعض المسائل المتعلقة بشؤون الأميرة وهي التي أطلق 
ام لخر 0 ويقتصر في 00 الزواج والطلاق فقطء وإذا 

وفي السنة 00 مادة ا الفقه والنظرية العامة للشريعة الاسلامية وليس 
مادة أصول الفقه ‏ وتاريخ التشريع الاسلامي هو جزء من مادة المدخل لدراسة الشريعة 
الاسلامية. 

وما يدرس في مادة أصول الفقه يقتصر فيه على الادلة الشرعية وعلى الاحكام الشرعية؛ 
وبعض طرق الاستنباط بصفة شمولية» وليس هناك بيانات تطبيقية تجعل الطالب يستوعب المادة 
ويمكن أن يدرس بها النصوص القانونية التي يتلقاها يجانب هذه الدراسة» وخاصة ما يتعلق 
بالدلالات اللغوية, لأن ما يكتب باللغة العربية يدخله علم أصول الفقه. 

أضف إلى كل ذلك عامل الزمان الذي تلقى فيه هذمٍ الدراسات الذي لا يتجاوز 0 
في الأسبوع, وحتى هاتان الساعتان قد تختزل في بعض الأحيان» فماذا يبقى من تلك العلوم ؟ 
لا ييقى :متها إلا الانسم. 

وفي السنة الرابعة تدر س فيا مادة الفرائلتضص والعقارات غير المحفظة. 

وهذا الجزء الأخير قلما يدرس نظرا لضيق الوقت» وعدم استعداد الطلبة لتلقي ذلك» 
حتى إنهم يتذمرون من ذلك النزر اليسير ثما تلقوه وأخذوه ببحجة كثرة المقررات» وضيق 
الزمان. 

وفي الحقيقة أنه ليس هناك توازن بين دراسة العلوم الاسلامية والعلوم القانونية في رحاب 


كلية الحقوق» إذ أن دراسة الفقه الاسلامي بجميع فروعه لا يمكن استيعابها بهبذه السويعات 
المعدودة(206), 


(206) إذا عددنا ساعات القاء كل مادة في الأسبو اع نجدها ساعتين في الأسبوع» والدراسة تبتدىء في شهر شتبر» 
وتنتبي عمليا في شهر مارس من أجل الاستعداد للامتحانات» فيكون جموع الساعات في هذه الشهور؛ «* 


306 


3-35 


.ى قيل في نظام الدراسة بكليات الحقوق فيما يتعلق بالعلوم الاسلامية يقال مثله في فروع 
جامعات القروبين٠‏ 1 

5 لا يكفي ما يتلقاه الطلبة هناك أن يكونوا مؤهلين لحمل أمانة العلوم الاسلامية من 
0 القرآن وتفسيرء وعلوم الحديث؛» وأصول الفقه» وأحكام الفقه نفسها. 

وذلك من جهة ما يقرأ من حيث الكمء ومن جهة عامل زمن تلقي الدروس. 

ؤزآلة ما يقرأء وعدم كفاية زمن تدريس هذه المواد. 

كل ذلك يؤثر على كفاءة المتخرجين حاليا(07© سواء من كليات الحقوق أو من فروع 
جامعة القرويين» الذين أصبحوا يقومون بمنصب القضاءء ومهنة المحاماة» وتولي حقوق الناس» 
والتعلم» وغيره من المهام. 

ولاشك أن تلك المناصب تلتقي فيها أمور الفتوى؛ والفصل بين الناسء وإرشادهم الح.... 

واقصرت في التنبيه على ما ذكر(208) فيما يتعلق بحاملي الاجازة من الجامعات المشار إليباء 
نظرا لما تؤهلهم شهادة الاجازة تلك من تحمل المهام» والمسؤوليات في الجالات التي أومأت 
إليها آنفاء فتجعلهم أقرب إلى مشاكل الناس» وأدعى إلى التسلح بسلاح العلم والمعرفة. 

وأما غيرهم من طلبة الدراسات العليا فلهم اعتبار آخر شرط أن يكون تكوينهم الجامعي 
مبنيا على أساس» وأن يراجعوا أنفسهم في مستواهم العلمي غير ناظرين لشكلية الشهادات» 
إذ العبرة بما حصل في الصدرء وعبر عنه المخبرء» لا برونق المظلهر(209, 
انيا : عدم مسايرة الفتوى للأحكام الشرعية : 

لا يممكن للفتوى الشرعية أن تجاري الاحداث» وتواكب الوقائع والنوازل» وتنطلق من 
عقالاء إلا إذا كان الجو الذي تعمل فيه ملائما لا. 

ومن أجل ذلك لابد من اعادة النظر في القوانين الوضعية الحالية» وهو مطلب» ومطمح 





27 وبإسقاط العطل : أربعا وأربعين ساعة (44 ساعة) وهي تمثل شهرا ونصفء وهذا في الأحوال العادية» 
والا قد تصبح شهرا واحداء فهل يكفي هذا الزمن لدراسة أي علم على الوجه الاكمل ؟ 

(207) باستثناء المجهود الشخصي لبعض الخريجين» ولكن ذلك لا يكفي. 

(208) راجع بعض الأسباب الاخرى؛ وبعض التوجيبات في هذا الصدد: وجهة نظر للدكتور احمد الخمليشي 
ص 32 وما يليها مطبعة النجاح الجديدة ط 1 عام 1408 ل 1988. 

(209) قال عليه السلام : 
إن الله لا ينظر إلى أجسادك؛ ولا إلى صورك؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمء متفق عليه (رواه البخاري 
في التكاح؛ ومسلم في البر والصلة) وف رواية : بدل «أجسادم صور؟». وفي الحكم العطائية : والاعمال 
صورة قائمة وأرواحها وجود سر الاخلاص فيها». 
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نادى به كثير من علمائنا القدامى والمعاصري. 210 

ار ا ري اد 
شرعاء وإنما ينظر إليها يموازين الشرع» وي دائرة المذهب المالكي» فما وافق ذلك أخذنا ب, 
وما خالف تركناه. 

فإذا فعلنا ذلك قضينا على ازدواجية التفكير بنظرين» نظر شرعي» ونظر وضعي» وأضفينا 
الصفة الشرعية الالهية على ما هو رائج الآن, إذ يمكن العمل ببعض هذه القوانين, ٠‏ في اطار 
الاجتهاد المذهبي. 

ولاشك أن أصل المصالح المرسلة» والنظر إلى المقاصد الضرورية» والحاجية والتحسينية) 
وما إلى ذلك من أصول مذهب مالك المتعددة» ما يحقق الاخحذ به كل خير وإصلاح إذا 
صدقت النية) وصح العزم. 

وفي ذلك يقول أستاذنا علال الفاسبي رحمه الله : 

الغاية عندنا هي إعادة النظر في القواتين النافذة في المغرب في مختلف اجام الموجودة, 
وتوحيدها في قوانين مستمدة من الشريعة الاسلامية» أو هي الشريعة الاسلامية مدونة تدوينا 
عصرياء ومع الاجتهاد الضروري لسد حاجة العصر!1©. 

ويقول أيضا : 
الله من جهة» ومن تبنيها لكثير من أعرافه وتقاليده التي لم ير الاسلام فيها ما يختلف عن 
مقاصده وأصيحت عمل فكرا مغربيا صميما. 

وهي في مظهرها المالكي المغربي تمثل مدرسة خاصة فيبا من الاختيارات» والااستحسانات» 
واعتّاد المصلحة ما يجعلها قابلة لأن تعبت وتسعمر212. 

ففتح هذه الاختيارات» والا ستحسانات» ومراعاة المصلحةء هو الذي يعثل الاجتهاد داخل 
المذهب المالكي. 

وهكذا محصل النظر إلى القوانين الوضعية بفتج باب الاجتهاد المذهبي 1 حصل مثلا في 
تدوين مدونة الأحوال الشخصية التي استمدت أحكامها من المذهب المالكي, وتفتحت اللجنة 
التي كلفت بتدويها انذاك على مذاهب أخرى فاجتهدت في مسائل متعددة 5 هو معلوم. 





(210) أمثال الشيخ محمد بن الحسن الحجويء انظر الفكر السامي ج 2 ص 421»: والأستاز علال الفاسي» انظر 
م عن الشريعة ص 220 وص 228 ونضالية الامام مالك ومذهبه لعلال الفابي أيضا ص 44 مطبعة 
لرسالة عام 1988 والدكتور احمد الخمليشيء, انظر وجهة نظر ص 34. 
(211) دفاع عن الشريعة ص 21 
(212) م. س. ص/27. 
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وهذا قنناعا منها بالاجتهاد داخحل المذهبء وعملا يتجزؤ الاجتهاد» بل إنها عملت في مسائل 
0 الاجتهاد المنتسب 5 في مسألة الرضاع» ومسألة عدم تحديد الصداق» والوصية الواجبة 
١ 2‏ 
واتقوانين الوضعية الجاري بها العمل الآن منها ما يتعلق بالقانون العام» ومنها ما يتعلق 
بالقانون الخاص. 

فيندرج تحت القانون العام مايل : 

القانون الدستوري. 

القانون الإداري. 

قانون المالية العامة. 

ويندرج تحت القانون الخاص مايلي : 

القانون المدلي. 

ع القانون التجاري. 

القانون الاجتاعي. 

تت القانون البحري. 

القانون الجوي. 

أحكام الأسرة. 

القانون الجنالي. 

قانون المسطرة المدنية والجنائية. 

فاما القانون الدستوري فلا إشكال فيه من الوجهة الشرعية لامرين : 

الأول : لأن نظام الخلافة قائم على البيعة وعليه صار تسلسل الحكم في المغرب منذ قرون 
وهو نظام شرعي صرف. 
الثاني : : أن نظام الحكم بهذه الصورة مندرج تحت قوله تعالى : 98 

#وأمرهم شورى بينهم و (213), إذ اختيار المغاربة هنا طريقة الحكم بالبيعة محقق لمعنى 
الشورى في الآية. 

وأما القانون الاداري : فهو عبارة عن تنظيمات إدارية تتعلق بتسيير الادارة وعلاقتها مع 
المواطنين (214), ولاشك أن ذلك لا يترم حلالا ولا بحل حراما. 





(213) الشورى/ 38. وأوها : #والذين استجابلوا لربهم» وأقاموا الصلاة» وأمرهم شورى بينهم وثما رزقناهم 
ينفقون6. 
(214) إما يراعى في هذا القانون الآداب الاسلامية. 


309 


وأما القانون المالي فينظر فيه من جهة تحقيق العدالة الاجتاعية» وإدراج مورد الزكاة فى, 
لقوله تعالى : 8 

جو العاملين عليهاك(15©. 

وأما القانون المدني فهو في مجمله متوافق مع المذهب المالكي إلا في بعض الجزئيات219, 
يجب إعادة النظر فيها طبقا لهذا المذهب في دائرة أصوله وفروعه. 

وما يقال على القانون المدني يقال مثله عن القانون العقاري. 

وأما القانون التجاري فمبني على أعراف تجارية» وأوضاع ترجع إلى التعامل الحر بناء على 
قوله تعالى : «إإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم617#. 

ففي نطاق القانون التجاري يبرز مبدءان : 

مبدأً التعامل بالعرف. 

ومبداً التعامل بالتراضي. 


وهما أمران مسلمان من الشرع إنما يبقى إعادة النظر في بعض جزئياته بما يتوافق مع النظرة 
العامة للفقه الاسلامي طبقا للمذهب امالكي. 


وما ذكرناه عن القانون التجاري ينطبق على قانون الشغل» والقانون البحري, والقانون 
الجوي. 
وأغلب التعديلات في هذه القوانين تكاد تكون طفيفة» ولا تضيق عنها أصول المذهب 

المالكي وفروعه. 

(215) التوبة/ 60 وأوها : «إإنما الصدقات للفقراءء والمساكين, والعاملين عليباء والمؤلفة قلوبهمء وفي الرقاب» 
والغارمين» وف سبيل الله وابن السبيل» فريضة من الله والله علم حكم». 

(216) القانون المدني المغرتي الصادر عام 1913 من أصوله القانون المدني الفرنسي وأحكام المذهب الالكي التي 
روعيت عند تدوينه في تونس» ومع ذلك فالقانون المدني الفرنسي يعتبر المذهب المالكي أصلا ل وهذا 
مايفسر سر التوافق بينه وبين هذا المذهب في أكثر أحكامه. انظر في ذلك المقارنات التشريعية مقارنة بين 
فقه القانون الفرنسي» ومذهب الامام مالك بن أنس للسيد عبد الله حسين ج 1 ص 18 ط 1 عام 1366 
1957 دار إحياء الكتب العربية» وانظر في ذلك التعسف في استعمال الحق لجمد رياض ص 67 
ط 1 عام 1412 1992 المطبعة الوطنية بمراكش. 
وإنما يعاد النظر في نصوص مخالفة لهذا المذهب اقتضت الظروف الاستعمارية فرضهاء كمسألة الغبن الذي 
لا يعتد به الا إذا اقترن بتدليس» أو كان تجاه قاصر وهو مخالف لما في المذهب وتحريم الفوائز بين المسلمين 
إلا إذا اختلف الطرفان؛ وكنظرية التعسف في استعمال الحق؛ التي يعرف المذهب المالكي أصوفاء وأحكامها 
إلى غير ذلك من الجزئيات» مما يستدعي النظر فيبا على ضوء المذهب المالكي وفي دائرة فتح باب الاجتهاد 
المذهبي فيه. 

(217) النساء / 29. 
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1 قانون المسطرة المدنية والجنائية فيتعلقان بكيفية اجراءات الدعوى» سواء كانت مدنية 
نائية: والمسطرة المتعلقة بذلك أمام محالم وكل ذلك عبارة عن تنظيمات لا يعارضها 
و جنائه 
الشرع. : 

وأما القانون الجنالي فيعاد فيه النظر بناء على تقسم عقوباته إلى قسمين : 

حلود. 

وتعازير. 

وهو تقسيم مقرر في الفقه الاسلامي. 

ولذلك ترد نصوص القانون الجناني إلى ما فيه نص على العقوبة مما يندرج تحت اسم 
الحدود. 

وما بقي فهو داخل في باب التعزيز المتروك للامام الاجتهاد فيه(2218. 

وهكذا تصبغ هذه القوانين» وتطبع بالطابع الاسلامي على مذهب مالك بن أنس» ويقع 
الانسجام بينها وبين دراساتنا وتعاملنا ككل. 

فأما الدراسة فيصيح ما هو مدون؛ ومصادق عليه» ومحكوم به في محاكمنا هو الذي يدرس 
في جامعاتناء ويكون هناك قانون موحد مستمد من تراثنا وفقهنا وانذاك يظهر معنى الاجتباد 
المذهبي وتنبعث الدراسات الفقهية بفتح بامها عل مصراعيه, وتضحي الفتوى بضوابطها 
وأحكامها ذات مدلول. 

إن ما ذكرناه يعتبر أملاء ولكنه ليس مستحيلاء إنما يتوقف على شجاعة في التفكير» وحرية 
في التعبير» وتعاون في العمل وإخلاص في النية» والله من وراء القصدء وهو ولي التوفيق» 
ومن اجل ذلك كله : 

وبناء عل ما يتصف به المذهب المالكي من شمولية واستيعاب أصولا وفروعا. 

واقتداء بما قامت به اللجنة المكلفة بتدوين مدونة الأحوال الشخصية. 


ل وعملا بفتح باب الاجتهباد المذهبي. 

نقترح إحداث لجنة مكونة من علماء الفقه الاسلامي؛ وعلماء القانون الوضعي» لاعادة 
النظر في القوانين الوضعية الحالية على ضوء ما أومأنا إليه انفاء وفي دائرة أصول المذهب المالكي 
وفروعه.. 

وإذا تم ذلك سهل إعادة النظر في مناهج التعلم؛ بناء على النظرة الشمولية للمذهب المالكي 
ف العبادات والمعاملات. وانذاك يبرز الاهتام بالدراسات الفقهية» ابتداء من المراحل الأولى 





(218) انظر في ذلك دفاع عن الشريعة للاستاذ علال الفاسي ص 267. 
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للتعلم» » وانتهاء بالدراسات الجامعية» واعطاء كل مرحلة ما يناسبها مق للقي الدراسة .وا رين 
أن أشرنا إليه. 

فإذا تم كل ذلك بإذن الله رجعت الفتوى إلى زاهر عهدهاء وسالف مجدهاء وليسى 
ثوبا قشيبا» جدده أبناء هذا البلد الذين سيتمموت ما بدأه أولنك الاباء الاماجد. 


وظهرت انذاك طبقة مجتهد المذهب. ولا مانع من أن يحصل الابتداء بأدنى هرتبة إلى أن 
نصل إلى أعلاه داخل طبقات مجتبدي المذهب بحول الله. 


المبحث الثالث 
جهات الفتوى بالمغرب 


من المعلوم أن الفتوى في المغرب مرسلة؛ ومعنى نى ذلك © سبق بيانه أن كل من توفرت 
فيه أهلية الافتاء وراه الناس كذلكء؛ أمكن له القيام بها. 


ولذلك تعددت جهات الفتوى في المغرب» إلا أن هناك أصنافا مر شحة لذلك» نظرا لا 
توفررت في أصحايها من أهلية» .وكفاءة علمية على الغالب» لأن من هذه الاصناف من تجب 
مراجعة ذاتيتها وخاصة من الناحية العلمية» وبناء على ما اشترطه العلماء من شروط الفتوى» 
والمفتي حتى تكون الفتوى الصادرة من تلك الجهة في مستواها المطلوب شرعا. 
وهذه الجهات هي 
المجائس العلمية بالمملكة المغربية. 
جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية. 
المحامون. 
أئمة الدين والقائمون بشؤونه. 
وسنتناول كل جهة من تلك الجهات في مطلب نخاص. 
المطلب الأول 
امجالس العلمية بالمملكة المغربية 
امجالس العلمية بالمغرب مرشحة للقيام بمهمة الفتوى على أحسن حال» لما يتوفر عليه 
أعضاوها من أهلية للفتوى؛ ولما يمكنهم بعد البحث» ومواصلة النظرء في دائرة المذهب المالكي» 
من الفتوى في المسائل والنوازل الشرعية سواء تعلقت بالعبادات أو المعاملات. 
والفتوى بمعناها الواسع إخبار بالاحكام» وإظهار نحاسن الاسلام. 
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1 زا ما آرا أراد منها جلالة الملك أيده الله في خطابه السامي الذي ألقاه بمناسبة إحداث المجالس 
العلمية إذ لجيه للم 5 
ولا أحد منا صنف كتابا حول الزكاة» أو حول الصيام؛ أو حول الحج وماثره» أو حول 
ا ]ا الاسلامي للعقود والالتزامات أو فيما يخص الحالة الشخصية فيما يخص المدونة» وما 
يخص المذاهب الأربع التي يعيش عليبها المسلمون» وبالأحص مذهب الامام مالك الذي هو 
00 في المغرب منذ دخول المولى ادريس رضي الله عنه. 
إن السادة رؤساء امجالس العلمية ‏ وهم أعلم بهذا عليهم أن يكونوا دائما في استطاعة 
لجرا عن كل سؤال طرح عليهم. 
نعم لا يمكن أن يقال إن في القران كل شيءء ولكن من الممكن أن نقول : لا يوجد 
لاع لت أو شيئا من التطلع إلى معرفة ما هو مجهول. 
فعلى جالسنا العلمية أن لا تبقى منحصرة في نواقض الوضوء» وموجبات الغسل. 
عليبا أن تواجه الغزو الخارجي» والغزو المادي» وحتى تعرف بالاسلام» وخخصاله. وفضائله, 
وتساهله» أقول تساهله لأن الدين يسرء وليس بعسرء ولن يشاد أحدم هذا الدين إلا غلبه, 
فبشروا ولا تنفرواء وافتحوا قلوبكم لكل سائل» وافتحوا أدمغتكم حتى تجلسوا معه على 
مستواه الاجتاعي» والفكري» والسني. 
فخطاب جلالة الملك السامي هذاء» حدد المهمة الكبرى للمجالس العلمية» وهي إحياء 
الروح العلمية في البلاد.» بوسائل شتى منها ما هو بالكتابة والتصنيف» ومنها ما هو بالدعوة 
وعقد الندواتء والتعريف بالاسلام وسماحته» ومنها عن طريق السؤال والجواب» وهو 
ما تنطوي عليه مهمة الفتوى. 
وهذا ما أكده الظهير الشريف المتعلق باحداث المجلس العلمي الاعلى والمجالس العلمية 
الاقليمية رقم 1.80.70 بتاريخ 3 جمادى الاخرة 1401 (8 أبريل 1981). 
قد جاء في الفقرتين الثانية والثالئة من الفصل الثامن المتعلق بما يناط بالمجالس العلمية الاقليمية 
مايل : 
س توعية الفئات الشعبية بمقومات الامة الروحية» والاخلاقية» والتاريخية» وذلك بتنظيم 
محاضرات» وندوات» ولقاءات تربوية. 
الاسهام في الابقاء على وحدة البلاد في العقيدة» والمذهبء في اطار اتهسك بكتاب 
لله وسنة رسوله. 
والفتوى كا هو معلوم تتعلق بأمرين : 
الأول : الاخبار بما هو منصوص عليه من حلول في المذهب للوقائع المسول عنهاء وهو 
ما يسمى بالفتوى عن نقل. 
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والثاني : تحصل للحوادث الطارئة المستجدة بناء على الأصول والقواعد المذكورة في بار 
التخرغ والترجيح في المذهب. ْ 

والقيام. بالفتوق ببذين ن الأمرين من طرف المجالس العلمية الان من أهم الواجبات؛ وأوكدى 
نظرا لما طرأ من أحداث» وما جد في مجتمعنا من أشياء ‏ وخاصة في باب التعامل -_ ! 
تكن معروفة من قبل. 1 

كا أن تدخلها في هذا الميدان.يجعل من الفتوى في هذه المسائل سواء تعلق 
بالعبادات(219) أو المعاملات(220) ذات رؤّية موحدة نابعة من أصول المذمب وفروعه, 
فيزول بذلك تضارب الاراء حوهاء ولا يبق هناك من يقول فيبا ما يشاء وفي بعض الاحيان 

فالنظر إلى هذه الوقائع؛ والجواب عما يسأل عنه الناس» في العبادات والمعاملات» وضبط 
ذلك؛ وإصداره في كتاب رسمي يوزع بالمملكة فيه قول واحد في تلك السائل ويم ذلك 
بواسطة نخبة من العلماء توفرت: فيها شروط الفتوىئ» وبعد نظرء فيما هو أرجح وأقوى عندهاء 
ملتمسة الحق في كل ذلك. 

إن هذا العمل ببذه الصورة التكاملة. وبمعانيه الشاملة» يقضي على اضطراب الأقوالء 
وتعدد الاوجه والروايات في مجتمعناء ويبدف إلى أمر جليل وهو توحيد الفتوى في كل مسألة 
مسالة طبقا لما هو الأرجح في المذهب المالكي. 

إلا أنه مما يلاحظ في هذا الباب أن المجالس العلمية مازالت 7 تنطلق الانطلاق المنشود. 
ولى تؤد مهمتها مهمتها المنوطة بها لا في ميدان الفتوى, ولا في الميادين الأخرى ا أراد منها مؤسسها 
جلالة الملك الحسن الثاني أيده للله. 


(219) فمن ذلك مثلا في العيادات : 

مسألة القبض أو السدل. 

الاقتصار على تسليمة» أو تسليمتين في الصلاة. 

قراءة القران جماعة. 

الذكر بعد الصلاة والفاتحة. 

صلاة المتفرد خلف الصف. 

صلاة واحدة بالتيمم؛ والفرق بين تبعية النقل للفرض أو العكس. 

قضاء الفوائت» أو يكفي الاستغفار وعدم الاعإدة. 

التهليل أو السكوت مع الجنازة. 

تحية المسجد يوم الجمعة والامام يخطب الم... 

قفي هذه المسائل في المذهب موقف منباء وفي غيره موقف آخر تبعا لثبوت بعض السئن» والمفتي الحق 

50 وينظر في المسألة من جميع جوانباء ويعطي كل دليله حقه من النظر. 
(220) فيها مسائل منها 

توحيد الفتوى في مسألة التأمين» ومسألة الرياء وبعض أنواع الشركات المالية» الح... 
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المطلب الثاني 
رابطة علماء المغرب 

لرابطة علماء المغرب دور أساس, لا يقل أهمية عن دور المجالس العلمية. 

2 دور الارشاد. والتوعة المناطة ببيئة النشاط العام اللرابطة» طبقا للمادة الثالئة 
ولثلاثين (33) من القانون الأساس للرابطة» وهو دور لاشك أن عنصر الفتوى داخخل فيه. 

هناك دور يلتقي فيه عنصر الدراسة» والبحثء» وتقليب أوجه النظر» والانفصال عن أنجع 
السبلء وأقوم الحلول. 

وفي هذا الدور تبدو معالم الفتوى» بمنهجيتها المقررة» وضوابطها الشرعية المعتبرة» وذلك 

من أجل إرجاع الأمور الى نصابها فيما ينغلق بالقضاءء والتشريع في المغرب. 

ذلعلماء الرابطة الحق في إعادة النظر في بعض جوانب القوانين الوضعية التي يرى العلماء 
أنها مخالفة لأصول» وفروع المذهب المالكي» أو لروح الشرع عامة. 

وكذلك اقتراح قوانين منبعثة من شريعتنا الغراءء وهذه النظرة تلتَقني مع ما ذكرناه من 
قبل عند الكلام عن مسايرة الفتوى للاحكام الشرعية(21©. 

فرابطة علماء المغرب بهذا الاعتبار لها دور اصلاحي متمثل في ملاحظة ما يجري في الواقع» 
وما يروج من أحكام مطابقة أو مخالفة للشرع. 

كا أن لها روح المبادرة في القيام بكل عمل يحقق الغايات التى أناطها بها القانون الأساسي 
امنظم لها. 

فكل ما قلناه نابع من طبيعة عملهاء ومن محال اخختصاصها. 

فقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون الاسامي لها على أن من أهدافها : 

بالاضافة إلى الدعوة إلى الله» وتلقين الاحكام» وحماية التعليم الاسلامي» وتجديد الدين» 
ومقاومة التبشير» بالاضافة إلى كل ذلك : 

السعي لجعل القضاء والتشريع في المغرب؛ نخاضعين» ومستمدين من القواعد والأصول 

الاسلامية. 

إنها أهداف ولاشك حازت من السمو أنبله ومن الفضل أكمله؛ وهي أهداف واسعة 
النطاق, لأنها متعلقة بنظر العبادات» والمعاملات» ومكارم الاخلاق. 

وعمل الرابطة في الحقيقة متجانس مع عمل الجالس العلمية» وكلاهما مكمل للاخر» 
ومتعاون معه. 

الا أن كل ذلك يتوقف على الحركة؛ والاهتام» والقيام بتلك الاعمال فعلا. 





(221) انظر المطلب الثالث حال الفتوى في عصرنا الحاضر. 
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فأهداف الرابطة والمجالس العلمية بصفة عامة راجعة إلى ميادين الفتوى» ومايتعلق بالقضا, 
والتعيم» والارشاد» والتوجيه. 

وكل هذه الأمور تنبني على تكامل المعارف» والمشاورة في الرأي» والتأني في في البوح بنتربية 
الاحكام. 

كما تقتضي روح المبادرة» والقيام بفعالية واهتام. 

وبما تجدر الاشارة إليه أن رابطة علماء المغرب في عهد العالم الجليل سيدي عبد الله كنون 
رحمه الله كانت تحيل الاسملة الموجهة إليها على مفتي الرابطة أنذاك ‏ الشيخ الوقور محمد 
(فتحا) المذكوري رحمه الله الذي جمع ما استفتى فيه في كتاب سماه «الفتاوي» وهو مطبوع 
متداول. 

المطلب الثالث 
جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية 


دار الحديث الحسنية بال مغرب معقل من معاقل الاسلام» ومصدر اشعاع للعلوم الاسلامية 
أنشأها جلالة الملك الحسن الثاني أيده الله لتكون حلقة وصل بين أمجاد الماضيء وأحفاد 
الحاضر. 

وك عماس وتكونت رجال بين جدرانهاء 00 لحني الحسنية 
0000 التاريخية اي ينتسبون إليها. 

ولاشك أن ماتوفر في خخريجي دار الحديث الحسنية من أهلية الفتوى» وأمانة تبليغ الاحكام 
الشرعية» يعد أبلغ من غيرهم. 

وذلك لأن هذه المؤسسة هي أعلى مؤسسة جامعية تعنى بالدراسات الاسلامية بمباج محدد 
دفيق. 

وتعتبر جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية» جهة من جهات الفتوى في المغرب» 
نظرا لما ذكرء ولأن القانون الاساسي للجمعية يذكر في فصله الثاني أن من أهداف الجمعية. 

لخدمة الثقافة الاسلامية والعربية. 

الدعوة إلى الله بالحسنى. 

ولاشك أن هاذين الحدفين وغيرهما لابد أن تدخلهما عملية الفتوى. 

بل هناك ما يشير إلى هذا بأسلوب أوضح وذلك في الفصل الخامس من القانون المذكور 
وفيه مايل : 

تتخذ الجمعية مواقف في القضايا الاسلامية» والوطنية» والدولية» عن إيمان واقتناع» وليس 


تحت تأثير أية جهة كانت. 
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منطلقها ف هذه المواقف» الكتاب» والسنة» وما أجمع عليه علماء الاسلام. 
و : 


المطلب الرابع 
الملحامون 


أدرجنا القائمين بمهنة المحاماة هنا في جهات الفتوى» نظرا ا أصبح مناطا بهم من الفتوى 
3 النطاق الشرعي مضافا لا يقومون به من فتاوي» وارشادات قانونية. 
ولقد كانت النيابة في المسائل الشرعية من اختصاص الوكلاء الشرعيين» حيث كانت 
0 متعلقة : بالزوا ج علقم 00 اردق باستم تيده والوصية» 0 
2 القانون الوضعي كالقانون امدق والقانون انان والتسازي ال 
والسبب في ذلك ما حاول الااستعمار من تفرقة شاملة لهذا الوطن» سواء بين القلوب 
فلما لذا لعي نظام اه 0 حلت محله مهنة امحاماة. 
الا انه يلاحظ أن فتوى ال الآن» وتناوله الاحكام الشرعية في نطاق اختصاصه. تتوقف 
على الالمام بتلك الاحكام, لان الدراسة الجامعية الحالية لا تستوعب ذلك» كا لا تتناول أصول 
المشهور. وما جرى به العمل في المذهب المالكي» مما يستوجب تدريس هذه الاحكام في 
صف الاجازة» وتعميق الاحاطة بالفروع الفقهية» وخاصة باب المعاملات في الفقه الاسلامي» 
ودراسة قواعد هذا الفقه, والتوسع في علم أصول الفقه, لأنه مفتاح الفهم والاجتهاد. 
وعلى الاقل أن يكون المحامي الان منما بمختصر تخليل بشروحه222) وخاصة شرح 
الحطاب, وشرح الزرقاني بحاشية بناني» وبتحفة ابن عاصم بشروحهاء وخاصة شرح الببجة 
بي 0 
(222) وكان الشيوخ يذكرون أن المفتي اذا لم يطالع مختصر خليل مرة في السنة لا يحق له أن يفتيء وبطبيعة 
الخال لابد أن تكون هذه المطالعة مرتبطة بشروح امختصر 8 أشرنا إليه. 
ومن الافضل أن يتدرج في شروحه من الوجيز إلى المبسوط كأن يبدأ بشرح : 
1( جواهر ل 7 الأزهري. 
3) مبحة الجليل لأبي عبدالله الخرشي: 
ثم شرح الزرقاني» والحخطاب. 
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وأن يكون مطلعا على كتب النوازل والفتاوي في المذهب المالكي لأنه المذهب المعمول 
به في المغرب. 

بالاضافة إلى تحصيل قواعد الفتوى؛ والاطلاع على معنى الاقوال المعتمدة فيه. 

فإذا تطلعت همته إل معرفة أصول المذهب» ومراجعة تفسير ايات وأحاديث الاحكام, 
وخاصة أحكام القران لأبي بكر بن العربي. والجامع لأحكام القران للقرطبي» ٠‏ وبلوغ ران 
لابن حجر ومنتقى الاخبار مع شر جه نيل الاوطار الاصل لابن ثيمة الحدى والشرح 
للشوكاني. 

وكذلك معرفة الخلدف في داك ثرة المذهب والاطلاع على رواياته الاصلية. كال جوع إلى 
كتاب النوادر والزيادات(223) لاب بن ألي زيد القيرواني» والبيان والتحصيل لابن رضد الجد 
وهو شرح للعتبية. 

ومعرفة الخلاف بين ها هو منصوص عليه في مذهيه؛, وبين المنصوص عليه في المذاهمب 
الأخرىء وقد تكفل ببيان ذلك ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

وكان له إلمام بقواعد اللغة. 

فإن ألم امحامي الان ما ذكرناهء والقاضي مثله لأنهما جوادان متباريان في الميدان كانت 
فتوى انحامي وإرشاداته, وأحكام القاضي في مجاله» لا تخطىء الصواب غالبا إن شاء الله 

أما إذا ضعفت الاحاطة بما ذكرء فإن الفتوى والقضاء ينالهما الضعف بتلك النسبة. 

ويمكن تصنيف احامي والقاضي الان وبشرط اطلاعهما على ها هو منصوص عليه ف 
كتب الفقه والنوازل ‏ في طبقة المفتي المقلد الصرفء لأنهما لا يملكان أدوات التخريع 
والترجيح 

ا ل مفتي التخريجٌ والترجيح» 
فمن يمنعهما من الاجتهاد المذهبي ؟. 

والذي يحر في_النفس أن المحامي والقاضي مأموران بالاجتهادء متوقفان عليه» وخاصة 
بالنسبة للقاضي الآان, لتشعب مشاكل الحياة) ونجدد الاحداث وتنوعها. 

ولا يخرج الناس من هذه الورطة إلا التكوين الصحيح, والدراسة المتينة في كل مجال. 

وبعد تحصيل تلك الأدوات» والتسلح يما ذكرناه انفاء انذاك يفتح باب الاجتباد المذهبي» 
لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» وبالله التوفيق. 


(223) في طريق الطبع الآن بدار الغرب الاسلامي» وإذا خرج إن شاء الله كان مجالا للمجتهدء وتحفة للمطالع 
امجد, في المذهب المالكي. 
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المطلب الخامس 
أئمة الدين والقائمون بشؤونه 


ويدخخل في هذا الفئة أئمة المساجد من خخطباء الجمعة» ووعاظ» ومرشدين» ومكلفين 
بالامامة» وكل من له عناية بشؤون الدين. 
' وإدراج هذه الطائفة في جهات الفتوى». لاتيم أقرب إلى الناس أن يستفتو همع ار 
عن أحكام الشرع» سواء المنصوص عليباء وفي بعض الاحيان مافيه اجتهاد. 

نيشترط فيهم ما يشترط في المفتي» لأن خطباء الجمعة» والوعاظ» والمرشدين غالباء لا يكون 
لهم تكوين يرق إلى المستوى المطلوب في المفتي» ومن النادر أن يكون منهم المفتي الذي أحاط 
بأأصو ل المذهب وفروعه. 

وهذا هو السبب الذي جعل الفتاوي عندنا في المغرب متضاربة وخاصة في باب العبادات 
وفي بعض الاحيان في باب المعاملات مرة بالتحليل» وأخرى بالتحريم من غير ضوابط» ولا 
معرفة قواعد. 

فإمام المسجدء أو خطيب الجمعة قد يتزعمان الفتوى في جزئية من الجرئيات» أو فرع 
من الفروع» وليسا لهما من الاطلاع الشامل على كتب المذهبء ولا لهما من موازين الترجيح» 
والتغبت في اصدار الفتوى, مما يجعل تلك الفتوى» مصدرا للخلاف, ومثارا للنزاع والتفرقة 
بين الناس أحيانا. 


والمفتي هنا ملتزم بمذهب مالكء. وتجده في بعض الاحيان يفتي بمذهب ألي حنيفة» أو 
بمذهب الشافعي» أو بمذهب الامام أحمد بن حتبل. 

والادهى من ذلك أن يتزعم الفتوى» رجل من عوام الناس؛ أو من يتلقف المسائل من 
هنا وهناك,. 

وإذا سألته في مسألة ما هو دليلك فيباء ربما أجابك بدليل من الكتاب والسنة؛ في مسألة 
خلافية؛ لكن لم يتبين وجهة المذهب فيهاء ولادرى موجب الخلاف» ولو علم ذلك»» ونظر 
بروح الانصاف لائفس الاعذار» ووفق بين الانظار ‏ فعل الامام الشعراني رحمه الله في كتابه 
الميزان الكبرى242©, 

ولكن مع قولا فقال مثله» وهو مقلد في ذلك القول غيره؛ لأنه ليس من عنده» ولا توصل 
اليه بنفسهء ولا اجتهد فيه» وإنما سمع فلانا يقول كذا فقال كذ(25©. 
لخ وم وود لور واد 
(224) يعتبر كتاب الميزان هذا محاولة توفيقية بين المذاهب الاسلامية وهو جدير بالقراءة» ليتعلم المرء به الأدب 

مع الائمة وأن الجميع يعمل من أجل الوصول إلى الحق» وفي دائرة الشرع. 

(50) وفي حاله ينشد : 
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وهكذا تراه يطوف على المذاهب كلهاء ويأخذ من هاهنا وهاهناء وكأنه مجتهد مين 
مستقل» وليس عكنتسب)) وتسمعه يذم التقليد والمذاهب» ويمدح الاجتباد ويدعو له وهو له 
يعرف معدى التعليد» ولا يفرق بين حاله, وحال من يذم» وليس له من المؤهلات والادوان 
ما يستطيع به أن يرجح قولا على قول» ولا أن يعرف من أبن أنى ذلك القول. 

را عر و ل و لب اج الورك 1 جا كني لزاون 
الفرعية» ولم يتجشم قراءتهاء ولا الصبر على مطالعتها وشروحهاء وما قال علماوٌهاء ولي' 

على أصل كل قول فيهاء إذ لا يتم ذلك إلا بمراجعة كتب الخلاف» وما دونه أئمة هذا الشأن 
حتى خيط بمدارك الائمةق وما ذهبوا إليه في كل مسألة مسألة وإنما أخذ مسائل هنثورة, 
وسهل عليه الترديد» والقيل والقال. 

ولا تجد من هذا حاله إلا مشتغلا بمسائل من أحكام الطهارة» والصلاة من العباداتن 
يرددهاء كالمندوبات فيباء جاعلا من هذه أصلا للعبادات» وأساسا للخلاف بين المسلمين. 

كمسألة التيمم هل هو ضربة أو ضربتان. 

وهل تصلى به صلاة عد 1 عدة 50 

2 ومسألة البسملة 5 قبل 0 في الصلاة. 

ومسألة القبض أو السدل فيها. 

ب ومسألة دعاء الاستفتاح. 

ل وجلسة الاستراحة. 

ومسآلة تحية المسجد والامام يخطب يوم الجمعة» الح... 

ونحن لا نكر سنية أغلب هذه المسائل» ولكن أن تكون هذه الأشياء محور مذاكرتناء 
وأساس تحربناء فمن فعلها كان من المسلمين في نظر القائل» ومن تركها كان من الممقوتين. 
فهذا لا يجوز في الدين؛ لأنه ليس هناك من الائمة من قال إن من ترك ما أشير إليه» بطلت 
صلاته الا الشافعي في البسملة» وهي جارية على مذهبه في أنها من الفاتحة. 

فالصلاة صحيحة فيما لو تركت هذه المندوبات» إنما يجب الدعوة إلى هذه السنن بالتي 

قال الشيخ محمد كنوني المذكوري رحمه الله ب بعد أن رفعت إليه أسكلة عن بعض المسائل 
المذكورة من قبل؛ التي هي من قبيل السئن ا ذكرنا : 

أما المسائل المذكورة... فهي مسائل لا تمس الجوهر من الدين؛ فالصلاة التي أمر الله 
بالحافظة عها في غير ما آية من كتابه العزيز صحيحة كيفما وقعت بالبسملة أو بدونها على 
خلاف بين الائمة» وبالقبض» أو السدل معاء وبالرفع (أي رفع اليدين بعد الركوع) وبالفاتحة» 
والمصافحة وبغير ذلك» وبتكرار الاذان» أولا. 


يضيف الشيخ المذكور : 
عو م اهار السنةء ومن الداعين إليباء ولكن لا يصل بنا ذلك إلى المناقشة الحادة, 
إلى المقد والضغينة وغير ذلك مما يسبب لنا التنافر» والتقاطع» ورمي بعضنا بعضاء واهجران 
فحش القول» فنقع بسبب ذلك فيما حرمه الله كتاباء وسنة» وإجماعا. 


قد سكل الامام مالك رحمه الله المقتتدى به في هذه الديار» أنجادل عن السنة ؟ قال : 

ل أخبروا بباء فإن سبعوا فذاك, والا فلاء أو كلاما هذا معناه. 

سل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أُظن26©, من طرف رجل من 
ل ا 

فهذا اله مد غل الروك الشديد بين إخوان مؤمنين حول السنة وعدمهاء مع أنهم 
وقعوأ بسبب ذلك في حرم المقطلوع حر مته َس أسلفناء مع أن الله تعالى يقول : 

«واعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف 
بين قلوبكم)(227). 

(زنا السنود إخوة فأصلحوا بين أخويكم, واتقوا الله لعلكم ترحمون)228#. 

«إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكمء واصبروا إن الله مع الصابرين290©. 

وفي الحديث الصحيح : 

قال رسول الله مَل : 

مل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم؛ كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمى والسهر©230. 

ومن أجل ذلك فعلى علماء المجالس العلمية» ورابطة علماء المغرب وغيرهم من ذوي العلم 


وفحش 





(226) قول الشيخ المذكور. 

(227) آل عمران / 103. 

(228) وبعدها : «إياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيرا منبن» ولا تلمزوا أنفسكمء ولا تنايزوا بالالقاب بيس الاسم الفسوق بعد الايمان» ومن لم 
يكين فأوليك هم الظالمون» الحجرات / 10 لس 11. 

(229) الانفال / 46. 

(2330 الفتاوي ص 52 وما يليبا» والحديث المذكور» رواه الامام مسلم والامام أحمد صحيح الجامع الصغير وزيادته 
للشيخ محمد ناصر الدين الالباني ج 5 6 ص 201. المكتب الاسلامي. 
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دل له للايء له كا يو 
الاهتّام بأحكام المعاملات أيضاء والنظر فيا بناء على تلك الاصول أيضاء والخروج 2 
ذلك بقول موحدء وتدون تلك المسائل في كتاب يو:.خ على أئمة المساجد وعلى من له عبر 
بذلك» من وعاظ ومرشدين. 

وإى أن يتم ذلك يستوجب على القائمين بالفتوى في هذا المجال» التقيد بالضوابط الشرعية 
للفتوى التي منها مابلي : 

أ الاحاطة بعلم الفروع؛ ومعرفة أصل كل فرعء وخاصة في المذهب المالكي. 

ب معرفة الخلااف العالي» ويقصد به الخلاف بين الائمة, وأصول هذا الخلاف إذ 
بواسطة ذلك تدرك أدلة الفروع؛ حتى إذا كان هناك من "يريد التوسع في معرفة دليل الفتوى, 
أخبره المفتي بدليل المذهب» والدليل الآخر إن طلبه منة. فيزول الاعتراض» ويقل التراع. 

ج ل الاخبار بدليل الفتوى يكون لمن له علم» أو يحاول التعرف على ذلكء أما طبقة 
العوام والاميين فلا يليق بهم ما ذكر. 

د وبصفة عامة مراعاة اداب الفتوى ا موضوعية: والشكلية» التي سبق بيانها. 

ه ‏ أن يكون هناك اخلاص في الفتوى» وتجنب إثارة مكامن الفتن» والشغب بين 
المسلمين: وتوجيه الناس توجيها حسنا في دينهم ودنياهم. 

لأن الغاية الكبرى توحيد الكلمة؛ وجمع الصفء والتوجه إلى ما هو أعلى وأهم من شؤون 
المسلمين. 

ولا ثم هذه المقاصد إلا بوسيلتين : العلم» والفقه : 

فقه الأحكام. 

ب وفقه القلوب. 

والمقصود بفقه القلوب : أخوة إسلامية) ومحبة قلبية» إيمانية» وتعاون وتضامن» وتواضع» 
وتالف. وبالله التوفيق. 


2 


المبحث الرابع 
أحكام عامة متعلقة بالمفتي 


وسنتناول في هذا المبحث مسألة رجوع المفتي عن فتواه, وأجرة المفتي» وضمان المفتي ٠‏ 
وهكذا سوف ندرس هذه المسائل كالتالي : 
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أولا : رجوع المفتي عن فتواه. 

وى يخطىء المفتي وهو بصدد الفتوى في حكم تلك النازلة» إما يسبب الغفلة» أو عدم 
العبت أو أي سبب أخخر. 
ولذلك كان الأئمة الاعلام كالامام مالك وغيره» م أسلفنا في غير موضع ‏ لا يتسرعون 
فتاويهم» ويديمون فيها النظر مع الامعان الشديدى والتأمل الطويل. 
وهو ما يستوجب الاقتداء بهم في هذا الشأن» إذ لا يجوز القطع في مسألة حي يراجع 
المفتي المظان» والكتب المعتمدة» ويبذل جهده من أجل التعرف على حكم تلك المسألة» فإذا 
أعياه الأمرء استشار غيره» وناظر نظيره في العلم وحاورهء وهكذا كان يفعل من سلف رحمهم 
لله إذ المسعبد برأيه في أغلب الاحوال» مخطىء ضالء ويتأكد ذلك في باب القضاءء والفصل 

في الحقوق» ومع ذلك إذا حصل الخطاً في الفتوى» «وكل بني آدم خحطاء<231), 

فإن الرجوع إلى الحق نخير من التمادي في الباطل. 

ويميز بين حالتين في الرجوع عن الفتوى : 

رجوع المفتي المجتهد. 
أ رجوع المفتي المجتبد عن فتواه 

ويدخحل في هذه اخحالة رجوع المفتي المجتهد اجتبهادا مطلمًا مستقلاء ومنتسباء وداخل 
المذهب. 

قال الشيخ جمال الدين القاسمي : 
العمل به» وإن كان عمل قبل رجوعه ‏ فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله 
ذلك وإن كان في محل اجتبهاد م يلزمه نقضه.ء لآن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
وهذا التفصيل ذكره الصيمري32©: والخطيب2339» وأبو عمرو234» واتفقوا عليه ولا 
أعلم خلافه. ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل» وكذا بعده حيث يجب النقض359©. 


في 





(231) جزء من حديد رواه الامام أحمد, والترمذي وغيرهما بلفظ : «كل بني آدم خخطاءء وخير الخطائين التوابون» 
انظر صحيح الجامع الصغير للالياني ج 3 4 ص 171. 

(232) هو أبو القاسم محمد بن اسحاق الصيمري. 

(233) هو أبو بكر الخنطيب البغدادي. 

(234) هو أبو عمرو عفان المعروف بابن الصلاح. 

(235) الفتوى في الاسلام ص 75. 


وذلك أنه ينقض من فتوى المفتي» ما ينقض من حكم الها ؟(36©. 

إذ من المعلوم أن حكم الحام ينقض في أربعة مواطن وهي : 

لمخالفة النص23737), 

- والاجماع(238). 

والقياس الجلي. 

وهو ما أشار إليه بعضهم بقوله :. 

إذا قضى حامم يوما باربعة ‏ فالحكم منتقض من بعد إبرام 
حلاف نصء» وإجماع» وقاعدة كذا قياس جلي دون إيبام(239) 

وهكذا فالمفتي هنا تنقض فتواه في هذه المواطن المذكورة أما إذا أفتى باجتهاد بناء على 

ب رجوع المفتي المقلد عن فتواة. 

وإذا كان المفتي إنما يفتي على. مذهب إمام معين» فإذا رجع لكونه بان له قطعا أنه خالف 
في فتواه نص مذهب إمامه, فإنه يجب نقضه» وإن كان ذلك في محل الاجتبادء لأن نص 
مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل... 

وأما إذا لم يعلم المستفتي برجوعه., فحال المستفتي في عمله به على ما كان» ويلزم المفتي 
اعلامه بر جوعه قبل العمل» وكذا بعد العمل حيث جب النقض(240), 

فالمفتي في كلتا الحالتين سواء كان مجتهداء أو مقلدا صرفا لمذهبه ‏ إذا تبين له وجه الحق 
في مسألة وخاصة فيما يحصل فيه النقض - أنه يخبر المستفتي بالصواب ولا يستنكف من 
ذلك. 

فقد ذكر ابن قم الجوزية أن : 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أفتى رجلا بحل أم امرأته التي فارقها قبل الدخول؛ 
ثم سافر إلى المدينة» وتبين له خلاف هذا القول» فرجع إلى الكوفة» وطلب هذا الرجل» وفرق 
بينه وبين أهله. 
(236) اعلام الموقعين ج 4 ص 224. 
(237) لأي الصحيح في وروده: الصر في دلالته). 
(238) سواء كان إجماعا عاماء أو خاصا داخل المذهب. 
(239) نشر البنود ج 2 ص 349. 
(240) أدب المفتي والمستفتي ص 109 وما يليها. 
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و جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي2410, لما استفتي في مسألة فأخطاً فيبا وم يعرف 
الذي أنه ٠‏ به ا مناديا 0 أن ل وله ركذا فداه 


حب الفتوى» فأعلمه أنه قد حل وأن لسرن وف 1 أفناه بو(042, 


تناول العلماء في كل مذهب أحكام أجرة المفتي(42©»: وهل يجوز له شرعا أخذها مقابل 
فتوأه أم لا؟ 

قال ابن قيم الجوزية : 

0000 لهء لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله» فلا تجوز المعارضة 
عليه» يا لو قال له : لا أعلمك الاسلام» أو الوضوع» أو الصلاة إلا باحر فهذا حرام قطعاء 
ويلزمه رد العورض» ولا يملكه. 

وقال بعض المتأخرين : إن أجاب بالط فله أن يقول للسائل : لا يلزمني أن أكتب لك 
خطي إلا بأجرة» وله أحذ الاجرة» وجعله بمنزلة أجرة الناسخ, فإنه يأخذ الاجرة على خطه. 
لا عل جوابه» وخطه قدر زائد على جوابه. 

والصحيح خلاف ذلك» وأنه يلزمه الجواب مجانا لله بلفظه وخطه. ولكنه لا يلزمه الورق 
والحبر(44©, 

ونقل الشيخ أبو العباس أحمد اللالي عن البرزلي قوله : 

وأما الاجارة على الفتوى فنقل المازري الاجماع على منعها وكذلك القضاءء ودليله قوله 
تعالى : 

لإقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرلى2459#. 





(241) الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب ألي حنيفة توفي سنة أربع ومائتين ه (204). 

(242) اعلام الموقعين جَ 4 ص 224 وما يلباء وما أأورده ابن قم الجوزية هنا حصل لسلطان العلماء عز الدين 
بن عبد السلام كا حكته عنه كتب التراجم في فتوى حصل له فيها خط بعد المراجعة فكلف مناديا ينادي 
أن من أفتاه عز الدين بن عبد السلام بتلك الفتوى أنه لا يعتمدها. 

(243) انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (لابن حمدان الحنبلي) ص 35. واعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (الحنبلي) 
ج 4 ص 231 وما يليهاء والمجموع شرح المهذب للنووي (الشافعي) ج 1 ص 77, ومنار أصول الفتوى 
للقاني (المالكي) ص 97. ونور البصر للهلالي (المالكي) م 23 ص 7). ومنار السالك للرجراجي (المالكي) 
ص 57. 

(244) اعلام الموقعين ج 4 ص 231 وما يليها. 

(245) الشورى / 23. 


وقوله سبحانه وتعالى : 

«لأم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 2460). 

فنبه تعالى على أنه لو طلب الاجر على ما يأتي به الوحي لثقل عليهم المغرم؛ ولأنه من 
الرشوة(247), 

وأشار الشيخ المذكور إلى أن الشيخ عبد الحميد40©: كان يجوز أذ الاجرة على 
الفتوى. إلا أنه لم يكن يتجاسر على التصريح بذلك» قال الهلالي : ولو صرح به ل يصح 
الاعتداد به» لمصادمته الاجماع...ء ولعله م يشبت عنده الاجماع بذلك. 

وذكر الملالي في نباية بحثه لحذه المسألة : 

أن أخذ الاجرة على نفس الفتوى ممنوع إجماعا إلا إن كان من حبس عليه أو من بيت 
مال مستقمء وإن أخذها على كتبه الفتوى منووع أيضاء إن أخذ أكثر من معتاد عمل 
وكاغده24*0 إن كان الكاغد من عنده؛ وأن أخذها على الكتب بقدر عمله غير ممنوع؛ لكنه 
مرجوح صيانة للدين والعرض؛ ويتأكد اجتنابه على الورع50©. 

ونعى الهلالي على المفتين في عصره أنهم كانوا لا يراعون هذه الاحكام في أخذ الاجرة 
فقال : 

ترى كثيرا منهم يكتب جوابا فيساوي عمل مجرد كتابته نصف درهم251» أو أدنى 
ويأحذ عليه من الرشوة باسم الاجرة أكار من مائة درهم. 

وقد أخبرني (يقول الشيخ اللالي) أحدهم عن نفسه ‏ غفر الله لنا وله أنه جاءه 
ملهوف بيده جواب كتبه له وتوقف في ذلك البلد إعماله على تصحيح المخبر» لانه قدوة 
في بلده» وحاكمهم, فقال له لا أصححه لك إلا بعدد من الدراهم نحو ثلاثين درهما شرعياء 
فماكسه(252) الرجل حتى لم يجد بدا فاعطاه ذلك فكتب له تحت جوابي» الجواب أعلاه 
صحيح . 

فانظر هذا المكتوب لا تبلغ أجرة كتبه فلسا واحداء فأخذ عليه نحو ثلاثة الاف ضعف»ء 





(246) القلم / 46. 

(247) نور البصر شرح خخطبة امختصر م 23 ص 5 وما يليبا. 

(248) هو عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصائغ شيخ الامام المازري المتوق عام 486 ه شجرة 
النور الزكية ص 117. 

(249) المقصود به الورق. 

(250) نور البصر م 23 ص 7 وما يليبا. 

(251) بالدرهم الشرعي المعمول يه زمان المؤلف رحمه الله. 

(252) المقصود هنا ماطله. 


5 بمخير هذا لا يحل لكء ففهمت منه أنه ظنه مباحا لما رأى عليه كثيرا من 
ل 
ناس 
ونقل الامام التوري عن الصيمري والخطيب الإتدادي أنه لو اتفق أهل البلد فجعلوا له 

0 ب (البغدادي) ل ع م ل لك 
ٍ 0 ما يغنيه “عن 0 0 0 2 بيت المال. 
ا 31 ا 

يستفاد ثما سبق» ومادامت الفتوى عندنا مرسلة؛ أن أخذ الاجرة على مجرد الفتوئ بالقول 
أو بالكتابة في المسائل الشرعية لا يجوزء إلا إذا كان الورق والحبر من عند المفتي» أو استلزمت 
الفتوى أمرا زائدا على ذلك؛ كالقيام بعمل ماء سببه تلك الفتوى كنقلها إلى المستفتي مثلا. 

ويدخل في هذا الباب ما أصبح يقوم به المحامون ‏ الآن وهم من فقة المفتين ‏ من 
أعمال تتطلبها النيابة على الخصوم» والفتوى في النزاعات من كتابة المقال الذي يتضمن حصر 
الدعوى وتوجيبهاء والفتوى فيهاء وما يتبع ذلك من واجبات التسجيل» وتنقل وحركة في 
الحامء والجهات المختصة. 

إن كل ذلك يتوقف على مصارف مالية» الا انه يجب مراعاة الاعتدال في جميع الاحوال» 
وما يناسب كل قضية. 

ولو طبق المحامون قواعد الفتوى الشرعية وآدابها الموضوعية والشكلية ما أسلفنا الكلام 
عنه في محله» لكان لهم شأن وأي شأن حسا ومعنى» وما يمنع ذلك ؟ وهم مسلمون» والقضاة 
مسلمون. وأطراف الدعوى مسلمونث» وبيئتهم دار إسلام» وجزء من قضايا ما يفتون فيه» 
ويستشارون» خاضع للشرع» والباقي من تلك القضايا بتوقف النظر فيه بموازين الشرع» 
وإضفاء الطابع الشرعي عليه» وما ذلك على الله بعزيز. 


مح ب ا 0 

(253) نور البصر م 23 ص 7. 

(254) المقصود الدينار الشرعي ووزنه اثنتات وسبعون حبة من الشعير المتوسطء وهو يساوي تقريبا 49 جرام» 
حاليا من الذهبء, وإذا قدرنا أن الجرام من الذهب يساوي الآن : (عام 1414ه ‏ 1993م) > 110 
درهم بالدراهم الحالية المغربية فيكون الدينار الشرعي - 440 درهم مغربيء وأجرة المفتي حينئذ في عهد 
سيدنا عمر رضي الله عنه بدراهمنا الحالية (4400 درهم) لأن 0 << 100: وهذا القدر لا يكاد يكفي 
مفتي هذا العصر في الشهر فكيف في السنةء ولكن الزمان ليس كالزمان فزمان سيدنا عمر رضي الله عنه 
ليس هو زمان القرن الخامس عشر الهجري الذي اتسعت مطالبه» وكثرت رغائبه. 

(255) امجموع شرح المهذب ج 1 ص 77. 


الثا : ضمان المفتي 

إذا أفتى المفتي بفتوى أدت إلى إتلاف نفسء أو مال فينظر في ذلك : فإن كان (إز 
أهلا للفتوى» ولم يقصر في فتواه«256, فلا شيء عليه وإن كان غير أهل لذلك» كان م ع 
الضمان» لأنه إذا كان المفتي الاهل المقصر في فتواه يضمن» فبالأحرى من ليس أهلا للفتوى, 
وهناك قول في المذهب يقول بعدم ضمان من ليس أهلا للفتوى لانه غرور بالقول, وأن 
الذي تسبل مسورلية الطبيان جو للستي احيجه تتريظه في استقناة امن ليس أهلا: للمترى. 

وهكذا نقل الشيخ الملاليي عن الحطاب أن من أفنى رجلا فأتلف بفتواه مالا فإن كان 
جتهدا فلا كيء عليه. 

قال الشيخ الهلالي : 

بشرط أن يبذل جهده؛ ويستفرغ وسعه في طلب الحق؛ وأما إن قصر فهو متعد لما ذكره 
الاصوليون من إثم المقصر. 

: ثم قال الحطاب‎ ١ 

وإلا فقال المازري بغرم ما أتلف» ويجب عل الحام التغليظ عليه» وإن أدبه فأهل؛ إلا 
أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم» فيسقط عنه الأدب؛ وينبى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا. 

ونقل البرزلي عن ابن رشد في أوائل النكاح أنه لا ضمان عليه لانه غرور بالقول إلا 
أن يتولى فعل ما أفتى به فيضمنء وذكر في أوائل كتابه عن الشعبي أنه يضمن. 

ثم ذكر الفلالي خلاصة الأقوال في هذه المسألة بقوله : فتحصل أن المفتي المنتتصب لذلك 
يضمنء ولعل ابن رشد لا يخالف فيه لأن هذا يحكم بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة 
وأما غير المتتصب ففيه قولان لابن رشد والمازري(257). 

وأما الأصل الذي بني عليه ضمان المفتي فيرجع إلى قاعدتين : 

الأولى : قياسه على غرم الشاهد إذا ظهر خخطوٌه في الشهادة بعد الحكم با(58©. 

وهذا في حق المفتي الأهل للفتوى إذا قصر فيها. 

الثانية : قياس ضمان المفتي غير الأهل لذلك؛ على ضمان المتطبب وهو الطبيب الجاهل؛ 
لقرل عَيله : 

«من تطبب ولا يعلم مزه طب فهو ضامن)«259), 
(256) تقول القاعدة الفقهية : «والمفرط أولى بالخسارة» ومن صور تقصيره هنا أن يخالف مثلا دليلا قطعيا من 

كتاب أو سنةء أو إجماع الح. 
(257) نور البصر م 23 ص 8 وما يليها. 
(258) انظر في ذلك اعلام الموقعين ج 4 ص 226. 
(259) رواه أبو داود والنساي. 
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وبناء على ذلك فإن الفتوى مسؤولية كبرىء وأمانة عظمى يجب الا يتحملها إلا من كان 
راي ري لها يقالته ينا اد ريت فيا اووكوت ورت تثبت المفتي هنا في أمرين : 
فهم الواقع على حقيقته ومراعاة أحوال الناس الخاصة. والعامة» فلا يفتي فيها يترتب 
اليد 1 مال الافعال» وسد الذرائع في جميع الاحوال. 
زد نقل الامام النووي عن الصيمري أنه إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه 
يليل وهو مما لا يعتقد ظاهره؛ ولو فيه تأويل» جاز ذلك زجرا له كا روى عن ابن عباس 
اه وير ا ل ا 


1 الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته. وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم 
أله (260), 

ولذلك يطلب من المفتي ملاحظلة ما يجري حوله. وقرائن الاقوال والافعال» حتى يصادف 
الصواب في فتوأه. 


وكذلك لو استفتى في فتنة واقعة بين فريقين من المسلمين فلا يفتي بجواز مقاتلة فئة دون 
00 حتى ب عل الأسباب» وينظر إل أصل الفتنة ايا والدخوت 0 ا 

فمراعاة كل ذلك ثما ييرىء ذمة المفتي . 

ب الفكن من أدلة الفتوى. ومعرفة الأحكامء لأن أساس الفتوى هو الادلة وم ذكر 
اللقاني أن الفتيا بغير مستند باطلة اجماعاء وحرام على قائلهاء ومعتقدها(262. 

وأن كل من أفتى بغير قاعدة يؤدب. 

والفتوى بغير علم سبب للضلال والاضلال م أخبر به عليه الصلاة والسلام بقوله : 

«إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العياد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
حتى إذا م يبق عالم» اتذذ الناس رؤساء جهالا فسثلواء فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا(263, 


(260) المجموع المهذب اج 1ص 5 

(261) قال تعالى : «إوإن طائفتان من المومنين اقتلوا فأصلحوا يينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقائلوا التي 
تبغى حتي تفىء إلى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين» إنما المومنون 
إخوة» فأصلحوا بين أخويكم, واتقوا الله لعلكم ترحمون» الحجرات/ 9 10. 

(262) منار أصول الفتوى ص 105. 

(263) رواه البخاري في كتاب العلم» ومسلم في نفس الكتاب أيضا. 
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الفصل الثالث 
5 


إذا كان المفتي ركنا من أركان الفتوى المعتمدة» لأنه يربط الواقعة المستفتى فيها بدليلها 
فَإِن المستفتي هو الذي يغير الفتوى في بدايتهباء والمفتي من بعده هو المحرك لما بالنظر فيهاء 
وإيجاد الحل المناسب لكل حادثة. 

والمستفتي غالبا ما يجهل حكم الامر المستفتي فيه إذ قد يكون هذا المستفتي من طائفة 
العوام الذين يجهلون الاحكام يالمرة» فيسل عن حكم ما نزل به. 

وقد يكون من العلماء: لكنه قد لا يعلم حكم واقعة ماء فيسأل من يعلمها من غيره 

من العلماء» ولا ضير في ذلك؛ فليس هناك من يحيط بمعرفة الاحكام كلهاء عدا إمام المذهب 
0 بن أنس رحمه الله كان يستفتيه الناس فيقول في كثير من المسائل لا أدري. 

وعملا بتجزؤ الاجتهاد فقد يجتهد في العلم بحكم مسألة» وقد لا يستطيع ذلك في أخرى. 

والاستفتاء يتعلق بأمر مستفتى فيه سواء كان واقعة أم أمرا من أمور الدين» وشؤون الحياة 
لا سيما وأن الفتوى في الاسلام قائمة على أمر دياني» فالمفتي إذا أفتى بحلية شيء أو حرمته» 
لم يكن مستندا في فتواه تلك إلى هواه؛ ومشيئته» بل إلى نصوص الشرع؛ وهو بعمله ذلك 
0 
لأن افني أنذاك قام مقا 8 ص 1 3 0 

وهو ما أشار إليه الامام الشاطبي بعد تقريره هذا المعنى بقوله : . 

وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي» وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره 
ل ا وتاي وطه لراإرو ال ري 0 

ويا أيبا الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وأولي الأمر منككم(1). 

ولذلك كانت الفتوي بهذا الاعتيار متعددة الجوانب» متسعة المجاللات» لها هيبتها وجلاها 
في كل زمان ومكان, لأن الدين 0 خفي تعلق بالانسان» وخاصة المسلم الذي لا يحل له 
أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. 


(1) النساء / 59. وانظر الموافقات ج 4 ص 245 وما بعدها. 





م ا رم والامر المستفتى فيه وأوجه 


رع للنووي أن صفة المستفتي : 

سو 0 
بن بيفتيه!2©. 

وجاء في منار أصول الفتوى : 

يب على من حدئت له نازلة شرعية ليس عنده فيها علمء أو كان يتهم فيها أن ب 
من عرف علمه وعدالته» ولو بإخبار الثقات العارفين إن لم يكن هتاك استفاضة!©. 

فالمستفتي إذن هو من نزل به أمر يستوجب معرفة حكمه الشرعيء ولا علم له به» وهو 
مقلد في ذلك لمن يفتيه 
وتقليده للمفتي الاهل في العمل بذلك الحكم. 

فأما عدم معرفة الاحكام الشرعية» فلا لوم في ذلك على من لم يدركهاء لأن الله سبحانه 
ل يكلف جميع الامة بالعلم بكل حكم شرعي» فلابد أن تكون هناك فئة عالمة» وأخرى متعلمة 
قال تعالى : 

«إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم 
لعلهم يحذرون#©». 

وقال سبحانه : 

#ولو ردوه إلى الرسول؛ وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم74). 

وأما تقليد المستفتي للمفتي في العمل بحكم شرعي فهو تقليد محمود» وهو واجب في 
حق العامي الصرف كمن لم يبلغ رتبة الاجتباد» من ذوي العلم المعتبر عند أكثر الائمة©. 

وذكر ابن عبد البر : أن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بهاء لأنها لا 
عب د 
2( المجموع شرح المهذب ج 1 ص 9 وانظر أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 157. 
منار أصول الفتوى ص 82. 


© التوبة / 122. 
)5 النساء / 3 


بغية المقاصد ص 94. 
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تتبين موقع الحجة 1 :3 ذلك» لان ١‏ درجات 
رضي 

ثم أكد هذا المعنى بقوله : 

ولى تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول الله عر وجل 
طفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4. | 

وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه, 
فكذلك من لا علم له. ولا بصر بمعنى ما يدين به. لابد له من تقليد عاله. 

وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا. 

وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل؛ والتحريم» والقول في العلم©. 

وقال أبو بكر بن العربي عند قوله تعالى : 

«إوإذا قيل لحم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 
أو لو كان اباؤهم لا يعلمون شيعا ولا يبتدون09#4. 

تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد» وقد ذكر الله سبحانه ذم الكفار باتباعهم لآبائهم 
بالباطل» واقتدائهم بهم في الكفر» والمعصية» في مواضع من القران. 

وأكد البي عله ذلك؛ وإنما يكون 5 فسرناه في الباطل» فأما التقليد في الحق» فأصل 
من أصول الدين» وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر. 

وقد اختلف العلماء في جوازه في مسائل الاصولء فأما جوازه» بل وجوبه في مسائل 
الفروع فصحيح؛ وهو قبول قول العالم من غير معرفة بدليله» ولذلك منع العلماء أن يقال : 

إنا نقلد النبي عَُْه لأنا إنما قبلنا قوله بدليل ظاهرء وأصل مقطوع بهء وهو المعجزة التي 
ظهرت على يده موافقة لدعواه. ودالة على صدقه. 

قال ابن العرلي : 

وقد بينا أحكام التقليد ووجهه في كتب الاصول : 

لبابه أنه فرض على العامي إذا نزلت به نازلة أن يقصد أعلم من في زمانه» وبلده فيسأله 
عن نازلته» فيمتثل فيها فتواه» وعليه الاجتهاد في معرفة أعلم أهل وقنه بالبحث عن ذلك؛ 
حتى يتصل له الحديث بذلك» ويقع عليه الانفاق من الأكثر من الئاس وعلى العالم أيضا 





(7) النحل / 93. 

(8) ومن ذلك تقليد ما يشير به الطبيب في اختصاصه على المريض. 
(9) جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 140. 

(10) المائدة / 104. 


بن يعلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظرء وأراد أن يردد فيها 


0 55 يقف على المطلوب» فضاق الوقت عن ذلك» وخيف على العبادة أن تفوت» 


ِ زذهب(01). 
1 الحكم أن يذ 


بة التقليد هذه وهو أن يستند الاخذ بقول لِعَلامَةٍ في القائل لعلمه وصلاحه ‏ 

إداعاء وتسمى أيضا اقتداء(02. 
د 

وهذه المرتبة تخالف هرتبة التقليد المذموم وهو احذ القول من غير استناد لعلامة في القائل» 
لا وجه في فى المقول(03, 
َ وقال ابن خويز منداد البصري المالكي : 

الاتباع ما ثبعت عليه حجة» وكل من أوجب عليك الدليل اتباعه, فأنت متبعة) والاتباع 
والتقليد الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» والتقليد في الشريعة ممنوع22. 
ويدخل في حكم المستفتي المفتي امجتهد إذا استفتى غيره من المفتين المؤهلين للفتوى فيما 
لمر ل الصا احير رواحي عار رشروار ااي حدر موا 
فيها لغيره» ولا لوم عليه 

قال ابن قيم الجوزية : ولا يناني اجتهاده تقليده لغيره احياناء فلا تجد أحدا من ٠‏ الأكمة الا 
اي ل ا ا 0 
موضع من الحج : قلته تقليدا لعطاء05). 


مقارنة بين المستفتي والمفتي : 

بالرغم من أن للمفتي دور المتلقي امجيب» وللمستفتي دور الملقي السائل؛ فإنهما يتفقان 
في بعض الجوانب» 5 يفترقان في بعضها الآخرء ويتجلى ذلك فيما بلي : 

أس يشترط في المفتي العلم» والعدالة» والبلوغ» ولا يشترط ذلك في المستفتي. 

ب يلتقي المفتي والمستفتي في عدم اشتراط الذكورة» والحرية. 

ج - للمفتين طبقات لا يوجد مثلها في المستفتين. 

د مايتناوله الافتاء من مجالات» يتناوله الاستفتاء. 


ل 
(11) أحكام القرآن ج 2 ص 701. 

(12) قواعد التصوف للشيخ زروق (قاعدة 41) ص 32. 
(13) قواعد النصوف للشيخ زروق (قاعدة 41) ص 32. 
(14) بغية المقاصد ص 101. 

)015 اعلام الموقعين رج 4 ص 212. 


ثانيا : الامر المستفتى فيه ٠:‏ 

ويشمل الامر المستفتى فيه» كل مسوؤٌول عن سواء كان واقعة أو نازلة قد حصلت بالفي, 
أو متوقعة مازالت لم تقع. 

كا يدخل كل سؤال عن حكم من الاحكام: وتعلقه بالاحكام الشرعية هو الذي جرى 
به عرف الناس©19). 

وبالرغم من احتياط ‏ من سلف من الأئمة كالامام مالك رحمه الله وغيزء س من الفتوى 
في المسائل التي لم تقعء الا انه إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك» فالفتوى في ذلك جائزة, 
وهذا ما عناه ابن قم الجوزية بقوله : 

وقد كان السلف الطيب إذا سكل أحدهم عن مسألة يقول السائل : هل كانت أو وقعت ؟ 
فإن قال : لاء لم يجبه» وقال : دعنا في عافية» وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز الا عند 
الضرورة» فالضرورة تبيحه» 5" تبيح الميتة عند الاضطرارء وهذا إنما هو في مسألة لا نص 
فيهاء ولا اجماع فإن كان فيها نص أو إجماعء فعليه تبليغه بحسب الامكان» «فمن سثل عن 
علم فكتمه إلجمه الله يوم القيامة بلجام من نارع(17), 

هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى» فإن لم يأمن غائلتهاء وخاف من ترتب شر أكثر من 
الامساك عنبا أمسك عتبهاء ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتّال أدناها(19). 

وأكد هذا المعنى في محل آخر فذكر أنه : 

إن كان في المسألة نص من كتاب الله» أو سنة عن رسول الله ميلك أو أثر عن الصحابة 
لم يكره الكلام فيباء وإن لم يكن فيها نصء؛ ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع» أو مقدرة 
الاحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم» لاسيما إن 
كان السائل يتفقه بذلك. ويعتبر بها نظائرهاء ويفرع عليباء فحيث كانت مصلحة الجواب 
راجحة كان هو الأولى49. 


ثالنا : أوجه الاستفتاء وهوجباته 


تناول الامام الشاطبي أحكام السؤال والجواب بصفة عامة؛ سواء كان هذا السؤال صادرا 
من عالم ار غير عالم» ويقصد بالعالم المجتبد») وغير العالم المقلد. 


(16) انظر ما تناولناه في نطاق الفتوى. الفا 

(17) رواه احمدء وأبو داود» وابن ماجة» وأبو يعلى» والترمذي وحسنه الجاكم وصححه البيبقي انظر كشف ١‏ 
للعجلوني ج 2 ص 254. 

(18) اعلام الموقعين جَِ 4 ص 157 وما يليها. 

(19) اعلام الموقعين ج 4 ص 222. 


ومن ذلك سؤال المتعلم للعالم» وهو يرجع إلى طلب علم ما لم يعلم» وهذا 2 داخل 

في حكم استفتاء المستفة » وقد ذكر أن الجواب هنا ليس بمستحق باطلاق» بل فيه فيه تفصيل» 
يام الجواب إذا كان عام ما عل عنه متعينا عليه في نازلة اقعة, أو في أمر فيه نص شرعي 
بالنسبة إلى المتعلم؛ لا مطلقاء ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب» ولا يؤدي السؤال 
إلى تعمق ولا تكلف» وهو مما ينى عليه عمل شرعي» وأشباه ذلك. 

وقد لا يلزم الجحواب في مواضع» ما إذا. لم يتعين عليه أو المسألة اجتهادية, لانص فيها 
للشارع. 

وقد لا يجوزء 5 إذا لم يحتمل عقله الجوابء أو كان فيه تعمق» أو أكثر من السؤالات 
التي هي من جنس الاغاليط20). 

ونيه ابن قم الجوزية إلى أن أسعلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لاخامس لما : 


الأول : أن يسأل عن الحكم» فيقول : ما حكم كذا وكذا. 

الثاني : أن يسأل عن دليل الحكم. 

الغالث : أن يسأل عن وجه دلالته. 

الرابع : أن يسأل عن الجواب عن معارضة(!©. 

فاما الآول فهو سوال عن حكم شرعي مجرد لمسالة ماء مما يندرج في العلم بالفروع 
الفقهية. 

وأما الثاني» فهو السوّال عن أصل ذلك الفرعء مما له تعلق بالعلم بالادلة ودرجات حجتها. 

وأما الثالث» فهو سوال عن كيفية استنباط حكم من دلالة معينة» مما له ارتباط بعلم أصول 
الفقه. وبالمسائل امجتبد فيها. 

وأما الرابع» فهو سوال عن وجه الاختلاف بين قول واخر مما يعنى به علم الخلاف بين 
المذاهمب. 

وف واقع الامر أن الاول سوال العامي الصرف الذي يبحث عن الحكم المجرد من أجل 
العمل به. إذ ليس غرضه البحث عن الدليل وما تعلق يه. 

وأما الثاني فسوّال من له مسكة من علمء وأثارة من فهمء يستطيع بها سوال المفتي عن 
دليل الحكم. 

وأما الثالث والرابع فسؤال المتثبت المستفهم الذي له نوع اجتهاد يحاول به معرفة الاحكام 
و معينبا» والاطلاع علل أسرارها وعللهاء والتفرقة بين علتها وحكمتها. 





(20) الموافقات ج 4 ص 311 وما يليها. 
(21) اعلام الموقعين ج 4 ص 157» وانظر أيضا الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام للقرافي ص 218 وما يليبا. 
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وأشار الامام ابن قيم الجوزية إلى أوجه أحرى للاستفتاء وذلك أن المفتي إذا سكل مسأل . 
فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله ليس إلا. 

وإما أن يكون قصده معرفة ما قاله الامام الذي شهر المفتي نفسه بأتباعه وتقليد, 
دون غيره من الائمة. 

وإما أن يكون مقصوده معرفة ما ترجح عبد ذلك المفتي» وما يعتقده فيها لاعتقاد, 
علمه» ودينه, وأمانته» فهو يرضى تقليده هوء وليس له غرض في قول إمام بعينه(22), 

وإذا كان الاستفتاء أو السؤال قد يحصل فيما له فائدة» ويكون مطلوبا شرعا من بار 
العلم بالاحكام الشرعية» والعمل باء والانتفاع بكل ذلكء» فهناك مواطن يكره السؤال عنها 
ذكر منها الامام الشاطبي عشرة مواضع : 

أحدها : السؤال عما لا ينفع في الدين» كسؤال عبدالله بن حذافة : من ألي» وروى في 
التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سكل ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيطء ثم لا يزال ينمو 
حتى يصير بدراء ثم ينقص إلى أن يصير م كان ؟ فأنزل الله : «إيسألونك عن الاهلة» الآية 
فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين. 

والثالي : أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته» كا سأل الرجل عن الحج أكل عام مع 
أن قوله تعالى : 

«إولله على الناس حج البيت» قاض بظاهره أنه للابدء لإطلاقه» ومثله سوال بني اسرائيل 
بعد قوله : 

لان الله يأمرك أن تذبحوا بقرة». 

والثالث : السؤال من غير احتياج إليه في الوقت: وكأن هذا والله أعلم ‏ خاص 
يما لم ينزل فيه حكمء وعليه يدل قوله (عليه السلام) : «ذروني ما تركتم)» وقوله : و(وسكت 
عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها». 

والرابع : أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء م جاء في النبي عن الاغلوطات. 

والخامس : أن يسأل عن علة الحكم؛ وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى؛ 
أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال» م في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. 

والسادس : أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق» وعلى ذلك يدل قوله تعالى : لإقل 
ما أسالكم عليه من أجرء وما أنا من المتكلفين». ولما سأل الرجل : يا صاحب الحوض 
هل ترد حوضك السباع ؟ قال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لاتخبرناء فانا نرد على 
السباع وترد علينا. 

والسابع : أن يظهر من السوّال معارضة الكتاب والسنة بالرأي» ولذلك قال سعيد أعراقي 


(22) اعلام الموقعين ج 4 ص 176. 


0 بن أنس : لرجل يكرد عالما بالسنة أيجادل عنها ؟ قال لاء ولكن يخبر 

ا > النؤال عن 5 وعلى ذلك يدل قوله تعالى : لإفاما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما 00 الآية. 

ومن ذلك : 00 ان مالكا د فقال الاستواء معلوم» ا مجحهولة, 
والسؤال عنه بدعة. 

والتاسع : السؤّال عما شجر بين السلف الصالح, وقد سكل عمر بن عبد العزيز عن قتال 
أهل صفينء فقال : تلك دماء كف الله عنها يدي» فلا أحب أن يلطخ بها لساني. 


والعاشر : سوال التعنت» والإفحام وطلب الغلبة في الخصام» وفي القران في ذم نحو هذا : 

«إومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام». 

وقال : ابل هم قوم خصمون4؛ وفي الحديث : (أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم». 

قال الامام الشاطبي : 

هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها : يقاس عليها ما سواهاء وليس النبي فيها 
واحداء بل فيها ما تشتد كراهته» ومنها ما يخف» ومنها هما يحرم» ومنها ما يكون محل 
اجتباد(20), 


ع تي 
(23) الموافقات ج 4 ص 319 وما يليها. 


الب ب الثالتث 


الأدلةالفطالكا 


تقديم 


الدليل(1» هو عمدة الفتوىء إذ المفتي لايمكنه أن يصدر أي فتوى دون أن يربطها بالدليل 
الشرعي المناسب طاء وهو ماعبر عنه الإمام الشاطبي بقوله : كل دليل شرعي فمبني على 
مقدمتين : (إحداهما) راجعة إلى تحقيق مناط الحكم. «والأخرى» ترجع إلى نفس الحكم 
ابشرعي . 2) 

والمقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها(ة). 

بل جمال الفتوى» وروحها هو الدليل 5 ذكر ابن قمم الجوزية©». 

فالمفتي حين يدرس الواقعة التي استفتى فيها يحاول أن يبد لها الحل من خلال المنصوص 
عليه من الأدلة الشرعية» وخاصة من أدلة المذهب الذي ينطلق منه في الاجتباد والفتوى. 

أنه لابد من النظر أولا إلى الأقوال المعتمدة في المذهب» ومعرفة مراتيباء وطرق الترجيح 
بينهاء وإدراك معنى التخريج وشروطه. 

وستبحث هذا الباب ضمن الفصلين الآتيين : 

الفصل الأول : أدلة المذهب العامة 

الفصل الثاني : أدلة المذهب الخاصة. 


(1) الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب» وفي الاصطلاح عرفه ابن السبكي في جمع الجوامع بقوله : «والدليل 
مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب نبري» انظر تحليل ذلك حاشية بنافي على الحلي ج 1 ص 124 
وما يليها. 

(2) الموافقات ج 3 ص 43. 

(3) المرجع السابق ج 3 ص 33. 

(4) إعلام الموقعين ج 4 ص 260. 


الفصل الأول 
أدلة المذهب العامة 


تمهيد 


الشرع مبني على التقل في الدرجة الأولى» وعلى العقل في المرتبة الثانية. 

والعقل لايعمل إلا في دائرة النقل» فهو يستلهم منه الحكم الشرعي المناسب للعقل الإنساني» 
مادام الشرع نفسه أذن في هذا العمل الذي يسمى اجتبهادا. 

يقول الامام الشاطبي : 

الأدلة الشرعية ضربان : 

وأحدهما» مايرجع إلى النقل المحض. 

«والثاني» مايرجع إلى الرأي المحض. 

وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة» وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر» 
لأن الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من النظرء 5 أن الرأي لايعتبر شرعا إلا إذا استند إلى 
النقل50) 

والمذهب المالكي كالمذاهب الاسلامية الأأخر ى» فرع من دوحة الشريعة الغراء؛ إذ مايسري 
على الأصل يسري على الفرع. 

وإذا كان معنى المذهب هو الطريقة في الاجتباد» فإن الاجتهاد هذا مرتبط بأصول معلومة. 

وقد اجتمعت في هذا المذهب أصول الشريعة كلها سواء كانت راجعة إلى النقل أو العقل. 

إذ أن أدلة المذهب المالكي متنوعة مستقاة من طريقة الإمام مالك في الاستنباط استفادها 


تلامذته من خلال مؤلفاته» ورسائله» وفتاويه حاصرين بذلك الأصول التي يعتمد عليها في 
اجتهاده واستدلاله. 


وقد بين ذلك القاضي عياض في المدارك بقوله وترتيبه (أي الاجتهاد) على مايوجبه العقل 
ويشهد له الشر ع : 





)5( الموافقات ج 3 ص 41. 
(6) انظر في شأن ترتيب هذه الأدلة أيضاء تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص 113. وكذلك 
المحصول لأبي بكر بن العربي ج 3 ص 285. رسالة دكتوراه بدار الحديث الحسنية. 
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تقديم كتاب الله تعالى على ترتيب وضوح أدلته, من نصوصه ثم ظواهره» ثم مفهوماته. 
ثم كذلك بسنة رسول الله مَل على ترتيب متواترهاء ومشهورها واحادها. 
م ثريب نصوصهاء وظواهرهاء ومفهومهاء على ماتقدم في الكتاب. 
ثم الاجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة. 

وبعد ذلك عند عدم هذه الأصول . القياس عليهماء والاستنياط منهاء إذ كتاب ار 
مقطلوع به 

وكذلك اتات من فنة نيه علق 

وكذلك النص المقطوع به» فوجب تقديم ذلك كله. ثم الظواهر, ثم المفهوم منباء لدخول 
الاحتال في معناه. 

ثم أخبار الآحاد يجب العمل بها والرجوع إليها عند عدم الكتاب والتواتر» وهي مقدمة 
على القياس» لإجماع الصحابة على الفصلين» وتركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر ثقة عن 
النبي َه وامتثالهم دون خلاف منهم في ذلك. 

ثم القياس أخيراء إذ إنما يلجأ إليه عند عدم هذه الأصول في النازلة» فيستنبط من دليلهاء 
ويعتير و ل ل بعدهم من . السلف ا مرضيين» وعلم 

5 إذا وات لأول وهلة متازع هؤلاء الأئمة وتقرير ماخذهم في الفقه, والاجتهاد 
في الشرع» وجدت مالكا ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناهجا في هذه الأصول مناهجها. مرتبا لها 
مراتبها ومدارجهاء مقدما كتاب الله ومرتبا له على الآثار ثم مقدما لها على القياس والاعتبار» 
0 منها لما لم يتحمله عنده الثقات العارفون بما تحملوه» أو ماوجد الجمهور والجم الغفير 

المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه, ولايلتفت إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه 

الك رمه أنه من الأباطيل» ثم كان من وقوفه عن المشكلات 
وتحريه عن الكلام في المعوصات» ماسلك به سبيل السلم الصالحين. 

وكان يرجح الاتباع» ويكره الابتداع والخروج عن سنن الماضين©, 

وقد أحصى الشيخ التسولي في شرحه على تحفة الحكام هذه الأصول فألفيت ستة عشر 
أصلا وهي_ نص الكتاب العزيز وظاهره وهو العموم» ودليله وهو مفهوم المخالفة» ومفهومه 
وهو باب آخرء ومراده مفهوم الموافقة. 

وتنبيبه وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى : #فإنه رجس أو فسق » الآية. 

ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة فهي عشرة) والحادي عشر الاجماع» والئان عشر 


(7) ترتيب المدارك ج 1ء ص 87 وما يليها م.س. 
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إقياس؛ والثالث عشر عمل أهل المدينة» والرابع عشر قول الصحالي» والخامس عشر 
الاستحسان» والسادس عشر الحكم بسد الذرائع» واختلف قوله في السابع عشر وهو مراعاة 
إلإيلاف: فمرة يراعيه ومرة لايراعيه. 

قال أبو الحسن ومن ذلك الاستصحاب6. 

قال الشيخ محمد أبو زهرة : هذا إحصاء معقول؛ وإن كان نص القران وظاهره» ومفهومه 
ودليله وتنبيبه» كل هذا داخل في أصل واحد وهو القران» وكذلك هذه الأمور الخمسة في 
السنة» ولكنها ذكرت لأمها ليئبت في قوة واحدة في الاستدلال» فظاهر القرآن ليس في قوة 
نصه) ومفهوم المخالفة ليبس في قوة ظاهره» وهكذا©. 

وأشار الشيخ المذ كور إلى : 

أن أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي العامة هو ماذكره القراني في كتابه تنقيح الأصول 
وهي كالتالي : القران» والسنة» والاجماعء وإجماع أهل المدينة» والقياس» وقول الصحابي» 
والمصلحة المرسلة» والعرف والعادات» وسد الذرائع» والااستصحاب» والاستحسان©00, 

وإذا نظرنا إلى هذه الأصول وجدنا الأدلة النقلية موازية للأّدلة العقلية» فالكتاب» والسنة» 
والإجماع» وعمل أهل المدينة» وقول الصحابي» تصنف عند الأصوليين في باب الأدلة النقلية 
وباق المصادر تصنئف في باب الأدلة العقلية» مما يتبين معه أن المذهب المالكي بقدر ماهو 
مذهب متمسك بالآثان محافظ على العمل بالنقل» بقدر ماهو مذهب معتمد على العقل في 
موازنة شاملة تراعي واقع الناس وظروفهه02). 

ويؤكد الإمام أبو زهرة فائدة تنوع هذه الأصول وكثرتها فيما يرجع للمفتي والفتوى 
بقوله 012 

وإن كثرة الأصول تطلق تخرج المخرج» فإنه بلا شك كلما كثر مابين يدي المفتي من 
أصول صالحة للافتاء يختار أصلحهاء وأقربها إلى العدل والدين فيما يفتي فيه» وإن نوع الأصول 
7 يزيد بها المذهب المالكي على غيره» ومسلكه في الأصول التي اتفق فيبا مع غيره يجعلانه 

مرونة) وأقرب حيوية) وأدى إلى مصالح الناس ومايحسون, ومايشعرونء» وبعبارة جامعة, 
0 إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولايختلفون إلا قليلا بحكم الاقليم والمنازع؛ 





(8) الببجة ج 2 ص 133» وانظر نظم أصول الامام مالك لسيدي أحمد بن ألي كف وشرحها المسمى إيصال 
السالك في أصول الامام مالك محمد يحي بن عمر انختار بن الطالب. المطبعة التونسية نبج سوق البلاط 
7 عام 1346. وانظر منار السالك إلى مذهب الإمام مالك ص 15 لأحمد السباعي الرجراجي. م.س 
وانظر تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 113 لابن جزي. 

(9) مالك ص 257 م س. 

(10) المرجع السابق ص 258. 

(11) التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغرني محمد رياض ص 155 ومايليها. 

(12) مالك ص 952 م س. 


والعادات الموروثة» فإن أصل المصالح الذي أحد به مالك» وسيطر على فقه الرأي عنده 
أصبح ذلك الأصل عنوانه» وميسمه الذي اتسم به يطلق العنان للفقيه اخرج على الأصول 
إذا لم يجد حكما في فرع مشابه. فيفتي بما يكون فيه مصلحة للناس لاتتعارض مع النص 
المحكم» ولاتناقض أصلا مقررا ومايكون فيه مضرة يفتي بمنعه أخحذا من ذلك 2 امحكم 
الذي تشهد له النتصوص والآثار وهو أن لاضرر ولا ضرار )013 

وإذا كان المذهمب المالكي يلتقي مع المذاهمب الأخرى في أكثر الأصول» فإِن انفراد, 
يبعضها ب تعدل له المدينة. بو[ كثارة من 1 بالبعض 0 ا المرسلة وسد 
مذهب الامام أبي حنيفة.(14) 

وإن كانت هذه المزتية الأتفطن من جاتب أده بالاثر: 

وحين نتناول هنا أصول المذهب العامة» لانخوض في التفاصيل الأصولية المتعلقة بكل أصل» 
لأن ذلك تكفلت به كتب أصول الفقه. 

ومع ذلك فلابد من بيان ودراسة كل أصل من تلك الأصول» لتوضيح حجيته؛ وقيمتها 
في المذهبء وفي سبيل ذلك لابد من الاستعانة بعلم أصول الفقه. 

ويناء على ذلك سيكون تقسمم هذا الفصل إلى مبحثين :. «الأول منهما» يتعلق بالأدلة النقلية 


وهي : نص القران» وظاهره وفحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة, ودليل المخطاب أو مفهوم 
المخالفة) ومفهوم المخطاب وهو دلالة الاقتضاءي وتنبيه الطاب وهو دلالة الإيماء. 


ومثل ذلك في السنة. 

ثم عمل أهل المدينة» وفتوى الصحابي» والاجماع» ومراعاة الخلاف. 

«وأما المبحث الثاني» من هذا الفصل فيتعلق بالأدلة العقلية وهي : القياس» والاستحسان» 
والاستصحاب» وسد الذرائع والمصلحة المرسلة» والعرف. 


البحث الأول 
الأدلة النقلية 


وسنتناول ف هذا المبحث الفروع الآتية + 
الفرع الأول : القرآن 
(13) مالك ص 452. 
(14) انظر تفصيل ذلك المذاهب الأربعة بين الاثر والنظر ضمن انحاضرات المغربيات ص 89 الفاضل بن عاشوره 
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الفرع الثاني : السنة 

الفرع الثالث : عمل أهل المدينة. 
الفرع الرابع : فتوى الصحابي 
الفرع الخامس : الإجماع 

الفرع السادس : مراعاة الخلاف 


الفرع الأول 
القرآن 


قال ابن عاصم ِ المرتقى 
أصل الأدلة القران ماكتب2 في المصحف الذي اتباعه يجب 
أنزله سبحانه على النبي وقال فيه بلسان عرلبي 
ففيه مافي ذلك اللسان- من الدلالة على المعاني(15) 
فالقران متك الأدلة وأعلاهاء ولذلك اتفق الأئمة كلهم. ومنهم الامام مالك» وبإجماع 
على حجية كتاب الله في المرتبة الأولى دون منازع. 
قال الامام الشاطي:: 
فكتاب الله هو أصل الأصول» والغاية التي تنتبي إليها أنظار النظار» ومدارك أهل الاجتهاد. 
وليس وراءه مرمى» لأنه كلام الله القديم (وأن إلي ربك المنتهى). 
وقد قال تعالى : 
«إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شبيء وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين6. 
وقال : «إمافرطنا في الكتاب من شبيء0©9#. 
ويتعلق بهذا الأصل النظر إلى دلالته بعد التسلم بحجيته لأنه ب ثبت نقله عند الأمة بالتواتر 
فهو قطعي الورود. 
ومن جملة ماحصل الاحتجاج به من الدلالات المتعلقة به في المذهب مايسمى بالنص» 
والظاهر مما يندرج تحت دلالة المنطوق217. 
وفحوى الخطاب (مفهوم الموافقة)» ودليل الخطاب وهو (مفهوم انخالفة)» ومفهوم الخطاب 





(15) نيل السول على مرتقى الأصول ص 130. م س. 

(16) الموافقات ج 3 صى 43 م س. 

(17) وهو مادل عليه اللفظ في محل النطق» كدلالة الألفاظ على مسمياتها. وفي مراتي السعود : 
معنى له في القصد قد تأصل وهو الذي اللفظ به يستعمل 
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وتنبيبه» ثما يدخل في دائرة المفهوم2!20 على حلاف عند الأصوليين في دخول الدلالتين 
الاآخريتين. 


أولا : النسص 

النص لغة مشتق من النص في السيرء وهو أرفع السير م أنه في الاصطلاح أرفع المبين:09 

وقال بعضهم أنه مأخوذ من منصة العروس لظهورها وجلائها.0© 

وفي الاصطلاح عرف بعدة تعاريف : 

منها : مارفع في بيانه إلى أبعد غاياته. 

ومنها : بأنه اللفظ الذي لايحتمل إلا معنى واحدا('» وهو المشهور عند الأصوليين؛ وقيل 
هو الذي لايقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ماهو نص فيه.(22) 

وقيل : هو لصرع ‏ وهو اللفظ لدي يدل معناه دلالة قطعية بحيث 0 التأويز#©, 
الوجوه. وإنا من ن شرطه ألا 0 التأويل. من وجه ماء 0 نصا من ذلك لوجم 1 
كان عاما أو ظاهرا أو مجملا من وجه آخر. 

وذلك نحو قوله تعالى : «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا#(24) 

فهذا نص في الأربعة الأشهر وفي العشر وعام في الأزواج» فهذا النص إذا وجد وجب 
المصير إليه والعمل به إلا أن نجد ناسخا أو معارضا.259) 


كا يطلق النص عند الفقهاء على مادل على حكم شرعي من كتاب أو ستة سواء كانت 
دلالته نصا أو ظاهرا. 26) 


(18) وهو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق» وينقسم إلى قسمين 5 هو معلوم : مفهوم موافقة» ومفهوم تخالفة 
وسياتي تفصيل ذلك في محله. 

(19) إحكام الفصول ص 172 م س. 

(20) كتاب الحدود في الأصول ص 3. للباجي تحقيق د. نزيه حماد ط 1 عام 1392 1973 مؤسسة الزعبي. 

(21) المرجع السابق ص 43 وانظر مفتاح الأصول ص 54. جاء في جمع الجوامع وهذا نص إن أفاد معنى لايجتمل 
غيره كزيد. وانظر تقريب الوصول ص 85 لابن جزي. 

(22) مفتاح الاصول ص 55. 

(23) إحكام الفصول ص 189 وانظر منار السالك إلى مذهب الإمام مالك ص 15 م س. 

(24) البقرة / 232» 

(25) إحكام الفصول ص 189 وما يليها م س. 

(26) شرح الحطاب على الورقات ص 112 المطبعة التونسية عام 1351. 
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وجاء في مراقي السعود27) 
نص إذا أفاد ما لايحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل 
والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على مادلا 
وف مرتقى الأصول : : 
والنص قول مفهم معناه ‏ من غير أن يقبل ماعداه 
ويسمى عند الحنفية بدلالة العبارة. 
ومثل الأصوليون لدلالة النص بأسماء الذوات كقوله تعالى : 
«فلما قضى زيد منها وطرا: زوجناكها» الآية280) 
وبأسماء الأعداد لأنها لاتحتمل معنى غيرها : 
كقوله تعالى في صيام المتمتع الذي دلم يجد هديا : «فصيام ثلاثة أيام في المج وسبعة إذا 
رجعم تلك عشرة كاملة)290) 
وكل معنى يفهم من ذات لفظه كقوله تعالى : 
إولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ».030 
فقد دلت الآية بلفظها على حرمة قتل النفس. 
ولخص القرافي معاني النص في تنقيح الفصول بقوله : والنص فيه ثلائة اصطلاحات : 
قيل : مادل على معنى قطعاء ولايخدمل غيره قطعا كأسماء الأعداد. 
وقيل : مادل على معنى قطعاء وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم» فإنها تدل 
على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق. 
وقيل : مادل على معنى كيف ماكان وهو غالب استعمال الفقهاء.(31) 
ثانيا : الظاهمر 


وهو في اللغة الواضح» مشتق من الظهور وهو الوضوح والانكشاف. 
وف الاصطلاح هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى؛ لكنه يحتمل غيره احقالاا مرجوحاء 





(27) فتح الودود على مراقي السعود ص. 53.م.س. 
)228 الأحراب 27 
(29) البقرة / 195. 
(30) الأنعام 151. 
(31) شرح تنقيح الفصول ص 36 م سء 
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أو هو الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحزهها (32) 
وعرفه الباجي بأنه : 


المعنى الذي يسبق إلى ة فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ ومعنى ذلك أن 
لأفظ ل معني ترائنا: إلا لد بكرن في بيعها طهر فى جاترهاء إن درف ام 
في لغة أو شرع أو صناعة. 


ولأن اللفظ موضوع له وقد يستعمل في غيرةف فإذا ورد على السامع سب سبق إلى فهمه 
أن المراد به ماهو أظهر فيه(33), 


وني مرتقى الأصول : 
والظاهر الذي مرجحا بدا وعكسه مؤول إن عضدا 

الأمر والنبي من الظاهر 

ويدخل تحت مدلول الظاهر الأوامر والنواهي.24 لأن الأولى دائرة بين الوجوب والندب 
والوجوب أظهر فيبا من الندبء إلا بقرينة تصرفها عن الوجوبء والثانية دائرة بين التحريم 
والكراهة» والتحريم أظهر فيها من الكراهة إلا بقرينة تصرفها عن التحريم. 

دلالة العام من الظاهر : 

كا يدخل تحت دلالة الظاهر العام5© لأنه يحتمل الخصوصء ولذلك فدلالة العام في 
اذهب ولالة: ظنية غتلؤفا للتحتفية فدلالته قطعية: 

وإلى هذا أشار صاحب مراق السعود بقوله : 


وهو على فرد يدل حتّا ‏ وفهم الاستغراق ليس جزما 
بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان©66) 


وأشار القراني في شرح التنقيح إلى أن اللفظ متى رجح في احتال من الاحتالات قلت 





(32) مفتاح الوصول ص 54 وانظر أسباب اتضاح الدلالة التي تجعل الظاهر راجحا نفس المرجع ص 57 وقد 
عد منها الحقيقة ويقابلها الجازء والانفراد في الوضع ويقابله الاشتراك؛ والتباين ويقابله الترادف» والاستقلال 
ويقابله الاضمارء والتأسيس ويقايله التأكيد إلم... ومنها العموم» والاطلاق. 

(33) الحدود في الأصول للباجي ص 43 م س2 وعرفه - جمع الجوامع بقوله الظلاهر مادل دلالة ظنية. 

)34 أحكام الفصول للباجي ص 190 م س. 

(35) عرف ابن السبكي العام في جمع الجوامع بقوله : لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. وفي مرتقى الأصول : 
معنى العموم مابه اللفظ شمل مدلوله بكل لفظ يشتمل 
وفي مراق 3 : 

2 اقرات 7 0 دع واسم الجمع المعرف بأل» أو المداة 052020 
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أو عبرت سمي ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة إلى ذلك المعنى» كالعموم بالنسبة إلى الاستغراق» 
ذإن اللفظ ظاهر فيه دون الخصوص377) 

وذكر الشيخ محمد أبو زهرة أن الإمام الشاطبي ‏ وهو من المالكية ينحو نحو الحنفية 
ني إعتبار العام قطعيا فيما يدل عليه بأصل وضعه في الاستعمال», وأن الحكم بأنه ظني ظني» وعدم 
الحكم بأنه قطعي توهين لادلة الشر ع» وإبطال للكليات القرانية. 

وعدم الأخذ بها إلا بنوع من التساهل وتحسين الظن90©, 

وفي ذلك قال الإمام الشاطبي : 

إنهم اختلفوا في العام إذا خص عل يبقى حجة أم لا ؟ وهي من المسائل الخطيرة في الدين؛ 
فإن الخلاف فيها في ظاهر الآمر شنيع» لآن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العموميات» 
فإذا عدت من المسائل الختلف فيها بناء على ماقالوه أيضا من أن جميع العمومات أو غالبها 
مخصص» صار معظم الشريعة مختلفا فيها هل هو حجة أم لا ؟ ومثل ذلك يلفى في المطلقات 
فانظر فيه فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبق الاشكال المحظورء» وصارت 
العمومات حجة على كل قول. 

ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أأخرى؛ وهي أن عمومات القران ليس فيبا ماهو 
معتد به في حقيقته من العموم» وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص» ؛ وفيه مايقتضي إبطال 
الكليات القرأ: انية» وإسقاط الاستدلال به جملة» إلا جهة من التساهل وتحسين الظن؛ لاعى 
تحقيق النظر والقطع بالحكم. 

وفي هذا إذا تؤمل» توهين الأدلة الشرعية؛ وتضعيف الاستناد إليها. 

وربما نقلوا في الحجة لهذا الوضع عن ابن العباس أنه قال : ليس في القرآن عام إلا هو 
خصص» ؛ إلا قوله تعالى : #والله بكل شيء علم» وجمبع ذلك مخالف لكلام العرب» ومخالف 
لا كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقاء بحسب قصد العرب 
في اللسان» ونحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. 

وأيضا فمن المعلوم أن النبي عَرْيلُه بعث بجوامع الكلم؛ واختصر له الكلام اختصارا على 
وجه هو أبلغ مايكون» وأقرب مايمكن في التحصيل ورأس هذه الجوامع في التعبير العمومات» 
فإنها فرض أنها ليست بموجودة في القران جوامع؛ بل على وجه تفتقر فيه إلى خصصات 
ومقيدات وأمور أخرى» فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة. 

ومانقل عن ابن العباس إن ثيت من طريق صحيح فيحتمل التأويل. 

فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي» بحيث يفهم 





207 شرح التنقيح ص 37 مم س 
(38) مالك ص 267. 


حل عمومها العربي المَهِمٌ المطلع على مقاصد الشرع؛ فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فته 
كثير» وعلم جميل39. 

وقد رد الشيخ عبد الله دراز في تقريره على الموافقات على الإمام الشاطبي في هذه المسألة 

من أنه لابد من مراعاة اللخصص للعام بأنواعه سواء كانت حسية أم عقلية وفي ذلك يقول : 
وعليه فالمقدار الذي يتناوله العام المقصود للشارع لاعتعلف على رأيه ورأي اموي 
والاعتداد ااتعرات ا : منها:القرات واحلء تمنى .دريجنا عل القون باطين 
را ا ا فإنا إذا قلنا لايعمل العام إلا بعد الاستقصاء 

عن انخصص فكذلك نقول لايعمل بالمجمل إلا بعد التحقق من المبين» فأين هو إبطال الكليات 
القرانية وإسقاط الاستدلال بها إلا على جهة التساهل وتحسين الظن على رأيهم» وعدم ذلك 
على رأيه ؟ مع أن المقدار الذي يتناوله العام واحد بعد التخصيص أو بعد البيان.400) 

وإذا كان العرب زمن الرسالة قد عملوا بالعام قبل البحث عن الخاص617, فذلك ناشىء 
عن ظروف الوحي وتأسيس التشريع ولذلك قال ابن السبكي في جمع الجوامع : ويتمسك 
العام في حباة نبي عل قبل البحث عن اخصص وكذا بعد الوذ خلافا لابن سرع وثالثها 
إن ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي2». 

أما بعد كال الشريعة واستقرار النصوص فلابد من مراعاة البحث عن الخصص فإن وجد 
عملنا به وخمصصنا به العام وحيئذاك يقال إن دلالة العام ظنية؛ فإن لم نجد بقى العام على 
عمومه ورجع إلى القطعية. 

وهكذا يتبين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 5 يقال. 

والحق في هذه المسألة مابينه القاضي أبو الحسن علي بن القصار في المقدمة الأصولية معللا 
مذهب مالك في ذلك بقوله : من مذهب مالك رحمه الله : القول بالعموم : وقد نص عليه 
في كتبه وفي مسائله.» حيث يقول محتجا لايجابه اللعان بين كل زوجينء» لعموم إيجاب الله 
عز وجل ذلك بين الأزواج» وكذلك قال : وقد سكل عن عدة الصغيرة من الوفاة, فاحتج 


2 


(39) الموافقات ج 3 ص 289 وما يليها. 

240١‏ الموافقات ج 3 ص 290 وما يليها. 

.82 / في قوله تعالى : #الذين آمنوا ولم يلبسوا [يمانهم بظلم» الأنعام‎  )41( 
وحتى فسر لهم الرسول عليه السلام الظلم بالشرك في قوله تعالى : إيابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم‎ 
عظم» لقمان 13 ومن ذلك مافهمه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من عموم قوله عليه السلام فيما ردا”‎ 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ من جر ثوبه خخيلاء م ينظر الله إليه يوم القيامة‎ 
قال أبو بكر يارسول الله : إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال النبي عَّْهِ «إنك لست‎ 
من يصنعه خيلاء».‎ 

(42) انظر في ذلك الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ج 2 ص 7 للشيخ حسن السيناوقي 
م س وانطر حاشية بناني على امحل على جمع الجوامع ج 2 ص 8. مطبعة عيسى البالي الحلبي دون تارخ. 
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بقوله تعالى : «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 

5 عشرا42#. 

3 احتج لقوله : إن الاعتكاف لايكون إلا ني المسجد سواء كان جامعا أو غيره. بقوله 
تعالى : 

(رأئم 0 في 00 

وحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ - 0 فإن وجد دليل يبخص 
اللفظ كان مقصورا عليه, وإن 1 يوجد دليل خصه أجرى الكلام على عمومه. 

ووجه ذلك : أن فطرة اللسان في العام الذي وصفته احهال ا لخصوص» إذ لو لم يكن 
تملا لذلك لكانت سنة توجب أن يجري حكمه على جميع ما اشتمل عليه» ولو كانت عينه 
توجب ذلك لم يجر أن يوجد في الخطاب لفظ عام أريد به الخصوص» ولاجاز أن يوم دليل 

وفي وجود الأمر بخلاف ذلك دليل على أن عين اللفظ لاتوجب العموم؛ وإذا كان ذلك 
كذلك: غلم اخباله» ومتى علم أنه محتمل لم يز الاقدام على الحكم به دون البحث والنظر 

في المراد به والمعنى الذي غرج عليه لأن الله عر وجل أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله. 
والاعتبار بهماء والرد إليهماء» فذلك كله كالاية الواحدة» فلاججوز ترك شيء من ذلك مع القدرة 
عليه, وإذا لم يجر : يجر ذلك وجب أن ينظر و لايهبجم بالتقييد قبل التأمل» م 1 ييادر بذلك ف 
الكلام التصل إلى أن ينتهي إلى آخره فينظر هل يتبعه استثناء أم لا ؟ فكذلك الكتاب والسنة» 
والأصول كلها كالآية الواحدة» ولايجوز أن يبادر إلى التقييد حتى يتدبر وينظر» فإن وجدنا 
دليلا يمخص حملنا الخطاب عليه؛ وإن لم نجد فقد حصل الأمر والمراد به التقييد» وإنما جعلت 
الأسماء دليل على المسميات» وقد ورد اللفظ مشتملا على مسميات» فليس بعضها أولى من 
بعض» فيقدم عليه فهو على عمومه. والحكم جار على جميع ما انطوى عليه لأن قضية 
العتقول : أن كل متساويين فحكمها واحد من حيث تساويا إلا بأن يخص أحدهما معنى يوجب 
إفراده عن صاحبه؛ فإذا عدم دليل الافراد» فلا حكم إلا التسوية» إذ ليس أحدهما أولى من 
الآخرء وإذا كان هكذا صح ماقلناه في العموم والخصوص9*) 

وهذا التعليل هو الذي أيده أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول حيث ذكر أن اللفظ 
العام إذا ورد وجب النظر فيه» فإذا غلب على ,الظن تعريه من القرائن حمل على عمومه؛ 
ولايحكم بذلك قبل النظر فيه» ولا قبل أن يغلب على الظن تعريه من قرائن التخصيص» هذا 


00 
(43) البقرة / 234. 
(44) اليقرة / 187. 
(45) المقدمة في أصول الفقه ص 9 لابن القصارء مخطوط خاص. 
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الظاهر من قول أصحاب الأصول والفقهاء» وقال أبو بكر الصيرفي : (يحمل على العم : 
بوروده). 

والدليل على مانقوله أن الذي أقتضى العموم تجرد هذه الصيغة عما يخصهاء لأنما إذا ورون 
غير متجردة من دلائل التخصيص لم تقتض العموم» ولانعلم تجردها عما يخصها إلا بالنظر 
ولايجوز اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث؛» يدل على ذلك أن الشهادة لما كانت د 
التجرد من الفسق لم يحكم بكونها بينة قبل البحث عن حاهاء فكذلك هاهنا. 46 

وثما يلاحظ أن العام ظاهر في جميع أفراده» لكنه قطعي ني أقل الجمع.(7» أي أن ولان 
العام على أقل الجمع قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنية لاحتاله الخصوص وإن لم يظهر 
مخصص وأقل الجمع مختلف فيه قيل ثلاثة» وقيل اثنان وهو مذهب زيد» وعلي» وعئان, 
وابن مسعود ولذلك حجبوا الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين فأكثر. 

وفي المذهب تردد بين الثلائة والاثنين9) وقد أشار إليه القرافي في شرح التنقيح©. 

وجاء في فتح الودود أن العام يدل على فرد واحد دلالة قطعية» وفي غيره دلالة ظنية. 
وفي ذلك يقول صاحب الراق : 

وهو على فرد يدل حتّا 2 وفهم الاستغراق ليس جزما 

أي أن العام ليست دلالته على كل فرد من أفراده دلالة قطعية بل هو أمر راجح أي مظنون 
لأن ألفاظه ظواهر فلا تدل على القطع إلا بالقرائن» ك! أنها لاتسقط دلالتها إلا بالقرائن وهو 
المختار عند المالكية(51) 

المطلق من الظاهر 

وثما يلحق بالظاهر دلالة المطلق. 

وقد عرف أبو الوليد الباجي المطلق بأنه اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها.2© 

وعرفه الشريف أبو عبد الله التلمساني بقوله : 

اعلم بأن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا. 





(46) إحكام الفصول للباجي ص 242 م س وانظر في هذه المسألة أيضا إجابة السائل شرح بغية الآمل ص 309 
للإمام الصنعاني تحقيق حسين بن أحمد السياغي وحسن الاهدل» مؤسسة الرسالة عام 1408 1988: 

(47) مفتاح الوصول في علم الأصول للشريف التلمساني ص 92 م س. 

(48) وف جمع الجوامع : وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا إثنان. 

(49) المرجع السابق ص 92 وانظر أيضًا : المدخل إلى أصول الفقه المالكي ص 63 لمحمد عبد الغني الباجقني 
ط1401-2. 

(50) شرح التنقيح ص 233. 

(51) فتح الودود ص 146 م س. 

(52) الحدود في الأصول ص 47 م س. 


والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه (53) 
في جمع الجوامع : المطلق الدال على الماهية بلا قيد. 
والسبب في اندراج ج المطلق في الظاهر, هو أنه يحتمل التقييدء وهو لايعمل به في المذهب 
0 به قبل البحث عن الخصص. 
او له لط اقب ملت التو ازا لكون المعنى المسكوت عنه موافمًا 
المعنى المنطوق به في الحكم» ؛ وإنما سمي بتنبيه النطاب» لأن السامع يتنبه عند الخطاب با معنى 
ل دلالة اللفظ على معنى غير مذكور في الحكم بالمساواة له فيه أو الأولوية 


به عنه(54) 


إعطاء ما للفظه المسكوتا 
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي 
وفي مرتقى الاصول : 
ثم الذي فحوى الخطاب طابقه 
وهو الذي المسكوت غنة حكمه 
وقد يرى المسكوت عنه )أ 


منه المواقتقة قل معلوم 
فحوى الخطاب إسما له في المعتمد 
من باب أولى نفيا أو ثبوتا 
ساوى فلحنه دعاه المحقذي 


فذلك المفهوم ذو الموافتقفة 
من جهة المنطوق باد فهمه 
لحكم منطلوق به واولى 


ويسمى مفهوم الموافقة عند الحنفية بدلالة النص» أو القياس الجلي عند آخرين. 

وينقسم إلى قسمين : 

1) مفهوم المساوي : ويسميه بعض الأصوليين بلحن الخنطاب وهو أن يكون المسكوت 
عنه مساويا للمنطوق به في الحكم نظرا لاتحادهما في العلة. 

ومئاله قوله تعالى : 


در للم 
(59) مفتاح الوصول ص 92 م س وجاء في مرتقى الأول : 
المفالق ليد للماهية ١‏ من غير قيد يقتضي وصفيه 
ويكتفي بأي فرده وجدا نه لدى الحكم بحيث وردا 
(54) إيصال السالك ص 12 ومايليها م س وعرفه الشريف التلمساني بقوله : هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى 
بالحكم من المنطوق به. مفتاح الوصول ص 112 وفي مراقي الأصول : 
وسمى المفهوم ذا المواتقفه إذ حكمه المنطوق فيه وافقه 
وانظر شرح تنقيح الفصول ص 53 للقرافي ط 1 عام 1393 1973 دار الفكر بمصر. 
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إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
سعير اع . (55) 


فدلالة المنطوق تحريم أكل أموال اليتامى» ودلالة المفهوم بالمساوي تحريم إحراقه وتبدير, 
لأن ذلك مساو لأكله في التحريم» لأن العلة واحدة وهي الاتلاف في الكل. 
1 2( 'مفهوم الأول : وهو أن يكون المسكرت عنه داخلا في حكم المنطوق به من با 
أولى وأحرى. 

2 1 تعالى : : فإفمن 0 مثقال 1 نا 3 
و 7 شما أف 4. 6 

فيكون تحريم الضرب من باب أولى وكقوله تعالى : إواشهدوا ذوي عدل منكم##ى 

فيدحل أربعة عدول من باب أولى. 

وكقوله تعالى : لإومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوٌده إليك» ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قائما؟#(59) فيستفاد من الآية أن الذي يودي القنطار 
يؤدي الدينار من باب أولى» وأن الذي لايؤدي الديئار من باب أحرى لايؤّدي القنطار. 

وذهب الإمام الشافعي إلى أن مفهوم الموافقة من باب القياس وقد رد عليه الإمام أبو 
الوليد الباجي مسعد لا على أن مفهوم الموافقة أصل مستقلٍ عن القياس مستفاد من اللسان 
الع ري مما يقبله العقل توا دون اللجوء إلى علة القيإس أو غيره 

الع لي الو الات ل ل 
ذلك من جهة القياس عي أن تتهمه إلا من ريخل القراس وسجهة الاسخباط اللطلق وتخل 
الفرع على الأصل بعد الجمع بينهما لعلة مؤثرة في الحكم. 

ومما يدل على ذلك أننا نجد أنفسنا عالمة عند سماع هذا اللفظ بالمنع من الضرب للوالدين» 
والشتم من قبل النظر والاستدلال. وتحكم القياس والاجتهاد في العلة» فلو كان ذلك من جهة 
القياس لوجب ألا يقع لنا العلم بسماع الخطاب حتى يقصد استنباط العلة» وحمل الفرع 
على الأصل» ولما وجدنا أنفسنا علمة بالمراد عند ورود الخطاب علمنا أن ذلك من جهة اللغة 


(55) النساء / 10. 
(56) الزلزلة / 8. 
(57) الاسراء / 23. 
(58) الطلاق / 2. 
(59) ال عمران / 74. 


(60), 
دوك القياس 


وهكذا يتبين أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية في المذهب وذات استقلال في الدلالة على 
بيك بينا هي عند الإمام الشافعي عقلية مبنية على القياس. 

كل الأستاذ العرلي اللوه في كتابه أصول الفقه أن المذهب الأول ومنه المذهب المالكي 

مر الصحيح معللا ذلك بقوله : 

والأصح من هذا الخلاف إنما هو المذهب الأول الذي يقول : إن حكم المسكوت عنه 
استفيد بالاستناد إلى فحوى الدلالة اللفظية» ويدل على أنه ثايت بالفحوى لا بالقياس أن 
القيس عليه الذي هو الأصل في القياس لايكون مندرجا في الفرع المقيس وجزءا منه بالاجماع» 
لل ال شو لاك ا و ا بر 
إعمده : لاتعط لفلان حبة» فإنه يدل على امتناع إعطاء الدينار ومازاد عليه؛ والحبة المنصوصة 
داخلة فيه» وكذا قوله تعالى : 

#فمن يعمل مثقال ذرة يرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره1#». 

فإنه يدل على رؤية مازاد على الذرة» والذرة تكون داخلة فيه» لهذا فإن كل من خالف 
في القياس وافق على هذا النوع من الدلالة سوى أهل الظاهرء ولو كان قياسا لما كان الأصل 
مندرجا في الفرع ومشمولا له62©. 
رابعا : دليل الخطاب 


ويسمى أيضا مفهوم الخالفة : وهو أن يث بخ الك اق مالع زو دك السطرةا»: 
وقد عمل به الامام مالك والشافعي» و يأأخذ به أبو حنيفة(63), 





(60) إحكام الفصول ص 509 ومايليها. 
وجاء في مراقي السعود : 
دلاالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس 
وقهيل للفظ مع المجاز وعزوهها للنقل ذو جواز 
وانظر إيصال السالك في أصول الامام مالك ص 14 م س. 
(61) الزلرلة // 8.7. 
(62) أصول الفقه ص 299 العربي الوه الطبعة الثانية» مطابع الشويخ تطوان عام 1404 1984. 
)263 انظر في ذلك مع شروط الأحذ بهذا الدليل جفتاح الأصول ص 112.م.س. 
ونظم هذه الشروط صاحب مراق السعود بعد أن عرف مفهوم الخالفة بقوله : 
وغير مامسر هو الخالفة نمت تنبيه الختطلاب خالفه 
كذا ديل للخطاب انضاقا ودع إذا الساكت عنه خافا 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسول أو جرى على الذي غلب 
0 امسان أو وفاق الواقمع والجهل والتاكيد عند السامع 
فتح الودود ص 59 م س. وانظر أيضا نشر البنود ص 97 م س وانظر نيل السول على مرتقى الوصول 
ص 57 م س وانظر منار السالك للرجراجي ص 83 م س. 


قال في المرتقى 
وإن يكن في حكمه قد الفه 2 فإنه المفهوم ذو المخالفة 
وسمي الدليل للخطساب وخصه النعمان باجتناب 
ومالك قال به كالشافعي وليس في المنطوق خوف مانع 
وقال ابن القصار في المقدمة : 
ومن مذهب مالك رحمه اللهء أن دليل الخطاب محكوم به» وقد احتج بذلك في مواضع 
منها حيث قال : إن من نحر هديه بالليل لم يجز» لقول الله عز وجل : «إليذكروا اسم ال 
في 1 معلومات#.(64) 
: أنه لايجريه إذا نحره بالليل» وكقوله : من دخل الدار فاعطه درهماء دليله : من 
ال ا 
وهذا نص منه في القول بدليل الخطاب65©. 
ثم ذكر تعليل المذهب لأخذه بهذا الدليل فقال : والحجة لقوله بدليل الخطاب إذا تجرد : 
وق أن ذلك لغة العرب» لأن الخطاب إثما يقع باللسان العربي» وبه يحصل البيان» ووجدنا 
أهل اللسان يفرقون بين المطلق والمقيد» وين لمهم وماتعلق بالشرط فإذا قال القائل : من 
دل الدار من بني تميم فأعطه درهماء عقل منه خلاف مايعقل من قوله : . من دخل الدار 
فأعطه درهماء وكذلك سأل أصحاب النبي عَم عن القصر للصلاة إذا أمنوا لا سمعوا قوله 
عز وجل «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خخفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا © فكان عندهم أن ماعدا المخوف من الأمن بخلافهء فقال لحم رسول الله َي : 
«صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكمء فاقبلوا صدقته). ول يرد عليهم ماظنوا ولا خظأهم 
فيما قدروهء فدل على أن ذلك لغتّه عه ولغتّهم رضي الله عنهم» فدل على صحة القول 
بدليل الخطاب.67) 
ومفهوم الخالفة على أقسام تختلف قوة وضعفا نظمها ابن عاصم بقوله : 
الشرط والغاية ذا المفهوم قد جاء وفي اسئنا وححصر وعدد 
وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلفب وفي المكان 
وللذي يلزم حيئا اجد جتنب من قد سوى الدقاق مفهوم اللقب(68) 





(64) الحج / 26. 
(65) المقدمة ص 13 صورة مخطوط خاص. 
(66) النساء / 100. 
6( المقدمة المرجع السابقى ص 15. 
(68) وورد في مراقي السعود ترتيبها من حيث قوة حجيتها فقال : 
أعلاه لايرشد إلا العلما فا لتنطوق بيضعف اتمى 
فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب 8 


وأوجزها ابن غازي في قوله 

ضصف» واشترط» علل» ولقب» ثنيا وعد ظرفين» واحخصر» أغي ا (69) 
أقسام مفهوم الخالفة إذن كالتالي : 

1( مفهرم الاسضاء : ومثاله قام القوم إلا زيدا فمفهومه نفي القيام عن زيلكء ومنه قوله 
تعالى ؛ وتم الليل إلا قليلا نصفه(70) فخرج من الليل القليل منهء» فلا يدحل في الآمر 
بالقيام. 

ومنه قوله تعالى أيضا : «إولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين 
3 نابو .(71) 

2) مفهوم الحصر :: ومثاله : قوله تعالى : «إإنما الله إله واحد”72) إذ مفهومه أن غيره 
ليس بإله. وكقوله تعالى : «لايكلف الله نفسا إلا وسعها#.(73) فمفهومه الحصر أن الذي 

في الوسع من المأمورات هو الذي يكلف يه(74), 

قال ابن جري وأدوات الحصر أربعة(75) : 9 

إنما كقوله تعالى : «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد». 

وتقدم الدفي قبل أدو ات الاستثناء : كقوله تعالى : «إفاعلم أنه لاإله إلا الله». 

وتقدم المعمولات : كقوله تعالى : «إإياك نعبد وإياك نستعين» وقوله تعالى : إن إلينا 
إيابهم ثم إن علينا حسابيم» 

وامبعدأ مع الخبر : كقوله تعالى : «الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل» 
الزمر / 62. 

3) مفهوم الشرط© : ومثاله قوله تعالى في المطلقات طلاقا بائنا : «9وإن كن أولات 
افصلدده نمثت تتهقلديم بلي رهو حجة على النبج الجلي 

فيستقاد من ذلك أن مفهوم الحصر أعلاهاء ثم الشرط» والوصفء والعددء ومفهوم الحصر بالتقديم للمعمول» 


(69) منار السالك ص 80 وما يليها. وانظر نشر البنود ج 1 ص 102. 
(70) المدثر 1 آ 2. 


(71) التو 4 / 5. 

(72) النساء 170. 

(73) البقرة 285. 

(74) إيصال السالك ص 10. 

(75) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 89 م س 


)06( قال القراني في التنقيح : وخالف في مفهوم 5 القاضي أبو بكر مناء وأكثر المعتزلة» وليس معنى ذلك 
أن + افرط ليجب ري فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلول اللفظ. 
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حمل فأنفقوا علين حتى 0 حملهن 0774 فمفهومه أن غير آرلات يل من المطلقان 
بائنا لاتجب الهن نفقة ومنه قوله تعالى : ومن جاء به حمل بر وأنا به زعم 0780# 0 
قوله تعالى : «9وبعولتين أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا#” ؟ وكقوله تماق ابراه 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل800), 


4) مفهوم الغاية : مثل قوله تعالى : «إفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره,<ام 
مفهومه أنها تحل له بعد زواجها من آخر وكقوله تعالى : «إأتموا الصيام إلى الليل24) 
فمفهومه أنه لاصيام في الليل. 

5) مفهوم الصفة أو الوصف93) : ومثاله قوله تعالى : «إفدية مسلمة إلى أهله وتمرير 
رقبة مؤمنة84© وكقوله تعالى : «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما9؟) فمفهوم الآرة 
الأولى أن الرقبة غير المؤُمنة لاتعتق. 

ومفهوم الثانية أن غير السارق والسارقة لاتقطع أيديهما. 

6) مفهوم العدد : ومثاله قوله تعالى : #والذين يرمون المخصنات ثم لم يأتوا بأرَبعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة# الآية86©. 

وفي هذه الآية تعلق مفهوم العدد «يأربعة شهداء» وهبؤانين جلدة) فدون أربعة شهداء 
لايتم القبول» م أن الزيادة والنقص في لفظ الثانين لايجوز. ومنه قوله تعالى : في صيام المتمتع 
الذي دلم يجد هديا : «فصيام ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)67©. 


ومنه قوله تعالى : لإفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا880. 

(77) الطلاق / 6. 

(78) يوسف / 72 ومعناه أن من لم يجىء به فليس له حمل بغير ولا زعامة له. 

(79) البقرة / 226 ومعنى ذلك أن من لم يرد الاصلاح لاحق له في الرد ديانة. 

(80) ال عمران / 97. 

(81) البقرة / 228. 

(82) البقرة / 186. 

(83) على خلاف فيه في المذهب انظر أحكام الفصول للباجي ص 514 حيث ورد فيه : وقال أبو العباس بن 
سرح وأبو بكر القفال والقاضي أبو بكر والقاضي أبو جعفر : وإن تعليق الحكم بالاسم والصفة؛ لايدل 
على انتفاء الحكم عمن عداهما» وهو الصحيح عنديء وهذا قول الباجي وهو ممن ينكر هذا المفهوم وقد 
رد الإتكار القراني. انظر شرح تنقيح الفصول ص 272. 

(84) التساء / 91. 

(85) المائدة / 40. 

(86) النور / 6. 

(87) البقرة / 195. 

(88) المجادلة / 4. 


وزوله سبحانه وتعالى : لإفمن دلم يجد فصيام ثلاثة أيام».(59) 
7 مفهوم العلة : ومثاله قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ه900 
رزهومه أن القطع مناط بالسرقة ة لأن تعليق الحكم على المشتق بوذن بعلية ما اشتق منه» ومنه 
قوله تعالى : #وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهنٍ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
0 ببن ]610 فمقهومه أن مخالفة ذلك ليس بأطهر للقلوب. 
4 مفهوم الزمان : ومثاله قوله تعالى : «الحج أشهر معلومات».62 
مفهوم لاحج خارج هذه الأشهرء ومنه قوله تعالى : «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقانء فمن شهد منكم الشهر فليصمه93) فمفهومه 
أن الصيام لايكون إلا في زمانه. ولايكون في غير الشهر الذي قدر له فيه ولايعترض بإيقاع 
صيام شهر رمضان خارج وقته لذوي الأعذار المشروعة إذ أوجب الشرع القضاء بأمر جديد 
وهو قوله تعالى : 
لإفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر». 94" 
9) مفهوم المكان : ومثاله قوله تعالى : #فول وجهك شطر المسجد الحرام 952 
فمفهومه لايجوز استقبال جهة أخرى. 
00) مفهوم اللقب : وهو الاسم الجامد سواء كان علماء أو إسم جنس» ومثاله قوله 
تعالى : 0-7 رسول الهج 66. 
ومفهواة 3 نفي الرسالة عن غيره من الرسل وهذا لايجوزء ومنه قوله تعالى : #إذ قال يوسف 
لأبيه ياأبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين# 097 
لجتهويه أن غير يوسف لم يقل ذلك. وهذا المفهوم ليس بحجة عند الجمهور ”© فهو 
لتأدية أصل المعنى وليس قيدا زائدا على الأصل» والقائل به لم يأأت بحجة لغوية اه 





(89) المائدة / 91. 

(90) المائدة // 90. 

(91) الأحراب / 53. 

(92) البقرة / 196. 

(93) البقرة / 184. 

(94) البقرة / 183. 

(95) البقرة / 143. 

(96) الفح / 29. 

(97) يوسف / 4. 

(98) ولم يقل به إلا الدقاق والصيرفي من الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية؛ وبعض الحنابلة. انظر جمع الجوامع 


لابن السبككي. 


ولاعقلية99. 
وجاء في تعليل عدم حجيته ماذكره القرافي في شرح التنقيح : 
والفرق بين مفهوم اللقب في كونه الم يقل به إلا الدقاق» وبين غيره من المفهومات, أن 
غيره من المفهومات نحو مفهوم الصفة وغيرها فيه رائحة التعليل» فإن الصفة والشرط ونمو 
يشعران بالتعليل» ويلزم من عدم العلة عدم المعلول» فيلزم عدم الحكم في صورة المسكور. 
. و 
عنهء وذلك هو المفهوم. 
وأما اللقب فهو العلم قال التبريزي» قال ويلحق به أسماء الأجناس» ففرق بين قوله عليه 
السلام دفي سائمة الغنم الزكاة» وبين قوله في الغنم الزكاة»» فإن الاول مشعر بالتعليل دون 
الئاني» هذا هو ١‏ لسي في امتضادةء والدقاق يقول لابد للتخصيص بهذا الشخص من فائدة, 
فلو كان الحكم ثابتا له ولغيره و تخصص هو بالذكر لزم الترجيح من غير مرجح م قلناه 
نحن في مفهوم الصفة وغيرها(100)., 
شروط الأخل بعفهوم الخالفة : 
اشترط الأصوليون من أجل العمل بمفهوم المخالفة الشروط الآتية : 
5 1) ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب» كقوله تعالى : «إوربائبكم اللاتي في حجور؟»# 
الآية1012), 
إذ تحرم الربيبة ولو لم تكن في الحجر أي رعاية زوج أمهاء وإنما حصل التنصيص على 
قيد الحجر لأن الغالب في الربيبة أن تعيش مع أمها إذا كانت متزوجة. 
2) ألا يكون في معرض الامتنان» كقوله تعالى : «إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 
لحما طيراك الآية(0102, 
ومنه قوله تعالى : «إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة192#) فقد احتج بعض 
المالكية بعدم جواز أكل لحم الخيل21040 بمفهوم مخالفة «لتركبوها وزينة). 
(99) منار السالك للرجراجي ص 81 م س وجاء في مرتقى الأصول : 
وللذي يلزم حيها اجتتب من قد سوى الدقاق مفهوم اللقب 
(101) النساءء» 23. 
(102) النحل / 14. 
(103) التحل / 8. 
(104) وعليه درج الشيخ خليل في مختصره بقوله : والمحرم النجسء وخنزير» وبغل» وفرس؛ إلم... وبمفهوم الموافقة 
علل القاضي عبد الوهاب الالكي في الاشراف على مسائل الخلاف ج 2 ص 256 مطبعة الارادة دوك 
تاريح. 3 
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أن الآية في معرض الامتنان. 

) ألا يكون ذلك لموافقة الواقع» كقوله تعالى : لإلايتخذ المومنون الكافرين أولياء من 
.ون الومنين21929 فهو بيان لواقع مانزلت فيه الآية» إذ لاتبيح جواز موالاة الكفار بالجزء 
أ بالكل. 

4) ومن ذلك أن يأتي الحكم من أجل التأكيد, كقوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا لاتأكلوا 
إربا أضعافا مضاعفة109.4 فلا يفهم منه أنه يجوز أكل الربا إذا لم تكن أضعافا مضاعفة 
إليسير والكثير في ذلك سيان. ومن ذلك قوله تعالى : «إإن عدة الشهور عند الله إِثنا 1 
0 . كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة حرم ذلك الدين القم» فلا 

فيين أنفسكم 097 إذ لايستفاد من الآية جواز الظلم في غير الأشهر الحرم» فالظلم 

00 مطلقاء ويتأكد عدم جوازه في الأشهر الحرم لحرمتها. 


5) ألا يكون الحكم جوابا على سؤال» فإذا حصل ذلك لايكون له مفهوم خارج دائرة 
ماسئل عنه» مثل قوله عل : إصلاة الليل مثنى مثنى و (108) حين سثل عن صلاة الليل» 
فل" مفهوم له في صلاة العبار1099), 


وإلى ذلك أشار صاحب مراقٍ السعود : 
وغير مامر هو الخالفئة ثحت تنبيه الخطاب خالفه 


- وهو ماذهب إليه أيضا ابن أبي زيد في الرسالة بعد ان ذكر نبي الرسول عليه السلام عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية قال : ودخحل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقوله تعالى : (إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة». 
وفي المذهب أقوال أخرى بالكراهة والجواز انظر القوانين الفقهية ص 127 وقال ابن رشد الحفيد بعد 
أن ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري قال اع الريسرق قد يوم 
خيبر عن الوم الدمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» قال ابن رشد : لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث 
جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطابء انظر بداية المجتهد ج 1 ص 471. 
وللى هذا ذهب ابن عبد البر في اتمهيد: وابن أبي جمرة في_ببجة النفوس» وذكر أبو بكر بن العرني في 
الأحكام عند تفسير قوله تعالى : والفيل والبغال والحمير الآية أن ماروته أسماء بنت أني بكر رضي الله 
عنهما في نحر الفرس وأكله على عهد رسول الله عه يعتبر قضية عين؛ لكن لم تقترن الرواية هذه بقضية 
عيبن حتى تتقيد بهاء نعم لو ثيتت قضية عين هذه برواية مستقلة لصير إليها. 

(105) آل عمران» 28. 

(106) آل عمرات 130. 

(107) التوبق» 36. 

(108) متفق عليه. 

(109) هناك شروط أخرى وماذكر أهمهاء وانظر في ذلك مفتاح الأصول للشريف التلمساني ص 112. فتح الودود 
ص 59 ونشر البنود ج 1 ص 97. ونيل السول على مرتقى الأصول ص 57. ومنار السالك للرجراجي 
ص 83., الجواهر 5-8 لحسن بن محمد المشاط ص 140. 
مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 241. 
وأصول التشريع الاسلامي لعلي حسب الله ص 286 ومايليها. 
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كذا دليل للخطاب انضافا 


خامسا: مفهوم الخطاب 


ويقصد به دلالة الاقتضاء وسميت بذلك لأن المعنى يقتضيبا لا اللفظ(111) 1 


أصول 


وفي جمع الجوامع : ثم المنطوق إن توقف الصدقء أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاى 


المذهب. 


ود إذا الساكت عنه خاف) 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسّول أو جرى على الذي غلب 


والجهل والتأكيد عند السامء119) 


وإن لم يتوقف ودل على مالم يقصد فدلالة إشارة. 


وجاء في المرتقى لابن عاصم : 


ويحصل القصد من التفههمم 
لحن الخطاب الاقتضاء ماعرف 
والعقل عمدة في الاقتضاء 
ومنه مايكون بالتصريح 
فأول كمقتطضى التحايل 
والغاي مثل فاقطعوا أو فاجلدوا 
ومثله ماجاء في الترغيب 
وذاك مايقصد في العيارة 


مثئل أقل الحمل من ليله 


بالاقتضا واللفظ والمفهوم12) 
وقد يرى بالشرع في أشياء 
صلاة إلا بطهور مشلا 
مسيع قصده ومنه بالتلويج 
ومقتضى التحريم في التنزيل 
في الفهم للتعليل حيث يرد 
والمدح أو في الذم والترهيب 
وغير :مسقضوده- عبدوق- الاشارة 


وأكثر الحيض على تفصيلله 


هي من 


وبناء على ذلك فدلالة الاقتضاء تنقسم إلى نوعين : 
* تصرحي. 
» وتلويحي. 


(110) 5 نظمها الفقيه السيد عبد السلام السميج رحمه الله بقوله : 
والشرط في المفهوم ألا يسكتا عنه لخوف أو لجهل قد أق 
وغيى آت لخرجا للغفالب- أو للسؤال أو لجهيل طالب 
أو لبيان حادث أو مفل ما بالذكر تخصيصا يفيد فافهما 
انظر الفوائد الجامعة ص 43. طبع وزارة الأوقاف المغربية. 

(111) نشر البنود لسيدي عبد الله العلوي الشتقيطي ج 1 ص 92 م س وتسمى دلالة الاقتضاء لحن الخطاب 
أيضاء قال الياجي : فأما لحن المقطاب فهو الضمير الذي لايتم الكلام إلا به وهو مأخوذ من اللحن؛ وهو 
ماييدو من عرض الكلام. إحكام الفصول ص 507 م س. 

(112) الاقنضاء يقصد دلالة الاقتضاء المتكلم عليباء واللفظ أي دلالة اللفظ وهي دلالة المطابقة» والمفهوم المراد 
بقسميه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. 
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. !1 النوع التصريحي : وهو دلالة اللفظ دلالة التزام على معنى لايستقل المعني الأصلي 
بدو نه لتوقف الصدق» أو الصحة عليه عادة, أو عقلا» أو شرعا. 

فمثال المفهوم المتوقف عليه صحة الكلام عادة : 

توله تعالى : لإفأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظم #». 21137 


5 نطوق الآية أمر الله سبحانه وتعالى موسى بضرب البحر بعصاه فاتفلق البحرء ومفهومها 
أن سيدنا موسى عليه السلام بعد الأمر بذلك جرب البحر فانفلق» فلابد من تقدير لفظ 


«نضربه» قبل قوله «فانفلق) وقد 'تعلق هذا المفهوم بأمر عادي. 

ومثال المفهوم المتوقف غليه صحة الكلام عقلا : 

قوله تعالى : «إواسأل القرية التي كنا فيبائج0142. 

فمنطوق الآية سوال الأبنية والأحجارء وهو غير مراد نخالفته للعقل ومفهومها تقدير «أهل» 
القرية» وهذا مايشير إليه البلاغيون : «من إطلاق امحل وإرادة الحال فيه) على جهة المجاز. 

وأما أهل الأصول فعلى جهة الاضمار الذي يحقق دلالة الاقتضاء. 

ومثال المفهوم المتوقف عليه صحة الكلام شرعا قوله تعاللى : «إفمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر يج 01159.. 

فمنطوق الآية أن كل مريض أو مسافر يقضي الصوم. لكن المعنى متوقف على تقدير 
كلمة «فافطر» بعد قوله تعالى : أو على سفر. لأن المريض» أو المسافر في حالة صيامهما 
لايقضيان الصوم شرعا. 

ومنه قوله تعالى أيضا : لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
و صدقة أو نلك #(116) بتقدير كلمة فحلق رأسه قبل لفظ «ففدية), 

ب د النوع التلويجي : وهو دلالة اللفظ على معنى لازم للمعنى الأصلى ولايتوقف عليه 

صدق الكلام» ولاصحته. لاعادة, ولاعقلاء ولاشرعاء ويطلق عليه أيضا دلالة الاشارة ومثاله 
قوله تعالى : 


(113) الشعراء / 63. 
(114) يوسف / 82. 
(115) البقرة / 183. 
(116) البقرة / 195 


(أحل لكم ليلة الصام الرفث017 إلى نسائكم4019 يذ منه صحة صوم من أيه 
جنيا لأنه يجوز الجماع في كل جزء من الليل حتى الجزء الأخير منه المتصل بالاصباح. 
وكالمستفاد من قوله تعالى : «إوحمله وفصاله ثلائون شهرا ه”21©. مع قوله تعال . 
«إوفصاله في عامين ©. (120) 
على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر. 
سادسا : تبيه الخطاب : 


ويسمى دلالة الايماء : وهي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك 
الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام(21©. 

ومثاله قوله تعالى : 

«إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما(22) فاقتران الأمر بالقطع مع .وصف السرقة يدل 
على أن السرقة هي علة القطع 5 وهو معنى القاعدة الأصولية القائلة : إن تعليق الحكم 
على المشتق يوٌّذن بعلية مااشتق 

ومنه قوله تعالى : «#والزانية 3 فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة023(4. 

وتما يلاحظ هنا أنه حصل خلاف بين الأصوليين في إدراج مفهوم الخطاب وتنبيهه في 
دائرة المنطوق أو المفهوم. 

فذهب ابن السبكي في جمع الجوامع على أن مفهوم الخطاب وتنبيبه من قسم المنطوق فقال : 
ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاءء وإن لم يتوقف ودل على 
مالم يقصد فدلالة إشارة إلم... 

فالمنطوق عنده ينقسم إلى قسمين : 

أس صرم : وتدخل فيه : 

دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق» ودلالة إسم زيد على حامله. 


(117) الرفث : قال الراغب في المفردات : كلام متضمن لا يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه؛ وجعل 
كناية عن الجماع. المفردات ص 199 م س. 

(118) البقرة» 186. 

(119) الاحقاف» 14. 

(120) لقمان» 13. 

(121) إيصال السالك محمد يحي بن الطالب ص 16 م س وانظر منار السالك للرجراجي ص 17 م سء 

(122) المائدة /[ 40. 

(123) النور / 2 


ولالة التضمن : وهي دلالة اللفظ على جزء معناهء» كدلالة الحيوان على الانسان. 
دلالة التزام : وهو الدلالة الحاصلة من انتقال اللفظ إلى ملرومه ومنه إلى لازمه. كدلالة 
لإنساا على 1 0 وصنعة الكتابة(124), 
رولالة اللفظ عن معناه مطابقة وعل جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. 
والأولى لفظية» والثنتان عقليتان. 
وقد أدخل ف هذا القسم» النص والظاهر أدخل غيره كالأمدي 01250 والشريف 
2-0 الأمرى والبي» والعام» والخاصء والمطلق» والمقيد» والمجمل» والمبين. 
وذهب ابن رشد الجد إلى أن دلالة الاقتضاء بنوعها التصريحي داخلة في معنى النص الذي 
يعد من المنطوق بل ذهب إلى أن مفهوم الموافقة الذي هو فحوى الخطاب جار مجرى النص 
أيضا(127) 
ب ل غير صرح 2 : وتدخحل فيه دلالة الاقتضاى والإشارة والايماء. 
وذهب فريق أخخر من الأصوليين إلى عد مفهوم الخطاب وتنبيهه من قسم المفهوم: وبه 
جزم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قائلا : 
وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام. 
والحق أنها من المفهوم.(128) 
وقد أشار إلى هذا الخلاف صاحب مراقي السعود ملخصا أحكام هذه الدلالات بقوله : 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ماليس بالصريح فيه قد دحل 
وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظط عل مادونه لايستقل 
دلالة اللزوم مفل ذات إشارة كناك الإيمناتتي 
فأول إشارة اللفظ لا لم يكن القصد له قد علما 


ع و تس عي 
(124) وجاء في تقريب الوصول لابن جزي ص 53 م س. مايلي : في الدلالة وهي ثلاثة أنواع : مطابقة» وتضمن» 
والترام. 
فدلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على كال مسماه كدلالة لفظ البيت عللى جميعه. 
دلالة التضمن : هي دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ البيت على سقفه. 
- دلالة الالترام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على الجدار. 
(125) الأحكام في أصول الاحكام ج 2 ص 130. 
(126) مفتاح الوصول من ص 29 إلى 112. 
(127) المقدمات الممهدات ج 1 ص 31. دار الغرب الاسلامي 1408 1988 
(128) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة ‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 236 دار القلم 
بيروت دون تارعخ. 


دلاالة الايماء والتبيسهة في الفن تقصد لدى ذويه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يَعِبْهُ من فطن 


المرع الثاني 
السئنة 


السنة في اللغة الطريقة؛ قال تعالى : طإقد خخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظرو 
السلام : «من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل با 
ولاينقص من أجورهم شيء) ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل 
وزر من عمل مها الحديث(130) 
1 صا مكب 4ن 5300 
وهي في الاصطلاح ماصدر عن النبي عه من قول أو فعلء أو تقرير» ؟! تطلق على 
مايقابل البدعة عموماء أو مايقابل الأهواء والبدع الاعتقادية خخاصة» مما يخالف ماكان عليه 
السلام وأصحابه من عدم التعمق والتكلف. 
والسنة عند الفقهاء ماطلب فعله لا على جهة الواجبء أو مأثيب على فعله ولم يعاقب 
على تركه. 
وهي عند المحدثين أقوال النبي عَيْيَِهِ وأفعاله» وتقريراته» سواء صدرت عنه باعتباره رسولاء 
أم باعتباره إنسانا. 
وهي عند علماء الأصول ماصدر عن الرسول عَْلهْ من قول. أو فعل؛ أو تقرير من جهة 
دلالته على أحكام الشرع(0131. 
وي مراي السعود 8 
وهي ما انضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل 
والسنة هي الأصل الثاني بعد الكتاب قال تعالى : «إوماينطق عن الحوى إن هو إلا وحي 
يوحى #(132). 


(129) ال عمران / 136. 

(130) روآه الإمام مسلم في باب العلم. 

(131) مقاصد الشريعة لعلال الفابي ص 105 م س وذكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أن المنبج التربري 
يقوم على عناصر ثلائة : التلقين» والقثيل؛ والفرين؛ وقد اشتركت السنة والقران في التلقين» وانفردت بالمثيلء 
واتمرين» وعن طريق المقابلة فالتلقين يثل السنة القولية» واتمثيل يمثل السنة الفعلية» والتهرين يمثئل السنة 
التقريرية» وانظر في 'ذلك المحاضرات المغربيات ص 110 م س. 

(132) التجم/ 3 -4. 


بي من أدوات العموم فيدخل الوحي اللو المنزل من عند الله» والوحي المروي المنقول 

عله وحجيتها مقررة شرعا لدرجة القطع. 
عله * 5 5 ة ع 

أمر الله بطاعة الرسول عليه السلام في غير ما آية فقال سبحانه : #وأطيعوا الله وأطيعوا 

3 وقال تعالى : #من يطع ا ققد أطاع اللهيي. (134) 

سول وقال تعالى : طمن يطع الرسول فقند أطاع الله» | 

وقرن ممبته ومغفرته سبحانه وتعالى باتباع نبيه دم فقال تعالى : قل إن كنتم تحبون 
ب فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم؛ قل أطيعوا الله والرسول» فإن 
تولوا فإن الله لاحب الكافرين13594). 

وانحبة درجة أقورى من مجرد الطاعة, لان هناك من يطاع ولايحب» فإذا اجتمعت الطاعة 
واغية؛ فذاك أعلى مراتب الكمال في الامتثال وعليه يدل قوله عليه السلام : «لايومن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والدهء وولده؛ والناس أجمعين 136(4), 

وقال سبحانه : لإوماكان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة 
من أمرهم.(137) 

وقال تعالى : «(فلا وربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم 
حرجا ثما قضيت ويسلموا 3 تسليما(138) 

وقال عليه السلام لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى امن : (كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء ؟). 

قال : اقضي بما في كتاب الله. قال : (فإن لم يكن في كتاب الله ؟). 

قال : فبسنة رسول الله عإللاه. 

قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟). 
: قال : اجتهد رأبي ولا الو؛ قال معاذ : فضرب رسول الله لله صدري» وقال : (الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الّْهاف3). 





(133) التغاين/ 12. 

(134) النساء/ 79. 1 

(135) آل عمران/ 31 32. قال الحسن (البصري) :قال أصحاب النبي عله :. يارسول اللهء إنا نحب ربنا 
حبا شديدا فأحبٌ لله أن يبعل لبه علماء فأنزل الله هذه الآية» : انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب 
ج 2 ص 396 تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معهء مؤسسة الرسالة الطيعة الثانية عام 1412 ل 1991. 

(136) متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

037 الأحزاب/ 36 

(138) النساء/ 64. 

(139) رواه أبو داودء والترمذي والدارمي. 


وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله عَيلله موعظة وجل 
منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا : يارسول الله كما موعظة مودع. فأوصناء 0 
(أرصيكم بتقوى الم والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يبعش منكم و 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجد, 3 
ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة؛(140), 
والسنة بيان للقران الكريم قال تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ماتزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون».(141) 
وطرق بيان السنة للقران متنوعة فهي إما : 
أن تفصل مجمله : كبيان حقيقة الصلاة والزكاة المأمور بهما في القرآن. 
أو تقيد مطلقه : كتقييد اليد من الرسخ في قوله تعالى : «إوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما(0142. 
ا تخصص عامه : كا في قوله عليه الصلاة والسلام : «ليس لقاتل شيء(043 فإنه 
مخصص لقوله تعالى : 9يوصيكم الله في أولاد م للذكر مثل حظ الأنشيين (144) 
قال الإمام الشاطبي : السنة راجعة في معناها إلى الكتاب. فهي تفصيل مجمله» وبيان 
مشكله وبسط ختصره. 
وذلك لأمها بيان له. وهو الذي دل عليه قوله تعالى : لإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
مانزل إلمهم». فلا تجد في السنة أمرا إلا والقران قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. 
وأيضا فكل مادل على أن القرآن هو كلية الشريعة؛ وينبوع لها فهو دليل على ذلك» لأن 
الله قال : «إوإنك لعلى خلق عظم». وفسرت عائشة ذلك بآن خلقه القرآن» واقنصرت في 
حلقه عل ذلك» فدل على أن قوله» وفعله» وإقرارة» راجع إلى القرآن» لأن الخلق محصور 
في هذه الأشياءء ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة 
فيه في الجملة, لأن الأمر والبي أول مافي الكتاب» ومثله قوله : «مافرطنا في الكتاب من 
شيء) وقوله : «اليوم أكملت لكم دينكم؛ وهو يريد بإنزال القرآن» فالسنة إذا في محصول 
الامر بيان لما فيه» ذلك معنى كوتها راجعة إليهء045© وقال في محل آخر : 
(140) رواه أبو داود والترمذي. وهو الحديث الثامن والعشرون من الأربعين النووية. 
(141) التحل / 44. 
(142) المائدة / 40. 
(143) رواه الإمام مالك في الموطأً تنوير الحالك شرح موطاً مالك ج 3 ص 70 م س. وفي رواية أي داود : 
«لايرث القاتل». 
(144) النساءر 11. 
(145) الموافقات ج 4 ص 12 ومايليها م س وانظر أنواع بيان السنة اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج 2 
ص 314 م س. 





فعلى هذا لاينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو 
بت 'لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية ما في شن الصلاة» والزكاة» والحج, والضوع» وها 
زب مميص عن النظر في بيانه» وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصاح له إن أعوزته السنة» 
فإهم أعرف به من غيرهمء وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من 
200 

سج أن السنة النبوية لم تقتصر على دور البيان بل استقلت بتشريع كثير من الأحكام(147. 

وتنقسم السنة باعتبار سندها إلى سنة متواترة» وخر احاد. وجعل الحنفية درجة وسطى 
بينهماء وهي السنة المشهورة» أو المستفيضة. 

وفي المذهب المالكي تعتبر السنة المشهورة قسما من خبر الواحد048. 

0-01 المتواترة حجة يعمل بها في مذهب مالكء قال ابن القصار : ومذهب مالك رحمه 

قبول الخبر الذي اشتهر واستغنى عن ذكر عدد ناقليه لكثرتهم كمواقيت الصلاة» 

5 الحج التي لايتم إلا بهاء وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الككية: وأشباه ذلك من 
الشرائع التي تواترت الاخبار بها عن رسول الله عَيَْهِء وهذا هو الخبر المتواتر الذي يوجب 
العلم ويقطع العذر ويشهد على مخبره بالصدق.» ويرتفع معه الريب» وهذا مما لاخلاف فيه 
بين فقهاء الأمصارء وسائر الأمة؛ ولاينكره إلا من خرج عن الجماعة ومرق من الدين.(149) 

وف جمع الجوامع : والمتواتر معنى أو لفظا وهو خبر جمع بمتنع تواطؤهم على الكذب عن 
حسوس. 

وجاء في المرتقى لابن عاصم : 

ثم تقسمت9459 لدى الاسناه إلى تواتر ولاح اد 

فالاول المفيد حكم القطلع ‏ هو الذي تتتقاله بجمع 

يبيعد في العادة أن تواطوًا ‏ على خلاف الصدق أو تمَالوًا 

وحد مثل النقبا(!15) أو أربعة وقيل مئل من يقمم الجمعة152) 





(146) الموافقات ج 3 ص 368.م س. 

(147) انظر في ذلك الموافقات ج 4 ص 40 وما يليها. 

(148) انظر إيصال السالك لسيدي محمد بن الطالب ص 27 م س. 

(149) المقدمة في أصول الفقه ص 10 مخطوط خاص. 
وانظر في تقرير خبر التوائر أحكام الفصول للباجي ص 322 م س. وانظر المحصول في علم الأصول لأبي 
بكر العربي ج 3 ص 230 ومايليهاء تحقيق الحسين التأويل ‏ دكتوراه الدولة في العلوم الاسلامية دار 
الحديث الحسنية» وانظر منار السالك للرجراجي ص 25 م س 

(150) الضمير هنا يعود على السنة. 

(151) النقباء : نقباء بني إسرائيل إثنا عشر. 

(152) قيل عددهم خمسون؛ وقيل أربعون» وقيل إثنا عشر. 
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أو قوم موسبى!153) أو كأهل بدر(154) واخختار فخر الدير.0552) ترك الحصر 

والحق فيه أنه يختلفا وما على عدالة توقسف 

ولباب هذا الباب أن التواتر نقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذبء وأن العدد الذي 
يتحقق به التوائر غير محدد على المعتمدء لاحتياجه إلى دليل» ولاتشترط العدالة فيه زينقسم 
إلى قسمين : 

تواتر لفظي : وهو ماتواتر 
مقعده من النار)(156) 


لفظه ومعناه كقوله مياه : ومن كذب علي متعمدا فليتبواً 


وتوائر معنوي : وهو ماتواتر معناه دون لفظه. كالمسح على الخفين فقد روى بروايات 
غدلفة تفيد 0 وكشا شفاعة ا عكر 159 


وأقطع بصدق خبر التواتر 
عن غير معقول واوجب العدد 


وسو ار مسلم وكافر 
من عادة كذبهم منحظطر 


وقيل بالعشرين أو بأكثرا 
وما عليها زاد فهو صالح 


إلغاء الأربيعة فيه راجح 
وقد ألفت كتب في الأحاديث المتواترة منها 
الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة : لجلال الدين السيوطي. 
نظم المتنائر من الحديث المتواتر : محمد جعفر الكتاني. 
وأما خبر الآحاد : أو الواحد فهو حبحة أيظنا في مذهب مالك, قال سيدي أحمد 
بن أي كف في منظومة أصول مالك : 
وخبر الواحد حجة لديه 
وني مراقي السعود : 
وخبر الواحد مظئون عرى 


بعض فروع الفقه تنبني عليه 


عن القيود فالذي تواترا 


(153) قوم مومى الذين اختارهم لميقات ربه وعددهم سبعون. 

(154) وعددهم للاثمائة وبضعة عشر. 

(155) هو فخر الدين الرازي صاحب المحصول في علم أصول الفقه. المتوق عام 606 ه. 
(156) متفق عليه. 

(157) انظر مفتاح الأصول للشريف التلمساني ص 10 م س 

(158) لقوله عليه السلام : وأنا أول شفيع يوم القيامة» رواه مسلم. 


300 


وفي المرتقى لابن عاصم : 
وخخبر الواحد ظنا حصلا وهو بنقل واحد فما علا 
وما روى عدل يصح عقلا تعد بهء وصح نقلا 
وهو لأهل العلم أصل معتمد على شروط فيه عنهم تعتمد 
0 ا ا التواتر» ومنه المستفيض وهو الشائع 
ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل» وأنه يوجب العمل دون القطع على 
عينه) وبه قال -جميع الفقهاء, وقد احتج بذلك في المتبايعين بالخيار مالم يتفرق|(159) وكذلك 
فى (غسل الاناء من ولوغ الكلب)159) وفي مواضع كثيرة. 
والدليل على وجوب العمل به : قوله تعالى. : «إياأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين#<2151 فدل على أن العدل لايثبت 
وإنما لم يقطع على غيبه» لأن العلم لايحصل من جهته. إذ لو كان يحصل من جهته العلم 
لوجب أن يستوي فيه كل من سمعه ا يستوون في العلم بمخبر خبر التواتر» فلما كنا نجد 
أنفسنا غير عالمين بصحة مخبره دل على أنه لايقطع على مُكَيّبه وأنه بخلاف خبر التواتر» وصار 
خبر الواحد بمنزلة الشاهد الذي قد أمرنا بقبول شهادته. وإن كنا لانقطع على صدقه(62). 
وعقد الإمام البخاري في صحيحه كتابا خاصا بأخبار الآحاد» وروى في هذا الكتاب 
مايدل على إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان» والصلاة» والصوم؛ والفرائض؛ والأحكام 


إل .(0163, 
وساق الإمام ابن الحاجب أمثلة متعددة على قبول بر الواحد من الصحابة مما يدل على 
.إجماعهم قائلا : 


من اطلع عليها حصل له العلم العادي بذلك : عمل أبو بكر بخبر المغيرة» وتحمد بن مسلمة 
في ميراث الجدة» وعمل عمر بخبر عبد الرحمان في أخذ الجزية من المجوس» وبخبر حمل بن 
مالك بالغرة في الجنين» وقال لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره» ويخبر الضحاك بأنه يله كب 


159 روا كلك وجليق ادلم 

(160) رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(161) الحجرات / 6. 

(162) المقدمة في أصول الفقه لابن القصار ص 11 م س وانظر الموافقات ج 3 ص 17.م.س وحجة الله البالغة 
للامام ولي الله الدهلوي ج 1 ص 277 م س. 

(163) وانظر التدليل عليه أحكام الفصول للباجي ص 321.م س 
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إليه بآن يورث امرأة أشيم من دية زوجهاء ورجع إليه» وبخبر عمرو بن حزم في أن ني 
أصبع عشرأء وعمل عفان وعلي بخبر أبي سعيد في الربا في النقده ورجع إليه ل 
قبا إلى الكعبة بخبر الواحد» وعمل الصحابة بخبر لي بكر : «الأئمة من قريش» ايا 
حيث يموتون»)) «ونحن معاشر الأنبياء لانورث ما ت ركناه صدقة)) وكذلك عمل به التابعون, 
وكان شائعا ذائعا من غير نكير .(164) 
ويدخل الخبر المستفيض» أو السنة المشهورة في حبر الواحد عند المالكية إِذ عندهم خير 
ا على قسمين مستفيض» وغير مستفيض(165) بخلاف الحنفية» فهو مرحلة 00 ب 
وقد حدد المستفيض بما زاد على الثلاثة» أو على الاثنين وقيل على الواحد. 
وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى الخلاف حول هذا التحديد بقوله : 
والمستفيض منه وهو أربعة 2 أقله وبعضهم قد رفعه 
عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي 
ولايفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق 
وبعضهم يفيد إن عدل روى 2‏ واختير ذا إن القريئة احتوى 
وخبر الواحد حجة166) في مسائل الشرع كالشهادة» والفتوى وحكم الحام, وفي الأمور 
الدنيوية كاإخبار الطبيب بمنفعة دواء معين» أو إخبار إنسان بصلاحية غذاء من الأغذية» أو 
الاخبار بسلوك طريق امن إل... 
وهذا هو مذهب مالك والأئمة الثلاثة معه, أبي حنيفة) والشافعي» وأجد. وفقهاء 
الأمصار. 
وإلى هذا أشار صاحب المراقي 
وفي الشهادة» وفي الفتوى؛ العمل به وجوبا اتفاقا قد 
كذاك جاء في امتخاذ الأدوية ونحوها 
ومالك بما سوى ذاك تخنع(167» وما يناف 
إذ ذاك قطعي وإن رأيا فمي 2 تقديم ذا أو ذاك, خلف اقتفي 





(164) منتهى الوصول والأمل ص 74. 

(165) انظر في ذلك نيل السول على مرتقى الأصول : لسيدي عبد الله بن الحاج الشنقيطي ص 254. م س٠‏ 
وانظر معه إيصال السالك ص 27 م س. 

(166) وهو حجة بشروط قبوله كا هو معلوم؛ انظر شرح تنقيح الفصول للقرائي ص 356. وانظر تقريب الوصول 
لابن جزي ص 121. 

(167) أي نطق وقال به. 
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يعارضة خبر الواحد لعمل أهل المدينة : 
فى الشطر الثاني من البيت القالك مما سبق بيان الحكم ما إذا تعارض خر الواحد» امع 

1 أهل المدينة» ففي هذه الخالة يقدم عمل أهل المدينة على سخبر الواحد» لأن عمل أهل 
ويية [نذاك يعتبر في حكم المتواترء واللمتواتر مقدم على خبر الواحد لقطعيته. 

رهم إلا إذا كان مستند عمل أهل المدينة رأيا اجتباديا ففيه خلاف في هذا المذهب بعضهم 
يقدم عمل أهل المدينة, والبعض الآخر البغداديين يقدم خبر الواحد(468), 

ولايشترط في مذهب مالك أن يوافق العمل خبر الواحد حتى يكون مقبولاء وكذلك 
نص القاضي بقوله : 

كي بعضهم عنا أنا لانقبل من الاخبار إلا ماصحبه عمل أهل المدينة وهذا جهل أو 
عن 1699١‏ 

ومن م على تقديم عمل أمل المديية على غير الوابعد 
عمر أن رسول الله مله قال ا ل 7 يفترقا إلا 

قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه (170) 

وماجاء في الموطأً أيضا من رد حكم خمس رضعات المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله 
عنهاء بما جرى به 00 
00 ال ار ابس ا فتوق 5 ا من القران. 

قال يحيى : قال مالك : وليس على هذا العمل1712). 

معارضة خبر الواحد للقياس : 

وإذا تعارض - خبر الواحد مع القياس : فإن أغلب المالكية يقولون بتقديم القياس على خبر 
الواحدء وإلى ذلك أشار صاحب ا اقي في باب لياس بقوله : 





(165) انظر نيل السول على مرتقى الأصول ص 222 م س وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في مبحث عمل أهل المدينة. 
(169) ترتيب المدارك ج 1 ص 53. 

(170) الموطأً بتنوير الحوالك ج 2 ص 161 م س. 

1710) الموطأً ج 2 ص 118. م س. 


وجاء في تنقيح الفصول للقرافي : 

وهو (أي القياس) مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله لان الخبر إنما ورد لتحصيل 
الحكمء والقياس متضمن للحكمة (أي العلة) فيقدم على الخبر1722), 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل المذهبء ذكره ابن القصار في مقدمته الأصولية قال . 
«ومذهب مالك رحمه الله : أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس» ولم يمكن استعماهما جميعاء 

0 له م أن خبر الواحد لما جار عليه النسخ؛ لمن والسهر والكذب, 
ده العله 0 قو من خبر اواحد. و أن يندم 0 وقد 0 
فيه ارو 

كذاك فيما عارض القياسا روايتا من أحكم الأساسا 

يقصد أن هناك روايتين في ذلك عند من أحكم الأساس وهو الإمام مالك. 

ويستفاد من هذا النقل» والتعليل الأخير في المسألة للقرافي» أنه ينتصر للقول الأول القائل 
بتقديم القياس على خبر الواحد» إذا كان موافقا للقواعد كجلب مصلحة» ودرء مفسدةء وكان 
الخبر مخالفاً لذلك. 

بينا يذهب الإمام الباجي إلى الانتصار إلى القول الثاني القائل بتقديم خير الواحد على 
القياس» ويعلل ذلك بقوله : والذي عندي أن الخبر مقدم على القياس» وأنه لايقف للاحتجاج 
بالخبر إذا عورض بالقياس» فإن عورض القياس بالخبر بطل الاحتجاج به» وقد نص على هذا 
القول أيضا القاضي أبو بكر(174) رحمه الله في كتبه. 

والدليل عليه : ماروى عن النبي ميته قال لمعاذ : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله تعالى» 
فقال : فإن م تجد ؟ قال بسنة رسول الله ع؛ قال : فإن لم تجد ؟ قال : اجتهد رأبي. 


فقال رسول الله َه : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول 
ايهه(175, 


(172) شرح تنقيح الفصول ص 387 م س. 

(173) المقدمة في أصول الفقه ص 17 م س وانظر في ذلك أيضا رسائل الاصلاح محمد النضر حسين ج 2 
ص 123 ومايليها. 

(174) المقصود هنا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى عام 403 ه. 

(175) سبق تخرج هذا الحديث. 
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رتب معاذ العمل بالقياس على السنة وأقره على ذلك رسول الله عه وحمد الله على 
توفيقه للصواب» فثبت ماقلناه. 
: 0 على ذلك إجماع الصحابة فإنهم كانوا يتركون العمل للاخبارء. ولذلك يروى عن 
(ولولا هذا لقضينا بغيره). 

57 عنه رضي الله عنه أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعهاء ثم ترك ذلك 
. روى عنه مُه أنه قال : في كل أصبع ما هنالك 'عشر من الابل» ول ينكر عليه أحد. 

وترك ابن عباس القول بالمتعة لحديث عل رضي الله عنهما : «نبى رسول الله عَلهُ يوم 
خيبر عن متعة النساى وعن لخوم ا جمير الاهلية). 

وقال علي رضي الله عنه : «لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح 
من ظاهره» ولكن رأيت رسول الله عل مسح ظاهره) فأحذ به الصحابة من حديثه. 

وثما يدل على ذلك أن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظن والاستنباط» 
والخبر يدل على قصده من طريق التصريحء فكان الرجوع إلى التصري أولى ©2176 

وقد أطال الإمام الباجي النفس في هذا الرد مرجحا تقديم خبر الواحد على القياس177) 
فضلا عن الاضظراب الحاصل في المذهب في هذه المسالة ولذلك قال الشيخ محمد الشنقيطي : 

إن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد لكن فروع مذهبه تقتضي حلاف هذاء وانه 
يقدم خبر الواحد على القياس كتقديم خبر صاع اتمر في المصراة على القياس الذي هو رد 
استقراء مذهبه مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة 
فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار» وعقده في المراقي بقوله 
قٍِ القوادح : 

والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

. وهذا هو القول الحق الذي لاشك فيهء لأن القياس لايجوز مع وجود النص من النبي 


دروت 





(176) إحكام الفصول ص 666 م س. 
(177) انظر في ذلك المرجع السابق ابتداء من ص 668. 
(178) أصل ذلك ما رواه الشيخان وأصحاب السئن أنه عليه السلام قال : «لاتصروا الابل والغنم فمن ابتاعها 
فهو يخير النظرين» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء وصاعا من اتمر». 
لاتصروا : من التصرية وهي عدم حلب الشاة أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء وهو نوع من التدليس. 
(179) مذكرة أصول الفقه ص 147 م س. 


قوله : أنه يشير إلى أن ل 1 
المالكي» إذ إن ذلك هو أساس الرأي عندم» مهما تعددت ضروبه) واخنافت أسماؤه, فالرأي 
سواء كان بالقياس أم كان بغيره من الاستحسان» أو المصالح المرسلة. أو سد الذرائع, قوامه 
جلب المصالح» ودرء ل 

ويرد على هذا أن خبر الواحد إذا ورد صحيح السند» متضح الدلالة» فلا يعارض بقياس: 
أو غيره من الأدلة العقلية. 

يدل عليه مارواه الإمام مالك في الموطأ عن ربيعة بن ألي عبد الرحمان أنه قال : سألت 
سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة فقال : عشر من الإبل فقلت : كم في إصبعين قال . 
عشرون من الإبل فقلت م في ثلاثة فقال : ثلاثون من الابلء» فقلت : كم في أربع» قال : 
عشرون من الآبل» فقلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلهاء فقال سعيد : 
أعراقي أنت ؟ فقلت : بل عالم مثبت» أو جاهل متعلم» فقال سعيد : هي «السنة) ياابن 
أخحي (181). 

العمل بالخبر المرسل 

ويتعلق يبذا المجال العمل بالخبر ال مرسل في مذهب الإمام مالك ونستعرض هنا نقطتين : 
الأولى في التعريف. بهء والثانية في حجيته. 

أ معنى الخبر المرسل : 

المرسل في اللغة إسم مفعول من أرسل الشيء إذا أطلقه فهو بمعنى المطلق92© وو 
المناسبة بين معناه اللغوري والاصطلاحي أن الراوي إذا أطلق الحديث 7 مايه 
يكون قد أرسله. 

وفي الاصطلاح : هو ماسقط منه الصحاليء» قال في البيقونية : 

ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ماروى راو فقط 

وفي جمع الجوامع 

المرسل قول غير الصحابي : قال رسول الله عَلله. 
(180) مالك حياته عصره ‏ اراؤه وفقهه ص 299 وانظر ما أيد به وجهة نظره تبعا للقرافي ماجلبه من 

استشهادات للشاطبي في الموافقات مالك ص 300. 

(181) الموطاً بتتوير الموالك ج 3 ص 65 م س. 
(182) فالمرسل مشتق من الارسال وهو في اللغة الاطلاق قال الراغب الأصفهاني : والارسال يقال في الانسان» 


وفي الأشياء امحبوبة والمكروهة» وقد يكون ذلك بالتسخير كإرسال الري والمطر تحو ووأرسلنا السماء علمهم 
مدرارا» المفردات كتاب الراء ص 195 م س. 
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فهو في اصطلاح الأصوليين قول العدل الثقة سواء كان تابعيا أو غيره قال : النبي عَيْل 
هو بهذا الاطلاق يدخل فيه الل 01 والمعضل 21842 عند أهل الحديث» وفي اصطلاح 
رين قول النائضي قال النبي عله ومنهم من يقتصر على التابعي الكبير كسعيد بن المسيب 
ثلا وهو بهذا المعنى لايشمل المنقطع والمعضل. وإلى ذلك أشار الحافظ زين 08 العراقي 
ف ألفيته بقوله : 
مرفوع تابع على الملشهور مرسل» أو قيذده بالكبير 
أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في استعمال(1859) 
وفي مراقي السعود : ١‏ 
ومرسل قولة غير من صحباح قال إمام الأعجمين والعرب 
عند المحدثئين قول التابيعي أو الكبير قال خير شافع 
ومرسل غير الصحابي عند المحدثين مردود؛ لايحتج به للجهل بالساقط فيه قال في الألفية : 
ورده ججماممر التقاد للجهل بالساقط في الاسناد 
أما مرسل الصحالي فحكمه الوصل؛ لأن الصحابة كلهم عدول؛ وإذا ثبت اتصالهء 
رسخت حجته م أشار إليه زين الدين العراقي : 
أما الذي أرسله الصحابي ‏ فحكمه الوصل على الصواب 
ب حجية الخبر المرسل :(186) 
الخبر المرسل حجة في مذهب مالك» وألي حنيفة) وأحمد بن حنبل.(187) 





(183) المنقطع : هو ماسقط من إسناده رجل وقد يكون الانقطاع عن موضع واحد أو أكثر من موضع؛ قال 
صاحب البيقونية : 
وكل مالم يصل يحال إناده منقشع الأوصال 
وف ألفية العراقي : 
وسم بلمنقصع الذي سقط قبل الصحاني به راو فقط 
وقيل مالم يتصل وقللا بأنه الأقرب لا استعمببلا 

(184) وهو ماسقط من وسط إسناد, إثنان فأكثر على التوالي قال صاحب البيقونية : 
والمعضل الساقط منه اثنان وما أنىقى مدسا نوعان 

(185) انظر شرح ألفية العراقي في الحديث للحافظ السخاوي المسمى فتح المغيث ج 1 ص 128 م س وانظر 
التبصرة والتذكرة لللحافظ العراقي ج 1 ص 128 م س. 

(186) انظر في بسط الدليل على ذلك إحكام الفصول للباجي ص 349 م س وانظر الحديث المرسل حجيته واثره 
في الفقه الاسلامي لمحمد حسن هيتو ‏ دار الفكر دون تاريخ. 

(187) وفي ألفية العراق : 
واحتاج مالك كذا التنعمان وتابتعوها بله وودانوا - 
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وخالف في ذلك الشافعي إلا في مرسل ثقة كسعيد بن المسيب. 

قال ابن القصار في المقدمة الأصولية : 

ومذهب مالك رحمه الله قبول الخبر المرسل 1[ إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسله؛ كا يقبل 
المسند(188), 

0 ع ف 00 0 حيث أرسل الخبر في يمن 00 العام 0 
المواشي 2191١‏ 50 به. 

والحجة له أن المرسل (بكسر السين) إذا كان عدلا متيقظا فقد أسقط عنا بعدالته وتيقظه 
تعديل من لم يذكره لنا ثمن روى عنهء وناب منابناء وكفانا التماس عدالة من نقل عنه إثل.. 

إلى أن قال : 

ولم يزل أصحاب رسول الله عله يرسلون؛ ويخبر بعضهم بعضا فيذكرون من أخيرهم 
تارة» ويستغنون عن ذكره أخرى وكذلك التابعون» بعدهم وتابعوهم» فدل على صحة ماقلناه 
وإنه إجماع من الفقهاء والمحدثين يستعملون في كل عصر وزمان فوجب أنه حجة معمول 
به (192) 

وفي تنقيح الفصول للقرافي : 

المراسل عند مالك وأني حنيفة وجمهور المعتزلة حجة» خلافا للشافعيء لأنه إنما أرسل حيث 
جزم بالعدالة فيكون حجة(193) 





- ورده جمامر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد 
وصاحب المهيد عنهم نقلله ومسلم صدر الكتاب أصله 
إل.. انظر شرح الفقه العراقي (اتبعمرة والتذكرة) مع فنح الباق الأول للناظم واثالي لشيخ الإسلام زكرياء 
الأنصاري ج 1 ص 144 وما يليها طبع فاس عام 1357 ه. وانظر فتح المغيث للسخاوي ج 1 
ص 128. المدينة المنورة الطبعة الثانية عام 1388 ل 1968. 

(188) المسند : هو الحديث المتصل إلى النبي َه قال صاحب البيقونية : 
والمسند ‏ لمتصل الاسناد من روايه حتى المصطفى ولم ين 

(189) رواه مالك في الموطأ عن جعفر بن أبيه مرسلا انظر الموطأً بتنوير الحوالك ج 3 ص 199. وهو عند 
الإمام مسلم موصولا عن عبد الله بن عبان رضي الله عنهما. 

(190) رواه مالك عن ألي سلمة بن عيد الرحمان بن عوف مرسلا الموطأً ج 3 ص 192 م س 

(191) انظر باب القضاء في الضواري الحريسة في كتاب الموطأ ج 3 ص 220 م س. 

(192) المقدمة في الأصول ص 11» وما يليها م س وانظر نفس التعليل في قبول الخبر المرسل شرح التنقيح للقراقي 
ص 379 ماس. 

(193) شرح التنقيح ص 379 م س. 


وفي مرتقى الوصول لابن عاصم : 
وحيث قال عن رسول الله فمرسل ذاك بلا اشتباه 
وهو لدى النعمان مثل مالك معتمد عليه في المدارك 
وفي مراقي السعود : 
وهو حجة ولكن رجحا عليه مسندا وعكس صححا 
وني هذا البيت إشارة إلى مسألة التعارض بين المرسل والمسدد حيث يقدم الثاني على الأول 
وهو قول الجمهور,194) لأنه أرجح منه من جهة اتصال الرواية؛ وقال بعضهم بتقديم المرسل 
على المسندء لأن العدل لايسقط إلا من يجرم بعدالته بخلاف من يذكره فقد يحيل أمره على 


غيرو(195), 


والمرسل مقدم في الاحتجاج على القياس. 196) 

تلك نظرة عامة عن مقام السنة في مذهب مالك فهي الأصل الثاني المعتمد عليه في الفتوى 
والاستنباط» ولاغرابة في ذلك فالامام مالك إمام في السنة» والفقه» مشهود له بالمرتبتين في 
السابقين. 

وأستعرض الآن مايتعلق بالسنة من دلالات مثل ماسيق تناوله من دلالات متصلة بالقران 
الكريمء وهيٍ : النص من السنة والظاهر» وفحوى الخطاب؛ ودليله» ومفهوم الخطاب» وتنبيهه 
مقتصرا على أمثئلة ذلك من خخلال السنة النبوية دون التعرض لتعريفات تلك الأدلة» وحجيتباء 
لا سبق ذكره في مبحث الكتاب. 


أولا : النص من السئة 
يؤْخذ النص من السنة» سواء كانت متواترة» أو خبر احاد. 
ومنه قوله عَّْهُ حين سكل عن ماء البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)1972) 
فهذا الحديث نص في طهارة ماء البحرء» وحلية ميتته. 
ومنه قوله عَِ : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فليغسله سبعا):198) 





(194) أنظر في ذلك مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 143 م س. 

(195) فتح الودود على مراقي السعود ص 234.م س 

(196) قال ابن قي الجوزية : وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع؛ والبلاغات: وقول الصحاني على 
القياس. إعلام الموقعين ج 1 ص 32. 

(197) رواه الخمسة. 

(198) رواه الشيخان عن بي هريرة» ولفظه إذا شرب الكلب في إناء أحدم فليغسله سبع مراتء وفي (رواية أولاهن 
أو أخرهن) بالتراب ذكر الإمام الشاطبي : أن الامام مالك كان يقول في هذا الحديث : جاء الحديث 2 
أدري ماحقيقته ؟ و كان يضعفه؛ ويقول :: يؤكل صيدهء فكيف يكره لعابه ؟ الموائقات ج 3 ص 21. 
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وهو نص في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
ومنه قوله عه : (إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذا عاربي 
لاتحذت أبا بكر خليلة):199) ْ 


فهذا نص في هزية سيدنا ألي بكر رضي الله عنه دون غيره. 


ثانيا 


: الظامر من السئة 


ومثاله : قوله ميلك : «المتبايعان بالخيار مالم يفترقا».00© فهو ظاهر في إثبات خيار مجلس 
العقد بالبيع» لا بالسومء لان تاويل البيع بالسوم على جهة المجازء بخلاف ماتدل عليه كلمة 

والأخذ بالحقيقة هنا هو الأصل؛ لأنها من أسباب اتضاح الدلالة في الظاهر(0© وهذا 
مذهب الشافعي» وخالف الامام مالك حكم هذا الحديث بظاهره لمعارضته عمل عل 
المديئة(202), 


)199( 
)200( 
)201( 
)202( 


قال الشيخ عبد الله دراز معلقا على قول الامام مالك رضي الله عنه : فكان يضعف الحديث لمعارضته 
للقطعي وهو طهارة فمه؛ ومع ذلك فما بال العدد ؟ وما بال التراب مع أنهما لايراعيان في غسل النجس» 
هذا وقد ظهر الوجه وهو اكتشاف المادة السمية في لعاب الكلب بسبب لعقه لدبره بلسانه كثيراء وفي 
برازه الجرثومة المرضية (الميكروب) الذي متى انتقل من حيوان إلى آخخر أضربه» انظر الموافقات م س ج 3 
ص 21 هامش. وفي مختصر خليل : وندب غسل إناء ماء ويراق» لاطعام وحوض تعبدا سبعا يولوغ 
الكلب مطلقا إلم... 

متفق عليه. 

متفق عليه عن حكم بن حزام رضي الله عنه عن رسول الله عَإقلّه. 

انظر تقرير ذلك مفتاح الأصول ص 75 وما يليها. 

وخالف في ذلك عبد الحميد الصائغ مذهب مالك وحلف بالمشي إلى مكة حيث أفتى بها وهي [حدئ 
مسائل ثلاث نظمها بعضهم بقوله : 

عيد الحميد خالف الإماما لدى ثلاث هشاكها نظاما 

جنسية القمصح مع الشعير 2 تدمية البيضا بلا نكير 

خيار مجلس كذا وقد حلفا بالمشي لايفتكي بقول من سلف 1 
انظر فتح المنعم شرح زاد مسلم للشنقيطي ج 1 ص 155 م س. والمقصود بجنسية القمح مع الشعير أي 
ضمهما معا في حساب النصاب وهو مذهب مالك وفي المرشد المعين : 

لقمح للشعير للسلت يصار كذا القطاني والزبيب ولثار 

وفي مختصر خليل : وتضم القطاني وشعير إثم... وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي بعدم الضمء انظر 
بداية امجتهد لابن رشد ج 1 ص 266؛ وأما التدمية البيضاء هي قول المقتول أو المدمى فلان قتلتي ولكن 
دون أثر جرح أو ضرب» وم يتقياً سماء ولم يتندخم دماء فإن كان بهبذه الأشياء» فهي التدمية الجمراء 
انظر التدريب على تحرير الوثائق العدلية لألي الشتاء الصنباجي ج 2 ص 362. 

وأما خيار المجلس» فسبق معناه في صلب الموضوع أعلاه؛ والذي خالف في هذه المسائل هو عبد الحميد 
بن الصائغ علم من أعلام المالكية المتوق بسوسة بتونس عام 486 ه انظر الديباج المذهب لابن فرحون 
ج 1 ص 25 وشجرة النور الزكية محمد بن مخلوف ص 117. - 
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وكقوله عله : 

والحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأؤلى رجل ذكر(203). فقوله عليه السلام : 

, لاهر في كل مافضل عن ذوي الفروضء فهو للعصبة يقتسمونه على عدد لرؤوس 7 
0 ذكروا أو على أصل للذكر مثل فل الأشين إن وه ذكورا وإناثاء وذلك أن «(ما» 

من أدر ات العموم»: والعموم من الظظاهر. ومنه قوله 

ومن لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)(04©. فهو ظاهر في وجوب تببيت النية في 

صيام» بنواء كان فرضا أم نفلاء خخلافا للحنفية(205) لأن الاسم المعرف بأل يفيد 
العموم» 3 أن النكرة وهي «لاصيام لهي في سياق النفي تعم. 


دالعا : فحوى خطاب السنة 

وهو مفهوم الموافقة : ومثاله قوله اه : «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لاجبت» ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت:209) 

فمنطوقه قبول الدعوة إلى الذراع والكراعء وهديتهما أيضاء ومفهومه قبول الدعوة إلى 
أكثر من الذراع أو الكراع» وهديتهما كذلك. 

ومنه قوله َه : «من نام عن صلاة»(207 أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)2092. 

فإذا كان النائم والناسي يقضيان الصلاة» فقضاوها ممن تركها عمدا أولى.(209) 

ومنه قوله عليه السلام : (لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)210 فيلحق به الجائع 





- 0 وذكر محمد بن الحسن الحجوي أن الذي خالف في ذلك أبو القاسم عبد الخالق المعروف بالسيوري» انظر 
الفكر السامي ج 4 ص 212 انظر مناقشة ذلك» القول السديد في كشف حقيقة التقليد لمحمد أمين 
الشتقيطي ص 90. 

(203) متفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(204) رواه أبو داود؛ والترمذيء وابن ماجة بألفاظ متلفة. 

(205) انظر إيصال السالك ص 7. 

)2206 رواه البخاري في وباب القايل من اطبة من كتاب الحبة). 

(207) قوله عليه السلام : «صلاة ظاهره انه مطلق فتدخل المكتوبة والنافلة» وفي مختصر ليل : «ولايقضي غير 
فرض إلا هي فللزوال» والمقصود «ببي رغيبة الفجر لما ثبت من فضلهاء وجاء في الختصر أيضا : (وجب 
قضاء فائتة مطلقا). 

(208) متفق عليه واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(209) انظر تقرير ذلك فتح المنعم على زاد المسلم ج 3 ص 296 م س وانظر أيضا بداية المجتهد لابن رشد ج 1 
ص 182. 

(210) متفق عليه واللفظ لمسلم. 
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وامحتمقن» وكل مشوش(211), 
رابعا: ديل الخطاب من السنة 

وهو مفهوم لخالفة ويتقسم .إل أقسام. يا سيق عند الكلام اعنه في أصل الكتاتية. رز 
يقابلها في السنة : 

1 مفهوم الاسضاء : 

ومثاله قوله عَيُهُ في حرم مكة : «لايعضد شوكه:212) ولاينفر صيده» ولايلتقط لقطته, 
إلا من عرفها ولايختلٍ حلاه.(2137) قال العباس يارسول الله إلا الأدخر(214) فإنه لقينب, (215) 
ولبيوجهم» قال إلا الاوخر(216), 

فقوله عَيه : 

دإلا الاإدخر) لايدخل في النبي عن قطع شوك الحرم وحصاده. وفي قوله عليه السلام : 
( لايعضد شوكه يدخل شجره» من باب أولى عن طريق مفهوم الموافقة. 

ومنه قوله عل : «إنما الماء من الماءع)(217), 

وقوله عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات)18©. 





(211) ولذلك قال خليل في مختصره في باب القضاء وولايحكم مع مايدهش عن الفكرء ومضى» وانظر مواهب 
الجليل للحطاب ج 6 ص 122. 

(212) لايعضد, لايقطع» ودخل شجره من باب أولى بمفهوم الموافقة. 

(213) لايقطع نباته الرطب. 

(214) الادخر : بكسر الهمزة والخاءء نيات بأرض الحجاز طيب الرائحة يشبه الحلفاء؛ وفي مختصر خليل : «وحرم 
به قطع ماينبت بنفسه إلا الادخر والسنا 5 يستنبت» والسنا : نبات يتداوى بهء انظر في ذلك مواهب 
الجليل للحطاب ج 3 ص 178 وما يليها. 

(215) أي الحداد والصائغ يستعمل ذلك في وقود الثار. 

(216) متفق عليه. 

(217) رواه الإمام مسلم في باب (اما الماء من الماء) من كتاب الطهارة؛ ومعنى الحديث وجوب الاغتسال بالماء 
إنما يكون من إنزال المني. وقد نسخ هذا الحكم بالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله مُه : وإذا جلس بين شعبها الأزبع. ثم جهدهاء فقد وجب الغسل» وهو كناية عن الجماغ» 
ومعناه سواء أنزل أو لم ينزل» وانظر مارواه الإمام مالك في الموطأً من واجب الغسل إذا التقى الختانان؛ 
ج 1 ص 66. بل جاء مصرحا بالدسخ» رواه أحمد وأبو داود عن ألي بن كعب قال : إن 0 
كانوا يقولون : «الماء من الماء» رخخصة كان رسول الله عليه السلام» رخص بها في أول الاسلام ثم أمر 
بالاغتسال بعدهاء انظر نيل الاطار ج 2 ص 261. 

(218) متفق عليه. 


. ج. مفهوم الشرط : 
ومثاله قوله عله : : «من مات يشرك بالله شيكا دخخل النارعو19©, 
مهومه من امات وهو مومن بالله دحل الجنةق» ولذلك زاد عبد الله بن مسعود في رواية 


بعد هذا الحديث : وقلت أناء ومن مات لايشرك بالله شيعا دخل الحنة, 


ومن قوله لله : «من شرب الخمر في الدنيا ا يي لون 
فمفهومه أن من لم يشرب في الدنيا لايحرمها في الآخر 


و مفهوم الغاية: 

ومثاله قوله عله 4 «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم» حتى يستيقظ» وعن المبتلي. حتى يرأ 
وعن الصبي حتى يكبر). (221) 

فمفهومه أن الناتم» والمبتلي» والصبي يتعلق بهم التكليف في عكس حالة ماكانوا عليه. 

ومنه مارواه البخاري. ومسلم عنه عليه السلام : «لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً». 

5 مفهوم الوصف : 

ومثاله قوله 2َرَلِلّهِ : 

وفي سائمة(22© الغنم الزكاة) ,(223© 

مفهومه أن المعلوفة لازكاة فيها وهو مذهب غير مالك في فقهاء الأمصار. 224) 

وأما مذهب مالك في هذه المسألة فلا مفهوم له لأن الخطاب سيق لبيان الواقع» وان 
الغالب250© عند العرب هو كون الغنم سائمة أي منتشرة للرعيء فلذلك تجب الزكاة في 
السائمة) والمعلوفة» والمرصودة للخدمة. 





)219( 
0220 
)221( 


2222) 
2223) 


)2224( 
)2225( 


رواه أمد وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة) وغيرهم. وني رواية أجمد وأبي داود» وغيرهها بلفظ : عن 


امجنون المغلوب على عقله حتى يرأء وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. 

انظر كشف الفا ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للعجلوني (حرف الراء المهملة) 
ج 1 ص 434. 

سائمة : يعني راعية. 

قال الحافظ أبو الفيض أحمد بن الصديق : (هو بهذا اللفظ غير موجود, بل مأخوذ من الأحاديث) وأصله 
في البخاري. انظر الهداية في تخرج أحاديث البداية ج 1 ص 83. ط 1 عام 1407 1987 عالم 
الكتب. 

انظر تعليل ذلك بداية المجتبد ج 1 ص 252. 

وذلك من موانع الأخذ بمفهوم اللخالفة. 


قال خليل في مختصره : تجب زكاة نصاب النعم تملك وحول كملاء وإن معلوفة وعاملة. 


6 مفهوم العدد : 

ومثاله قوله عله : «إذا ولغ الكلب في إناء أحد م فليغسله سبعا) (226) مفهومه أن الزيادج 
والنقص من هذا العدد لايجوز. 

ومنه قوله عليه السلام : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه, 
وإن كانت مثل زبد البحر). 277 

ومنه قوله َه : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)(229) مفهرمه 
أن من قاتل لحمية» أو رياءء أو غير ذلك فليس في سبيل الله. 

ومنه قوله عليه السلام : 

وما أسكر كثيره فقليله فقليله حرام». (2)2229) 


8 مفهوم الزمان : 

كقوله عل : «من صام رمضان إاناء واحتساباء غفر له ماتقدم من ذنبه(30© وقوله 
يله : «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغاقت أبواب جهنم» وسلسلت 
الشياطين(231), 


9 مفهوم المكان : 

ومثاله قوله 0 : «إذا دخل أحدكم المسجد. قلا يجلس حتى يصللي ركعتين). (232) 
مفهومه أن التحية لغير المسجد غير مشروعة. 

ومنه قوله عَيكله. 


«لاتقام الحدود في المساجد) 2333© مفهومه أنها تقام في غيرها. 


(226) متفق عليه. 

(227) متفق عليه. 

(228) متفق عليه. 

(229) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود؛ والترمذيء والنسافي. 
(230) متفق عليه. 

(231) متفق عليه. 

(232) متفق عليه. 

(233») رواه الترمذي» والجاكمء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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مفهوم اللقب : 

ومثاله قوله عَيّه : «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر). 

قال أبى هر يرة فقام عكاشة بن محصن الأسديء2342) ير فع نمرة عليه(35© فقال يارسول 
ب ادع الله أن يجعلني منهمء فقال : «اللهم اجعله منهماء ثم قام رجل من الأنصارء فقال 
5 رسول الله ل الله أن 000 لويد فقال رسول الله د عله : «سبقك بها عكاشة)(236), 


حامسا: مفهوم الخطاب : 

وهو دلالة الاقتضاءء وقد سبق الكلام عنبا في مبحث القران. 

ومثاله الحديث الذي اشتهر على ألسنة الفقهاء والأصوليين وهو : «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه)237) 

وصدق الكلام هنا متوقف على تقدير المؤاخذة وهي التي رفعت عن الأمة بسبب الخطا 
عبان إن .. لأن منطوق الحديث يخالف الواقع وهو وجود الخطا والنسيان والإاكراه. ومنه 

نوله ْلَه في حديث ذي اليدين : كل ذلك لم يكن)22080 أي في ظني. 

ومنه قوله عليه السلام «لانكاح إلا بولي)«239) أي لانكاح صحيحا شرعا. 

سادسا : تنبيه الخطاب من السنة 


ويسمى دلالة الايماء, 





(234) عكاشة بن محصن : بضم العين المهملة» وقتح الكاف المشددة وتخففء؛ ومحصن بكسر الميم» وسكون الحاء 
المهملة» وفتح الصاد المهملة» صحالي جليل توفي عام 12 ه. انظر الاعلام لخير الدين الزركلي ج 4 
ص 244. 

(235) نوع من الكساء. 

(236) متفق عليه. 

2237 ذكر الشيخ إسماعيل العجلوني نقلا عن اللالىء المصنوعة للسيوطي أنه لايوجد بهذا اللفظء كشف الخفاج 
جِ 1 ص 433. واشتون بهذا اللفظ وأصله مارواه ابن ماجة والبييقي وغيرها عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما عن رسول الله عَُهِ قال : «إن الله تجاوز لي عن أمبتي المنطأً والنسيان وما استكرهوا عليه؛ 
انظر تخريج هذا الحديث يصورة أوق جامع العلوم والحكم لابن رجب عند الكلام عن الحديث التاسع 
والثلاثين من الأربعين النووية. 

(238) متفق عليه وانظر نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للعلاني تحقيق كامل شطيب الراوي 
بغداد 1406 1986. 

(239) رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وغيرهم. 
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ومنه قوله عله : «لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)2400) حيث تعلق النبي بال 
الغضب مما يدل على أنه علة له. فيدخل القاضي والمفتي.(41© 

وكا في قوله عليه السلام للأعرابي الذي قال له : هلكت واقعت أهلي في نمار رمضان . 
اعتق رقبة إنح...(42». حيث دل أن الوقاع علة للتكفير إما بالعتق أو الاطعام» أو الصيام. 


المرع الثالث 
عمل أهل المدينة 


للمدينة المنورة اعتبار خاص» لاتشاركها فيه مدن الامصار الأخرى. 


فهي دار الاسلام الأولى» ومهبط الوحي؛ وأرض ضمت جسد رسول الله َه ومركر 
الخلافة الراشدة» وموطن أكثر الصحابة الأجلاء علما وعملا ومنزل أفاضل العلماء من التابعين 
وتابعيهم. (343) 

وفوق هذه الأرض الطاهرة, رأى الامام مالك رضي الله عنه النورء وتعلم» وعلم؛ وتلقى 
من شيوخه الكرام ما لاحظوه من سابقيهم: وهؤلاء ماحملوه عن النبي عَيَْلّهِ من مسائل العلم 
والعمل. 

فكانت هناك أُمور تلقاها الامام مالك ووعاها لم يتسير الاطلاع عايها من غيره من الأثمة 
الاخرين. 


وهذه الأمو ر هي التي اصطلح عليها بعمل أهل المدينة44©. 


(240) متفق عليه واللفظ هنا للبخاري. 

(241) مواهب الخلاق ج 1 ص 181. 

(242) رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وأوله» واللفظ لمسلم : 9 
جاء رجل إلى النبي َيه فقال : هلكت يارسول الله قال : «وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرائي 
في رمضان. 
فقال : هل تجد ماتعتق رقبة ؟ قال : لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين ؟ «قال : لا: 
قال : «فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا !؟) قال : لا. ثم جلس فأقى انبي لَه بعرق فيه تمرء فقال 
تصدة. جنا اال ١‏ آمل أن نا 4 فا ين .لاجيا أمل يت أو إل اميه تطماك دول 892 
حتى بدت أنيابه» م قال : واذهب فاطعمه أهلك». 1 
والرجل صاحب القصة في الحديث هو سلمة بن صخر البياضيء والمقصود بالعرق : المكتل (وعاعع). لابجما ' 
اللابة : الحرة وهي الحجارة السوداء كناية عن الموطن. 

(243) انظر في ذلك أيضا ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 1 ص 36 ومايليها. 

(244) انظر الأسباب الداعية إلى الأخذ بالعمل والدليل عليه ومناقشة مؤيده وتخالفه ‏ العرف والعمل في الله 
المالكي ‏ للدكتور عمر الجيدي ص 269 وما يليها. 
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ويعد من الأهمية بمكان» مابني على هذا الأصل من أحكام, لأنه يعتبر في حكم السنة 
يامة فيما لااجتهاد فيه. 

يفول أبو الحسن علي بن القصار : 

رن مذهب مالك رحمه الله : العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من 
إرسول عله » أو يكون الغالب منه أنه عن تو قيف منه عليه الصلاة والسلام» كإسقاطه زكاة 
النضروات ن 245١‏ لأنه معلوم أنبا' قن كانت ىوقت النبي علئ. ولم ينقل أنه أذ منها 
الركاق» وإجماع أهل المدينة على ذلك» فعمل عليه. وإن خالفهم غيرهم» وقد احتج مالك 
رمه الله بذلك في مسائل يكثر تعدادها حيث يقول : 


الأمر الذي لا اخحتلاف فيه عندناء وهذا من خبر التواتر الذي قد بينا أنه مذهبه. 

وحجته في أنهم أولى من غيرهم فيما طريقه النقل من النبي يله : أن الرسول َه 
كانت هجرته إلى المدينة» ومقامه بهاء ونزول الوحي عليه فيها» واستقرار الأحكام والشرائع 
بها وأهلها مشاهدوث لذلك كله عاملون به لايخفى علييم شي منه. 

وكانت حالته َه معهم إلى أن قبضء على أوجه : 

إما أن يأمرهم بالأمر فيفعلونه» أو يفعل الأمر فيتبعونه. 


(245) الخضروات جمع خضراء ويراد بها : القثاء» والخيار والبادنجان» واللفت» والجزر» والبقول» وغيرها انظر 
لسان العرب لابن منظور ج 4 ص 249. 
جاء في حديث رواه البزار والدارقطني مرفوعا : (ليس في المنضروات صدقة). 
ولكنه ضعيف انظر تخريجه تلخيص الحبير لابن حجر ج 2 ص 165. وقال ابن العربي عند قوله تعالى : 
#كلوا من مره إذا أمر وآتوا حقه يوم حصاده» : وأما المالكية فتعلقت بأن لبي عله م يأخذ الزكاة 
من خضر المدينة صدقة, 38 أبو حنيفة» فجعل الآية مراته فأبصر الحق» وقال : إن الله أوجب الزكاة 
في الملأكول قوتا أو غيره» وبين بي مُه ذلك في عموم قوله : فيما سقت السماء العشر ثم قال بعد كلام : 
فإن قيل ا أنه أخد الزكاة من خضر المدينة ولاخيبر» قلنا : كذلك عول علماؤناء 
و تحققه انه عدم دليل لاوجود دليل. 
فإن قيل : لو أحذها لنقلء قلنا : وأي حاجة إلى نقلهء والقرآن يكفى عنه. انظر أحكام القران ج 2 
ص 749 وص 752 م س. مكل ب أن ل كر ب العرى سرامن الالكنة عون لكاي اللحده 
أخذاً بعموم القران والسنة وهو من الظاهرء غير ملتفت لا عول عليه فمهاء المالكية نظرا لعدم الدليل» 
وهذا القول موافق لما أصبح عليه أمر هذه الخضروات من كارة» وما تدره من أموال طائلة على أصحابها 
الآن, َلِمَ يحرم من زكاتها من يستحقها من أص-جاب الزكاة ؟. 
ولعل عمل أهل المدينة» في عدم زكاة هذه الخضروات أآنذاك لقلة إنتاجهاء وعدم ماليتها» ورواجهاء 5 
هو مشاهد اليوم في عصرنا. 
وانظر أيضا في ذلك فقه الزكاة ليوسف القرضاوي ج 1 ص 355 وما يليبا ط 2 عام 3 - 1973 
موّسسة الرسالة. 
وعلى خلاف ماذكر تأبيدا لعمل أهل المدينة على إطلاقه» ذهب محمد الأمين الجكني الشنقيطي في أضواء 
البيات ج 2 ص 202 ومايليها. 


فلما كانت هم هذه ا هزه عليه الصلاة والسلام حتى انقطع التعزيل وقبض 
عله » فمحال أن يذهب عليهم ‏ وهم مع هذه الصفة ‏ ماستدرك غيرهمء 0 
من عر منهم إلى المواضع) هم الأقل» والاخيار عنهم أخبار الاحاد لأن عددهم مضبوط, 
وأخبار أهل المدينة أخبار تواترء فكانت أولى من أخبار الآحاد. (246) 

وقسم الامام الباجي عمل أهل المدينة إلى قسمين : 

قسسم طريقه التقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الاذان, وترك الجهر باسم ال 
الرحمان الرحم» ومسألة الصاعء وترك إخراج ج الزكاة من الخضروات؛ وغير ذلك من المسائل 
التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على وجه لايخفى مثله» ونقل نقلا يحج ويقطع 
العذر (247) 

وقسم نقل من طريق «الأحاد» أو ما أد ركوه بالاستنياط والاجتهاد. 

قال الباجي : وهذا لافرق فيه بين علماء المدينة, وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى 
ماعضده الدليل والترجيح 

ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. 

هذا مذهب مالك في هذه المسألة» وبه قال محققو أصحابنا كأبي بكر الأببري» وغيره» 
وقال به أبو بكر وابن القصارء وأبو تمام, وهو الصحيح. 

وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع 
أهل المدينة حجة فيما. طريقه الاجتهادء وبه قال أكثر المغاربة. (248) 

وقرر الإمام الشاطبي كيفية الاتصال والاستمرار لعمل السلف المتقدمين» ومنه عمل أهل 
المدينة بأوفى بيان.(249) 

وفي الحقيقة إن الإمام مالكاً لم ينفرد بالقول بهذا الأصل» فقد كان يقول به من سبقه 
من الأئمة والفقهاء. 

جاء في ترتيب المدارك : 

وقال ربيعة ألف عن ألف لحت إلي من واحد عن واحد لأن واحدا عن واحد ينترع 





(247) إحكام الفصول ص 480 وما يليباء وزاد القاضي عياض في ترتيب المدارك, الاذان» والاقامة, والوقوف؛ 
والاحباس» ونقل موضع قبره عليه السلام» ومسجدهء ومثيره [إتح... انظر ج 1 ص 48. 

(248) المرجع السابق ص 481 ومايليها. 

(249) الموافقات ج 3. من ص 55 إلى ص 77 وما يليها. 


قال ابن ألي حازم : كان أبو الدرداء يسأل فيجيب فيقال له : إنه بلغنا كذا وكذا يخلاف 
ال فيقول : وأنا قد سمعته. ولكنه أدركت العمل على غير ذلك.500©) 

ني يعلل الإمام مالك أخذه بعمل أهل المدينة بمقام النبي عه بها إلى أن التحق بالرفيق 
الأعلى» وكونها كانت تعج بجمع غفير من الصحابة أكثر من مدن الاسلام الأخرى.(251) 
رك قام أولكك الصحابة الكرام رضوان اللله عنهم بنقل مالاحظوه. وضبط ماشاهدوه عن 
دل عَيِِْ فكان ذلك في مذهب مالك في حكم السنة المتواترة» وخاصة فيما لااجتهاد 
فيه و يذ كر الأصوليون فيما طريقه التوقيف. 

وقد صرح الإمام مالك بأخيذه هذا الدليل في رسالته إلى الليث بن سعد.(252) 

فقد جاء فيبا : 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعدء سلام عليك» فإني أحمد الله إليك الذي لاإله إلا هو. 

أما بعدء عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلن» وعافانا وإياك من كل مكروه. 

اعلم ‏ رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندناء 
وبيلدنا الذي نحن فيه» وأنت في إمامتك وفضلك» ومنزلتك من أهل بلدك؛ وحاجة من قبلهم 
إليك» أو اعتّادهم على ماجاء منك» حقيق بأن تخاف على نفسك» وتتبع ماتر جو النجاة باتباعهى 
فإن اللله 0 0 الو ا الأولون من المهاجرين والاضار» الآية 
الدية» إلييا كانت المهجرة وبها نول القرآن» وأحل احلال4 وعم الحرم رد رجول ا 247 

بين أظهرهم, يحضرون الوحي والتعزيل» ويأمرهم فيطيعونه, ويسن لهم فيتبعو نه) حتى توفاه 
الله واختار له ما عنده» صلوات الله عليه و رحمته وبركاته. 
ثم قام من بعده اتبع الناس له من أمته من ولى الأمر من بعدهء فما نزل بهم جما علموا 
أنفذوه» ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ثم أخذوا بأقوى ماوجدوا في ذلك في اجتهادهم 
وحداثة عهدمم» وان خالفهم مخالف» و قال أمرا غيره أقوى منه وأولى» ترك قوله, وعمل 
بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل» ويتبعون تلك السنن. 

فإِذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه,» للذي في أيديهم من تلك 
الورائة التي لايجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها. 





(250) ترتيب المدارك ج 1» ص 46. 

(251) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(252) إمام مجتبدء من أقران الإمام مالك أصله من خراسان» وعاش في مصرء كتب ابن حجر العسقلاني ترجمة 
له عنوانها (الرحمة العينية في الترجمة الليثية). وانظر الاعلام سخير الدين الزركلي ج 5 ص 248. 
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ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل الذي ببلدناء.وهذا الذي مضى عليه من مضى 
مناء .يكرنوا من ذلك عل ثقة» ولم يكن لهم من ذلك. الذي جاز لهم. 

فانظر رمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسلك» واعلم أني أرجو أن لايكون دعاز 
إلى ماكتبت إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده؛ والنظر لك والظن بك» فأنزل كتابي منك 
منزلته» فإنك إن فعلت تعلم أني لم الك نصحا. 


وفقنا الله وإياك لطاعته) وطاعة رسوله في كل أمرء وعلل كل حال» والسلام عليك ورحمة 
للله وبركاته. 22530 


ويستفاد من هذه الرسالة مايل : 

1) دمائة خلق الإمام مالك رضي الله عنه» ولين جانبه. 

2) أدب المراسلة بين العالم ومثله. 

3) الاستدلال بالقرآن الكريم في إثبات فضل الأنصار والمهاجرين. 

4) إثبات فضل المدينة المنورة. 

5) حجية عمل أهل المدينة سواء كان نقليا أو استدلاليا. 

6 اجتهاد الصحابي أولى من اجتهاد غيره في أمر من الأمور. 

77 إجماع الصحابة والتابعين على شيء في المدينة المنورة يصبح منقولا بالعمل. 

وقد أكد الإمام مالك أيضا أصالة هذا الدليل بأنواع من التطبيقات في كتابه الموطأً. 

وقام القاضي عياض بالرد على الذين يخالفون مذهب مالك في هذا الأصل» قائلا : 

وهم يتكلمون في غير موضع خلافء فمنهم من لم يتصور المسألة ولاتحقق مذهبناء 
فتكلموا فيها على تخمين وحدسء ومنهم من أخحد الكلام فيها ثمن لم يحققه عنا ...059 

وذلك أن بعضهي!(255) يخلط بين عمل أهل المدينة الذي يسميه إجماعاء وبين أصل 
الإجماع الذي هو اتفاق مجتبدي هذه الأمة بعد وفاته مَيِلهه2© على أمر من الأمورء وقد 
ينبني الاجماع على نص من القرآان أو السنةء أو القياس إن. 

بيغا عمل أهل المدينة مؤلف من أمرين : طريق نقلي مبني على الملاحظة والمشاهدة» وطريق 
اجتبادي. 





(253) ترتيب المدارك ج 1 ص 41 وما يليها. 

(254) ترتيب المدارك ج 1 ص 47. 

(256) انظر في ذلك الاستدلال بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك وموقف الفقهاء للدكتور عمر الجيدي المقدم 
لندوة الإمام مالك ج 2 ص 266. طبع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب. 
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والأول منهما لاخلاف فيه بين الأئمةء إلا من لم يفهم معناه2257. 
قال ابن حلدون : 

وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار الحجرة رحمه الله تعالى. 

واخقص بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره» وهو عمل أهل المدينة» 
لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم» 
وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي عَرُِهِ الآخذين ذلك عنه» وصار ذلك عنده من أصول 
الأدلة الشرعية. 

وظن كثير أن ذلك من مسائل الاجماع فأنكره, لأن دليل الاجماع لايخص أهل المدينة 
من سواهم» بل هو شامل للمة. 

وأعلم أن الاجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد» ومالك رحمه الله تعالى 
م يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى» وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل 
إلى أن ينتبي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه» وضرورة اقتدائهم تعين ذلك. 

نعم المسألة ذكرت في باب الأجماعء لأنه أليق الأبواب بها من حيث مافوي من الاتفاق 
الجامع بينها وبين الاجماعء إلا أن اتفاق أهل الاجماع؛ عن نظر واجتهاد في الأدلة» واتفاق 
هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم» ولو ذكرت المسألة في باب فعل 
النبي عَيُهِ وتقريره» أو مع الأدلة الختلفة فيها مثل مذهب الصحابيء وشرع ماقيلناء 
والاستصحاب؛ لكان أليق (258) 

وذكر الدكتور عمر الجيدي هنا أن أساليب الإمام مالك في الموطأ الذي فهم البعض منها 
أن مالكا قصد بها الاجماع لا أساس له إذ تعابيره في الموطاأً لاتخرج عن قوله : «هذا الأمر 
الذي أدركت عليه الناسء وأهل العلم ببلدنا»» أو قوله : «الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا 
أو «ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس)» أو «الأمر اجتمع عليه عندنا» أو «الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندناة وقوله : «السنة عندنا»» وقوله : «وليس على هذا العمل عندنا» أو 
«والسئة التي لااختلاف فيها عندنا» أو «الأمر الذي سمعت من أهل العلم) أو «السنة التي 
عندنا والتي لاشك فيها) وقوله : «ليس العمل على هذا). 

يقول الدكتور المذكور : وقد تتبعتها في الموطأً فوجدتما تكررت مائتين وثلاثا وثلاثين 
مرة» وكلها وإن اختلفت لايمكن أن يفهم منها الاجماع أو أن مالكا قصد بها ذلك. 





30) وني مراتي السعود : 
وأوجيجن حبية للمدني | فيما على التوقهيفف أمرّه بني 
وقيل مطلقا... إلم... 

(258) مقدمة ابن خلدون ج 3 ص 1149. 
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وإنما يفهم منبا هو العمل وحدهء عمل الناس الذي كان أهل المدينة سائرين عليه في عصرر 
وقبله(259) 

وحاول الدكتور محمد أحمد نورسيف في كتابه عمل أهل المدينة.60© أن 
اصطلاحات عمل أهل المدينة عند الإمام مالك سواء التي وردت في الموطأء أو المدونة, ؛ 
في مصنفات أخرى كالحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني» والإما ا 
وقد بلغت هذه القضايا من تلك المظان كمية كبيرة» فبلغت ثلائة وأربعين وثلائين قض: 
َم تقريباء وتحتوي على سبعين مصطلحا. 

ومثل هذه الدراسة لائنفي بتتبعهاء وتصنيفها حسب هذه المصطلحات» ثم المقارنة بينها 
وبين الدراسة النظرية للعمل في مادة الأصول(61. 

وقد أورد من التطبيقات على التصنيف الذي اختاره في كتابه للعمل» عن ذلك يحتاج 
إل دليل خارجي ثابت يدل على قصد الإمام مالك لتلك المدلولات» حين يحصل تغيير تغيير المصطلح 
عندة. 

وما عبن ايام تجدر شار ل أ أن اناي عياضاً قام بتأكيد ماذكره م 2 انفا 
أهل المدينة إلى أربعة أنواع : 

إما نقل شرع عن النبي عَيْيلُه من قول أو فعل. 

وإما نقل إقرار منه عليه السلام. 

وإما نقل ترك منه عليه السلام. 

وإما نقل الأعيان وتعيين الأماكن؛ كنقلهم موضع قبره ‏ عليه السلام ‏ ومسجده؛ 
ومنبره» ومدينته إلى غير ذلك.662©) 

وتناول النوع الثاني وهو العمل المبني على اجتهاد واستدلال؛ مبينا الخلاف الحاصل في 
قبوله ورفضه سواء داخل المذهب وخارجه؛: وأهم ماذكره مسألة الترجيح بين عمل أهل 
المدينة وخبر الأحادء قائلا : 

ولايخلو عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد من ثلاثة أوجه : 

1) إما أن يكون مطابقا لهاء فهذا آكد في صحيها إن كان من طريق النقل أو ترجيحها 


(259) العرف والعمل في المذهب المالكي ص 325. 

(260) وعنوانه الكامل : عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك واراء الأصوليين ط 1 عام 1977 
دار الاعتصام. 

(261) المرجع السابق ص 105. 

(262) انظر في ذلك ترتيب المدارك ج 1 ص 47 ومايليها. 
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إن :كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذاء إذ لايعارضه هنا إلا اجتهاد آخرين» وقياسهم 
من يقدم القياس على خبر الواحد. 

0 وإ كان مطابقا لخبر يعارضه خبر آخر» كان عملهم مرجحا خبرهم» وهو أقوى 
ماترجح به الأخبار إذا تعارضت 0 

فإن كان إجماعهم من طريق 0 عندنا في ذلكء ولا التفات 
يه, إذ لايترك القطعء واليقين لغلبة الظنون» وماعليه الاتفاق ل فيه الخلاف» ما ظهر هذا 
للمخالف المنصف فرجع(263. 

وهذه نكتة المسألة» كمسألة الصاع264© والمد(:6© والوقوف66© وزكاة المنضروات» 
وغيرها. 

وإن كان إجماعهم اجتهادا قدم الخبر عليه عند الجمهورء وفيه خلاف ا تقدم بين أصحابنا. 

فاما إن م يكن شم عمل غفلا ف ولا وفاق» فقد سقطت المسألة ووجب الرجورع إلى 
قبول خبر الواحد» كان .من نقلهم أو نقل غيرهم إذا صح ولم يعارض. 

فإن عارض هذا الخبر الذي نقلوه خبر آخر نقله غيرهم من أهل الآفاق» كان مانقلوه 
مرجحا عند الأستاذ أي إسحاق وغيره من المحققين لزيادة مزية مشاهدتهم قرائن الأقوال 
وتفقدهم آثار الرسول عليه السلام وأنهم الجم الغفير عن الجم الغفير عنه(67©. 


عيد من 





(263) يشير القاضي عياض إلى مادار بين الامام مالك والقاضي أبي يوسف الحنفي» وقد ورد ذلك في ترتيب 
المدارك كا بلي : 
قال أبو يوسف لمالك : تؤذنون بالترجيع (ويقصد به : أن يذكر المؤّذن الشهادتين مرتين» مركين» يخفض 
بذلك صوته؛ ثم يعيدهما رافعا بهما صوته)» وليس عندكمْ عن النبي علئ فيه حديثء فالتفت إليه مالك 
وقال : ياسبحان الله ؟ مارأيت أمرا أعجب من هذاء ينادي على رؤوس الاشهاد في كل يوم خمس مرات» 
يتوارثه الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله عَم إلى زماننا هذاء يحتاج فيه إلى فلان عن فلان» هذا أصح 
عندنا من الحديث. ترتيب المدارك ج 1 ص 70 

(264) ذكر القاضي عياض أن أبا يوسف سأل الامام مالكاً عن الصاع : فقال : خمسة أرطال وثلث» فقال : 
ومن أين قلتم ذلك ؟ فقال مالك لبعض أصحابه أحضروا ماعندم من الصاع. فأ أهل المدينة أو عامتهم؛ 

من المهاجرين, والأنصار؛ وتحت كل واحد منهم صاعء فقال : هذا صاع ورثته عن أني عن جدي صاحب 

رسول الله يلش فقال مالك : هذا الخير الشائع. «عندنا أثبت من الحديث» فرجع أبو وسفن إل قوله: 
المرجع س ج 2 ص 124 ومايليها. والصاع : أربعة أمداد بمد النبي عَييَْمِ وهذا أيضا 5 فسره الإمام 
مالك : خمسة أرطال» وثلث. والرطل مائة وثمانون وعشرون درمماء كل درهم خمسون وخمسا حبة من 
الشعير المطلق. انظر الدر الثمين للشيخ محمد ميارة ج 2 ص 69. 

(265) المد : رطل وثلثء وهو ملوٌ اليدين المتوسطتين؛ لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. 

(266) الوقوف : الأحباس. 

(67)-ترتيب المدارك ج 1 ص 51 وما يليها. 
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وقد أكثر ابن العربي في أحكام القرآن الاحتجاج بعمل أهل المدينة» وجعله مرجحا 
المرجحات فذكر عند قوله تعالى من سورة البقرة لإولتكبروا الله على ماهدام» مرجحا ال 
في صلاة العيدين سبعا في الأولى بتكبيرة | الاحرام» وخمسا في الثانية «(مع تكبيرة القيام) بعمل 
أهل المدينة قائلا : 
وإما أن يقال .: إن رواية أهل المديئة أرجح لأجل انهم بالدين أقعد فأنهم شاهدوها فصار 
نقلهم كالتواتر ها(ة26. 
ورجح عدم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام بأنه حكم القرآن لقوله 
تعالى : «إوإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا» وقد عضدته السنة بحديثين : أحرضئ 
حديث عمران بن حصين : «قد علمت أن بعضكم خالجنيها» والثاني : قوله : وإذا قرأ 
فأنصتوا ٠‏ وأنه : عمل أهل المديية269), 
وجاء في مراقي السعود : 
ومالك تقديمه على الخبر إجماع أهل طيبة قد اشتمهر 
وهو مع الخلاف والوفاق 2 من أوجه الترجيح باتفاق 
وفي مهيع الوصول لابن عاصم أيضا : 
وعند مالك وأهمل المذهب معتير إجماع أمل يرب 
مقدم عندهم على الخبر وخلف غيرهم له فيه اشتهر 
واختلف الجمع في التصرح بانه من أوجه الترجيح 
وتجدر المللاحظة أن أهل المدينة الذين يعتبر عملهم هم الصحابة والتابعون» وإلى زمن الإمام 
مالكء لأنه من تابعي التابعين 5 هو معلوم. 
قال في دليل السالك : 
والعمل دي لديه ارتفعا ما للصحابة ومن قد تبعا 
إذ 0 النبي- في تركهم حديث أفضل نبي 
وكيف وهم أرباب ذلك ولا يظنهم بالترك إلا ذو قلا(70© 
وقال الشيخ أحمد بن تيمية بعد أن تناول مراتب عمل أهل المدينة : 
وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة» علم بذلك أن قوهم 





(268) أحكام القران ج 1 ص 88. 

(269) أحكام القران ج 2 ص 817. 

(270) دليل السالك إلى موطأً الامام مالك للشيخ محمد حبيب الله بن ما يألى الشنقيطي ص 66 ومايليها. وانظر 
منتبى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 57. 
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أقوال أهل الأمصار رواية» ورأياء وأنه تارة يكون حجة قاطعة» وتارة حجة قوية» وتارة 
مرجحا للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين(271) 
وعمل أهل المدينة يأخد من أصل الاجماع معنى» ومن قول الصحابي» معنى آخر وذلك 
ا عمل أهل المدينة الاستدلالي قائم على أقوال الصحابة وفتاويهم» 5 أن الاستمرارية 
9 يتصف به العمل ترق به إلى درجة الاجماع قال أستاذنا علال الفامي رحمه الله * 
و يظهر أن مالكاً قصد بعمل أهل المدينة تفسير الاجماع بالمعنى الذي أردناه(272) 
وإذا كان عمل أهل المدينة أصلا من أصول مذهب مالك بلمعنى الذي سبقء إلا أنه يجب 
اغبت من وروده بالتنصيص عليه في الكتب المعتمدة» ولايقبل ادعاؤٌه دون سند ثما حدا 
بالعلامة الحجوي أن يقول : 
وهذا سلاح استعمله متأأخرو المالكية مهما لم يجدوا في الحديث مطعنا ادعوا العمل؛ 
ولايتبغي ذلك هم في دين الله_(273) 
وقد كان معنى عمل أهل المدينة بمثابة امتداد للمدرسة المالكية في الأندلس والمغرب» 
فأوحى بفكرة ماجرى به العمل في قرطبة وفاس» مع فارق المكان والأشخاص وسيأتي الكلام 
عن ذلك في الأدلة الخاصة بالراجح» والمشهورء وماجرى به العمل. 


الفرع الرابع 
فهوى الصحابي 
1 - تعريف الصحابي : 
الصحابي هو من لقي النبي عله مؤمنا به ومات على ذلك. 
قال ابن السبكي في جمع الجوامع 
الصحابي اح ني ل لم يرو ولم يطلء أي لم يطل اجتاعه به. 
وفضل الصحابة رضوان الله عليهم معلوم كتاب|(274) وسنة(275) فللا نطيل به. 
ع رع 
(271) صحة أصول مذهب أهل المدينة ص 28. بتعليق زكريا على يوسف. 
(272) مقاصد الشريعة ص 118. وانظر تأصيلا آخر لعل أهل المدينة أورده ابن رشد اخخر الكلام عن الجمع 
في الصلوات بداية المجتبد ج 1 ص 174. 
2273١‏ الفكر السامي ج1 ص 390 وما يليها. 
2274١‏ منة قوله تعالى : #والسابقون الأولون م المهاجرين» والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي ضي الله عنهم 
ورضوا عنه ]» الفتح / 8. 


(275) منها قوله َيه : وير القرون قرني الحديث» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ولاتسبوا أصحابي» فوالدي نفسي بيده لو أنفق أحدم مثل لون ذهيا مابلغ مد أحدهم و لانصيفهة' أ 
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2 حجية وى الصحابي : 


فتوى الصحابي» أو قوله» أو رأيه. أو مذهبه, كلها تدل على معنى واحد. 
وقول الصحالي ليس حجة على صححالي آخرء وخاصة فيما فيه اجتهاد. 
قال ابن الحاجب : 
الاتفاق على أن مذهب الصحابي ليس على صحابي إماما كان أو مفتيا276. 
فقد اختلف الصحابة في ميراث الغراوين» وميراث الجد وفي قول الرجل لامرأته : أنت 
وال ا ل مر لي 
وثما أورده من فتاوي الصحابة الأجلاء رضوان الله 0 في كتابه 000 
لخص الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الكلام في هذا الأصل بقوله : 
إن قول الصحالبي الموقوف عليه له حالتان : 
الأولى : أن يكون مما لامجال للرأي فيه. 
الثانية : أن يكون هما له فيه مجال. 
م ل ل ل و لسن 
على القياس» ويخصس به النص» إن م يعرف الصحالي بالأخذ من الاسرائليات 
وإن كان مما للرأي فيه مجال» تر لالع و بور له حل زو 1 
السكوني» وهو حجة عند الأكثر. 
وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة 
إنل... 
وإن لم ينتشر فقيل : حجة على التابعي ومن بعده؛ لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف 
التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال» ع عن هد لأن كليهما مجتهد 
جور في حقه أن يبخطىء وأن ب ليسا ) يضيب والأول أظهر. 2227 
وأشار إلى ذلك صاحب 0 د بقوله : 
رأى الصحابي على الأصحاب لا يكون حجحة بوفق من شل" 
في غيره» الثهاء إن انتشر وما مالف له قط ظهر 





- رواه البخاري ومسلم وغيرهم, وجب التنبيه هنا إلى أن حديث وأصحابي كالتجوم فبأمهم ١‏ قتديمم اهتديتما 
ضعيف لايعتمد عليه. 

(276) منتبى الوصول والأمل ص 206 م س. 

(277) مذكرة أصول الفقه ص 165 وما يليبا. 


وذكر الامام الشاطبي أن السلف والخلف من التابعين» ومن بعدهم يبابون مخالفة الصحابة» 
وييكثرونا 0 ل ماتجد هذا انيع في عاو الخلاف: الدائر بين الأئمة المتبرين 
ي أفسهم ول رو ماخذهم دو غيرهم. 6 0 
نهم بما يجب متابعتهم» وتقليدهم فضلا عن النظر معهم فيما نظروا فيه. 
ل ل ا ل 000 
هو المنقول عنه في الصحالي «كيف أترك الحديث لقؤل من لو عاصرته لحججته) ولكنه 
لك رت فارع ا 
وهذا ماأكده الشيخ محمد الخضر حسين ذاكرا أن : 
قول الصحابي فيما لايقال بالرأي هو من قبيل المرفوع فهو داخل في السنة. 
أما قوله الذي يمكن أن يكون اجتهادا فليس بحجة تقطع غيره عن الاجتهاد» لأن الصحابي 
غير معصوم عن الخطأء ولأن الصحابة كانوا يختلفون فيما بينهم من غير إتكارء وما يقع في 
موَظ مالك من من ذكر قول الصحالي في مقام الاحتجاج؛ إنها يأتي به الامام في معنى التأييد 
لاجتباده» أو للترجيح بين الاخبار عند اختلافها. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح حديث : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) 
من سنن الترمذي : 
أمر بالرجوع إلى سنة الخلفاء» وهو يكون على أمرين 
الأول : التقليد لمن عجر عن النظر. 
والثاني : الترجيح عند اختلاف الصحابة» فيقدم فيه القلفاء الأربعة وأبو بكر وعمر. 
وإلى هذه النزعة كان ينع مالك» ونبه عليه في الموطاً279. 


الاجماع 
1 ب الاجماع لغة واصطلاحا 8 
.جاء في لسان العرب : 
قال الفراء : الاجماغ, الاعداد» والعزيمة على الأمرء وقال أيضا الاجماع : الاحكام والعزيمة 





(278) الموافقات ج 4 ص 77. 
(279) رسائل الاصلاح ج 2 ص 121. 


على الشيء. (280) 
ومنه قوله تعالى في إخوة يوسف : #إفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابان 
الجب )02812 


وفي الاصطلاح عرفه ابن الحاجب بأنه : 

اتفاق الجتهدين من أمة محمد يَلْلهُ في عصر على أمر.282) 

وجاء في التنقيح للقراني : 

وهو اتفاق أهل الحل والعفد من هذه الأمة في أمر من الأمورء ونعني بالاتفاق الاشترالك 
إما 5 القول. أو الفعل» أو الاعتقادى, وبأهل الحل والعقد : 

المجتبدين في الأحكام الشرعية» 0 من الأمور : الشرعيات والعقليات والعرفيات(083) 

وعرفه ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه : «اتفاق مجتبدي الأمة بعد وفاة محمد عله فى 
عصر على أي أمر كان»). 
2 حجية الاجماع : 

الاجماع أصل من أصول مذهب مالك, سواء ماتقدم فيه إجماع من الصحابة والتابعين, 
أو مايكون فيه إجماع مستقبل في شؤون متعددة, إن تيسرت أسبابه وصحت النية في تببىء 
اجو لاقامته. إلأن الأجماع مصدر هستمر إلى قيام الساعة. وقد ذكر ابن القصار في مقدمته 
الأصولية أساس: 0 :من القرآن الكريم شارحا ماتضمنته اياته من ذلك فقال : 

وأما الاجماع- : فأصله في كتاب الله عز وجل أيضا. 

قال. الله تعالخ © ومن يشاقق الرسول. من. بعد ماتبين له الحدى ويتبع غير سبيل المومنين 
نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا94#©. 

وقال عرز وجل : «إوأطيعوا للله وأطيعوا الرسول وأو الأمر منكم)(285) وقال تعالى : 
إولو ردوه إلى الرسولء وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه متهم 010 فأمر مر تعالل 
باتباع سبيل المومنين» وحذر من ترك اتباعهمء ما حذر من ترك اتباع الرسول 2َيكُه وأمر 





(280) لسان العرب ج 8 ص 57. 
(281) يوبسف / 15. 

(282) منتبى الوصول والأمل ص 52. 
(283) شرح تنقيح الفصول ص 322. 
(284) النساء / 115. 

(285) النساء / 59. 

(286) النساء / 83. 


أولي 0 متهم إنهم العلماء, قل : أمراء لسري وهم من العلماء ل فيحتيل أن 00 
ل عانة "في العلماء» وأمراء السرايا على أن أمراء السرايا من جملة العلماء» لأنه م يكن 
لي علمهم إلا علماء الصحابة, وفقهاؤهم فأمر تعالى بالرد إلمم واتباع سبيلهم فصح أنهم 

00 لاوز خلافهم. 

فهذه أصول السمع؛ وأصلها كلها في الكتاب 5 قد رأيت وهي مضافة إلى بيان الكتاب 
ظٌُ ل تعالى : لإتبيانا لكل شيء#.287) 

وقوله تعالى : «إمافرطنا في الكتاب من شيء#.(289) 

وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه مما لايوجد له في الكتاب نصء ولا في السنة ذكرء لأن 
الكتاب أمر بقبول ذلك كله. فوجبت حجة جميعه» وهكذا تقليد من لزم تقليده من أولي 
الأمرء وهم العلماء ما ذكرنا.(89© 

وقال في باب الكلام في إجماع الاعصار : 

مذهب مالك رحمه الله من الفقهاء :..أن إجماع الاعصار حجة.90© 

واستدل الأصوليون للاجماع من السنة بأحاديث كثيرة في المعنى كقرله ييه : ١‏ 
أمتي على ضلالة) 910 وكقوله 03 : «لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 0 ف 
حذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)(292), 

والاجماع أصل معتمد عند الأئمة الأربعة (مالك: والشافعي؛ وأني حنيفة» وأحمد) مع 
اختلااف بينهم في بعض صورة. 

وأركانه مستفادة من تعاريفه» وخاصة تعريف ابن السبكي له انف الذكرء وهي عنصر 
الاتفاق» وكونه صادرا من طائفة المجتبدين من هذه الأمة» وبعد وفاته عليه السلام إلح... 





(287) التحل/ 89. 

(288) الأنعام / 38 

(289) المقدمة في أصول الفقه ص 7 ومايليباء وانظر في الدليل على حجيته أيضا [حكام الفصول للباجي ص 435 
وما يليباء وانظر الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 63. والمحصول في علم الأصول لألي بكر بن 'العربي 
ج 3 ص 248 تحقيق د الحسين التأويل دار الحديث الحسنية. 

(290) المقدمة المرجع السابق ص 6. 

(291) رواه أجمد والطبراني عن أني نضرة الغفاري» وروى بألفاظ مختلفة عند ابن أبي عاصم في السنة» وألي نعم 
والحام والترمذي وصرح الامام النووي بضعفه في شرح مسلم عند شرحه لحديث لاتزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله الحديث» لكن قال العجلوني بعد أن ساق رواياته وبالجملة فالحديث مشهور المتن وله أسانيد 
كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره انظر كشف الخفاج ج 2 ص 350. 

(292) رواه الشيخان بألفاظ مختلفة» واللفظ في هذه الرواية للبخاري, قال الإمام النووي فيه : وفيه دليل لكون 
الاجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث» انظر فتح المنغم على زاد المسلم ج 5 ص 192. 
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وموضوعه هو الاحكام الفرعية العملية» ومن الاعتقادات مايتصل بحكم السنة والابين, 
دون أصول الكفر والايمان. : 
ولما كان الاجماع مبنيا على الاجتهاد في أمر من الأمور فإنه لابد له من سند يعتمد عل, 
من قران أو سنة) أو قياس. 
قال ابن عاصم في مرتقى الأصول : 
وحده93© اتفاق أهل العلم في زمن على اتباع حكم 
وعن دليل أو قياس ينعقد وعن أمارة وكل 
وينقسم إلى قسمين : 
صريح. 
وضمني. 
ويطلق على الأول أيضا النطقيء وعلى الثاني السكوتي. 
ومعنى الصريح أن ينطق المجتهدون بالحكم وهو حجة قطعية» وأما الضمني أن ينطق به 
البعض ويسكت الآاخرون وهو حجة ظنية. 


3 أهمية الاجماع : 


يحقق الاجماع ‏ لو طبق ‏ مبدأً الشورى في الاسلام طبقا لقوله تعالى : «إوأمرهم 
شؤرى بينهم29404© وقوله سبحانه لإوشاورهم في الأمر. :295 

كا أنه أصل لحل المشاكل الطارئة» والوقائع المستجدة عبر العصورء فهو أصل أصيل للفعوى 
الجماعية) المبية غل التشاورة وتقليب النظر في. دائرة النصوص الشرعية 5 كان يفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ فقد أجمعوا على حرمة الزواج بالجدة وبنت البنت بناء على قوله تعالى : 
0 مت عليكم أمهاتكم وبناتكم 2969 إذ أم الم أم» وبنت البنت بنت» وكاتفاقهم على 

جمع القرآن في عهد أبي بكر وعهان رضي الله عنهما. 

وكإجماعهم على أن الجدة من الأب ترث السدس قياسا على الجدة من الأم في إرثها 
السدس.(297) 


(293) أي تعريفه وهو الاجماع 

(294) الشورى / 35: وأوها «و الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهمء وما رزقناهم 
ينفقون#» فتوسطت الشورى ركن الصلاة والزكاة ليدل ذلك التوسط أنها من الدين. 

(295) آل عمران / 159. 

(296) النساء / 23. 

(297) انظر أمثلة أخرى منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 60. 
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وقد زادى كثير من علماء ومفكري الإسرلام(98© بإحياء هذا الأصل ليأخذ مكانه من 
.در التشريع إما بواسطة هيئة من العلماء في كل قطر إسلاميٍ على الصعيد الإقليمي» أو 
97 طريق جمع عام إسلامي» كلمؤتمرات الاسلامية التي تعقد بارض الحجاز وغيرها. 

إل الأستاذ علال الفابي في هذا الصدد : 
ينب كل خليفة من خلفاء المسلمين تشير عليه بما يجب أن يعمل؛ وتقرر له الحكم في كل 
ناءلة طقا لمقتضيات الاستنباط من الكتاب والسئة(299, 
رر و 

وهذه الفكرة كان قد رددها أيضا الشيخ عبد الوهاب خلاف,200) وغيره من العلماء. 

وفي نطاق الفتوى يكون الاجماع عاملا من عوامل توحيد الفتوى والقضاء على الخلافات 
الجرئية» حول الاحكام الفرعية العملية وما أكثرهاء سواء تعلقت بالعبادات أو المعاملات 
وخاصة في عصرنا الحاضر 301): 

وأهم مايحقق فعالية الاجماع بعد تقريره هو الالتزام به وتنفيذ ولاة الأمور له. 

وكل ذلك يتوقف على تبيئة مناخ تطبيق الشريعة الاسلامية جملة وتفصيلا ولو عن طريق 
التدرج؛ وني دائرة المذهب المالكي الذي هو فرع من دوحة تلك الشريعة الغراء. 


الفمرع السادس 
مراعاةالخقلاف 
مراعاة الخلاف أصل من أصول الامام مالك» ومعناه إعمال امجتهد لدليل خصمه. أي 
امجتهد الخالف له في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه لدليل آخرة09. 
ومثاله : إعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشعار في لازم مدلوله. الذي 
هو ثبوت الارث بين الزوجين المتزوجين بالشغار(603 إذا مات أحدهها. 





(298) منهم الشيخ محمد عبد الوهاب خلاف؛ وعلامة المغرب علال الفابي رحمه الله. 
(299) مقاصد الشريعة الاسلامية ص 117. 
(300) مصادر التشريع الاسلامي فيما لانص فيه ص 167 ط 3 1292 1972 دار القيم الكويت. 
(301) كمسألة توحيد الصيام برؤية الال في أي بلد يدين بالاسلام ومسألة الرباء إلم... 
(302) إيصال السالك ص 30 المرجع السابق عند قوله : 
ورعي خلف كان طورا يعمل | به وعنه كان طورا يعدل 
(303) الشغار هو زواج برواج دون صداق» أو زواج ذو صداق يزواجه دونه أو زواج ذو صداق أقل بزواج 
ذي صداق أكثرى إله... قال ابن عاصم في التحفة : 
والبضع باليضع هو الشغار وعقده ليس له إقرار 
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وكذلك كل نكاح مختلف في فساده أنه يفسخ بطلاق وفيه الميراث مراعاة للخلاق و 
ترتب الميراث» وبضرورة الطلاق لحل ميثاق الزوجية. 

وعمدة هذا الأصل ف المذهب ماروته عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان م 

عهد إلى أخيه سعد(305 أن ابن وليدة زمعة مني» فاقبضه إليك» فلما كان عام | 
سعك فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال 1 
فراشه» فتساوقا إلى النبي عَيكله. عل 

فقال سعد, يارسول الله ابن أخبي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة : أخبي واي 
وليدة الي ولد على فراشه. 

فقال النبي عَدّهِ : هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش» وللعاهر الحجر. 
ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منهء لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى 
ابش (306) 

جاء في منار السالك : فراعي رسول لله َيه حكمين : حكم الفراش فألحق الولد 
بصاحبه الذي هو زمعة» وحكم الشببة فأمر بسنت صاحب الفراش التي هي سودة بنت زمعة 
بالاحتجاب من الولد6072, 

وقد فصل الإمام الشاطبي في الموافقات القول في مراعاة الخلاف فقال : إن الممنوعات 
في الشرع إذا وقعت قلا يكون إيقاعها من المكلف سبيا في الحيف عليه بزائد على ماشرع 
له من الزواجر أو غيرهاء كالغصب مثلا إذا وقع, فإن المغصوب منه لابد أن يوفي حقه 
لكن على وجه لايؤدي إلى إضرار الغاصب فوق مايليق به في العدل والانصاف» فإذا طولب 
الغاصب بأداء ماغصب أو قيمته» أو مثله» وكان ذلك من غير زيادة صحء فلو قصد فيه 
حمل على الغاصب 7 يلزم لان العدل هو المطلوب» ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة. 

وكذلك الزاني إذا حد لايزاد عليه بسبب جنايته» الأنه ظلم له وكونه جانيا لايجني عليه 
زائدا على الحد الموازي الجنايته» إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي» أخذا من 
قوله تعالى : إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكب (30) وقوله : 
«والجروح قصاص)609) ونحو ذلك» وإذا ثبت هذا فمن واقع منبيا عنهء فقد يكون فيما 


(304) هو عتبة بن ألي وقاص مات مشركا على الصحيح. 

(305) هو الصحابي الجليل سعد بن ألي وقاص توفي عام 55 ه على خلاف في ذلك 

(306) رواه الإمام مالك أيضا في الموطاً قال القاضي عياض : وف حكمه عله بالولد للفراش» وحكمه بالاحتجاب 
لأجل الشبى سدم ل *” وانظر فتح المنعم على زاد المسلم ج 4 ص 135 م س٠‏ 

(307) منار السالك ص 34. م س 

(308) البقرة / 194. 

(309) المائدة // 45. 


مل من الاحكام زائدا على ماينبغي بحكم التبعية لابحكم الأصالة» أو مود إلى أمر 
5-8 من مقتضى النبي» فيترك ومافعل من ذلكء أو نجيز ماوقع من الفساد على وجه 
0 نظرا إلى أن ذلك الواقع وَاقَعَ م المكلف فيه دليلا على الجملة» وإن كان مرجوحا 
بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ماوقعت عليهء لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول 
لو الفاعل أشد من مقتضى النبي» فيرجع الأمر إلى أن ادبي كان دليله أقوى قبل الوقوعء 
د سن المرجحةء ”م وقع التنبيه عليه في حديث 
رخفي د الئل في السجداة!6. 
فإن النبي عه أمر بتركه حتى يتم بوله لأنه لو قطع بوله لتنجست ثيابه» ولحدث عليه 
من ذلك داء في بدنه» فترجح جانب تركه على مافعل المذهى عنه على قطعه بما يدخل عليه 
من الضرر» وبأنه ينجس موضعين» وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد. 
وف الحديث : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطلء باطل ‏ ثم قال : 
فإن دخل ببهاء فلها المهر يما استحل منبا.(13) 
وهذا تصحيح الكتوى عنه من وجه ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد. 
وإجراؤهم النكاح الفاسد جرى الصحيح في عهذه الاحكام, وفي حرمة المصاهرة وغير 
ذلك» دليل على الحكم بصحته على الجملة وإلا كان في حكم الزناء وليس في حكمه باتفاق» 
فالنكاح امختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف؛, فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول» 
مراعاة لما يقترن بالدحول من الأمور التي تر جح جانب التصحيح. 
وهذا كله نظر «إلى مايؤول إليه ترتب الحكم بالنقض» والابطال من إفضائه إلى مفسدة 
توازي مفسدة النبي أو تزيد.(314) 





(310) يقصد الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها : «لولا حداثة قومك بالكفر 
لنقضت البيت» م لبنيته عل أساس إبراهم عليه الصلاة والسلام» فإن قريشا استقصرت بناءه» وجعلت 
له عله أي بابا ثانيا 

(311) حيث منع يِه من قتل أهل النفاق وقال : ٠لا‏ يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» رواه مسلم؛ فعاملهم 
معاملة الظاهر. 

(312) عن أنس بن مالك رضي الله عنه : قال : جاء اعراني فبال في طائفة المسجدء فزجره الناس» فنهاهم النبي 

»؛ فلما قضى بوله» أمر النبي عل بذنوب من ماى فأهريق عليه الحديث متفق عليه ورواه الترمذي 
والنساقُ بألفاظ مختلفة. 

(315) وف رواية فإن دخيل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن 
عائشة رضي الله عنها انظر بلوغ المرام لابن حجر ص 204. الحديث 1010. 

(314) الموافقات جَ 4+ ص 202 وما يليها. 


ويعتبر مبدأ عراماة الخلاف امتدادا لأصل الاستحسان» لأن 0 2 دليل مخانى . 
وهذا ما أكده الإمام 1 آنقا وهو يعلل قاعدة مراعاة الخلاف بقوله : افإن المغصر 
منه لابد أن يوفى حقه؛ لكن على وجه لايؤدي إلى إضرار ر الغاصب فوق مايليق به في الل 

والانصاف)». 
كا أشار إلى هذا المعنى في كتابه الاعتصام ذاكرا أن من جملة أنو اع الاستتحسان مراعار 
خلاف العلماء» وهو أصل في مذهب مالك تنبني عليه مسائل كثيرة(615, ش 
ولااحظ الشيخ عبد الله دراز أن قاعدة مراعاة الخلاف راجعة إلى النظر إلى مال الأفعال, 
وهو فعلا ماأصله الامام الشاطبي وفرع عنه هذه القاعدة ليربط الفرع باضله 


فيقول الشيخ المذكور معلقا على أصل مراعاة الخلاف : 

ومثاله استحقاق المرأة المهرء وكذلك الميراث مثلاء عند مالك فيما إذا تزروجت بغير وللى. 

فمالك ‏ مع كونه يقول بفساد النكاح بدون ولي . يراعي في ذلك الخلاف عندما ينظر 
فيما ترتب بعد الوقوع؛ فيقول إن المكلف واقع دليلا على الجملة وإن كان مرجوحا إلا أن 
التفريع على البطلان الراجح في نظره يؤدي إلى ضرر ومفسدة أقوى من مقتضى النبي على 
ذلك القول» وهذا منه مبني على مراعاة المآل في نظر الشارع. 

فالمراد مراعاة الخلاف الواقع بين المجتهدين» والتعويل بعد وقوع الفعل من المكلف على 
قول» وإن كان مرجحا عند المجتهدين» ليقر فعلا حصل منهما مدعل القؤل الراجج عليه 
وأن له بعد الوقوع حكما لم يكن له قبله» وذلك نظر إلى المال» وار فر كل التو 
الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة تساوي أو تريد على مفسدة النبي» فينظر 1 فينظر المحتبد في 
هذا المال. 

ويفرع على القول الآخر المرجوح باجتهاد ونظر جديدء لولا المال الطارىء بعد الوقوع 
بالفعل ماكان له أن يفرع عليه وهو يعتقد ضعفه. 6316 

وهكذا نرى أن مراعاة الخلاف مبدأ قائم على النظر إلى المال سواء كان حكما شرعيا 
أو فعلا إنسانياء فإذا كان يلحق بسببه ضرر ومفسدة فإن امجتهد لايقر ذلك الحكم, أو ذلك 
الفعل ولكن يترتب عليه مايخفف وطأته فيعترف بالآثار الناتجة عليه مراعاة لخلاف غيره في 
هذا المال بالذات» وهو أصل يدل على تسا المذهبء وعلى الوحدة المهاسكة بينه وبن 
المذاهب الأخرى» كا ينبىء عن الموازنة بين الأدلة للخروج منها بما ينفع الناس ويرفع عنهم 
الإصر. 
ل 050 
(316) الموفقات ج 4 هامش ص 202. 


5 بول على أن الأدلة الشرعية صادرة من مشكاة واحدة وإن اختلفت أنوارها. 
ويك عده الإمام القباب من محاسن المذهبء وعرفه بأنه إعطاء لكل واحد من الدليلين 
ا(يلك 
بن أطرف الأمثلة على مراعاة الخلاف في المذهب ماأورده أبو العباس أحمد الونشريسي 
1 رحلة ابن رشيد أن مؤّلفها قال : لقيت الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أول يوم 
ا رجه المداية واكليا جاجة حرمت لم سبيت عليه وهو كا وقر عفي بهم 
من طلاب العلم» وعرضت عليه ورقة سكل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» 
,كان السائل فيما ظننته مالكياء فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي؛ خروعا 
بن الخلاف في إبطال الصلاة بتركها أو صحتبا مع اتراكياء فقلت ياسيدي أذ كر ف «مسألة 
اسيك لاختيارك» فقال : وماهو ؟ فقلت ذكر أبو حفص - وأردت أن أقول (الميانشي) 
نغاطت وقلت : ابن شاهين ‏ إنه قال : صليت خلف الإمام أبي عبد الله المازري» فسمعته 
يقرأ وباسم الله الرحمان الرحم» الحيد لله رب العالمين) ولما خلوت بهء قلت له : ياسيدي 
سمعتك تقرأ صلاة الفريضة كذاء فقال : أ أو قد تفطنت لذلك ؟ فقلت له : ياسيدي؛ أنت 
اليوم إمام في مذهب مالك» ولابد أن 008 فقال لي : اسممع ياعمرء قول واحد في مذهب 
مالكء أن من قرأ «بسم الله الرحمان الرحم) في الفريضة لاتبطل صلاته؛ وقول واحد في مذهب 
الشافعي أن من م يقرأ ليسم الله الرحمان الرحم) بطلت صلاتهء فأنا أفعل ما لاتبطل به 
صلاتي ف مذهب إمامي » وتبطل بت ركه 5 مذهب غيره الك أخرج من انادف (0318 
ونقل المواق عن ابن العربي في عواصمه قال : 
ينبغي للفقيه امجتبد إذا جاءه من وقع في الورطة من يمين» أن يخلصه بمسألة ظاهرة بين 
الصحابة والتابعين» إذا رأى أنه إن م يخلطيه بها وقع ف أشد منباء وهو أن يستبين بالمسألة 
ويقتحم فيها مالا يجوز فالأفضل للمفتي أن يفتح له بابا ويمشي به على طريق» فإنه إن سد 
عليه باب الشرع فتح هو إلى الحنث بابا يقتحمه؛ وأخذ في طريق من المعصية يسلكهء ويرى 
انه قد وقع في ورطة فلا يبالي ما صنع بعد ذلك319, 
(317) مقاصد الشريعة الاسلامية لعلال الفابي ص 136. وانظر في موضوع مراعاة الخلاف المظان الآتية : 
س الموافقات للشاطبي ج 4 ص 150 في غير ماتقدم عنه في ص 202 
الاعتصام للشاطبي أيضا ج 2 ص 145 وما يليها. 
ب شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 177. 
- إيصال السالك محمد يحى بن الطالب ص 30. 
منار السالك للرجراجي ص 32. 
الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة الحسن المشاط ص 235 وما يليها. ط 1 1406 1986. 
دار الغرب الاسلامي. 
(318) إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك ص 156 وما يليها. 
(319) لامفهوم لمسألة المين مع الحنث بل تدخل كل ورطة وعويصة, ويجب أن تراع كل قضية مع ظروفهاء 
وملابساتها وبناء على ذلك تصدر فتوى المفتي. 
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0 هاه 0 العلماء لكين 0 0 0 0 
بها فأراد أن 5 ا 

قال ابن رشد على قوة الخلاف تقوى مراعاته. 
فوم م0200 


امبسحث الغاني 
الأدلة العقلية 


وسنتناول ضمن هذا المبحث الفروع التالية : 
الفرع الاول : القياس 

الفرع الثاني : الاستحسان 

الفرع الثالث : الاستصحاب 

الفرع الرابع : سد الذرائع 

الفرع الخامس : المصلحة المرسلة 

الفرع السادس : العرف 


معنى القسياس 
القياس(221) في اللغة التقدير والتسوية. 
وفي الاصطلاح : عرف بعدة تعاريف منا : 
ماعرفه به الباجي بانه : 
حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكمء أو إسقاطه بأمر يجمع بينهماة*”) 





(320) سنن المهتدين في مقامات الدين الملزمة 9 ص 4 طبعة حجرية المطبعة الجديدة بفاس عام 1314 ه-. 
(321) انظر في ذلك ترتيب القاموس المحيط ج 3 ص 722. ولسان العرب ج 6 ص 186 وما يليها. 
(322) كتاب الحدود في الأصول ص 69. وانظر معه إحكام الفصول ص 528 وما يليها. 
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مساواة اة فرع ؛ لأصل في ف علة سكلا 
المت 0624 

هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل» وإن خص بالصحيح حذف 
الأخحير 03250 

ويستفاد من هذه التعاريف أن القياس إلحاق واقعة ‏ غير منصوص علها وتسمى 

ولعل أقرب تعريف للقياس هو ماورد عن أني عبد الله الشريف التلمساني بقوله : 

إلحاق صورة مجهولة الحكم؛ .بصورة معلومة .الحكم؛ لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك 
الحكه(026. 

قال الشيخ محمد الخنضر حسين 
الحكم. 

ومثال هذا أن النبي َيه قال : «لايتناجى إثنان دون واحد)(27©. 

وعلة هذا النبي أن الاثنين إذا تتاجيا دون رفيقهما قد يقع في نفسه أن حديثهما في شأنه 
ويحدث له من الظنون مايكدر صفو الاخاء بينهم) وللفقيه متى اطمأن إلى هذه العلة أن يقرر 
حرمة محادثة اثنين بلسان لايعرف الثالث متى كنا يحسنان لسانا يعرفه رفيقهماء لأن علة 





(323) منتبى الوصول والأمل ص 166. 

(324) شرح تنقيح الفصول ص 383. 

(325) انظر تحليل هذا التعريف الأصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع للشيخ حسن السيناوي 
ج 2 ص 109 وما يليباء 

(326) مفتاح الوصول ص 158. 

(327) رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظ مسلم : «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون 
واحد» 

(328) ذكر ابن العرني عن ابن القاسم عن مالك : لايتناجى ثلائة دون يعني أريعة» وهذا صحيح, لأن العلة 
إذا علمت بالنظر اطردت حيا وجدت وتعلق ى الحكم بها أيها كانت» وقد بينا أن علة النبي تحزين_الواحد» 
وهو موجود في كل موضعء وكلما كثر العدد كان التحزين أكثر فيكون المنع أكد. احكام القرآن ج 1 
ص 499 وما يليها. 
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فأي عالم يتلو قوله تعالى : «إياأيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسهوا 
إل ذكر الله وذروا البيع2904© ولايفهم أن علة الأمر بترك البيع عند النداء للصلاة 0 
شاغلا عن آدائها ؟ وهذه العلة موجودة في غير البيع نحو الاجارة بلا فارق» فيصح إلاقيا 
بالبيع في منعها عند النداء لصلاة الجمعة. 


وأي أعالم يسمع قوله عليه الصلاة والسلام : (لايبع بعضكم على بيع بعض)(030 
ولايفهم أن علة النبي مايحدئه هذا البيع من التقاطع والعداء» ثم ينتقل بوسيلة العلد إلى حرمة 
استعجاره على إجارته ؟(631, 


حجية القياس 

القياس حجة عند الجمهور ومنهم الامام مالك. 

قال القرافي في التنقيح “وو سه غد مالك رحمه الل وجماهير العلماء رحمة الله 
خلافا لأهل الظاهر » لقوله تعالى : «إفاعتيروا ياأولي الأبصار»(332) ولقول معاذ رضي 

: اجتهد رأبي بعد ذكره الكتاب والسنة(333) 

وقد أفاض الامام الباجي في تقرير حجيته في كتابه إحكام الفصول34© بذيول ضافية؛ 
وبراهين وافية. 

ولاغرو أن القياس مقرر كتاباء وسنة» ؟ عَمِلَ به الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته 
8 

قال ابن القصار : ثم دل الكتاب على الاستنباط والاستدلال في غير موضعء بالاغر وجل 
#إفاعتبروا ياأولي الأبصار», .وقال تعالى : «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا#(335) فكان ذلك دليلا على 
الانتزاع من الأصول وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار» وهذا هو باب القياس 
والاجتهاد» وأصله في الكتاب» وهو أيضا مضاف إلى بيانه» وليس بشيء من الاحكام يخرج 
عن الكتاب نصاء وعن السنة» والاجماع والقياس وقد انطوى تحت بيان الكتاب ذلك كله 
وني ذلك بيان معنى قوله تعالى : «إتبيانا لكل شيء4 23360 وقوله : «إما فرطنا في الكتاب 


(329) الجمعة/ 9. 

(330) رواه أبو داود. انظر الالمام بأحاديث الاحكام لابن دقيق العيد ص 331 
(331) رسائل الاصلاح ج 2 ص 127 وما يليها. 

(332) الحشرء 3 

(333) انظر شرح تنقيح الفصول ص 385. 

(334) انظر إحكام الفصول ص 528 وما يليها. 

(335) النساء / 59. 

(336) النحل/ 89. 


9 037 وقوله : (وشفاء لمع في الصدور 00390 والله أعل(039, 
من الآيات القرانية الدالة على القياس قوله تعالى : 
إن قدرنا يكم اموت ونين بمسبوقين على أن نبدل أطالكم وتسشفكم في ما السو 
النشاة الا لا (340), 

ولقد علمتم النشاة الاولى فلو ادكرود» 

حيث حصل قياس النشأة الأخرى على النشأة الآولى. 

وكقوله سيحانه : #ومن اياته أنك ترى الأرض» خاشعة فإذا أنزلنا عليبا الماء اهترت 
رو إن الذي أحياها محي الموق» إنه على كل شيء قديرك.(041 

إذ تم قياس إحياء الموق الذي أنكره الكفارء على إحياء الأرض بالماء» مما يدل على قدرة 
القادر عز وجل. 

وكقوله تعالى : الخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» ولكن أكثر الناس 
لايعلمون]342(.4) 

إذ أن الذي استطاع خلق الأكبر قادر على خلق الأصغر. 

وقال سبحانه في خلق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : «إن مثل عيسى غند الله 
كمثل آدمء خلقه من تراب» ثم قال له كن فيكون)343) 

إذ الذي خلق ادم من غير أب ولاأم» قادر على خلق عيسى من غير أب. 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها : حديث معاذ حين بعثه عليه السلام إلى المن قال له : 
«كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد» قال : 
فبسنة رسول الله» قال : فإن لم تجدء قال : اجتهد رأبي ولا الو الحديث044 

وهذا إقرار من الرسول عليه السلام لسيدنا معاذ رضي الله عنه بالاجتهاد الذي منه القياس 


ذ [ [ 2010 

(337) الأنعام / 38. 

(338) يونس/ 57. 

(339) المقدمة في أصول الفقه ص 8. 

(340) الواقعة/ 0 61 62. قال ابن جزي في هذه الآية عند قوله تعالى : فلولا تذكرون» تحضيض 
على التذكير» والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة» وفي هذا دليل على صحة القياس» انظر التسهيل 
لعلوم التنزيل ج 4 ص 161 تحقيق إبراهيم عطوة عوض ومن معه دار الكتب الحديثئة بمصر دون تاريخ. 

(341) فصلت /39 ومثلها أيضا قوله تعالى : #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهيزت وربت وأنيتت 
من كل زوج بيج ذلك بأن الله هو الحق» وأنه يحبي الموق» وأنه على كل شيء قدير» الحج 5 - 6. 

(342) غافر / 57 

(343) آل عمران/ 59. 

(344) سبق تخريجه. 


5 اس مأل 

وقد جمع الشيخ ناصح الدين بن مفلح بعضا من أقيسة النبي لم4 

كا استعمل الصحابة رضوان الله عليهم القياس بكثرة حتى ثبت عندهم بالاجماع477م 

قال ابن عبد البر : وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي؛ والقول بالقياس 
على الأصول عند عدمها مايطول ذكره(048. 

ثم ساق جملة وافرة من أجلة التابعين ‏ من كل مصر من أمصار الاسلام» ومراكز العلم 
والعرفان ‏ ممن قال وأفتى مجتهدا رأيه وقايسا على الأصول فيما لم يجد نصا. 0499 

وقال أبو بكر بن العربي : 

القياس أصل من أصول الشريعة» ودليل من دلائل الملة» انقرض عصر الصحابة والتابعين 
رضوان الله علييم ‏ وهم الاعيان. والجلة ‏ على حجحة القول يو(350) 

وأوضح في تعليل إلحاق سورة التوبة (براءة) بسورة الأنفال» أن مستند ذلك القياس فقال : 

ودل بذلك على أن القياس أصل في الدين» ألا ترى إلى عفان وأعيان الصحابة كيف لوا 
إلى قياس الشبه عند عدم النص» ورأوا أن قصة «براءة» شبيبة بقصة الأنفال فألحقوها بهاء 
فإذا كان الله قد بين دخول القياس في تأليف القرآن فما ظنك يسائر الأحكاء(!؟6. 

وورد في رسالة عمر إلى ألي موسى الأشعري رضي الله عنهما قوله : 

واعرف الاشباه والنظائر» ثم قس الأمور عندك؛ واعرف الأمثال. 

تستخلص أركان القياس من تعريفه وهي أربعة : الأصل المنصوص عليه والفرع المسكوت 
عن حكمه. والعلة» والحكم. 


والعلة أهم ركن في القياس؛ لأنها هي التي تحدد عملية القياس» وتجمع بين الأصل والفرع؛ 
ولذلك قال الفقهاء : إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 





(345) انظر بعض الأمئلة من ذلك في الباب الأول عند الكلام عن فتوى الرسول عليه السلام وانظر أحكام الفصول 
للباجي ص 573 وما يليباء ومقاصد الشريعة تعلال الفابي ص 121. 

(346) سيبقت الإشارة إليه عند الكلام عن الفتوى في عهد الصحابة. 

(347) انظر أمثلة على ذلك أيضا إحكام الفصول للباجي ص 581 ومايليباء وانظر الفكر السامي ج 1 ص 69 

(348) جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 76. 

(349) المرجع السابق ج 2 ص 76 وما يليها. 

(350) المحصول في علم الأصول ج 3 ص 259. 

(351) أحكام القران ج 2 ص 881. 
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ويتعلق بها ثلائة أمور : 

1) أمر استخراجها بالبحث عنها في الأصل كي تسرى على الفرع وهو مايسمى «بتخريج 
مخاط052 

6 أمر التأكيد من اعتبارها شرعاء إما بنص» أو إجماعء أو استنياط ويجتبد في وجودها 
في صورة النزاع» وهو مايسمى «بتحقيق المناط»). 

3) أمر تنقيحها حين تكون هناك علة للحكم مستفادة من مجموع ما اشتملت عليه الواقعة» 
و تبعل غير المناسب» وهذا العمل يسمى (بتنقيح المناط)(353), 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب خلاف أن عملية القياس تبتدىء باستخراج علة حكم الواقعة 
التي ورد النص بحكمهاء وحدا ابم خخ الذاقك ك اوليةة طرق تين علا الله أي 
الواقعة التي لم يرد نص بحكمهاء. وهذا يسمى تحقيق المناط ثم يل هذا الحكم يأن الواقعتين 
متساويتان في العلة» وتبتى على هذا تسوية الواقعتين في في الحكم» » وهذا هو المقصود من 
القياس.(354) 

والتعرف على العلة في باب القياس له دور كبير في الفتوى لأن بمعرفتهاء وإتقانهاء يتمكن 
المفتي من معرفة مايجوز فيه القياس؛ ومالا يجوز فضلا عن مساعدة المفتي داخل المذهب من 
الاطلاع على أصولهء والقدرة على التفريع والتخريح بناء على ذلك. 

وقد أشار إلى هذا الإمام القراني في الفرق الثامن والسبعين من فروقه. ذاكرا أن الافتاء 
داخل المذهب إنا ع من أحاط بمدارك إمامه. ا وأقيسته» وعلله لني اعتمد عليها 
الضرورية» أو الحاجية» أو التحميمية!0855 وهل هي من ا المناسب الذي ا نوعه في 
نوع الحكمء أو جنسه في جنس الحكمء وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدفى 
رتب الصاح أو من قبيل ماشهدت لها أصول الشرع بالاعتبار أو هي من باب قياس الشبه 
أو المناسب» أو قياس الدلالة أو قياس الاحالة» أو المناسب القريبء إلى غير ذلك من تفاصيل 
الأقيسة» ورتب العلل في نظر الشرع عند امجتهدين. 

وسبب ذلك أن الناظر في مذهبه» والمخرج على أصول إمامه نسبته إلى علعيه وإمافة كنسيه 
إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه؛ والتخريج على مقاصده» فكما أن إمامه لايجوز 





(352) المناط هي العلة. 

(353) انظر تفصيل ذلك تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص 140 وما يليها. وانظر أيضا الفكر 
السامي ج 1 ص 72. 

05 تادر ريع الاسلامي فيما لانص فيه ص 20 ط 3 عام 1392 1972 دار القلم. 

(355) وسماها الامام الشاطبي بالتحسينية. 
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له أن يقيس م قيام الفارق» لأن الفارق مبطل للقياس» والقياس الباطل لابجوز الاعتّاد عليه, 
فكذلك هو أيضاء لايجوز له أن مخرج على مقاصد إمامه. فرعا على فرع نص عليه إمام, 
مع قيام الفارق بينهماء لكن الفروق إنما تنشأً. عن رتب العلل» وتفاصيل أحوال الأقيسة.. 
فإذا كان إمامه أفتى في فرع بني على علة اعتبر فرعها في نوع الحكم لايجوز له درن 

عن أصل إمامه فرعا مثل ذلك الفرع لكن عليه إلى أن قال : 

فلا يجوز التخريج حيثد إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل» ورتب المصالح, 
وشروط القواعدء ومايصلح أن يكون معارضاء ومالا يصلح؛ وهذا لايعرفه إلا من يعرق 
أصول الفقه معرفة حسنة(356) 


فائدة القياس :(357) 


للقياس أهمية كبرى؛ لأن به يكن حل المشاكل الطارئة»والوقائع التي لانص فيهاء إذ هو 
الأصل الذي تتحرك النصوص والنوازل داخل دائرته دفعة واحدة, ا أنه الأصل الذي اجتمع 
فيه النقل والعقل» وكيفية الاستنباط في صعيد واحدء محققا بذلك دعوة القران إلى التدبر 
والنظر والاستبصار. 


قال ابن جزي : وهو أكمل الرأي» ومجال الاجتهاد؛ وبه تثبت أكثر الأحكام؛ فإن نصوص 

الكتاب والسنة محصورة» ومواضع الاجماع معدودة) والوقائع غير محصورة.(358) 
١‏ 

وجاء في ل نشر البنود 8 

قال الفهري من أهم أصول الفقه. إذ هو أصل الرأي» ويبوع الفقف وفنه تتشعيه الفروع؛ 
وعلم الخلاف. وبه تعلم الأحكام والوقائع التي لانباية لحاء فإن اعتقاد المحققين أنه لاتخلو واقعة 
من حكم ومواقع النتصوص والاأجماع خصور 0591 

إلا أنه يجب التنبه إلى صحيح القياس من فاسده©6© حتى يصدر القياس عن علم ورؤية؛ 


(356) الفروق ج 2 ص 107 وما يليها. 

(357) انظر في ذلك الفكر السامي ج 1 ص 79. 

(358) تقريب الوصول ص 134. 

(359) نشر البنود على مراقي السعود ج 2 ص 104. 

(360) أول من قاس قياسا فاسدا إبليس لعنه الله في ما حكاه عنه القرآن قال فإما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؛ 
قال أنا خير منه خلقتني من نارء وخلقته من طين» الأعراف / 12. 
وانظر أوجه بطلان هذا القياس مذكرة أصول الفقه (ملحق لمبحث القياس) للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
ص 343 وكذلك كتاب أضواء البيان ج 1 ص 62. وك قيل في يوسف عليه السلام : (إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل) يوسف / 77» إذ قاسوا أخ يوسف على يوسف في السرقة» وكقياس أهل الجاهلية 
الربا على الببع في قوله تعالى «إقالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا» وانظر مفسدات 
القياس تقريب الوصول لابين جزي ص 142. 
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إن كان العامل بالقياس أهاد لذلك» عارفا بماحذ الشرع» مطلعا على مداركه. فإنه لاحرج 
عليه يعد ولو أخحطا إذ اججتهد معذور إن أصاب فله أجران» أجر على اجتباده, وأجر على 

صوابه» وإن أخطاً كان له أجر على اجتهاده. 

وأورد ابن عبد البر قول الشافعي رضي الله عنه في هذا المجال حيث ذكر أنه : 

لايقيس إلا من جمع آللات القياس وهي العلم بالاحكام من كتاب الله فرضه وأديى 
وناسخه» ومنسوخه) وعامه. وخاصه. وإرشاده» وندبه. 

ويسعدل على مااحتمل التأويل منه بسئن الرسول عله وبإجماع المسلمين» فإذا لم يكن 
رنة, ولا إجماع فالقياس على كتاب الله فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله عله 
فإن م يكن فالقياس عل قول عامة السلف الذين لايعلم لهم مخالفاء ولايجوز القول في شيء 

من العلم إلا ص هذه اوج أو من القياس غلبهاء ولايكون لأحد أن ' يقيس» حتى يكون 
ا 0 اولابسدر بالقول» 0 من الاستماع ممن 
خلفه؛ لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه؛ أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب» 
وعليه بلوغ غاية جهدهء. والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال مايقوله(!361, 
مخالفة الفتوى للقياس : 

لفك الإمام القرائي أن 1 شيء أفتى فيه امجتهد نترجب فتياه فيه عله خللاف م 
لناى ولاتي به في دين ال تعالة فإن ذا لكلو كم حا فضا وما انه 

والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام» وإن كان الإمام لمجتهد غير عاص به 
بل مثابا عليه لأنه بذل اجهده على حسب ماأمر به وقد قال النبي : إذا اجتهد الحام 
فأخطاً فله أجرء وإن أصاب فله أجراخ.(362) 

ونص الامام المذكور على ذلك في كتابه الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام في السؤال 
التاسع عشرء«363) وفصل الجواب عنه في السؤال التاسع والعشرين قائلا 

أما سبب النقض-فإن الاجماع معصوم لايقول إلا حقاء ولايحكم إلا بحمق» فخلافه يكون 
باطلا قطعاء والباطل لايقرر في الشرع فيفسخ. ماخالف الاجماع. 

وأما القواعد والقياس الجلي» والنص ‏ وإن كانت في صورة الخلاف ‏ فالمراد إذا لم يكن 





(361) جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 76. 
062 الفروق ج2 ص 109غ» وحديث إذا اجتبد الحام فأخط إلخ.. . متفق عليه. 
(363) الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 75. 
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ا معارض راجح عليباء أماً إذا كان لها معارض فلا يفسخ الحكم.64© إذا كان وفق 
معار هي اراجج اجح إجماعاء التعاء.ه بصحة عقد 0 ا و 0 و 0 
1 القواعد, اليد والأقيسة لأمبا عامة بالنسبة إلى تلك النصوص 6680 

ومما مثل له القرافي في مخالفة القياس قبول شهادة النصراني» فإن الحكم بشهادته ينقض, 
لأن القياس لاتقبل شهادته» والكافر أشد منه فسوقاء وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى 
القياس فينقض الحكم لذلك. 

وييتفرع عن هذه المسألة عدم جواز الاجتباد في مورد التصء إذ القياس نوع من الاجتبهاد, 
واعمل ا إليه إلا ف حالة عدم النص على الواقعة أما إذا كان هناك تنصيص عليها 

كا أنه لايجوز القياس مع الفارق بين الفرع والأصل في العلة إذ لاقياس مع وجود الفارق 
بينبماء وهو مما يدخل في القياس الفاسد. 

وكذلك تدخل القاعدة الفقهية القائلة : 

ماثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه)» ومن أمثلتها ماسبق أن ذكره القرافي كعقد 

إذ أن هذه العقود إن كانت غير جائزة في أصلهاء لأن القياس يأبى جوازهاء ومع ذلك 
جوزت على خلاف القياس نظرا للضرورة؛ والحاجة» فغيرها من العقود لايقاس عليها. 


(364) لامفهوم للحكم بل تدخل الفتوى كذلك» ؟ نبه عليه القراني في صلب الموضوع قائلا : فهذا سبب النقض» 

فإن مثل هذا لايقر في الشرع لضعفه؛ وك لايتقرر إذا صدر عن الحكام» كذلك أيضا لايصح التقليد 
فيه إذا صدر عن المفتي » وييحرم اتباعه فيه. 

ولذلك نقول : ليس كل الأحكام يجوز العمل ببهاء ولا كل الفتاوي الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليد 
فيباء بل في كل مذهب مسائل إذا حقق النظر فيها امتنع تقليد ذلك الامام فيبا كالحكام حرفا بحرف. الاحكام 
في تمبيز الفتاوي عن الاحكام ص 129. 

(365) وهو أن يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه بنسبة معلومّة يينهما بعد [خراج رأس امال؛ وبالرغم من وجود 
الغرر في ذلك فإنه أجيز للضرورة. 

(366) وهي أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما. القوانين الفقهية ص 210 211. وفي 
ذلك غرر ولكنه جوز للضرورة أيضا. 

(367) وهو بيع موصوف في الذمة, بأن يقدم رأس امال من أجل أن يتسلم بضاعة أو غيرها فيما بعد» فيكون 
المسلم فيه ديْناء وهو على حلاف أصل البيع وجوز للتيسير على الناس. 

(368) الاحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام ص 128 وما يليها. 
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الفرع الثاني 
الاستحسات 
1 ب معناة وحجته في المذهب المالكي : 
الاستحسان في اللغة مشتق من الحسن» وهو عد الشيء جد يقال استحسنت كذا : 
8 إعتقدته واعتبرته حسناء وقد يكون ذلك الاعتبار صحيحا أو غير صحيح. 
وفي الاصطلاح عرفه الباجي نقلا عن محمد بن خخويز منذاد» من المالكية» بأنه القول بأقوى 
الدليلين د ا ا باتقر للسنة الواردة في ذلك» و تخصيص 
برح مان لمق المعافري أيضا أنه العمل بأقوى الدليلين فالعموم إذا استمر» 


والقداسن إذا اطرد» فإن مالكا وأبا حنيفة يريان ذخ تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر 
ا و معنى(0371. 

وذكر عنه أيضا أنه : إيثار مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخنص لمعارضة مايعارض 
به في بعض مقتضياته. 


وعرفه ابن رشد فقال : الاستحسان ‏ الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من 

القياس ‏ هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في 
بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع.(372) 

قال الإمام الشاطبي : وإذا كان هذا معناه عند مالك وأني حنيفة فليس فارج عن الأدلة 


البتق» لان الآدلة يقيد بعضهاء ويخصص بعضهاء يا في الأدلة السنية مع القرانية» ولايرد 
الشافعي مثل هذا أصلا(373) فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع 0 حال. 0374 





(369) أي بيع الرطب على النخل بمثله تمرا وهو استغناء من قاعدة الرباء والداعي له التيسير على الناس ورفع احرج 
عنهمء وهذا لما ظهرت علته يصح أن يقاس عليه بيع العسب على شجره بمثله زبيبا. انظر أصول التشريع 
الإسلامي لعل حسب الله ص 196 هامش. 

(370) إحكام الفصول ص 687. 

037 الاعتصام ج 2 ص 138 وانظر احكام القران لابن العرني ج 2 ص 745 عند قوله تعالى من سورة الانعام 
#وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم#. 

(372) المرجع السابق ج 2 ص 139. 

073 ينقل عن الإمام الشافعي أنه قال (من ن استحسن فقد شرع)؛ ولكن المقصود بذلك استحسان الموى والرأي 
المجردء أما استحسان الدليل فقد قال به أيضا في أشياء كثيرة كم في المسألة المشتركة في الميراث وسيرد 
تقريرها. 

(374) الاعتصام ج2 ص 139. 
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ويروى عن الامام مالك أنه قال : تسعة أعشار العلم الاستحسان. ولاشك أن الزن 
يقصده الامام مالك من الاستحسان هو ماكان مبنيا على دليل. 4 

وهذا ماأكده الإمام الباجمي أن الااستحسان بغير دليل لايصح الاحتجاج به قائلا . 

ومما يدل على ذلك أيضا أنه لافرق بين استحسان العامي» والطفل؛ والعالم» إلا من جهر 
الدليل. 
فكذلك استحسان العالم إذا صدر عن غير دليل.3750) 

وذكر الإمام الشاطبي في تقريره لأصل الاستحسان أيضا بأنه في مذهب مالك الأخز 

ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس فإن من استحسن لم يرجع 
إلى جرد ذوقه وتشهيه) وإغا رجع إلى ماعلم من قصد الشارع في الجملة من أمثال تلك 
الأشياء المفروضة كلمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرأء إلا أن ذلك الأمر يؤدي, إلى فوت 
مصلحة أخرى» أو جلب مفسدة كذلكء» وكثيرا مايتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي؛ 
والحاجي مع التكميلي» فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة 
في بعض موارده» فيستثنى موضع احرج» وكذلك في الحاجي مع التكميل» او الضروري 
مع ال لعكميل وهو ظاهر. 

ومن الأمثلة التي جابها للاستحسان : 

١ القرض.‎ 

بيع العرية بمخرصها ثمرا 

جمع المسافر 

الاطلاع على العورات في التداوي. 

القراض. 

المساقاة. (376) 

وأما ماورد من أن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد. لايستطيع التعبير عنهء 5 
ذكر ذلك الفقيه أحمد بن أبي كف في منظومته : 

وقيل بل هو دليل ينقدف في نفس من بالاجتهاد متصف 
ولكن التعبير منه يقصر2 عنه فلا يعلم كيفا يخبر 
فقد أجاب عنه ابن الحاجب بقوله : قيل : إن شلك في كونه دليلا فلا نزاع في رده 


(375) إحكام الفصول ص 688. 
(376) الموافقات ج 4 ص 205 وما يليها. 
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إن تمقق فلا نزاع في في التمسك ب فيرجع النزاع لفظيا.(77© 

وهذا العريب مردود عند الأصوليين كابن الماجب» والبيضاوي(378) وإليه أشار صاحب 
له 00 3 

0-0 العنى شامد على دقة الظار علياء ريه إذ كانوا لاينساقون في تقرير الأحكام 
إلى مايتبادر لهم في الاستدلال» إلا بعد النظر في الواقعة من ججميع وجوهها. 

ومن فسر الاستحسان بدليل يقذفه الله في قلب المجتهد تقصر عنه عبارته» فقد فسره بما 
تتضافر أصول الشريعة على إسقاطه وإخراجه من دائرتها. 

ومن هذا الذي وصل إلى رتبة إسقاط الأحكام؛ و لايستطيع أن يعرب عما في ضميره» 
ويدل على مافطر له من المعاني. ثم إن قبول مثل هذا الذي ينقدح في النفس» ويعجز اللسان 
عن بيانه» وعده في أدلة الا كار يفتح لأصحاب الأهواء بابا يخرجون منه إلى ما يشاؤون 
من الابعداع في الدين والعبث بالحكافة: (379 


2 أنواع الاستحسان في المذهب المالكي : 


قال أبو بكر بن العربي في المحصول حاصراً أنواع الاستحسان : وقد تتبعناه في مذهبناء 
وألفيناه أيضا منقسما أقساما : 

ل فمنه ترك الدليل للعرف(690. 

ومنه ترك الدليل للمصلحة. 

ومنه ترك الدليل لاجماع أهل المدينة. 

ومنه ترك الدليل ف اليسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق. 

فمثال الأول : رد الأيمان إلى العرف. 

ومثال الثاني : تضمين الأجير المشترك» والدليل يقتضي أنه مؤتمن 





(37) منتهى الوصول والأمل ص 207. 

(378) إيصال السالك في أصول الإمام مالك ص 21. 

(379) رسائل الاصلاح ج 2 ص 160. 

(380) ورد في الأصل تقديم المصلحة على العرف. وعند التأمل وجد أن المثال لاينطيق على ذلك؛ فقمت بتقديم 
ما يتوافق والمثال المضروب له. فليتنبه» وسيرد في كلام الإمام الشاطبي مايدل على ذلك 
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ومثال الثالث : في إيجاب عموم القيمة على من قطع ذَنَبَ بغلةٍ القاضي. 

ومثال الرابع : إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة» وإجازة بيع وصرف 
اليسير(381), 

فهذا نموذج في نظائر الاستحسان. 

وكل مسألة منه مبنية في موضعهاء ذلك لتعلموا أن قول مالك وأصحابه : 
كذا). 

٠‏ 0 .ل 

وإنما معناه أوثْرٌ ترك مايقضيه الدليل على طريق الاستثناء» والرخص بمعارضة ما يعارضه 
في بعض دم يائه(382) 

وجاء في تعليل هذه الأمثلة عند ابن العربي» ماأورده الامام الشاطبي في مبحث الاستحسان 
من كتاب الاعتصام مايل : 

ففي المثال الأول : 

أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرفء فإنه رد الأيمان082 إلى العرف : 
مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير مايقتضيه العرف» كقوله : والله لا دخلت مع فلان بيتاء 
إلا أن عرف الناس الا يطلقوا هذا اللفظ عليه» فخرج بالعرف على مقتضى اللفظ فلا 
يحنث ‏ (384) 


وفي المثال الثالي : 

ترك الدليل لمصلحة؛ كم في تضمين الأجير المشترك؛ وإن لم يكن صانعاء فإن مذهب مالك 
في هذه المسألة على قولين» كتضمين صاحب الحمام الثياب» وتضمين صاحب السفينة» 
وتضمين السماسرة المشتركين» وكذلك حمال الطعام ‏ على رأي مالك فإنه ضامن 
ولاحق عنده بالصناع» والسبب في ذلك عين السبب في تضمين الصناعء فإن قيل : فهذا 

إلا َنم صوروا الاستحسان تصور الاسشناء من القواعد» خلااف المصالح المرسلة» ودثل 
ذلك يتصور في مسألة التضمين؛ فإن الاجراء موتمنون بالدليل» لا بالبراءة الأصلية» فصار 
تضمينهم في حيز المستثنى من ذلك الدليل» فدخلت نحت معنى الاستحسان بذلك النظر.. 


3 


(أسء 
0 


(381) ورد في الأصل بيع وصف وهو حلاف مايراد. 

(382) المحصول في علم الأصول ج 3 ص 278. 

(383) جمع يمينء وهي عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك. كليات ألي البقاء ص 985. 

(384) ومن ذلك من حلف آلا يأكل لحما فأكل سمكاء فإنه لايحنث بالرغم من دخول السمك في جنس اللحم 
قال تعالى : طإوما يستوى البحران» هذا عذب فرات سائغ شرابه» وهذا ملح أجاج؛ ومن كل تاكلوت 
لحما طريا وتستخرجون حلية تليسوها» فاطر / 12. ولكن العرف يفرق بينهما. 
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وفي المخال القالث : 

نهم يحكون الاجماع»«*0 على إيجاب الغرم على من قطع ذَنَبَ بغلةٍ القاضي» يريدون 
غرم قيمة الدابة لا قيمة النتقص الحاصل فيباء ووجه ذلك ظاهرء فإن بغلة القاضي لايحتاج 
إليها [ إلا للركوب» وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتى صارت بالنسبة إلى 
ركوب مثله في احكم العدم, فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع وهو متجه خسب الغرض 
الخاص» وكان الأصل أن لايغرم . إلا قيمة مانتقص القطع خاصة» لكن استحسنوا ماتقدم» وهذا 
الاجماع مما ينظر فيه» فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيرهء ولكن الأشهر في المذهب 
المالكي ماتقدم حسها نص عليه القاضي عبد الوهاب. 

وفي المكال الرابع 

ترك مقتضى الدليل» في في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق» فقد 
أجازوا التفاضل اليسير في المراطلة. الكثيرة» وأجازوا البيع بالصرف إذا كان أحدهما تابعا للاخر» 
وأجازوا بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة مابينهماء والأصل المنع في الجميع» لا في الحديث 

من أن الفضة بالفضة) والذهب بالذهب مثلا" عثل سواء بسواء. وإن من زاد أو ازداد فقد 
ا ووجه ذلك أن التافه في حكم العدد. ولذلك لاتنتصرف إليه الأغراض في الغالب» وأن 
المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة» وهما مرفوعان عن المكلف©86) 

وفي مراقي السعود : 

والاخذ للذي له رجحان من الآدلة هو استحساكٌ 
07 هو تخصيص بعرف مايعم ورعي 5-0 بعضهم يوم 

ا 2210 شرعاء ولذلك عمل 

يده أيضا الامام أبو حنيفة(387) وأحمد بن حنبل. (388) 


وإذا نقل عن الامام الشافعي أنه أنكره؛ فليس إنكاره عاما لهء بل ماكان قائما على الموى. 





(385) المراد بالاجماع عمل أهل المدينة كا أشار إليه ابن العربي. 

(386) الاعتصام ج 2 ص 141 ومايليها. 

(387) قال ابن عاصم في مرتقى الوصول : 
ويبعضهم يسبب للتعمان على الخصوص نوع الاستحساتن 
ومالك ليس لله بماتمع وقد رووا إنكاره للشافهصي 


وإنما الظاهفر فيه أن يرقى مقستضى تفسيره معترا 
ومرتضى حدوهه المروية الأخذ بلمصلحة الجزئية 


فيما يقابل القياس الكل لأنه مسن مستحسنات العقلي 
(388) أصول مذهب الإمام أحمد نين حنبل (عبد الله التركي ص 509). 
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90 1 الآخر فقبلوه» وإذن ن فالخلاف في غير و ولذلك قال ا 

إن الخلاف يرجع إلى الاطلاقات اللفظية ولا حاصل له.389) 

وبين الامام أبو زهرة السبب الذي جعل المالكية وعلى رأسهم الامام مالك يكثرون من 
الاستحسان ويعملرن به دون غيرهم. كالامام الشافعي فقال : 

أما مالك رضي الله عنهء فقد نظر في الشريعة نظرة كلية» فوجدها تتجه في لبها وفي 
مقاصدهاء إلى إلى مصالح الناس» ودفع المضارء فإن كانت مصلحة مؤٌكدة من غير ضرر .يلحق 
باك قهناك الطلب اك وإن كان هناك ضرر مؤٌكد, فهناك المنع المؤكد, وهذه النظرة 
الكلية تضافرت عليها طائفة من النصوص مثل قوله تعالى : لإوماجعل عليكم في الدين من 
حرج» 

ومثل قوله تعالى : «إيريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر» وقوله عليه السلام : 
«لاضرر ولا ضرار). 

والنظرة الفاحصة لأي حكم شرعيء تكشف أن المصلحة؛ ودفع المضرة ملاحظان في 
مقصودان منة, 

وإذا كان كذلك فكل أمر فيه مصلحةء أو دفع مضرة مطلوب من الشارع» سواء أنص 
عليه أم ل ينص » لأنه ف النص العام وإن م يوجد النص الخاص 03907 

ومن الأمثلة على الاستحسان : 

مسألة المشتركة في الارث حيث ترددت بين القياس والاستحسان ولذلك قال 
بعضهم : : القياس ماقال علي والاستحسان ماقال عم 0391 

وهكذا أذ الأئمة بتوريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم استحسانا برفع ضرر الحرمان 
عن الاخحوة الأشقاى وبمراعاة الوصف الثاني الذي أدلوا به وهو أخوة الأمومة. 

ولاحظ ابن قدامة المقدمي هنا أن الامام الشافعي أذ برأي الأئمة القائلين بتشريك الإخوة 
الأشقاء مع الإخوة للأم في الميراث وهو نظر قتم على الاستحسان مما خالف أصله الذي 
قزل يعدم فقال : والعجب ذهاب الشافعي إليه هاهنا مع تخطعة الذاهبين إليه في غير هذا 
الموضعء. وقوله من استحسن فقل ثُ شرا ع(20392, 





(389) مقاصد الشريعة ص 134. 
(390) مالك ص 360. 

(391) المغني لابن قدامة ج 6 ص 182. 
(392) المرجع السابق بالجزء والصفحة. 
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مسألة الجد :وقد خضل توريئه مع الاحوة الأشقاء أو الأب امع مراعاة حكم المعادة)» 

75 أصل الاستحسانء وذلك أن 3 يقوم مقام الأب لأنه أصله» فاقتضى أن يحجب 
الأخعوة من الميراث. لكن الأخ الذي يدلي بالأخ مقدم على العم الذي يدلي بالجد لماع 

وهذا يقضي تقديم الإخوة عل الحد لأن العم أرب من الحد ومع ذلك. يخجبه الأخء 
فاقتضى النظر أن يحجب 00 الجد. 
27 له وإلا أعطي 0 مع عدم ذوي لقره أو السدس أو ثلث الباقي إذا كان معهم 
ذو فرض. 

وبذلك أخد الإمام مالك» والشافعي أيضا. 

ومن ذلك الخلاف الحاصل في إرث الخيار بين الاجازة والرد : ؟ إذا اختار بعض ورئة 
المشتري بالخيار الردء واختار بعضهم الإمضاءء فالقياس الكلىي رد الجميع لأنهم ورثوا عنه 
الخيار» وفي تبعيضه دخول الضرر على البائع» والمصلحة الجزئية أخذ اجيز الجميع» وإنما 
استحسن الأخذ بباء وتقديمها على القياس الكلى» لأن فيه ارتكابا لأخف الضررين؛ لأن امجيز 
تعارض له ضرران : أحدهما رد الجميع؛ فيفوته غرضه من البيع بالكلية» والثاني أخذه بجميع 
المبيع» وليس غرضه إلا في بعضه. وهذا أخف؛ لأن ضرر أخذ الانسان لا لاغرض فيه؛ تبعا 
ما له فيه غرض» أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية. 

ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية» أنه مصلحة خاصة بالمجيز» ومعنى كون 
رد الجميع هو القياس الكلي» أن البائع باع متاعه جملة» فالقياس إذا رد إليه بعضه؛ أن يرد 
إليه جميعهء لأن في رد البعض إليه ضررا به.(393) 

وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل في مختصره بقوله : ولوارث.94© والقياس رد 
الجميع إن رد بعضهم, والاستحسان أخذ المجيز الجميع» وهل ورثة البائع كذلك ؟ 

ومن ذلك ماقضى به سيدنا عهان رضي الله عنه من توريث تُماضر بنت الإصبع الكلبية 
من عبد ال رحمان بن عوف, الذي طلقها طلاقا بائنا في مرض موته. 

والأساس الفقهي هو بناء ذلك التوريث على الاستحسانء رعاية لمصلحة الزوجة» وعدم 
حرمانها من الارث؛ وإلا فالقياس ألا ترث. 

ولأن الطلاق في مرض الموت مظنة لحرمان الزوجة من الميراث» ولو لم يكن هذا القصد 
موجوداء لكنه أقيم مقام الموجود حماية الحق الزوجة» ومعاملة للزوج بنقيض قصده لو قصدهء 
ولأن أغلب الأحكام مبنية على الظاهر. 
(393) إيصال السالك ص 21 ومايليها. 
(394) أي وينتقل الخيار لوارث إن مات صاحب الخيار قبل أن يختار. 
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وما يقال في هذه المسألة» يقال في قضية زواج المريضء فما دام الزواج قائما فيقء 
الميراث» لكن مرض الموت يعتبر مظنة لادخال وارث دون موجبه هما يضيق على الورثة, 
ولو لم يكن ذلك مقصودا. 

ومن ذلك ما أخذت به مدونة الأحوال الشخصية المغربية في الفصل 266 فيما يتعلق 
بالوصية الواجبة حيث جاء فيه : 

من توق وله أولاد ابن» وقد مات ذلك الابن قبله, أو معفة وجب لأحفاده هؤلاء ف 
ثلث تركته وصية ة بالمقدار والشروط الآتية» وتناول الفصل 7 هذا المقدار والشروط بقوله : 

الوصية الواجبة لمؤلاء الأحفاد. تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم من أصله المتوفي» 
على فرض موت أبهم إثر وفاة أصله المذكورء على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة. 

وتوجيه هذا الأخذ أن الوصية الواجبة قيست على الوصية الإرادية» مع قيد الوجوب» 
حماية مركز الأحفاد الذين يموت أبوهم قبل م من حجب الأعمام. وذلك عل جهة 
الاستحسان؛ لأن الأصل هو حجب الأحفاد يمن هم أقرب إلى الحالك» طبقا للقاعدة الفقهية : 
دكل من كان أقرب إلى الحالك كان أولى ال من غيره). 

واتمسك ببذا الأصل يضر بالأحفاد. 

ولذلك ورد في تقرير الفصل المتعلق بالوصية الواجبة من لدن المقرر العام للمدونة : 

ونحن لانريد الآن أن نطلب من (اللجنة المكلفة بالتدوين) الأخدّ بذلك (أي الوصية 
الواجبة) في حق القرابة جميعا. 

وإما نقترح على جهة الاستحسان إجراء العمل بقول .من يذهب لوجود الوصية في 
0 الشفلاة اللين يموت سد ويترك أجدادهم خيراء بحيث يرث الحفيد 

لقد قال 7 سول عله : «اختلاف 8 رحمة)(095 ومعنى ذلك أن الاختلاف يساعد 
على الاختيار» وعلى إيجاد الحلول للمشاكل؛ فعسى أن يكون الخلاف في أمر الوصية الواجبة 
رحمة ببؤلاء الأحفاد» تنقذهم ما يلحق بهم عادة من الأضرار .0960 

وبما يلاحظ في هذه المسألة أنه كان ينبغي أن يتمتع أحفاد البنات» أي أبناء الببت بحكم 
الوصية الواجبة» مادام أن باب الاجتهاد قد فتح في الأخذ بالوصية الواجبة» وأن الضرر الذي 


(395) حديث ضعيفء وإن كان معناه صحيحاء وأصله من كلام الإمام مالك رضي الله عنه حين قال له الرشيد 
يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب يعني مؤّلفات الإمام مالك» ونفرقها في افاق الاسلام لتحمل عليها الأمة 
قال : ياأمير المؤمنين؛ إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة» كل يتبع ماصح عندهء وكل 
على هدى. وكل يريد الله تعالى. وهكذا فالاختلاف المراد هو احتلاف اجتهاد في الفروع. انظر في ذلك 
كله كشف الخفاج 1 ص 64 ومايليها. 

(396) انظر تقريرات المقرر العام على المدونة الكتاب السادس المتعلق بالميراث. 
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إل الأحفاد من جهة الابن» ينال هؤلاء من جهة البنت لأنهم محرومون أيضا من الارث» 
وهذا الرأي كان قد ذهب إليه المقرر العام للمدونة ولى يساعد عليه. 


الفرع الفالث 
الاستصحاب 


1 تعريف الاستصحاب وحجيته في المذهب : 


ذقر لغة طلبت الصاحية وهيٍ الملازمة. واصطلاحا عرفه ابن اماجت بقوله : إن مانحقق 
وجوده أو عدمه في حال من الأحوال؛ ولم يطرأ معارض قطعي أو ظني فإنه يستلزم ظن 
بقائه والظن حجة شرعية.077© 

قال القرافي في التنقيح : ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضرء يوجب ظن 
ثبوته في الحال أو الاستقبال فهذا الظن عند مالكء والامام المزني» وأني بكر الصيرفي رحمهم 
الله تعالى حجة خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين«699. 

وذكر ابن القصار أنه ليس من مالك رحمه الله في ذلك نص» ولكن مذهبه يدل عليه 
ا م ا ل 0 
م يجبء وان على ماكان عليه من براءة الذمة. 

والأصل في ذلك : أن الله تعالى قد احتج على عباده في العبادات بالعقل والسمع؛ فما 
كان له حكم في العقل» ول يرد مع خلافه, فأمره موقوف عل ورود السمعء » فإن ورد 
بمثل ماكان في العقل كان مؤكداء وإن ورد نخلافه» فقد نقل الأمر عما كان عليه وإن لم 
يرد جمع بشي ء من ذلك» فهو على تحاكهة في العقل(0399 

واحتج الأصوليون بأصل الاستصحاب من السنةء وهو قوله عَيْتّهُ : «إذا وجد أحدكم 
اي ال ل 
صوتاء أو جد ريا 4000) وقوله 


«لاتزال طائفة من أمتي قائمة باهر الله لايضرهم من خحذهم أو خالفهم حتى يأني أمر 


(397) منتهى الوصول والأمل ص 204. 

(398) شرح تنقيح الفصول ص 447. 

(399) المقدمة في أصول الفقه ص 25. 

(400) رواه الإمام مسلم في باب الدليل على أن (من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث, فله أن يصلى بطهارته 
تلك) من كتاب الحيض. 


الله 5 00 3 الناس». 0401 
فإن م نقل رد ان تلك الأدلةه 1 محصل العلم بشي ء من تلن الأدلة 0 
2 أنواع الاستصحاب 

للاستصحاب أنواع كثيرة منها 

- استصحاب ماهو حكم الأشياء في الأصل حتى يقوم الدليل على مايخالفه» وقد اختلف 

فيما هو الأصل في الأشياء ؟ 

ذذهب فريق: فن الأتمة إلى أنها على الاباحة» ومنهم أبو الفرج المالكي وذهبت طائفة إلى 
أنها على المنع» ومنهم أبوبكر الأببري. 

وذهب آخرون إلى أن الأصل فيها الخلو من الحكم. 

قال أبو الوليد الباجي : أكثر أصحابنا أن الأشياء في الأصل على الوقف ليست بمحظورة 
ولا مباحة(403, 

أي أعها لاتوصف بشيء من الاحكام الشرعية من الوجوب» والحرمة, والندب» والكراهة, 
والاباحة» وتقحضئى هذا رفع الحرج والاثم عن الفعل والترك» ورجح الفريق الأول أمبا على 
الاباحة وهم أغلبية الحققين. 


ومال القولين واحد» فإن الحرج في الفعل» والترك» مرفوع على كلا المذهبين» وإما بمتاز 
مذهب الاباحة بأنه صريح في التخيير. أما مذهب انتفاء الأحكام فغايته رفع الحرج» ورفع 


الحرج لايستلزم التخيير في الأمر لاحتال أن يكون مكروها.404) 
اس.صحاب مادل الشرع على ثبوته : 
وذلك كالملك إذا حصل سببه» فمن ملك عقارا بسبب البيع أو الارث ظل مالكا له مهما 
طال الزمن» مادام سبب الملك قائماء وكعقد الزواج إذا ثبت» يبقى مستمرا حتى تقوم البينة 
على نفيه» وكشغل الذمة بدين فلا يزول إلا بحجة وهكذا... 
ج - استصحاب العدم الأصلي : 
ويدخل تحت هذا التوع. البراءة الأصلية من التكليف» كنفي وجوب صلاة سادسة» 





(401) متفق عليهء واللفظ لليخاري عن معاوية بن ألي سفيان» والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. 
(402) رسائل الاصلاح محمد الخضر حسين ج 2 ص 132. 

(403) إحكام الفصول ص 681. 

(404) انظر في ذلك رسائل الاصلاح ج 2 ص 133. 
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والدليل على ذلك فول تعالى : «إوماكبا معذبين حتى نبعث رسو لا# 0050 وكأن يدعي 
00 أو المضاربء أن المال لم ينتج عنه ربح» فتقبل دعواه استصحابا للأصل الذي هو 
مدم الربح إلا أن يغبت الربح ببيئة490» وهذا الضرب لم يخالف في العمل به أحد من أهل 
العلم إلا أن يصرفه عنه دليل أظهر منه وأقرى(407, 
د أن يعلم ثبوت أمر عقلي أو حسي بإحدى طرق العلم» ثم يقع الشك في زواله 
يستصحب بقاؤه,» وتجرى الأحكام على هذا الاستصحابء؛ حتى يحصل العلم أو الظن بزواله. 
ومن الأمثلة على ذلك مسألة المفقودء وهو الغائب الذي لايعرف مكانهء ولاتعلم حياته 
من مماته. 
ولقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه يعتبر حياء ويمتع بنصيبه في الارث» وإن اختلفوا اختلافا 
جزئيا في كيفية توريئه(498). 
فهو مستصحب الحياة فيما يرجع إلى ماله فلا يورث؛ ولا يقسم بين ورثته إلا بعد ثبوت 
موته» أو حكم القاضي بذلك. 
تلك هي أهم أنواع الاستصحاب ويجمعها نوعان : الأول استصحاب العدم الأصليء 
والثاني استصحاب ثبوت مادل الشرع على ثبوته لوجود سيبه» حتى يثيت نفيه. 
وإلى هذه الأتواع أشار ابن عاصم في مرتقى الوصول بقوله : 
والأحد بالنفي وبالاثيات حتى يرى المطلوب منه يأتي 
ونوع الاستصحاب ما أبانا إبقاء ماكان على ماكانا 
واعتمد الصحة فيه الأكثر ‏ وفيه للنعمان نحلف يذكر 
ومثله البراءة الأصلية وهو البقا على انتفا الحكمية 
حتى يدلنا دليل شرعاا على خلاف الحكم فيبما معا 


ا 


والخلف موجود باصل ثان ‏ لللأببري ولللأصباني«409) 
ومن القواعد الفقهية المتعلقة بهذا الاصل مايل : 
ع الأصل بقاء ماكان على ماكان. 
الأصل براءة الذمة©41) 





(405) الاسراء/ 15. 

(406) (407) انظر منار السالك للرجراجي ص 23. 

(408) انظر صور هذا التوريث الأدلة انختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الحميد [سماعيل ص 42 
ومايليها القاهرة دون تاريخ. 

(409) انظر شرح هذه الأبيات نيل الرسول على مرتقى الأصول محمد يحبى بن محمد الحوضي الولاتي ص 314 
وما يليبا. وانظر نشر البنوه ج 2 ص 258. 

(410) تطبق هذه القاعدة في مسائل الديون وتي نطاق القانون المدني عامة. 
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اليقين لايزول بالشك(!41, 

الأصل في الأشياء الاباحة مالم يرد دليل يدل على المنع. 

الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبر إلا بيقين. 

الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت تهمته. 
3 فائدة الاستصحاب في الفتوى 

قال الشيخ محمد الخضر حسين : وإها يعتمد الجتهد على الاستصحاب يجميع أقسامه بعر 
أن ينظر في الحادثة» ولايجد لما حكما في نصء أو قياس. 

قال الخوارزمي في كتابه الكافي : (الاستصحاب آخخر مدار الفتوى» فإن المفتي إذا سثل 
عن حادثة يطلب الحكم في الكتاب, ثم في الاجماع» ثم في السنة ثم في القياس» فإن لم يجده 
يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والاثبات؛ فإن كان التردد في زواله» فالأصل 
بقاؤه» وإن كان التردد في ثبوته» فالاصل عدم ثبوته. 

هذه صفوة مايقوله أهل العلم في الاستصحابء وقد رأيته كيف يفتح للفقهاء طرقا 
يصدرون بها الفتوى في يسرء وينفذون منها إلى فصل القضايا في سرعةء علاوة على مافيه 


أحكام. 413 


الفرع الرايع 
سد الذرائع 


وسنتناول في هذا الفرع مايلي : 

1) معنى سد الذرائع. 

2) حجيته في المذهب المالكي. 

3) أقسام سد الذرائع. 

4) بعض الامثلة المبنية على هذا الأصل في المذهب المالكي. 





(411) كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فعند المالكية يعيد الوضوء لأن الشك ناقض من النواقض؛ وعنكد 
غيرهم لايعيد الوضوء تمسكا بالقاعدة قال الحجوي : وهو أقوى. الفكر السامي ج 2 ص 5 وانظر 
تقرير ماذهب إليه المالكية في هذه المسألة الفروق للقراني (الفرق السابع والتسعون والرابع والأربعون) وانظر 
قول المرشد المعين #والشك في الحدث كفر من كفر» وشرحه الدر الثمين لميارة ص 101 وما يليها. 

(412) رسائل الاصلاح جح 2 ص 566 . 
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ث معنى سد الذرائيع: 

السد في اللغة الاغلاق والردم» ومنه السدء وهو الحاجز بين الشيئين. 

والذرائع جمع ذريعة» وهي الوسيلة إلى الشيء» والسبب له وهو مايتوصل به إلى غيره. 

ومعنى سد الذرائع أي منع مايؤدي إلى مفسدةء كمناولة سكين لمن يريد قتل نفسه» 
1 دلالة ظالم على مكان شخص برىء لقتله» فهما أمران ظاهرهما مباحان» ولكنهما يؤديان 
إلى محظورء ما يجب منعهما شرعا. 

ويستفاد أن الوسيلة الممنوعة تكون بالفعل وبالقول» 5 يدخل في هذا الباب ترك الفعل 
إذا كان يؤدي إلى مالا تحمد عقباه» كعدم إنقاذ مشرف على الحلاك سواء كان جائعا أو غريقا. 

قال القرافي : فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة امحرم محرمة» فوسيلة الواجب واجبة» 
كالسعي للجمعة والحج» وموارد الأحكام على قسمين : 

مقاصد وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي الطرق المفضية 
إليهاء وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد 
في حكمهاء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» 
وإلى ماهو متوسط متوسطة. 

وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى : للإذلك بأنهم لايصيبهم ظمأء ولانصبء ولا مخمصة 
لا سمل ان ولا بيرت موطاً يعي الكفار ولا يالر نر من عدر ايلا إلا كسب ىج به عمل 
صالح). 

فأثا بهم الله على الظمأء والنصبء وإن لم يكونا من فعلهم, لأنهما حصلا لهم يسبب 
التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لاعزاز الدين وصون المسلمين» فالاستعداد وسيلة إلى 
الوسيلة(413) 


وفي الاصطلاح : عرفه المازري في شرح التلقين : بأنه منع مايجوز اعلا يتطرق به إلى 
ما لايجوز. (414) 

وعرفه الشاطبي بقوله : التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة415. 

وقال الباجي : ذهب مالك رحمه الله إلى المنع من الذرائع» وهي المسألة التي ظاهرها 





(413) تتقيح الفصول ص 444. 

(414) امه الشريعة للأستاذ علال الفابي ص 154 وانظر أيضا مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر 
بن عاشور ص 116. 

(415) الموافقات ج 4 ص 9+ وقال أيضا : وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلهاء فإن غالبها تذرع 
بفعل جائر إلى عمل غير جائز» فالأصل على المشروعية» لكن ماله غير مشروع المرجع السابق ج 4 
ص 195. 
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الاباحة ويتوصل بها إلى المحظور 416) 
2 حجيته في المذهب الالكي : 


قال القرافي في التنقيح : 

والذريعة الوسيلة للشيء» ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له» فمتى كان ان 
السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل» وهو مذهب مالك ع 
اله 417) 

وجاء في الفرق الثامن والخمسين من الفروق : وربما عبر عن الوسائل بالذرائع وهو 
اصطلاح أصحابناء(418) وهذا اللفظ المشهور في مذهبناء ولذلك يقولون سد الذرائع ومعناه 
حسم مادة وسائل الفساد دفعا لحاء فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة, 
منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصورء وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك 
؟] يتوهمه كثير من المالكية«419, 

وبنى الإمام الشاطبي سد الذرائع على النظر في مالات الأفعال فقال : النظر في مآلات 
الأفعال معتير مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لايحكم على 
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالاقدام أو بالاحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه 
ذلك الفعل» لخروها للع يهلد حابي: أو ليده تدرأء ولكن له مال على خلاف ما 
قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأً عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مال 
على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه 
إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليباء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية» 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي 
أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب الموردء إلا أنه 
عذب المذاق» محمود الغب» جار على مقاصد الشريعة420) 

وقد راعى الإمام الشاطبي هذا المبدأ في فتاويه وأجوبته فقد ورد في بعضها مايل : 

وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في ميزاتها فانظر في ماها بالنسبة 
إلى حال الزمان وأهلهء فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة» فاعرضها في ذهنك على العقول» فإن 
قبلتها فلك أن تكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم: وإما على 





(416) إحكام الفصول ص 689 وما يليها. 
(417) شرح تنقيح الفصول ص 448. 
(418) يقصد المالكية,. 

(419) الفروق جِ 2 ص 32. 

(420) الموائقات ج 4 ص 194. 


الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ, فالسكوت عنبها 

وى الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية(421. 

وأصل سد الذرائع ثابت بالقرآن» والسنة» وعمل الصحابة : فأما القرآن فقوله تعالى : 
ؤواسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتههم حيتائهم يوم 
كر شرعاء ويوم لايسبتون لاتأتييم» كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون 4. 422 

قال أبو بكر بن العربي : 

قال علماؤنا : هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها مالك وتابعه عليها 
مد في بعض رواياته» وخفيت عن الشافعي وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة» وهو كل 
عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظورء 5 فعل اليبود حين حرم عليهم صيد السبت» فسكروا 
لأمار(423) وربطوا الحيتان فيه إلى يوم الأحر«424 

وقال سبحانه : إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم» كذلك 
زينا لكل أمة عملهم؛ ثم إلى ربهم مرجعهم فينيئهم بما كانوا يعملون4257. 

قال ابن العربي أيضا : اتفق العلماء على أن معنى الآية : لاتسبوا الحة الكفار فيسبوا إلهكم؛ 
وكذلك هوء فإن السب في غير الحجة فعل الأدنياء. 

وقال النبي ميكل : لعن الله الرجل يسب أبويه قيل : يارسول الله وكيف يسب أبويه ؟ 
قال : يسب أب الرجل فيسب أباه, ويسب أمْه فيسب أمه فمنع اللله تعالى في كتابه أحدا 
أن يفعل فعلا جائزا يؤدي إلى محظور» ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع» 
وهو كل عقد جائر في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور 26 

ومنه قوله تعالى : «إيا أمها الذين امنوا لاتقولوا راعناء وقولوا انظرنا واسمعوا(427) 

قال الإمام الشاطبي : نبي الله تعالى المومنين أن يقولوا للنبي 2ه «راعنا» مع قصدهم 
الحسنء لاتخاذ اليبود لحم ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام(428) 





(421) الافادات والانشادات ص 45 نقلا عن روضة الاعلام لابن الأزرق مخطوط الفزانة الملكية بالرباط عدد 
7 م سء وقد أشار إليبا أيضا في الموافقات ج 4 ص 191. 

(422) الاعراف / 163. 

423 يعني : سدوها وهي لغة شامية. 

(424) أحكام القرآن ج 2 ص 787. 

(425) الانعام / 108. 

(426) أحكام القرآن ج 2 ص 734 وما يليها. 

(427) البقرة / 104. 

(428) الموافقات ج 2 ص 360. 
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والأمثلة كثيرة من القرآن«429) 
100 بالرغم من معرفتهم مخافة أن يقول الناس إن محمدا مَل 
يقتل أصحابه. 
قوله عل : 

1 (لايتناجى إثنات دوت واحد)(430) سداً لسوة الظن الذي قل يتعرض له الغالث» ودفعا 
لتكدير خاطره؛ وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى بقوله عليه السلام : (إذا كنتم ثلاث 
فلا يتناجى إثنان دون صاحببماء فإن ذلك يحزنه) . (431) 

وقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها : 
«لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهم عليه السلام» فإن 
قريشا استقصرت بناءه وجعلت اله تحلفاً) 432 


وقد بناه عبد الله بن الزبير رضي الالباضل رمت الذي أراده الرسول عليه السلام؛ 

لما زال السبب الذي ذكره الرسول م 

ولما أراد هارون الرشيد أن يبدمه مرة أخرىء ليعيد بناءه نهاه الإمام مالك رضي الله عنه 
سدا للذريعة قائلا له : ناشدتك الله لاتجعل بيت الله ألعوبة للملوك» كلما جاء ملك نقضه 
وبناه» فتزول هيبته من قلوب الناسء» فانتبى هارون الرشيد عن ذلك.433) 

ومنها بيه عَيهِ أن يجلس المرء بين اثنين إلا بإذنهما.430) 

ومنها قوله عه 

إن الله ورسوله حرم ب بيع الخمر والميتة) والخنزير» والأصنام» فقيل يارسول الله أرأيت شحوم 
الميتة ا ويدهن يها الجلود. 'ويستصبح بها الناس» فقال : لاء هو حرام 
ثم قال رسول الله كله : قاتل الله المبود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوهء فأكلوا 


تنه (435) 


(429) انظر إعلام الموقعين ج 3 ص 137 وما يليباء وانظر سد الذرائع في الشريعة الاسلامية محمد هشام 
البرهاني ‏ رسالة ماجستير كلية العلوم جامعة القاهرة ط 1 1406 1985 مطبعة الريحاني بيروت'» 
وانظر إحكام الفصول للباجي ص 690 ومايليها. 

(430) متفق عليه. 

(431) رواه أبو داود والترمذي. 

(432) متفق عليه. 

(433) انظر فتح المنعم على زاد المسلم ج 2 ص 141. وانظر الموافقات ج 4 ص 197. 

(434) رواه الترمذي وأبو داود. 

(435) متفق عليه عن جابر رضي الله عنه. 


0 الله عنم بأصل سد الذرائع» وعلى رأسهم سيدنا عمر بن المخطاب 
ني الله عنه» ولو لم يكن هذا الأصل معروفا بنفس الاصطلاح. إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ 

لبلي. 

زد أخذ بمضمون هذا الآصل وطبقه في حالات كثيرة من اجتهاداته الموفقة. 

فمن ذلك أنه بعد وفاة الرسول عَم وني خلافته رضي الله عنهء كان الناس يأتون إلى 
الشجرة التي تمت بيعة الرضوان تحتها فيصلون عندهاء لما لها من ذكر في القران الكريم معزز 
يحدث بيعة الرضوان. 

فقال : عمر أراك أيها الناس رجعم إلى العرى, ألا لاأوتي منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا 
تلته بال يف 5 يقتل المرتد» ثم أمر بها فقطعت .(436): 

فالصلاة في أي مكان ولو تحت تلك الشجرة مباحة» لكن لا قام في أذهان الناس معنى 
خاص بتلك الشجرة» يرجع إلى التقديس مما يخالف خالص التوحيدء فإن ذلك كان مبررا 
ا الله عنه» سدا لذريعة عدم التوحيد. 

د نر اع ب انر اللي كز شار ار عو معسسود حاار لا 
في تلك الحالة جاء الأمر بتوريثها. 

ومن ذلك تضمين الصناع» فالأصل عدم ضمانهم» لكن ذلك الأأصل كان يصلح لأحوال 
من الاستقامة والأمانة في الناس» فلما تغير لامر ارتأأى الصحابة رضي الله عنهم» ومنهم 
سيدنا عمر» ٠»‏ وعلى» تضمينهم سدا لذريعة تفريطهم أو جحودهم» أو ادعاء التلف والضياع. 

ومن ذلك إمضاء نينا عمر رضي الله عنه الطلاق العللاث بلفظ واحد» بأن جعله ثلاثاء 
سدا لذريعة التسرع والاسراف في أمر الطلاق وهو ماجاء معللا فيما رواه عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان الطلاق» على عهد رسول الله عَقِّ ولي بكر وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الغلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه اناة فلو أمضيناه علي 4437 


3 أقسام سد الذرائع: 

قال القرافي الذرائع ثلاثة أقسام : 

- قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمهء كحفر الآبار في طرق المسلمين» فإنه 
ل 


(436) منبج عمر بن الخطاب في التشريع ذ محمد بلتاجي ص 468 دار الفكر العرني. 
030 رواه مسلم. 
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وسيلة إلى إهلاككم فيهاء وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم» وسب الأصنام عند من يعلم من 
حاله أنه يسب الله تعاللى عند سبيها. 
وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لاتسد ووسيلة لاتحسم كالمنع من 
زراعة العدب خشية الخمرء فإنه لم يقل به أحدء وكالمنع من المجاورة في في البيوت خخحشية الزن 
وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا ؟ كبيوع الآجال مدنا 0415 ومن ]ا 
سلعة بعشرة_دراهم إلى شهر»_ ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر» فمالك يقول إنه أخرج من 
يده خمسة الآن» 0 عشرة ا ل ار أعل توس 
ذلك. 
(439) 
صرر 1 
وجاء في مرتقى الوصول : 
وبعضها لم يعتبر كالحجر2 من اغتراس الكرم خحوف الخمر 
وقسمها الثالث عتد مالك معتبر لديه في المسالك 
كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع لل جال440) 
وفي مراقي السعود : 
سد الرائع إلى. الخحرم حتم كفتحها إلى لمتحم 
وبالكرامة وندب وردا والغ إن يك الفساد أبعدا 
وأرجح الاصلاح 0 تفدى بما ينتفع للتنصارى 
وانظر تدلي دوالي العنب2 في كل مشرق وكل مغرب(40*) 
وما سبق يلاحظ أن المالكية تادهم فق نينا بد الذر” » فتحوأ الباب للمجتهد كي 
يحقق المناط ويوازد بين المصالح والمفاسدء وأن ينظر إلى نتيجة ومال الأفعال والتصرفات» 
فإن كانت وسائلها ولو مشروعة مؤدية إلى فساد وضررء سدت تلك الوسائل» وقد نفتح 
إن كان في فتحها تحقيق مصلحة عامة» أو رفع ضررء وهذا مايطلق عليه فتح الذريعة» كبذل 
الملل للعدو في فداء الاسرى إذ بذل المال له مما لايجوز لأن فيه تقوية للعدوء لكن عارض 


(438) الفروق الفرق الثامن والخمسون ج 2 ص 32. وانظر أيضا الفرق الرابع والتسعين بعد المائة ج 3 
ص 266. وانظر شرح التنقيح ص 448. وانظر رسائل الاصلاح ج 2 ص 146 وما يليبا. 

(439) انظر الموافقات ج 2 ص 348 وما يليبها. 

(440) انظر شرح هذه الأبيات فتح الودود ص 322 وما يليها. 

(441) انظر نشر البنود ج 2 ص 265. 


ومنه تسعير الأسعارء 0 فيه أن يترك حراء لكن المصلحة العامة اقتضت أن يعمل 

ي حماية للناس من الغبن وغيره. 

وهكذا يتبين أن أصل الذرائع في مذهب مالك ماهو إلا تطبيق للعمل بالمصلحة 
440 التي يأتي بحثها ب إن شاء الله. 
و بعض أمئلة سد الذرائع في المذهب الالكي : 

أافي العبادات : 

كان الإمام مالك رضي الله عنه سلفي العقيدة» والعمل» متمثلا دائما بهذا البيت من 
الشعر : ١‏ 7 

وخير أمور الدين ما كان سنة 2 وشر الأمور المحدئات البدائع 

إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لايشرك بالله شيعاء وجبت له أرفع المنازل» لأن 
كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء. وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاءء إنما 
وى به في نار جهنم.(443) 

وقال أيضا : الكلام في الدين أكرهه؛ ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينبون عنه نحو الكلام 
في رأي جهم, والقدرء وكل ما أشبه ذلك؛ ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل؛ فأما الكلام 
في الدين» وفي الله عز وجل» فالسكوت أحي إلي لأنني رأيت أهل بلدنا ينبون عن الكلام 
في الدين إلا فيما تحته عمل.444) 

وتمسكه بهذا الأصل نقلت عنه في الفروع الفقهية» 5 نقلت عن أتباعه فتاوي في كراهية 
بعص المندوبات سداً لذريعة اعتقاد وجوبهاء أو سنيتها عل الدوام. (445) 

ومن ذلك : 

أولا : صلاة الجماعة بعد صلاة جماعة الإمام الراتب. 

ثانيا : مسألة قبض اليدين في الصلاة. 


2 الذرائع في الشريعة الاسلامية محمد هشام البرهافي ص 615. 
(443) الاعتصام للشاطبي ج 2 ص 248. 

(444) المرجع السابق ج 2 ص 332 

(445) انظر في ذلك أيضا مقاصد الشريعة لعلال الفاسي ص 158. 
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ثالثا : مسألة الجهر بالذكر في تشيبع الجنازة. 

رابعا : صيام ست من شوال. 

أولا : صلاة الجماعة بعد صلاة جماعة الراتب 

جاء في المدونة الكبرى : قلت : فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم» وموٌذنهم أذنء وأقام, 
فلم يأته أحد فصلى وحده. ثم أنى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه ؟ 

قال : فليصلوا أفذاذا ولا يجمعواء لأن إمامهم قد أذن وصلىء قال : وهو قول 
مالك(446), 

وقول الإمام مالك هذا مستند إلى عمل أحد الفقهاء السبعة وهو سالم بن عبد الله بن 
عمر (447) رضي الله عنهم. 

فعن مالك بن عبد الرحمان بن المجبر قال : دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة, 
وقد فرغوا من الصلاة» فقالوا : آلا تجمع الصلاة فقال سالم : لاتجمع صلاة واحدة في مسجد 
مرئين (448), 

ولم ينفرد الإمام مالك بهذا القول فقد ذهب إليه من شيوخه ابن شهاب الزهري؛ ويحبى 
بن سعيد» وربيعة بن أبي عبد الر حمان» ومن أقرانه الليث بن سعد . (449) 

وفي رسالة بن أبي زيد القيرواني : 

دويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين). 

وفي مختصر خليل : «وإعادة جماعة بعد الراتب» وإن أذن». 

وفي القوانين الفقهية : (و لايجمع في مسجد واحد مرتين نخلافا لابن حنبل). 

وفي المرشد المعين في مكروهات الامامة : 

بين الأساطين وقدام الإامام ‏ جماعة بعد صلاة ذي التزام 

هذه أهم تقول المالكية في المسألة ولكن ماهو مستندها وتعليلها ؟ 

إن ماذهب إليه الإمام مالك قد سبق إليه كبار التابعين من أمثال سالم بن عبد الله ومن 
شيوخه "ا سبق ابن شهاب ويحبى ببن سعيد وغيرهها. 





(446) المدونة الكبرى ج 1 ص 89. 

(447) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من كيار فقهاء وأئمة التابعين قال ابن المسيب : كان عبد الله أشبه 
ولد عمر به وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وقال مالك : لم يكن أحد في زمان سالم أشبه يمن مضى 
في الصالحين في الزهدء والفضل. والعيش منه. 
إسعاف المبطا برجال الموطا لجلال الدين السيوطي الملحق بتنوير الحوالك ص 15. 

(448) (449) المرجع السابق ج 1 ص 90. 


وثما علل به ذلك سد دراج مايترتب عليه من ضرر لأنه يؤدي إلى التباغعض» والتشاجن 
بين الأثمة وإذايتهم» أو تطرق أهل البدعء أو التباون بالصلاة» أو تفريق الجماعة» وقد أمر 
5 بالألفة. (0450 


ولاينكر بعض المالكية القول الآخر المخالف وهو جواز إعادة الجماعة بعد الامام الراتب 
ومنهم اللخمي» واشهبء. مستندين إلى حديث : «من يتصدق على_هذا(451, 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لايتخذ ذلك عادة, لأن الذي صلى مع الرجل في 
الحديث كان للضرورة» إذ لم يتمكن من الحضور مع الجماعة والضرورة تقدرٍ بقدرها. 

فأشار عليه السلام بتكوين جماعة ينال فضلها وأجرهاء ويستفاد من قوله َه (من 
يتصدق) أن لفظة (من) تصدق بالواحد أحذا بظاهر العموم؛ ثما يستدل به على أن أقل الجمع 
إثنان. 

فإذا حصل ذلك أحيانا فهو لايخرق ماذهب إليه المالكية استنادا لسد الذرائع» أما إذا 
تكررت الجماعات بعد صلاة الإمام الراتب فإن ذلك يشوش على الجماعة الأولى وعلى إمامهاء 
مما يؤيد القول بسد الذريعة. 

وبذلك يمكن الجمع بين الدليلين» وبالله التوفيق. 

ثانيا: مسألة قبض اليدين في الصلاة : 

مسألة كتب حوها الشيء الكثير(452» وسأقتصر هنا على ماورد تعليله لكراهية القبض 
في مختصر الشيخ خليل قال : 

وهل كراهته في الفرض للاعتاد» أو خيفة اعتقاد وجوبه» أو إظهار خشوع ؟ تأويلات. 

وهذه التعليلات داخلة في باب سد الذرائع» لكنها ذرائع عقلية تبين وجهة نظر خاصة. 

فأما الاعتّاد, فهو مما يخل بالقيام في الصلاة. 





(450) انظر كقاية الطالب الرباني لعلي بن لف المخنوني جَ 2 ص 2 وانظر فتوى سيدي عيسى الغبريني 5 
المعيار المعرب لأحمد الونشريسي ج 1 ص 174. 

(451) رواه الإمام أحمد في المسند. وانظر. الدر الثمين على المرشد المعين للميارة ج 2 ص 47 وحاشية ابن الحاج 
علي صغير ميارة ج 2/ 40. 

(452) منها هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك للشيخ محمد المي بن عزوز التونسي» 
وقد طبعت هذه الرسالة مع رسالة الشيخ المهدي الوزاني في الرد عليه باستحباب السدل وكراهة القبض» 
ورسالة نصرة القبض للشيخ المسناوي» والسبيل الواضح في أن القبض في الصلوات كلها على مذهب مالك؛ 
مشهورء وراجح؛ للشيخ سيدي محمد بن جعفر الكتاني» والمثنوني» والبتار في حر العنيد المعثار [نم للشيخ 
أحمد بن الصديق» والصوارم والأسئة في الذب عن السنة» للشيخ محمد بن أُني مدين الشنقيطي وقد طبعته 
وزارة الأوقاف المغربية» وإحكام النقض لرسالة النصر لكراهة القبض للفقيه محمد العمراني الغماري 
القصريء اثخ.. 


وأما اعتقاد الوجوب, فيلزم عنه الانتقال من مندوبية القبض»ء إلى وجوبه» وهذا غير 
وارد. 

وأما إظهار الخشوع فهو مما يخل بالاخلاص في الصلاة. 

ويرد على هذه التخوفات أنها إن وجدت حصل التنبيه عليها استقلالاء فهي مما لايذمي 

وسد الذريعة هنا مبالغ فيه. 

وإذا كانت الأقوال الثلاثة في كراهة القبض» فتقابلها ثلاثة أقوال أخر ى ذكرها الشيخ 
الطالب بن الحاج وهي : 

أحدها الاستحباب مطلقا (أي استحباب القبض) وهو قول مالك في رواية مطرف» 
وابن الماجشون عنه في الواضحة؛ وقول المدنيين من أصحابناء واختاره غير واحد من الحققين 
كاللخمي» وابن عبد لبر وابن العربي. وابن رشد. وابن عبد السلام» وعده ابن رشد في 
المقدمات من فضائل الصلاة» وتبعه عياض في قواعده. ونسبه في الإكال للجمهورء وبه قال 
أئمة المذاهب : الشافعي, وأبو حنيفة» وأحمد. وسفيان الثوري؛. وإسحاق ابن راهويه؛ وأبو 
ثورء وداود بن علي» وابو جعفر الطبري وغيرهم. 

الثاني إباحة القبض فيبما (الفرضء والنفل) وهو قول مالك في سماع القرينين» وقول 

قال الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن المسناوي في رسالة له في القبض : 

وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض ا ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة 5 قال 
تعالى لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول©» وقد وجدنا سنة رسول الله عَيْدُك 
قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطا والصحيحين وغيرهما من 
الأحاديث السالمة من الطعن؛ فالواجب الانتهاء إليها» والوقوف عندها والقول بمقتضاها. 453 

وجاء في الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي : 

في وضع العنى على اليسرى روايتان إحداهما الاستحباب» والأخرى الاباحة» وأما الكراهة 
ففي غير موضع الخلاف وهي إذا قصد بها الاعتّاد والاتكاء. 

فوجه الاستحباب قوله عليه السلام : 

«ثلاث من أخلاق النبوة»» فذكر وضع المنى على اليسرى في الصلاة وقيل في تأويل قوله 


(453) حاشية الطالب بن الحاج علي شرح ميارة الصغير ص 167 عند قول المرشد المعين : 
رد وتسبييح السجود والركوع مدل يده تكبيره مع الشرورع 
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يوالى : «إفصل لربك وانحر» في الصلاة» وضع الهنى على اليسرى في الصلاة ولأنه أزيد 
,أدحل في الخشوع ووقار الصلاة. 454 

وأما ادعاء موافقة السدل لعمل أهل المدينة» فليس هناك مايدل عليه إذا لو كان هناك 
عمل لنص عليه الإمام مالك في الموطأء أو جاء مذكورا في المدونة الكبرى.459» 

ومع ذلك لايقال إن من صلى بالسدل بطلت صلانهء بل يكون ذلك من باب مخالفة 
الأولى وهو القبض. 

وفي جميع الأحوال يجب أن لايرق هذا المندوب (وهو القبض) إلى درجة الخلااف») والقطيعة 

بين الناس» فالأمر الجامع وهو الصلاة وقد حصلت فيها خلافات بين الأئمة في بعض جزئياتها» 
لكما لم تبلغ بهم مبلغ التنافر» والتناحر. 

ولذلك كان الإمام مالك ينبى عن الجدال في الدين ويقول (الجدال في الدين ليس بشيء)» 
ويقول : (المراء والجدال في الدين يذهب بنور العلم من قلب العبد)», وقال أيضا : (إن الجدال 
يقسي القلب» ويورث الضغن). 

ورأى قوما يتجادلون. عنده» فقام ونفض رداءه وقال : (إنما أنتم في حرب). 

وقيل له : رجل له علم بالسنة أيجادل عنها ؟ فقال : (لاء ولكن ليخبر بالسنة» فإن قبل 
منة وإلا سكت). (456) 

النا : مسألة الجهر بالذكر في تشييع الجنازة - 

ووجه إدراجها في أصل سد الذرائع ما علل به بعض الفقهاء من أنه إذا غلم من الماشين 
مع الجنازة أنهم لايتركون اللغو في الجنازة ويشتغلون بأحوال الدنياء فالأفضل أن يأمروا بقول 
لاإله إلاالله محمد رسول الله (457) 

ولكن هذا التعليل معارض بما كان عليه السلف الصالح في تشييع الجنائز من الصمت 
والاعتبار. 

وقد ألف في هذه المسألة علمان مغربيان : 

أوهما : أبو عبد الله محمد بن أحمد الرهوني في كتابه التحصن والمنعة» ممن اعتقد أن 
السنة بدعة» مؤيدا فيه الصمت والاعتبار في نقل الجنازة منتبيا في ذلك بقوله : 





(454) الاشراف على مسائل الخلاف ج 1 ص 80 م س. 

(455) انظر في ذلك الفكر السامي ج 1 القسم الثاني ص 390. 

(456) مالك للشيخ أي زهرة ص 97. نقلا عن ترتيب المدارك. 

(457) التحصن وامنعة للشيخ محمد الرهوني الملزمة الأول ص 7 طبعة حجرية للحاج الطيب الأزرق عام 
9 ه. 
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فتحصل مما تقدم أن رفع الصوت بالتهليل مع الجنازة بدعة» وأن السنة الصمت والتفكر 
والاعتبار» ولح ينقل عن أحد من الأئمة قول باستحبابه فيما وقفنا عليه458. 1 

وثانييما أبو عبد الله محمد المهدي الوزائلي في كتابه جواز الذكر مع الجنازة 000 
في ذلك إلى ماجرى به عمل الناس دون نكير من أحد إعح. . .(459) 


وبمقارتة ماورد في التأليفين» يتبين أن الحجج التي أ بها في المسألة 50 أقوى 
نما ذكره الشيخ محمد المهدي الوزاني» لأن لحرت قعل اناا تع ل لى دليل» وخاصة 
في باب العبادات 00000 ترام ا 0 
أنه ل عن الجهر بالذكر أمام الجنازة ع صوت رد 9 508 

فأجاب : إن ذكر الله والصلاة على رسوله عليه السلام من أفضل الأعمال» وجميعه حسن, 
لكن للشرع وظائف وقتهاء وأذكار عينها في أوقات وقتهاء فوضع وظيفة موضع أخرى بدعة, 
وإقرار الوظائف في محلها سنة» وتلقى وظائف ار في همل الجنائز إنما هو الصمت» 
والتفكرء والاعتبار» وتبديل هذه الوظائف بغيرها نشر تشريع» ومن البدع ف الدين. 

وقد قيل في قوله تعالى : «إفلا تزكوا أنفسكم460#» نبى عن أن يزكي الناس بعضا 
تزكية السمعة والمدح للدنياء وكان ولي الميت يزكي ميته بذلك الفعل» من قبل نفسه ليعتقد 
ذلك له ولميه.(461) 


وهكذا يتبين من هذه الفتوى منع الجهر بالذكر في الجنازة بناء على سد ذريعة تزكية 
السمعة والمدج للدنيا أيضاء مع إضافة عمل السلف في ذلكء» بينا التعليل بسد ذريعة اللغو 
والاشتغال بأحو ال الدنيا مع إضافة ماجرى به عمل الناس دون إنكار» يعتبر ضعيفا.462) 


(458) التحصن والمعة الملزمة الثالئة ص 4 المرجع السابق. 

(459) انظر التأليف المذكور المطبوع على الحجر دون تاريخ. 

(460) التجم / 32. 

(461) المعيار المعرب للونشريسي ج 1 ص 314» وقال أيضا (يعني الأستاذ ابن لب) المنقول عن السلف الصالح 
رضي الله عنهم في المشي مع الجنائز هو الصمت والتفكر في فتئة القبرة وسؤاله وشدائده وأحواله» وكان 
أحدهم إذا قدم من سفره فيلقاه أحد إخوانه بين يدي الجنائز لم يزد على السلامء إقبالا على الصمت واشتغالا 
بالتفكر في أحوال القبر» والخير كله في اتباعهم وموافقتهم في فعل ما فعلوه؛ وترك ماتركوه. المرجع السابق 
نفس الجزءء والصفحة وانظر أيضا ج1 ص 313. 
وانظر الاعتصام ج 1 ص 274. 

(462) قال الإمام النووي : الصواب ماكان عليه السلف من سكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت 
بقراءة» ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن للخاطر: وأجمع للفكرء فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا 
الحال» هذا هو الحق» ولا تغتر بكثرة من يخالفه» فقد قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه : والزم طرق 
الحدى ولايضرك قلة السالكين؛ وإياك وطرق الضلالة ولاتغتر بكثرة الهالكين؛, نقلا عن الابداع في مضار 
الابتداع للشيخ علي محفوظ ص 231 ط السادسة دون تاريخ بمصر. 2 
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وحدثئني شيخي العلامة سيدي عبد الرحمان الغريسي رحمه الله أن شيخه الشيخ شعيب 
رركالي رحمة الله عليه أوصى قبل وفاته أن تحمل جنازته للدفن سرا دون جهر بذكر أو غيره. 

وذكر لي أنه حضر جنازته(463) وأن وصيته قد نفذت بناء على ماأراد رمه ايثه(464, 

ل ا 

ل 

ل آمل الم واشفة ونوا ارم 
ذلك» ويخافون بدعته. وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك 
رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك.(465) 

وفي مختصر خليل : 

وصوم ثلاثة من كل شهرء وكره كونها البيض» كستة من شوال 466 وعلة كراهة صيام 
ست من شوال في مذهب مالك هي خوف اعتقاد وجوبما وقياسها في ذلك على صيام 
رمضانء فيكون هناك إحداث شرع زائد, مما يدخل في البدعة» فسدا هذه الذرائع كره 
صيامها. 

ويقال إنه إذا أمن من اعتقاد ماذكره الامام مالك رضي الله عنه فلا مانع من صيامها 

فقد جاء عن النبي 2َيُهِ أنه قال : من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الدهر.467) 

قال الإمام الشاطبي : فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كا توهم 
بعضهم» » بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه» لكنه لم ير العمل عليه» وإن كان مستحبا في الأصل» 





>2 وقال الشيخ المذكور بعد أن جلب مايدل على ماسبق ذكره : وجملة القول إن السنة في اتباع الجنائر الصمت 
والتفكر والاعتيارء ويبذا كان عمل الصحابة فمن بعدهمء وأن اتباعهم سنة» وعخالفتهم بدعة» وقد قال 
الإمام مالك: رضي الله عنه (لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوها). المرجع المذكور ص 232. 

(463) حيث دفن بضريم سيدي المكي بالرباط. 

(464) وهذا ليس غرييا من رجل اشتغل بالسنة والعلم. 

(465) الموطأً بتنوير الحوالك ج 1 ص 290. 

(466) انظر مواهب الجليل للحخطاب ج 2 ص 414. 

(467) رواه الإمام مسسلم عن أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع ضميمة ما رواه الشيخان عن أي سعيد 
الخدري رضي الله.عنه قال : قال رسول ل 
بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خبريفا». 
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ثلا يكون ذريعة لما قالع كا فعل الصحابة رضي الله عتهم في الأضحية»69* وعيان و 
السفر(69*» وقال في محل آاخر نقلا عن القرافي : 

قال الشيخ زكي الدين عبد العظم المحدث : إن الذي خشى منه مالك رضي الله عن 
قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والبواقين» وشعائر رمضان ل آعر 
الستة الأيام» فحينكذ يظهرون شعائر العيد قال :.وكذلك شاع عند عامة مصر أن ١‏ 
ركعتان إلا في يوم ا جمعة فإنه ثلاث ركعات» لأجل أي يرون العام يواظضب عل رار 
سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة الصبح ويسجد فيهاء فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى 
واجبة. 

قال وسد الذرائع متعين في الدين» وكان مالك رحمه الله شديد البالغة في سد 
الذرائع.(470) 


وهكذا يبدو أن المفتي هو الذي يلاحظ واقع الناس» وينظر إلى تصرفاتهم» ويراقب 
اعتقاداءهم فيما ظهر منهاء حتى يرد الضال منها إلى الصواب» وأنه إذا حصل مايوجب إخراج 
حكم شرعي عن غايته ومقاصده. وجب على المفتي التنبيه على ذلك. 

وذكر الإمام الباجي وبعده محمد بن عبد الباتي الزرقاني عن مطرف : أنه كره صيامها 
لذلك. فأما من صامها رغبة لما جاء فيها فلا كراهة(471. 

وقد نقل عن الصحابة رضي الله عنهم صنيع الإمام مالك في هذه المسألة. 

فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنها لايضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة. 

وقال بلال : لأبالي أن أضحي بكبشين أو بديك. 

وقال ابن مسعود : إني لأترك أضحيتي» وإني لمن أيسركء مخافة أن يظن أنها واجبة.472) 

فالصحابة رضوان الله عليهم تركوا الأضحية في بعض الأحيان تنبيها على أنها مندوبة شرعاء 
وليست واجبة» ومع القدرة على شرائهاء قال خليل في مختصره : (سن لحر غير حاج يمنى 
ضحية لاتجحف) فمفهومه أنها إذا أجحفت بصاحيها سقطت عنه. 


468 وذلك أن بعضهم تركها في بعض الأحيان حتى لايظن وجوبها. 

(469) وا فيل له في ذلك من ثبوت سنة القصر قال : بلى ! ولكني إمام الناس فينظر إثي الاعرابٌُ وأهلى البادية 
أصلي ركعتين فيقولون : هكذا فرضتء انظر الاعتصام ج 2 ص 106 ومايلما. 

(470) الاعتصام ج 1 ص 107 وانظر الموافقات ج 3 ص 325 حيث ورد فيها : والمنقول عن مالك من هذا 
كثيرء وسد الذريعة أصل عنده متبع» مطرد في العادات والعبادات. 

(471) انظر المنتقى شرح الموطاً للباجي ج 2 ص 76 ط 1 عام 1331 للسلطان مولاي عبد الحفيظ العلري 
مطبعة السعادة يبمصر. وانظر شرح الموطاً للزرقاني ج 2 ص 470 م س. 

(472) الاعتصام ج 2 ص 107 وانظر ج 2 ص 32 منه. 
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واليحقيق في هذه المسألة : وهي صيام ست من شوال إن خلصت من شوائب 0 ئب ماذكره 
الامام مالك» وصامها من أراد رغبة فيما جاء في فضلهاء م ذكر الباجي والزرقاني عن 
مطارف. فإنه ترتفع الكراهة في مذهب مالك عن صيامها لورود الحديث بشوايهاء والحكم 
نفع علعه وجودا وعدهاء 

:في المعاملات : 

ا 0000 
الصداق» وها الميراث» ولاعدة عليباء» وإن دخل مها ْم طلقها فلها المهر كله والميراث» البكر 
والثيب في هذا عندنا سواء(473. 

لني في 3 هو أن الطلاق 0 هذه الخالة مظنة لإخراج ج الزوجة من الإرث فسداً 

2) ومن ذلك ماأجاب به الإمام مالك عن كر المضطر للميتة أو غيرها 

فقد ورد في الموطأً : 

وسكل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منهاء وهو يجد ثمر القوم أو زرعاء أو غنا 
بمكانه ذلك. 

قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك الثمرء أو الررع. أو الغدم يصدقونه بضرورته» حتى 
لايعد سارقا فتقطع يده» رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد مايرد جوعه. ولايحمل منه شيئاء 
وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. 

وإن هو خحشي أن لايصدقونه, وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلكء» فإن أكل الميتة خخير 
له عندي, وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة» مع أني أخاف أن يعدو عاد, ممن لم يضطر 
إلى الميتة يريد استجازة أخل أموال الناس وزروعهم» وتمارهم بذلك بدون اضطرار(474) 

وسد الذريعة في هذه الفتوى من الإمام مالك واضح يرتكز على معرفة واقع الناس؛ 
والموازنة بين ظنونهم» وماجرت به العادة عندهم في التصديق والتكذيب. 

3) تحريم المرأة على من تزوجها في العدة 

أخد الإمام مالك بما ذهب إليه سيدنا عمر رضي الله عنه أنه إذا تزوج رجل بامرأة وهي 
(473) الموطاً بتنوير الحوالك» ج 2 ص 93. 

(474) الموطاً بتنوير الحوالك» ج 2 ص 44. 
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في عدتبا أنه يفرق بينهما أبد(475) 

00 معاملة له ود ع لي بارا وهذا التفريق مبني على سر 

4) ييوع الآجال©76» 

وهي بيوع جائزة في الظاهرء وتؤدي إلى ممنوع في الباطن277 وهذا الممنوع هو التعامل 
بالربا. 

جاء في مختصر خليل : : 

ومع للقيكة ماكار قصدة كريخ وسلف. وسلف بمنفعة لا ماقل كضمان بجعل» أو أسلفني 
وأسلفك؛ فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين» وطعام» وعرض فإما نقدا أو لأجل 
إل... 

فالأصل في منعها هو سد ذريغة الوقوع في الربا. 

ومن أمثلتها ماورد في الموطأً : 

قال الإمام مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل؛ فإذا حلت قال له 
الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل» هذا ببع لايصلح 
ولم يزل أهل العلم ينبون عنه. 

قال مالك : وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه تمن ماباعه بعينه» ويؤخر عنه المائة الأولى إلى 
أجل الذي ذكر له آخر هرة» ويزداد عليه خمسين ديناراً في تأخيره عنه» فهذا مكروه ولايصح 
وهو أيضا يشبه حديث زيك ب بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا 
للذي عليه الدين إما أن تقضي وأما أن ترلي» فإن قضى أخذواء وإلا زادوهم في حقوقهم» 
وزادوهم في الأجل. 479 

5) شهادة أحد الزوجين للآخر : 

فهي غير جائزة لاحتال الميل والمحاباة» فسدا لهذه الذريعة منعت» وإن كانت في ال 
داخلة في عموم قوله تعالى : «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم: فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرآتان479». جاء في القوانين الفقهية : 





(475) المرججع السابق ج 2 ص 70. 

(476) انظر صور هذه البيوع سد الذرائع محمد هشام البرهاني ص 306 وص 615 وما يليها. 

(477) جواهر الاكليل شرح مختصر خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي ج 2 ص 28 طبع بمصر دون تارخ- 
(478) الموطأً بتتوير الحوالك ج 2 ص 162 (ما جاء في الربا في الدين) 

(479) البقرة / 282. 


فلا تقبل شهادة الولد لوالديه, ولا لأجداده إل... ولا شهادة الروج لامرأته» ولا شهادتها 
0480١‏ 

وفي مختصر خليل عاطفا على مايرد من الشهادات : 

ولا متأكد القرب كاب» وإن علاء وزوجهما وولد إلح... 
عرس مس 0 اعم مس نه 
الحديث»(481) 

وإفا منع القضاء بعلم القاضي في دعوى أو خصومة لأن العمل بذلك يؤدي إلى المحاباة 
والميلء مما يجب تنزيه القضاء عنه فسدا للذريعة ‏ حتى ولو كان القاضي نزيها وأمينا ليعم 
الحكم غيره ‏ لم يعمل بعلمه في الدعاوي. 

جاء في القوانين الفقهية : ولايقضي بعلمه (أي القاضي) سواء علم ذلك قبل القضاء أو 
بعده» وقال ابن الماجشون يقضي بما سمعه من المتخاصمين في مجلس الحكم.(482) 

وفي مختصر خليل عاطفا على ماينقض حكم القاضي : أو بعلم سبق مجلسه. 

ومن ذلك ماذكره الإمام الشاطبي إعطاء الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه 
إلا بذلك» وإعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسارى» ولا نعي الحاج حتى يؤدوا 
خراجا. (2483 

وهكذا يتجلى مما سبق أن أصل سد الذرائع قاكم على الحجة في مذهب مالك رحمه الف 
وأنه مستند إليه في الفتوى. 

قال الإمام الشاطبي : «وسد الذريعة أصل عنده (أي الإمام مالك) مطرد في العادات484) 
والعبادات»,(485) 





(0480) القوانين الفقهية لابن جزي ص 226. 
(481) متفق عليه واللفظ هنا لمسلم. 

(482) القوانين الفقهية ص 216. 

(483) الموافقات ج 2 ص 352. 

(484) يقصد المعاملات. 

(485) الموافقات ج 3 ص 325. 


المصلحة المرسلة 


1) التعريف بالمصلحة المرسلة 
2) حجية المصلحة المرسلة في المذهب المالكي. 


أولا : التعريف بالمصلحة المرسلة 

المصلحة 5 اللغة : الصلاح» والمصلحة واحدة المصالح. والاستصلاح نقيض 
الاستفساد. (486) ش 

وقد راعت الشريعة الإسلامية مصالح العباد سواء كانت دنيوية أو أخروية» فما من 
ا إلا وله تعلق بذلك,«487) يا مزجت بين مصالح الدنيا والآخخرة عن طريق الثواب والجزاءء 
فما من عمل ولو كانت فيه مصلحة للعبد» إلا وترتب عليه أجر أخحروي(488 وذلك من 
فضل الله وإحسانه.(489) 

يقول الإمام الشاطبي : والمعتمد انما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد 
استقراء لاينازع فيه الرازي.©9؟*) ولاغيره؛ فإن الله تعالى يقول في بعئة الرسل وهو الآصل 
رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل491(.4) «9وما أرسلناك 


(487) قال الإمام الشاطبي : إن التكاليف مشروعة لمصالح العباد. ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية: أمًا 
الأخروية» فراجعة إلى مال المكلف في الآخرة؛ ليكون من أهل التعبم لا من أهل الجحمء وأما الدنيوية 
فإن الأعمال إذا تأملتبا مقدمات لنتائج المصالمء فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع والمسبيإت 
هي مآلات الأسباب» فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب : وهو معنى النظر في المآلات. الموافقات ج 4 
ص 195. 

(488) فمن ذلك مارواه الشيخان عنه مَرّه قال : «بيها رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بعرا فنزل 
فييا فشرب ثم خرجء فإذا كلب يلهث يأكل الغرى من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
العظش مثل الذي كان قد بلغ منيء فنزل البثر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رق فسقى الكلب» 
فشكر الله له فغفر له». قالوا يارسول اللهء إن لنا في الببائم أجراء فقال : في كل كبد رطبة أجر. وما 
رواه الشيخان أيضا عنه عليه السلام : ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير. أو 
إنسانء أو بهيمة إلا كان له به صدقة. 

(489) قال ابن عطاء الله السكندري في حكمه : (إذا أراد أن يظهر فضله عليك: خلق ونسب إليك». 

(490) لأن الرازي زعم أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة» كا أن أفعاله كذلك الموافقات ج 2 ص 065 

(491) النساء / 165. 

همه 


إلا رحمة للعالمين4. (492) 

وقال في أصل الخلقة : #وهو الذي خلق السموات ارهن في ستة أيام» وكان عر شه 
17 لماء» ليبلوكم أيكم أحسن عملاي.«493) «إوما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 94 

الذي خلق الموث والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملاج. 495 

وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى» كقوله بعد آية 
التيمم : : «مايريد الله ليجعل عليكم من حرجء ولكن يريد ليطهرم وليتم نعمته 
عليكم». (496) 

وقال في الصيام : #كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
عقون 46 (497) 

وفي الصلاة : «إإن الصلاة تنبي عن الفحشاء والمتكرك (498) 

وقال في القبلة : #فولوا وجوهكم شطره لكلا يكون للناس عليكم حجةي 499 

وفي الجهاد : (أذن للذين يقاتلون يعن ظلمو ج500 

وفي القصاص : «إولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب.(501) 

وفي التقرير على التوحيد : (ألست بربكم ؟ قالوا بلى ! شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين502,4) والمقصود التنبيه. 

وإن دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم» فنحن نقطع بأن 
الآمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. 

ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد.(503) 


(492) الأنبياء // 107. 

(493) هود/ 7 

(494) الذاريات / 56. 

(495) الملك / 2. 

(496) المائدة / 6. 

0497 البقرة / 13 

(498) العنكبوت / 45. 

(499) البقرة / 150. 

(500) الحج / 39. 

(501) البقرة / 179. 

(502) وأوها : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ الآية. 
الأعراف / 172. 

(503) الموافقات ج 2 ص 6 وما يليها. 


وتنقسم المصالح باعتبار عام؛ إلى مصالح ضرورية» ومصالح حاجية ومصالح تحسينية . 

ا والمصالح الضرورية : معناها أن حياة الناس تتوقف عليباء فإذا فقدت أصبحت أحوالهم 
في فوضى وسوء نظام. 

كا أن المحافظة عليبا تتعلق بجانب الوجودء ودرء مايمس يبا من جانب العدم» وهذه المصالح 
هي حفظ الدين» والنفس» والمال» والعقل» والنسل.5042) 

والمصالح الحاجية : هي تلك المصالح التي لاتبلغ مبلغ المصالح الضرورية في الاثر والآل, 
والسلم» والقراض» والمغارسة» والمساقاة, والشفعة في المعاملادت. (505) 

المصالح التحسينية : قال الإمام الشاطبي : 

وأما التحسينات فمعتاها الأخذ بما يليق من محاسن العادات؛ وتجنب الأحوال المدنسات 
التي تانفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 

ويدحل في هذه المصالح إزالة النجاسة وشؤون النظافة عموماء واداب الأكل والشرب» 
وتجنب الإسراف والاقتار506) إنم. 

كا تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام أخرى : 

مصالح معتبرة. 

بت ومصالح ملغاة. 

ل ومصالح مرسلة. 

فالمصالح المعتبرة : هي التي اعتبرها الشرع كلمحافظة على الضروريات الخمس من حفظ 
الدين» والنفس» والنسبء والعقل» والمال. 

والمصالح الملغاة : هي التي ألغاها الشارع فلم يجرها كعدم التعدد مطلقاء فمنع التعدد فيه 
مصلحة عدم الإضرار بالمرأة لأمها تألم به» لكن هذه المصلحة ملغاة شرعا بما يترتت عل 
التعدد في بعص الحالاات من متاقع ومصاح. 

ومنها المبالغة في التدين بالرهبانية» ومصلحة الجبان في عدم خوض المعركة؛ ومصلحة أكل 
الربا في زيادة ثروته.(507) 


(504) انظر' تفصيل ذلك الموافقات ج 2 ص 8 وما يليها. 

(505) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(506) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(507) أصول التشريع الاسلامي لعلي حسب الله ص 1 ومثل الامام الشاطببي لهذا التوع من المصالح بما أفتى 
به بعض الفقهاء لأحد السلاطين حين سأله عن الوقاع في نهار رمضان بان يصوم شهرين مبتابعين مغالفا 
في ذلك ترتيب الكفارة انظر في ذلك الاعتصام ج 2 ص 113. 


مد 


ومن ذلك المتاداة ' بمساواة المرأة مع الرجل في الآرث» وهي مصلحة ألغاها الشرع بدا 
وللذكر مثل حظ الأنشيين م (508) 5 يعلمه الله في تقرير ذلك. 

وأما المصالح ا : فهي تلك المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي» ولايشهد لا 
6 خاص بالاعتبار أو الإلغاءء فإن كان يشهد لا أصل خاصٍ دخحلت في عموم القياس» 
ن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة؛ 'والأغين .يبا مناهضة لقاضد 
الشارع. 06090 

وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها أو إلغائها. 

فالمصالح المرسلة : هي التي لم يرد في عينها نص يعتبرها أو يلغيهاء والمقصود بعينها أي 
الأمر الطارىء الذي تعلقت بىقصلحة» لأنه لو ورد نص فيما تعلقت به لكانت داخلة في 
باب جنا حيث ينظر إلى العلة الجامعة بين الأصل والفرع» ولو ورد نص بالإلغاء لما كان 

وهكذا فالمصلحة المرسلة هي المجردة من شاهد شرعي بعينها وعند النظر إليهاء فإنها تحقق 
جلب منفعة أو دفع مضرة؛ وهما من كليات الشريعة. 

فموضوع المصالح المرسلة لاينازع فيه أحدء ما سوف يأتي, واه نما النزاع في التسمية فيكون 
الخلاف لفظيا ا يقال. 

فمن ذا الذي ينازع في جمع القرآن في مصحف واحد كا فعل الصحابة رضوان الله عليهم ؟ 
وفي تضمين الصناع ؟ وفي اتخاذ المرافق العامة حسب تنظيمها الإداري الآن ؟ وفي استعمال 
السيارة ؟ والطائرة» والقطار ؟ إنخ... 

وكلها مصالح مرسلة لم يرد نص في شأتها بالاعتبار أو بالإلغاء كا سبق. 
انيا : حجية المصلحة المرسلة في المذهب المالكي 


قال القرافي : 
المصلحة المرسلة والمصالح بالاضافة إلى شهادة الشرع ها بالاعتبار على ثلاثة أقسام : 
- وماشهد الشرع بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة العنب لثلا يعصر خمرا. 





(508) قال تعالى : ايوصيكم الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين» النساء / 11. 

(509) أصول الفقه لحمد ألي زهرة ص 279. 
وقال الإمام الشاطبي : المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لايشهد له أصل معين» فليس 
له على هذا شاهد شرعي على المخصوصء ولاكونه قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. الاعتصام 
ج 2 ص 111. 


وما لم يشهد له باعتبار ولا بإلغاء وهو المصلحة المرسلة وهي عند مالك رحمه ازر 
ححة (510) 

ل إلى موضوع المصلحة المرسلة 0 يفرضٍ نفسه لتعلقه 0 وبما يعيش 
إليه انفاء ولذلك فهو لايختص بمذهب مالك. 

قال الإمام القراني : وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارهاء ولكنهم عند التفريع 
نجدهم يعللون بمطلق المصلحة» ولا يطالبون أنفسهم عند الغروق والجوامع بإبداء الشاهد لا 
بالاعتبار» بل يعتمدون على مجرد المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة.(!51) 

وقال موضحا ذلك : قد تقدم أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لأ 
يقيسون ويفرقون بالمناسبات» ولايطلبون شاهدا بالاعتبار» ولانعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. 

وما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا لمطلق 
المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظيرء وولاية 
العهد من ألي بكر لعمر رضي الله عتهماء ولم يتقدم فيبا أمر ولانظيرء وكذلك ترك الخلافة 
شورى» وتدوين ن الدواوين» وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن» » فعل ذلك عمر رضي 
الله عنه» وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله مَرقيُهِ والتوسعة بها في المسجد عند 
ضيقه فعله عثهان رضي الله عنه) وتجديد الآذان في الجمعة بالسوق» وهو الآذان الأول» فعله 
عثهان رضي الله عنه» ثم نقله هشام إلى المسجدء وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة.(512) 

وقال الإمام الشاطبي : والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة 
ومن بعدهم» فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأسيؤزل: وإن كان فيبا خمللاف بينهم» 
ولكن لايعد ذلك قدحا على مانحن فيه(513) 

الأول : أن تكون متفقة مع مقاصد الشرع فلا ئنافي أصلا من أصوله ولا دلبلا من دلا 

الثاني : أن تكون معقولة في ذاتهاء تتلقاها العقول بالقبول إذا عرضت. عليها. 

الثالث : أن يكون في الأخذ بها حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين©1) 


(510) شرح تنقيح الفصول ص 446. 

(511) المرجع السابق ص 448. 

(512) المرجع السابق ص 446 وانظر أمثلة أخرى مستوفاة الاعتصام للشاطبي ج 2 ص 115 وما يليها. وانظر 
أيضا الأبحاث السامية للشيخ المرير ج 1 ص 37 وما يليها. 

(513) الاعتصام ج 1 ص 185. ش 

(514) انظر تفصيل ذلك الاعتصام جُ 2 ص 129 وما يليها. 


قله 


وتجدر الاشارة إلى أن المصباج المرسلة لاتدخل في باب التعبدات البتةقع وإنما هي راجعة 
إل حفظط أصل الملق وحياطة أهلها ف تصرفاتهم العادية. (515) 

وذلك أن أغلب أحكام الجادات تي عل التفران فمنه مايبدو القصد للعقل من تشريعه. 
ومنه ما لاييدوء خلافا للمعاملات التي بنيت على رعاية لماخ المدركة بالعقل. 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة في خختام كلامه عن هذا الأصل : وسلك إمام دار الهجرة 
الجادة المستقيمة؛ فلم يجعل أحكام العقل ني المصالح تعدو طورهاء وتجوز موضعهاء فلم يجعلها 
معارضة للنصوص القاطعة والأحكام الإجماعية) وم يضيق على العقل» فيحجر عليه أن يدرك 
المصالح إلا عن طريق النصوص» بل كان مسلكه بين ذلك قواماء من غير إفراط ولا تفريط. 

فكان المذهب الخخصب الثري بالمعاني» من غير شطلط ولا جاورة للاعتدال» وكان فيه علاج 
لادواء الناس» ومرونة تجعله يتسع لاعراف الناس وأحوالهم على اخميلاف منازعهم وبيئاتهم» 
من غير ابتداع ولا خروج. 

فلم يخرج عن نطاق الاقتداء والاتبا ع.516) 

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف مؤيدا العمل بالمصلحة المرسلة بالرغم من أنه حنفي 
المذهب : 

والظاهر لي : هو ترجيح بناء التشريع على. المصلحة المرسلة لأنه إذا لم يفتح هذا الباب 
جد التبشريع الإسلامي» ووقف عن مسايرة الازمان والبيئاث. 

ومن قال : إن كل جزئية من جزئيات مصالح الناس؛ في أي زمن وفي أي بيئة قد راعاها 
الشارع» وشرع بنصوصه ومبادثئه العامة مايشهد ها ويلائمهاء فقوله لايؤيده الواقع» فإنه 
ما لاريب فيه أن بعض المصالح التي تجد لايظهر شاهد شرعي على اعتبارها بذاتها. 

ومن خخاف من العبث» والظلم: واتباع الهوى؛ باسم المصلحة المطلقة» يدفع خوفه بأن 
المصلحة المطلقة لايبنى عليها تشريع إلا إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة.517) 


مراعاة العرف 


قال الراغب الأصفهاني : والعرف المعروف من الإحسان(518) ومنه قوله تعالى : «خذ 
(515) الموائقات ج 3 ص 74. 
(516) مالك ص 404. 
(517) علم أصول الفقه ص 88. لعبد الوهاب خلاف. 
(518) مفردات الراغب ص 332. 
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العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين م . (519) 
وجاء في لسان العرب : والعرف والعارفة والمعروف واحد : ضد النكرء وهو كل ماتعرق 
النفس من الخير ونا يه(520) وتطمع ع إليه. (521 
وقال ابن فارس : 
(عرف) العين والراء والفاء أصلان صحيحان؛ يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعض, 
ار وار 0 والطمانينة. فالأول عر رات 7 وحمي بذلك لتتابع 
0 ا المعرفة والعرفان» تقول عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة وهذا أمر 
معروف, وهذا يدل على ماقلناه من سكونه إليه لأن من أنكر شيكا توحش منه ونبا عنه. 
ومن الباب العَرف» وهي الرائحة الطيبة» وهي القياسء؛ لأن النفس تسكن إليهاء يقال 
ماأطيب عرفهء قال الله سبحانه وتعالى : «9ويدخلهم الجنة عرفها لهم# أي طيبها... 
والعرف : المعروف, وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه قال التابغة : 
أبى الله إلا عدله ووقاءه ‏ فلا التكر معروف ولا العرف ضائع22) 


2 معنى العرف في الاصطلاح : 
عرفه الجرجاني في التعريفات بقوله : 
مااستقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتقلته الطباع السليمة بالقبول.(523) 
ويطلق العرف على العادة عند أكثر الفقهاء والأصوليينء فهما مترادفان عندهم. 
وفي ذلك يقول ابن عاصم في المرتقى 
العرف مايعرف بين الناس ومثله العادة دون باس 
وعرف ابن فرحون العادة بأمها : غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها.©2) 


(519) الاعراف / 199. 

(520) تبسأ به : تأنس به ترتيب القاموس ج 1 ص 269. 

(521) لسان العرب ج 9 ص 239. 

(522) معجم مقاييس اللغة ج 4 ص 281. تحقيق عبد السلام محمد هارون ط 2 1391 1971. مطيعة 
البابي الحلبي وأولاده بكصر. 

(523) نقلا عن أصول الامام أحمد بن حنبل د. عيد الله بن عبد المحسن التركي ص 521. وانظر تحليل هذا 
التعريف : العرف والعمل في المذهب المالكي : «د. عمر بن عبد الكريم الجيدي ص 31 ومايليها 

(524) تبصرة الحكام جَ 2 ص 67 ط 1 عام 1406 1986 القاهرة. 
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ويسرى هذا التعريف على العرف أيضاء لأنه ينقسم إلى عام وخاصء وتجدر الإشارة إلى 
أن. أغلب الفقهاء لايفرق بين العرف وبين ماجرى به العمل:5259) وهناك من يفرق بينهما 
بالفروق التالية : 

أ كون العرف يتعلق بالمعاملات» بخلاف ماجرى به العمل فيتعلق بالعبادات 
والمعاملات. 

ب أن العرف من عمل العوام المرة بعد المرة حتى الاستقرار في النهاية» بيها يصدر 
ماجرى به العمل ممن يقتدى بهم من أهل العلم. 

ج ‏ يعتبر العرف أساسا لما جرى به العمل وهو كالمصلحة والضرورة حيث ينبني ماجرى 
ب العمل على كل ذلك.529» 
313 أقسام العرف : 

وينقسم العرف إلى قسمين : 

عرف قولي. 

وعرف عمللي. 

العرف القولي : 

وهو ماكان أساسه مبنيا على قول متعارف عليه لاطلاق اسم المسجد على محل العبادة 
خصوص مما يعيش في البحر ولو كان داكالة فى خبوء لم التي وكإطلاق لفظ الولد 
على الذكر وذ الى مع أن القرآن 00 ا والأنثى 

وبناء على ذلك يقدم العرف على اللغة عند 2 





(525) سيأتي الكلام عنه فيما يأتي. 

(526) انظر في هذا المجال بتنفصيل العرف والعمل في المذهب المالكي د. عمر الجيدي ص 393 ومايليها. وتجدر 
الملاحظة أن الفقيه أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري حين فرق بين العمل: والعرف هما ذكر أكد أن 
الضرورة حاكمة بالفرق بين العمل الذي يكون ممن يقتدى به من الأئمة الاعلام/ وبيّن العادة التي تفعلها 
العوام انظر رفع العتاب والملام ص 44. 

(527) النساء / 11. 5 يقال 1 1 
الولد اسم عند من يحققه على الذكور والاناث يطلقه 

(528) وفي ذلك يقول ابن عابدين الحنفي : يحمل كلام الحالف» والناذر» والموصيء والواقفء» وكل عاقد على 
لغتهء وعرفه: وإن خالفوا لغة العرب ولغة الشرعء رسائل ابن عابدين ج 2 ص 133. 
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ب العرف العمل : 

وهو ماتعارف الناس عليه ف معاملاتهم وتصرفاتهم» كبيع المعاطاة وهو بيع دون إيجاب 
وقبول وإنما تدل عليه قرينة الحال«529) قال الشيخ خليل في مختصره : ينعقد البيع يما يدل 
على الرضا وإن بمعاطاة. 

وككالمء الصداق في عقد الزوا530) 

كا ينقسم الغعرف إلى : عرف عام» وعرف خاص : 

فالعرف العام : وهو الذي يكون متعارفا عليه في جميع البلدان الاسلامية كعقد 
الاستصناع واستعمال لفظ الطلاق في إزالة العصمة إلم... 

ب والعرف الخاص : هو الذي يعتاده أهل بلد معين» وأصحاب حرفة خاصة 
كالاعراف التجارية» وأعراف المهن والحرف. 

0 ا إلى عرف ميتح» 00 فاسد. 
عدم اعتباره» 6 أنه لايخالف أصلا من أصوله. 

ب - أما العرف الفاسد : وهو ماتعارف عليه الناس وكان مخالفا للشرع مثل مايسمى 
(بالرهن)» وهو تصرف جار بمدينة مراكش(531) وما هو برهنء؛ ولكنه سلف بمنفعة حيث 
يدفع المكتري قدرا من المال متفقا عليه إلى صاحب المنزل» وتحدد مدة لارجاعه إلى المكتري 
بعد أن يستغل مقابل ذلك كراء مدة عامين أو ثلاثة حسب الاتفاق» ويكون الكراء رمزيا 
بينبماء ويحرر عقد الدين بذلك. 

فهذا عرف ولكنه مخالف للشرع نظرا لكونه مبنيا على سلف جر نفعاء وهو نوع من الربا. 

قال الشيخ محمد الخنضر حسين : 

براعىٍ العرف في القضاء والفتوى» وليس للفقيه أن يفتي أو يقضي بما جرى به العرف 
احالف لأصل من أصول الشريعة إلا أن تدعو إلى ماجرى به العرف ضرورة فيكون الحكم 
مبنيا على مراعاة الضرورة ويدخل في قبيل الرخصة التي يقررها الفقيه على سبيل الاجتهاد. 

فشأن الفقيه أن ينظر في المعاملات المخالفة لأصل من أصول الشريعة فإن وجدها ناشئة 
ا ا و ا ل 00 





(529) حيث يدخل فيه الآن مايكتب من أن السلع في بطاقات تعلق على هذه السلع تُعْلِمُ من رآها بذلك» 
فهي تقوم مقام الإيجاب, وأذها مع نقد الثمن يمل القبول. 

(530) انظر في ذلك أيضا منار السالك ص 49 وما يليها. 

(531) قد سرى هذا التصرف أيضا ببعض المدن المغربية. 


2ه 


ذإن عانكت ناشئة عن جهالة أو هوى غالب فماله إلا أن يفتى بفسادهالء ويعلم الناس وجهة 
العاملة الصحيحة. 

ولايصح جعل ماجرى به العرف الفاسد أمرا مشروعا ويفتى بصحته دون أن تدعو إليه 
زرورة يحسن العارف بمقاصد الشريعة تقديرها. 

قال العلامة أبو عبد الله بن شعيب أحد علماء تونس في القرن الثامن : «وغلبة الفساد 
با هي من إهمال <ملة الشريعة» ولو أ:بم نقضوا عقود الفساد لم يستمر الناس على الفساد). 

وقال الأستاذ 00 إبراميم الرياحي 0 في إحدى فتاويه اوالعرب المغتير هو 
عل 6 

فاذا أفتى ؛ بعض الفقهاء بصحة عقد مخالف لأصل شرعي وظهر من عبارته أنه احدرل 
إفتائه إلى جريان العرف يبهذا العقدء فاعلم أن العبارة لم تفرغ في قاإلب التحقيق» أو أنه م 
يزن الفتوى بقسطاس الشرع المستقم.532) 

حجية العرف في المذهب المالكي : 

قال القراني : العوائد» والعادة غلية معنى من المعاني على الناس وقد تكون هذه الغلبة في 
سائر الأقالم كالحاجة للغذاء» والتنفس في الحواء وقد تكون خاصة ببعض البلاد كالنقود 
والعيوب» وقد تكون خاصة ببعض الفرق >الآذان للإسلام» والناقوس للنصارى. 

فهذه العادة يقضى بها عندنا للا تقدم في الاستصحاب.(533) 

وذكر أن مذهب مالك لايختص بالعمل بالعرف فهو مشترك بين المذاهب ومن استقرأها 
وجدهم يصرحون بذلك فيهبا534), 

وقال ابن العربي : والعردف عندنا أصل من أصول الملةق ودليل من جملة الأدلة. (0535 

ار 1 الفقه من أن العرف 
والعادة أصل من أصول الشريعة يقضي به في الأحكام. ©536) 

وذكر الإمام الشاطبي في هذا المقام» أن العوائد المستمرة ضربان : 

أحدههما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاهاء ومعنى ذلك أن يكون الشرع 
أمر بها إيجابا أو ندباء أو نبى عنها كراهة أو تجريما أو أذن فيها فعلا وتركا. 





(532) رسائلل الاصلاح ج 2 ص 142 وانظر في نفس المعنى أصول الفقه لأني زهرة ص 277. 
(0 «(534) شرح تنقيح الفصول ص 448. 

(535) أحكام القران ج 3 ص 1472. 

(536) أحكام القران ج 4 ص 1840. 


والضرب الثاني : هي العوائد الجارية بين الخلق» بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. 

وبين أن مايدخل في المرتبة الأولى من الأمثلة كإزالة النجاسات؛ وطهارة التاهل للمناجاة, 
وستر العورات؛ والنبي عن الطواف بالبيت على العري» وهذه المسائل لايمكن تبديلها لإقرار 
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الشرع ها وأما مايتعلق بالمرتبة الثانية فقد تكون العوائد ابتق» وقد تتبدل» ومع ذلك فهي 
أسباب لاحكام تترتب عليها. 

فالعوائد الثابتة + كوجود شهوة الطعام. والشراب» والوقاع والنظرء والكلام» والبطش, 
والمشي» وأشباه ذلك؛ وإذا كانت أسبابا لمسبيات حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارهاء 
والبناء عليهاء والحكم على وفقها دائما.537) 

والعوائد المتبدلة : 

منها مايكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح» وبالعكس أي من قبح إلى حسنء 
مثل كشف الرأس(539) فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع» فهو لذوي المروءات قبيح في 
البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد المغربية. 

فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلكء فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة» وعند 
أهل المغرب غير قادح. 

ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد فتنصرف العيارة عن معنى إلى عبارة أخرى» 
إما بالنسية إلى اختلاف الأم كالعرب مع غيرهمء أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة» كاختلاف 
العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور539) أو بالنسبة 
إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني» حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معتى 
ماء وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخر.540) أو كان مشتركا فاختص» وما أشبه ذلك. 

والحكم أيضا يتنزل على ماهو معتاد فيه؛ بالنسبة إلى من اعتاده دون من لح يعتده. 

وهذا المعنى يجرى كثيرا في الأيمان والعقودء والطلاق كناية وتصريحا. 

ومنها مايختلف في المعاملات ونحوهاء م إذا كانت العادة في النكاح قبض الصداق قبل 
الدخول, أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيعة54!2) أو بالعكسء أو إلى أجل كذا 


(537) كعدم دخول المسجد الآن بلباس الأحذية: لأن في ذلك احتراما لماء والسعي في نظافتها. 

(538) ويددخحل في ذلك أيضا المشي حافياء والأكل في السوق مما لايليق بأهل العلم والمروءات. 

(539) وتدخل جميع الأعراف المهنية والتجارية. 

(540) كلفظ الصلاة حيث كان بمعنى الدعاء فأصبح يدل على العبادة المخصوصة بذات ركوع وسجود مبدوءة 
بإحرام» مختومة بسلام وكالزكاة التي كان معناها اممو والزيادة فأصبحت تدل على معنى إنخراج قدر معلوم 
من مال معلوم؛ في وقت معلومء ومثل ذلك الصوم والحج إل.. 

(541) أي التأخير. 


م542 
ن' غير 
دو 


دار الإمام الشاطبي إلى أن اختلاف العو ائد ليس اختلافا في أصل الخطاب الشرعي» 
ا ال ل ار كل عنلالن لى أصل شرعي يحكم بها علمما. 

وهكذا 0 اجخارية 9 الاعتبار شرك كانت ؛ شرعية في أصلهاء أو غير شرعية» 

أما المقررة 500 ا ظاهرء وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك. 

0 ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على أن الشارع اعتبر العادات المطردة 
لأنه إذا كان ا وزن رالحد د غل جريان 0 ص ذلك» لأن 8 0 
5-57 المصالح» والتشريع دائم» فالمصالح كذلك» وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع. 

كا أن العادات لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لايطاق وهو غير جائز أو غير واقء643. 


ذلك هو تأصيل الإمام الشاظبي الفقيه المالكي لدليل العرف والعادة» يضاف إلى ثبوت 
حجيتها في مذهب مالكء كعنوان على سعة أفق هذا المذهب وسمو أفكار أتباعه. 

ونظرا لتبدل العرف, وعدم اطراده في بعض الأحوال فإن المفتي يجب عليه ملاحظة هذا 
التغير» ولايفتي إلا بما استقر عليه العرف في بلده» 5 أنه يجب إجراء الفتوى على كل حال 
بما يناسبها من عرف غير بلده. 

وفي هذا الموضوع سكل الإمام القرافي بما بلي : 

ما الصحيح في هذه الأخكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك» وغيرهما المرتبة على 
العوائد,» والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء ببذه الأحكام ؟ 

فهل إذا تغيرت تلك العوائد» وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولاء 


فهل تبطل هذه الفتاوي المسطورة في كتب الفقهاء, اويفتي بما تقتضيه عيب البراد المتجددة ؟ 
أو يقال : نحن مقلدون, وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد» فنفتي بما في الكتب 
المنقولة عن امجتبدين ؟ 





(542) الموافقات ج 2 ص 283. 
(543) الموافقات ج 2 ص 258 وما يليها. 
وقد ذكر_الإمام الشاطبي أن معرفة عادات العرب في أقوالمهاء وأفعالهاء ويجاري أحواها حالة التنزيل أي 
تنزيل القران» وإن لم يكن ثم سبب خاص لابد لمن أراد الخوض في علم القرآن منهء وإلا وقع في الشه 
والاشكالات التي يتعذر الخروج منبا إلا ببذه المعرفة. الموافقات ج 3 ص 351. وهذا يدل على اعتبار 
العرف والعادة في التعرف على الأحكام من خلال القرآن الكريم. 
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فأجاب رحمه الله : 

أن إجراء الاحكام التي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائد خلاف الاجماع, دجهالة 
في الدين» .بل كل ماهو في الشريعة يت يتبع الغوائد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ماتقتض. 
العادة المتجددة)» وليس هذا تجديدا للاجتباد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية 00 ٍ 
هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليباء فئحن نتبعهم فيها من غير اسعناف اجتهاد. 

ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود, فإذا 
كانت العادة نقدا معينا حملنا الاطلاق عليهء فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ماانتقلت العادة 
إليه» وألغينا الأول لانتقال العادة عنه. 

وكذلك الاطلاق في الوصايا والأيمان» و جميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد, إذا تغيرت 
العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب. 

اك الدعاوي إذا كان القول» قول من ادعى شيئا لأنه العادة, م تغيرت العادة, م 

يبق القول قول مدعيه. .بل انعكس الحال فيه» بل ولايشترط تغير العادة) بل لو خ رجنا نحن 
من ذلك اليلد إلى بلد آخرء عوائدهم على حلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة 
يلدهم» و نعتبر عادة البلد الذي كنأ فيه) وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد» عادته مضادة 
للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا. 

ومن هذا الباب ماروى عن مالك : إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول» 
أن القول قول الزورج» مع أن الأصل عدم القبض. 

قال القاضي إسماعيل : هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لأيدخل بامرأته حتى تقبض 
جميع صذاقهاء واليوم عادتهم على خلاف ذلك» فالقول قول المرأة مع يمينها» لأجل اخدلااف 
العوائد. 

إذا تقرر هذا فأنا أسرد لك أحكاما نص الاصحاب على المدرك فيها العادة» وأن مستند 
الفتيا بها إنما هو العادة» والواقع اليوم خلافه. فيتعين تغيير الحكم على ماتقتضيه العادة المتجددة. 

وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ : أن يغلب إطلاق لفظء واستعماله في معتى 
حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الاطلاق» مع أن اللغة لاتقتضيه» فهذا هو معنى 
العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية»(544) وهو المجاز الراجح في الأغلب١(545)‏ وهو معنى قول 
الفقهاء : 

إن العرف يقدم على اللغة عند التعارض؛ وكل ما يأتي من هذه العبارات.©546) 


(544) وتغليبها من قيل العمل بالظاهر. 
(545) وتغليبه من قبيل قبيل العمل بالمؤول. 
(546) الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 231 وما يليها. 
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نم سرد الأحكام التي أومأ إلى ذكرها في تحقق العرف من عدمه فيها وكيف تدور الفتوى 
باه على ذللك وهي : 

بعض ألفاظ المرايحة 0 وهو قول البائع : بعتك بوضيعة العشرة أحد عشرة» أو 
بوضيعة مدر جين ار كرون الله لان الاسسات بوذا الفط يدي امه ا ا 
لكل أحد عشرة عشرة) ويحط نفس الثمن في اللفظ الآخر, ويلزمون ذلك المتعاقدين من 
الجانبين بمجرد هذا اللفظ لانه العادة. 

وهذه عادة قد بطلت» ولم يبق هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعنى البتة» بل أكثر الفقهاء 
لاينهمه فضلا عن العامة لأنه لا عادة فيه ولا يفهم منه ثمْن معين باعتبار اللغة أيضا. 

فينبغي إذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات أن يكون العقد باطلاء فإنه ليس عادتهم 
استعماله البتة» لان طول عمرناء لم نسمعه إلا في كتب الفقه. أما في المعاملات فلا. 


وإذا لم يكن الثمن معلوما بالعادة ولا باللغة. كان العقد باطلا 


ب في المرايحة إذا قال : (بعتك بما قامت علٍ)» قالوا يصح البيع» ويكون للبائع 
النمن ما بذله من أجرة القصارةع(548) والكمادة«549) والطرازة» والخياطة) والصبغ» 7 
ذلك مما له عين قائمة» ويستحق له حصته من الربح إن سمى لكل عشرة ربحا. 

وما ليس له عين قائمة إلا أنه يؤثر في السوق زيادة رغبة فيه وتنمية للشمن» فإنه يستحقه. 
ولايستحق له حصة من الربح نحو كراء الحمولات في النقل للبلدان ونحوهء ومالا يؤثر في 
السوق لايستحقه ولايكون له ربح كأجرة الطي» » والشد» وكراء البيت» ونفقة البائع على 


نفسهة. 


وهذا التفصيل لايفيده قوله : ربما قامت على) لغة بل يصح هذا البيع بهذه العبارة إذا 
كان هذا اللفظ يقتضيه عادة» فيصير الثمن معلوما بالعادة فيصح الببع. 

أما اليوم©55) فلا يفهم هذا في العادة» ولايتعامل الناس في أسواقهم ببذه العبارة» فلا 
عادة حينئكلف, فهذا الثنمن يجهول فلا يفتي عا في الكتب من صحته وتفاصيله. لانتقال العادة. 


(547) أصل المرايحة جا ذكر ابن جزي هو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا إما 
على الجملة مثل أن يقول اشتريتها بعشرةء وتريحني دينارا أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني 
درهما لكل دينار أو غير ذلك. القوانين الفقهية ص 193. 
وف مختصر خليل : وجاز مرابحة والاحب خلافه ولو على مقوم إلم... ويلاحظ اليوم ندرة هذا النوع 

من ابرع إن لم يكن منعدما. 

(548) تبييضٌ الثوب. 

(549) دق ق الثوب من أجل تحسينه وزوال خشونته. 

(550) يقصد القراقي هنا زمانه هو. 


ج ‏ ما وقع في المدونة : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام أو خلية» أو برية» أو وهييك 
لأهلك» يلزمه الطلاق الثلاث في المدخحول بهاء ولاتنفعه النية أنه أراد أقل من الثلاث. 

وهذا بناء على أن هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة؛ واشتهر في العدر 
الذي هو الثلاث» وانه اشتهر في الانشاء للمعنيين» وانتقل عما هو عليه من الاخبار عن أنها 
حرام» لانه لو بقي على مايدل عليه لغة لكان كذبا بالضرورة» وليس مدلول هذا اللفظ لخن 
إلا الاخبار عن أنها محرمة عليه. 

وأن التحريم قد دخل في الوجود قبل نطقه بهذه الصيغة» وهذا كذب قطعاء فلابد حيئز 
أن يقال : إنها انتقلت في العرف لثلاثة أمور : 

إزالة العصمة» والعدد الثلاث» والإنشاءء فإن ألفاظ الطلاق إن لم تكن إنشاء أو يراد 
بها الانشاء لاتزيل عصمة البتة.(551) 

وملاحظة هذه القاعدة هي سبب الخلاف بين الخلف والسلف في هذه المسألة. 

إذا تقرر هذا : فأنت تعلم أنك لاتجد الناس يستعملون هذه الصيغ المتقدمة في ذلكء 
بل تمضي الأعمار ولايسمع أحد يقول لامرأته. إذا إراد طلاقها : أنت خلية» ولا وهبتك 
لأهلك؛ ولايسمع أحدا يستعمل هذه الألفاظ في إزالة عصمة ولا في عدد طلاقات؛ فالعرف 
حيئذ في هذه الالفاظ منتف قطعاء وإذا انتفى العرف لم يبق إلا اللغة.(552) 

وأكد الإمام القراني أهمية العرف عند فتوى المفتي إذ لايفتي إلا بعد التحقق من عرف 
الفتياء أن لايفتيه بما عادته يفتي به» حتى يسأله عن بلده» وهل حدث لهم عرف في ذلك 
البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا ؟ وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق هذا 


(551) جرت الفتاوي المغربية إلى عهد قريب أن الحلف بالمين والحرام يتحقق به الطلاق استنادا إلى ماجرى به 
العرف بذلكء فقد جاء في توازل الشيخ عبد القادر الفاسي : ولفظ المين أصله في الجين بالله» لكن عرف 
الناس في هذه الأعمار وفيما قبلها أنهم يصرفونها إلى عصمة الزوجية فيعمل على مقتضى العرفء لأن الأيمان 
دائما دائرة مع عرف الحالف أو بلده؛ وتختلف الفتاوي باختلاف الاعراف والعادات النوازل الكيرى ج 1 
ص 117 ط حجرية. لكن منذ صدور مدونة الأحوال الشخصية عام 1957, التي نصت في الفصل 
الخمسين (50) على أن : «الحلف بالمين أو الحرام لايقع به طلاق» لم يبق هذه المسالة تعلق ثم تتوسي 
اليوم العمل بالحلف بالعين» والحرام الذي يدل على الطلاق. فلم يعد له في المجتمع المغربي أي اعتبار» و 
ذكر الإمام القراني فقد رجع الأمر إلى اللغة وهو التصريح بالطلاق مباشرة» يعدما كان العرف جاريا بايعين 
والحرام على الطلاق» ولعل الذي غير محرى هذا العرف مانصت عليه مدونة الأحوال الشخصية في الفصل 
المذكور. 

(552) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 235 ومايليها وانظر في ذلك الفروق للقراني ج 1 ص 045 


وهذا أمر متعين واجب لايختلف فيه العلما, وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا سواءء 
إن حكمها ليس سواءء إنما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف على اللغة أم 
1؟ والصحيح تقدعمه لانه ناسخ, والناسخ مقدم على المنسوخ إجماعاء فكذلك هاهنا (553) 

ويؤكد هذا المعنى في الفروق بقوله : 

زيهما تجدد من العرف اعتبره» ومهما سقط أسقطه؛ ولاتجمد على المسطور في الكتب 
طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير | إقليمك يستفتيك» لاتجره على عرف بلدك» واسأله 

. عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدكء والمقرر في كتبك فهذا هو الحق 
الواضح» والجمود على المنقولات أبدا ضلال وجهل بمقاصد علماء المسلمين» والسلف 
الماضي. (554) 

وتناول صاحب الطليحة بعض الأحكام السابق بقوله : 

ورجحوا بالعرف أيضا وهو من سائر المرجحات أقوى 


والعر ف ها بيفقي عق «القاين. 
ومقتضاتهما معا مشروع 
وذان في الترجيح شرعا قدما 
وكلما انبنى على العرف يدور 
فاحذر جمودك على مافي الكتب 
لأنه الضلال والاضلال 


فما اقتضته عادة 

وهذه قاعدة فيها اجتهد 
لذلك قيل من 1 مستفتيا 
بما اقتضته عادة ١|‏ لمستفتسي 


ليس بمقصور على المقفلد 
: يتات جححده للجاحد 


و مثله العادة دون باس 
في غير ما نخالفه المشر وع 
فلهما كن ابدا مقٌقدما 


معه وجودا عدما دور البدور 
فيما جرى عرف به فمنه تب 
إذ قد خلت من أهلها الاطلال 
إلى العوائيد بها بجامع 
تعين الحكم به إذا بدت 
سفل عن عادته فافتيا 
وإن يكن خالف عرف المفتي(555) 


وتما سبق يتضح دور العرف ف توجيه الفتوى في مذهب مالك إذ العادة عند مالك 
كالشرط تقيد المطلق. وتخصص العام. ©556) 


تلك نظرة عامة عن هذا الأصلء إذ ليس الغرض في هذه العجالة الكلام عن تفاصيل 





(553) الاحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام ص 249. 

(554) الفروق ج 1 ص 176 وما يليها. 

(555) منظومة محمد النابغة الشنقيطي ص 22 المطبعة المولوية بفاس عام 1327. 

(556) انظر في ذلك إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لابن العياس أحمد الونشريسي ص 392 وما يليها. 
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العرف وتطبيقاته المتنوعة لأن ذلك يستدعي أبحاثا ضافية كفانا مؤوئتها بالتقصي والاستيعان 
أساتذة أجلاء أمثال الدكتور الفاضل عمر بن عبد الكريم الجيدي في كتابه العرف والعمل 
في المذهب المالكي ومفهومهماً لدى علماء المغرب(557) 
وإنما المقصود بيان حجية هذا الأصل في مصاف الأدلة العامة لمذهب مالك 
وما يقال عن العرف يقال عن أصول المذهب الأخرى التي سبق ببانهاء إذ ما من أصل 
و ويستوجب ا" خاضة به 8 حي عن ولك الشيء 0 ولكن 1 اول 
بالأساس. 
مالك خاصة, من أن باع ويدر حو 1 ألوية ار 5 أمواج البراهين, وبالله 
التوفيق. 


رضي الله 


(557) 2 تحت إشراف” اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 


الإمارات العربية المتحدةء وهو في الأصل دراسة جامعية لنيل دكتوراه الدولة في العلوم الاسلامية؛ وم 
طبع الكتاب المذكور عام 1404 ل 1984. 
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الفصل الثاني 


أدلة المذهب الخاصة 


تمهيد: 

الشريعة الإسلامية في أساسها مبنية على الفضل والنقل. فأما الفضل فهي نعمة من الله 
سبحانه ممزوجة بمحبة رسول الله عَيَّهُ قال تعالى : لإماكنت تدري ما الكتاب ولا الايمان 
ولكن جعلناه نورا بدي به من تشاء من عبادنا#.1) 

وقال سبحانه أيضا مخاطبا نبيه الاكرم : 

«وأنزل الله عليك الكتاب. والحكمة وعلمك مالم تكن تعلمء وكان فضل الله عليكم 
عظيما 2) 

وقال عز وجل : طإهو الذي بعث في الأَْيين رسولا منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإد كانوا من قبل لفي ضلال مبينع واخرين منهم لما يلحقوا بهم» 
وهو العزيز الحكم. ذلك فضل الله يوتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظم(3) 

والآيات في هذا المقام كثيرة. والإنسان نفسه نابع من عين الفضل قال تعالى : «إأولا 
يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولح يك شيثاك.©) 

فقد خلق الله الانسان وأخرجه إلى الوجودء وذلك بمحض الكرم» والعطاء, والجود. 

قال ابن عطاء الله : عنايته فيك لا لشيء منك» وأين كنت حين واجهتك عنايته» وقابلتاك 
رعايته» لم يكن في أزله إخلاص أعمال؛ ولا وجود أحوال» بل لم يكن هناك إلا محض 
الافضال. وعظم النوال.5) 

فرجع الإنسان إلى عالم الخلق» ورجع الشرع إلى عالم الأمر وكلاهما بفضله وإحسانه 
قال تعالى + 


(2) التساء / 112. 

(3) الجمعة/ 2 3. 

(4) عريم / 67. 

(5) انظر غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية لابن عباد الرندي ج 2 ص 25 وما يليها. 
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الا له الخلف والأمرء تبارك الله رب العالمين9.4©© وأما النقل فلما كان الشرع قد تل 
تفضلا وتكرما من الله سبحانهء وكان الرسول عليه السلام مأمورا بتبليغه دون زيادة ) 
نقصان» ولما كانت سنته عه من شرع الله أيضا كا هو معلوم» فإن الأمة مطالبة بالتعرق 
ناكام فرعي ون خلال دراه مسد وتان ألا عل الفقل م هم اتن مد. 

ولذلك كان من خصائص القران أنه نقل إلينا بطريق التواترء فثبت له صدق النقلية ف 
جميع الأزمان وإلى الآن واتجهت م علماء الحديث وحملتف على را س القرن الثاني وقبله 
ا ل 0 الصو نض 0 

وقد أسس الشارع الأعظم 1 في زمانه» طرق الفهم للنصوص وفتح باب الاجتهاد, 
وتبعه على أثره الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهيم» ومن جاء بعدهم من الأكمة والعلماء 
في كل عصر ومصرء بناء على الورائة العامة في الاستخلاف على الاحكام المستنبطة ‏ م 
ذكره الامام الشاطبي بقوله : 

وقد كان من الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عندما حد من غير استنباط» وكانت تكفى 
العمومات والاطلاق حسها قاله الأصوليون» ولكن الله من على العباد بالخصوصية التي خص 
بها نبيه عليه الصلاة والسلامء إذ قال تعالى : «إلتحكم بين الناس بما أراك الله74© 

وقال في الأمة : «إلعلمه الذين يستنبطونه منهم)»©. 
وقد تربى جيل الصحابة على البحث عن الدليل» رباهم الوحي على ذلك», حتى تكون 
أفعالهم وأقواللهم منسجمة مع أحكام الشرع؛ متصفة بالمشروعية المقصودة. 

وأرشدهم الرسول عليه السلام بأقواله وأفعاله وتقريراته إلى أن كل تصرف يجب أن يكون 
مراعيا الحجة» والبرهان الشرعيين» فقال عَيِتُهُ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد.8) 

والأمر الذي فيه نص ثابت في وروده؛ واضبخ في مغناه: يعتير:.حجة :ودلياد بنفسه؛ وماليس 
كذلك إما من جهة عدم وروده» أو عدم صحة ورودف أو عدم اتساج دلالته, فهنا يفتح 
باب الاجتهاد فاما أن تتفق المدارك والافهام؛ أو تختلف» وهي مسألة بدهية يعذر فيها امجتهد 
فيؤُجر إن أصاب أو أخطأء للمصيب أجران» وللمخطىء أجر واحد كا هو معلوم. 





(6) الأعراف / 53. 

(7) النساء / 104. 

(8) النساء / 82 وانظر في ذلك الموافقات عٍِ 2 ص 249. 1 

(9) رواه مسلم؛ وفي رواية البخاري ومسلم أيضا عن سيدتنا عائشة عنه عليه السلام ف عد يها 
هذا ماليس منه فهو رد. وانظر الحديث الخامس من الأربعين النووية بشرح جامع العلوم والمحكم لابن رج 
جَ 1 ص 176 تحقيق شعيب الأناؤوط ومن معه مؤسسة الرسالة ط 2 عام 2 -1991. 
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وفهم الشريعة والاجتهاد فيها مبنيان على أمرين : 


الأمر الأول : حجة نقلية إما من قرآن أو سنة نبوية ثابتة» إذ ينطلق العقل في التعرف 
على أحكامهما فيأخذ الثابت الواضح من المسلمات ويجتهد في غير الواضح منها بناء على قواعد 
الك لدلالات. 


الأمر الثاني : ما ليس منصوصا عليه في النقل وهنا يفتح باب التعقل ولكن مع محاداة 
الأدلة النقلية والاستناد إليها» لأن العقل لايشرع بنفسه) والا خحرق الأصل الثابت من الشرع 
ألا وهو بناؤه على على النقل» الع ور صر را« لامر ارد 
إلا بعد ألا يجدوا نصا في النازلة من كتاب الله وسنة رسوله 

ومع ذلك كانوا يرجعون إلى القرآن والسنة يستلهموند مقاصدههاء ويتمعنون في 
نصوصهماء حتى يجدوا الحل المناسب» وإن اختلفت النعائ تج التي انتبوا إليها. 

فخذ مثلا مسألة الغراوين حين نزلت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وهي زوج» 
وأمء » وأبء أو زوجة» وأم وأب نهي نازلة 3 يحكمها نص صرح من قران أو سئة. 

ومع ذلك فهي لم تخل من استنتاج فقهي مستنبط من الأدلة الشرعية. 

فقد ذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أن للزوج النصفء وللأم ثلث ثلث 
المال» وللأب مابقي لأنه عاصب. 

وسنده في ذلك الآية الكريمة : 


«إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث ,09 أخذا بظاهر النص وهو أن للأم 
مع الأب الثلث في حالة عدم من يؤثر عليه في ذلك في جميع الأحوال. 

وذهب سيدنا زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى أن الأم مع الأب 
في هذه الصورة كحالحا مع عدم الزوجة» والزوج» فهي تأخذ الثلث إلا أنبا في حالة انفرادهما 
كأب وأم تأأحذ ثلث المال» وفي حالة إحدى الغراوين تأحذ تلث الباقي. والنتيجة واحدة 
عن طريق القياس 

وهكذا يتبين من خلال ذلك الزعة الأثري التي أسسها الصحائي الجليل عبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء والنزعة النظرية الممزوجة باتفسك بالأثر التي أسسها سيدنا 
عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت وغيرهما من الصحابة كسيدنا علي رضي الله عن الجميع. 

وكان المصدر الناني في ٍ في التشريع وهو السنة النبوية أوسع نطاق في اختلاف الأنظار حوله» 
سواء تعلق بناحية الرواية أو الدراية. 

فأما الرواية فيؤدي الاختلاف حوها إلى اختلاف الأحكام المبنية عليها. 





(10) النساء / 11. 


وذلك بأن يكون أحد الصحابة رضوان لله عليهم سمع من التبي عه شينا والآخر م 
يسمعء وهو اختلاف في العلم بذلك. 

وإما أنه علم بالحديث وبلغه ولكنه لم ينبت يثبت عنده وهو راب جع إلى التثبت من الرواية من 
جهة الصحة والضعف. 

وإما أن يحصل الخلاف حول معنى الحديث. وهو أمر ايل إلى النظر112) وهو باب وا 
وعليه مدار علج أصول الفقه. 

وسار على هذا اليج التابعون» وورثه عنهم وعمن سبقهم من الصحابة» الأئمة امجتهدون 
من بعدهم كالأئمة الاربعة مالك» وأبي حنيفة) والشافعي» وأحمد وغيرهم كثير. 

والمذهب المالكي كغيره من المذاهب» فرع من دوحة الشريعة الاسلامية الغراءء إذ إنه 
قائم على أصوهاء ولاغرو أن مؤسسه الإامام مالكاً رضي الله عنه كان يلاحظ ويراعي تلك 
الأصول والأدلة فيما يال عنه ويفتي به م أنه استفاد من عمل السابقين من الصحابة 
والتابعين» ومن شيوخ أهل العلم في زمانهء ممن تتلمذ علييم» سالكا طريقتهم في الاجتباد, 
يرجح بين الأدلة رواية ودراية» وينظر فيها نظر مجتهد مطلق» فيقدم دليلا على دليل في الاعتاد. 
أو يقيده بدليل آخرء ويربط الفروع بالأصولء» ويوازن بين كل ذلك بحصافة فكر وبعد نظر. 

واجتمع حول الإمام مالك من طلبة العلم والآخذين عنه مالم يجتمع لدى غيره» إذ ساعدهة 
مقامه بالمدينة المنورة التي تبوى إليبا أفدة الناس من كل فج عميق» لزيارة الرسول الأكرم 
ع فضلا عن معالم المدينة الطاهرة. 

ومأ حباه الله سبحانه من طول العمر وسعة في العلم والفهم كا هو معلوم؛ ماجعل الناس 


يفدون عليه زرافات ووحدانا. 
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وبتعدد الآخذين عنه من تلاميذء تعدد الروايات والأقوال» واتسععت دائرة التخريج من 
النصوص المنقولة عنه. وكان حامل لوائه التلميذ الأكبر عبد الرحمان بن القاسمء بما.ورد في 
المدونة الكبرى وغيرهاء إذ كان ينقل عن الإمام مالك ماثبت عنه أنه قاله» أو أفتى به في 
نازلة معينة) ومالم يتحصل لديه نقل عن الامام» قام بالتخريج على ماهو وارد عنه. 

ولاغرو أن ما كان يفعله عبد الرحمان بن القاسم؛ كان يفعله غيره من تلامذته الذين انتشروا 
في الامصارء ومن جاء بعدهم من رجال المذهب على توالي العصور. 

وبقدر ماكان عبد الرحمان بن القاسم يمثل النزعة المذهبية النظرية بأصوها وفروعهاء حنى 
عد قوله يا سوف نرى عند طائفة قولا مشهورا في المذهب, فإننا نجد عبد الله بن وهب» 
وهو تلميذ مباشر للإمام مالك يمثل النزعة الاثرية في المذهبء وهو الذي كان يكتب إليه. 


(11) انظر في ذلك“ رفع الملام عن الأثئمة الأعلام لأحمد بن تيمية ضمن مجموع فتاويهه امجلد العشرون ص 232 
ومايليها. 


مالك : إلى فقيه مصرء وإلى أبي محمد المفتيء ولم يكن يُحَلّي غيره بهذا.420 والسبب في 
ميله إل الاثر بالرغم من عمله دال المذهبء هو تبحره في رواية الأحاديث حتى قال فيه 
أصبغ : إنه أعلم أصحاب مالك بالسئن والآثار» وقال فيه ابن حياكت : حفظ على أهل مصر 
0 0006 


المشهور فيه لأنه يعتبر نص الحديث في المسألة هو 2 عنده(14), 


وفي هذا الاتجاه أشهب بن عبد العزيز القيسي» وعبد الملك بن الماجشونء وعبد الملك 
7 حيبت القرطبي. وأبو م هد بن 00 زيد ارو 0 السيوري القررواني» وأبو 
0 اناري وابن رشد 0 وإن 8 الدراية اذل عن 50 يا 


بالحظ الأوفر»(15) وأبو الوليد ابن رشد افيد وأبو عمر بن الحاجب المصري» وغيرهم. 


(12) الفكر السامي ج 1 ص 442. 

)213 المرجع م ص 443. 

(14) فمن ذلك مثلا ماذكره الشيخ محمد بن أحمد ميارة في شرحه الكبير للمرشد المعين : من لم يصل الصبح 
ولا الفجر حتى طلعت الشمس فالمشهور أنه يقدم الصبح على الفجر وقال ابن وهب يقدم الفجر. انظر 
الدر الثمين ج 2 ص 17. وعليه يحمل قول القائل : 

إن طلعت فسن فمالك يرى تقديم صبح» وسواه أخرا 

خلافا لما نقله الشيخ محمد الطالب بن الحاج في حاشيته على الشرح الصغير من أن ذلك ينسب إلى أشهب» 
وابن زياد. انظر الحاشية المذكورة ج 2 ص 14. 
ومستند ابن وهب في تقديم الفجر على الصبح في القضاء مارواه مالك في الموطاً ومسلم وأبو داود من ٠‏ 
نومه عليه السلام وأصحابه فلم يستيقظ أحد منهم حتى ضريتهم الشمس الحديث» وفي رواية لأحمد من 
حديث ذي مخبر «فأمر بلالا فأذن» ثم قام مُه فصلل الركعتين قبل الصبح وهو غير عجلء ثم أمره فأقام 
الصلاة» انظر شرح الزرقاني للموطأ ج 1 ص 49. 
دعكنا يكرد ره مندها ك انيح و ليت تون قسن عن الع رق ااي اه جل 
المشهور في المذهب. 
ومن ذلك أن القراءة في الفجر تكون بالفاتحة على المشهوره وبه صرح خليل في مختصره : وندب الاقتصار 
على الفاتحة» وأخد ابن وهب بما رواه عن الرسول عليه السلام أنه كان يقرأ فييما طإبقل يا أيها الكافرون» 
«وقل هو الله أحد». رواه مسلم وأبو داود. 
وسند مافي المذهب الأخذ بظاهر حديث عائشة رضئ الله عنبا كان النبي عه يصلِي ركعتي الفجر فيخفف 
حتى إني لأقول هل قرأ فيها بأم القران أم لا ؟ : 1 
وماجاء عن ابن وهب ا ذكر الشيخ محمد الطالب بن الحاج أظهر من دليل المشهورء لان دلالته نص» 
والآخر ظاهرء والنص مقدم على الظاهر. 
ولذلك لما ذكر ذلك للإمام مالك أعجبه واختاره ابن حبيب» وجزم به ابن العربي وأبو عمر إ للم انظر حاشية 
محمد الطالب بن الحاج ج 2 ص 13 وما يليها. 

(15) الفكر السامي ج 4 ص 219. 


وهكذا يتبين أن أساس اختلاف الأقوال إما تعد الروايات عن الإمام مالك في مقامان 
3 
وأحوال مختلفة» وإما تعدد طرق التخريج على أقواله ونصوصه. وإما يسبب اجتهاد مز 
صادر من تلاملة الإمام مالك وأصحابه» إذ كانوا منطلقين من أصوله وإن اختلفوا في لنتائي, 
بل 3 حصلت الخالفة 0 0 بمقتضى ا ا في الأدلة 0 
: 


فإذا قيل إنهم مالكية فإنهم مالكية في الأصول؛ ومالكية في المنبج؛ ولكنهم مم يكونوا مقيدين 
كا يقيد المستفتي مفتيه» بأنهم كانوا ينظرون في الأدلة كا ينظر مالك؛ ويستخرجون منها الفروع 
كا يستخرج» بدليل أنهم اختلقوا عن إمامهم اختلاقا واضحا في مسائل كثيرة أصبحت هي 
قوام الدراسة الفقهية» ومع ذلك فإنهم في فيما يرجع إلى حجية الأصول التي يرجع 0 
لتر الحكام الفرعية قد كانوا متبعين للطريقة الأصلية اي الني, وضعها مالك بن 

0 عمالك شيع للق عا كار أصحابه وخلفاءه 57 
كانوا أتباعه في طريقته الاجتبادية» وفي منبجه الأصولي» واجتهدوا اجتبادا تفريعيا على مقتضى 
تلك الأصول التي مم يخالفوا مالكا فيها والترموهاء وإن لم يلتزموا الفتاوي الجزئية في المسائل 
العملية. النفصيلية التي ابتدأها هو.©) 

كا كان لشروح المدونة الكبرى وتأويلاتها أكبر الأثر في تشعب الأقوال» واختلاف أنظار 
الفقهاء. 

وكان اتساع رقعة انتشار المذهب عاملا آخر يضاف إلى ماسبق. 

إذ كان للمذهب مراكزر متعددة ابتداء من المدنية المنورة» والعراق» ومصر» والقيروان» 
والأندلس» والمغرب. 

وهكذا أصبح المذهب المالكي وسط جُجمّاع من النقول والروايات» والاجتهادات. 

وأمام هذا النضم من التراث الأصيل الذي يشمّل الصحيح والضعيف» وحتى يحصل ضبط 
المذهب» ويستقر باستقرار أصوله ومبادئه) واستقامة فروعه, والقضاء على الاضطراب 2 
الفتوى» وتسرب الأهواء إلمهاء فضلا عن قصور الهمم عن درجة الاجتباد المذهبي» بله الاجتاد 
المطلق» أمام هذه الاعتبارات وغيرهاء اتجه العمل في القضاء والفتوى بالراجح. أو المشهور؛ 
أو بما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك. 

وكان أهل الأندلس من تزعم العمل بذلك مبكراء إذ كانوا يشترطون في تولية القضاء؛ 


ا 





(16) المحاضرات المغربيات ص 75. 


الحكم بقول ابن القاسم لايخرجون عنه. وهو المشهور عندهم.7) 

يقول الأستاذ علال الفامبي : وبما أن المذهب أصبح هو الأساس المتبع في القضاء والإفتاء» 
وبالتالي في السلوك العام» فقد جرت في تطبيقه على النوازل والأحكام الاختلافات التي جرت 
على 00 العم من أدلتها الشرعية أي أن نوعا من الاجتباد حدث داخحل المذاهب» 

وهكذا أصبح الأمر بين أن عر للقاضي الاحطان أو الاجتباد في اتباع الأقوال المذهبية 
واعتادهاء وبين الآراء بكسب ها اتقعطية ضلحة :حل المتقاضين. 

وفعلا فد توفق الفقهاء» وأولياء لأمر إلى اشتراط الحكم والفتوى بالراجح؛ أو المشهورء 
أو مابه العمل من المذهب المتبع في أرضهم» وأصبحت ظهائر تعيين القضاة تفرض عليهم 
السير بمقتضى ذلك» حتى ولو كانوا يختارون لأنفسهم غير ماهو من قبيل المعمول به أو 
المشهور مثلا". 2018 

وممن أكد هذا النبج ‏ مع ملاحظة المصلحة؛ والنظر بعين الاعتبار إلى ملابسات الزمان 
والمكان ‏ السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي كان له في باب الجهاد النصيب الأعلى 
وفي مجال البناء والتشييد القسط الأوى. 

وله في ميدان العلم» والاجتهاد, والتجديد القدح المعل حتى عد مجدد القرن الذي كان 
فيه.(19) 

وهو في هذا الجانب الأخير شنشنة طبع عليها فنشاً متحليا بها.20) 

قال فيه صاحب نشر الثاني : 

وهو في العلم بكر لايجاري. وفي التححفيق والمعارف لايباري» وقد جمع بين دراية العلم 
ماتقف العلماء دونه» وتود زواهر الأفق أن تكونه.(1© 

فلا غرابة أن تصدر من هذا السلطان» وهو بهذه المزايا والفضائل بمكان. ظهائر متعلقة 
بالفتوى وإصلاح القضاء لآنهما صنوان لايفترقان. 

فمن ذلك ماأورده مولاي عبد الرحمان بن زيدان في الاتحاف : بسم الله الرحمان الرحم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآاله وصحبه. 





(17) الأبحاث السامية في الحا الاسلامية للشيخ محمد المرير ج 1 ص 101 وانظر الفكر السامي ج 4 ص 408. 

(18) التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية ص 88 مطبعة الرسالة عام 1406 1986. 

(19) الدرر الفاحرة لابن زيدان ص 56. 

(20) ولاعجب في ذلك فقد تربى في أحضان جدته العالمة خحناثة بنت بكار التي كانت تتقن الفقه والحديث» 
وها كتابة على الاصابة في معرفة الصحابة لابن حجر انظر النبوغ المغرني ص 281. 

(21) اتحاف أعلام الناس ج 3 ص 148. 


مسائل المذهب باعتيار الحكم فيها وفاقا وخلافا على خمسة أقسام : 

الأول : ماهو متفق على إثبات الحكم فيه. 

الثالي : ماأثبت الحكم فيه الأكثر كالثلئين» ونفاه الأقل كالثلث» وهو المعروف عند الفقهاء 
بالمشهور والراجح 

الثالث : مااختلف فيه على قولين متساويين إثباتا ونفيا. 


الرابع : ماأثبت الحكم فيه الأقل كالثلثء ونفاه الأكثر وهو المسمى عند الفقهاء 
بالمرجوح.ء ويقابل الراجح والمشهور. 

الخامس : هو ماأثبت الحكم فيه رجل» أو رجلان» ونفاه الباقي» وهو المسمى بالشاذ, 
فالأقسام الأربعة ماعدا الأخير نعمل بها كلها في عبادتناء والقسم الخامس» هو الشاذ لانعمل 
به فم 0 غير العبادات» مما ل به حنوق ا ار والطلاق» والعت» والعاماداب 
فيه به الطرفان» وأما القسمان الباقيان» وها مقابل ا والشاذ فلا ل بهما في حقوق 
العبادء خوفا من المحذور بخلاف العبادة» فأعمل فيبا بمقابل المشهور دون الشاذء لأن العبادة 
بيني وبين ربي ودين الله يسر م قال تعالى : «إؤوماجعل عليكم في الدين من حر ج22#) 
وقال عند «من غصب شيرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة).(23) 

والرجال الذين ذكرت يعتبر اتفاقهم واختلافهم قائما أعني أصحاب الإمام مالك الذين 
حملوا عنه مذهبه كابن القاسمء واشهبء وابن ن تافع. وابن وهب» ومطرف» وابن ع الماجشون» 
وغيرهم ممن أدرك الإمام مالكاء وكذلك الذين جاءوا بعدذه و يد ركوه» فأخذوا عن أصحابه 
كسحئون» وابنه محمد وأصبغ وابن ن المواز» وابن حبيب )» وابن عبدوس. والقاضي إسماعيل» 
وغيرهم» وكذلك الذين جاءوا بعد هؤلاء» كالأبيري؛ وابن أبي زيد, والقابسي» وابن القصار» 
والقاضي عبد الوهاب» وأضرابيم» 6 تلامذمهم كأبي بكر بن عبد الرحمان» وأبي عمران 
الفامبي» وابن يونس» وابن. شعيان» غم االلخمي»؛ » والمازري» وابو رد وابن العرلي» وسندء 
وعياض» وأمثالهم» ولست أعني الأجهوري؛ وأصحابه» وكل فتوى أفتى بها الاجهوريون فإِنٍ 
وافقت قول العلماء الأقدمين الذين تقدم ذكرهم فنعمل بهاء وإن لم توافقهم فلا نعمل بها 
وننبذها وراء ظهورناء فيجب على القاضي أن يحكم في حقوق الناس بالمتفق عليه» ثم بقول 
الأكثر, وهو المشهور» ثم بأحد القولين المتساويين بعد أن يجتبد في القول الذي يحكم به 
منهما خشية أن يضيع حق المساكين؛ وبميل إلى قوي» فكل مائبت له حق من المساكين بأحد 
القولين المتساويين فليثبته له بذلك القولء وليلغ القول الذي يبطل به حق المسكين فإذا حكم 


(22) الحج / 78 
(23) متفق عليه بلفظ (من أذ شبراً من الأرض ظلماء فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين). وبلفظ (من 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين). زاد المسلم ج 3 ص 61. وص 216. 
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زتناضي بما ذكرنا كان قد استبراً لدينه وعرضههء وأين القضاة الذين كانوا يحكمون بما ذكرنا 
ولاييملون حق المساكين, وإنما نظر القضاة اليوم إلى صاحب المال لماله. وصاحب الجاة جاه 
كيوة لهم ويغلبونهم على المساكين, بالقول الشاذ والعياذ بالله ‏ وأما أنا فكل قضية 
وصلت إِلدِ ليناء فإننا ننظر في الحكم الذي حكم به القاضيء فإن وجدناه حكم بالمتفق عليه 
على بركة اله وان وجدناه حكم بأحد القولين المتساويين وأثبت حق المسكين وألغي الطرف 
الآخحر فكذلك؛ وان وجدناه حكم بالقول الآخر الذي يلغى فيه حق المسكين؛ فلا يلومن 
إلا نفسهء وكذلك إذا حكم بالقول الشاذ فإنه يجب على السلطان نزعه وعقوبته.(4© 

ويستفاد من هذا الظهير مايلي : 

1) أن القضاء والفتوى يكونان بالمتفق عليه في المذهبء وبالمشهور والراجح فيه؛ والمساوي 
لمقابله . 

2 المشهور والراجح في درجة واحدة مع أن بينهما فرقا كا سوف نرى. 

3) أنه لايعمل بالمرجوح وهو الضعيفء ومنه القول الشاذ.25© 

4) أن الذين يعتبر قولهم في الترجيح والتشهير هم أصحاب الإمام مالك الأوائل ومن 
جاء بعدهم ممن شهد لحم بالعلم والمعرفة داخل المذهب. 

5) أنه بناء على ذلك لايكون القضاء والفتوى إلا استنادا للمصادر الصحيحة في المذهب 
دون الغريبة منبا أو غ غير المعروفة. 

6 أنه ينظر في القول المساوي لمقابله بترجيح يح القول فيه مراعاة حق المسكين» وهذا اجتهاد 
من السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله في ذلك الأوان مراعاة منهم لسد ذريعة تسلط 
أصحاب الأموال» وإلا فإنه ينظر إلى كل قضية نظرا موضوعيا دن تحيز. 

ماوق مكل أحرى كدلو احو باحد ترا مشهورين إذا حكم به القاضي فحكمه 

هنا راقع للخللاف» وأن الفتوى بعد ذلك تب؟ تشعب للخصام» وأن الفتوى بالمشهور بعد الحكم 
بقول ضعيف, موجبة لنقضه لأن الضعيف لايقوى قوة المشهور.26) 

وما تجدر الإشارة إليه أن مدونة الأحوال الشخصية نصت في الفصول 82 و172» 
و2216 و297 على أن كل مالم يشمله قانون الأحوال الشخصية يرجع فيه إلى الراجح. 
أو المشهور أو ماجرى به العمل من مذهب الإمام مالك. 

وسنتناول مسألة هل يعمل بما أحالت عليه المدونة من الراجح أو المشهورء أو ماجرى 
به العمل على الترتيب المذكور» أم أنه بح ف فس ذلك إى المي رتاف رلك لخد 





(24) اتحاف أعلام الناس ج 3 ص 189. 
(25) نعم يعمل به ”ا سيأتي إذا تقوى بالعمل. 
(26) اتحاف أعلام الناس ج 3 ص ٠.197‏ 


وتتعلق بالمذهب المالكي اصطلاحات خاصة بشؤون الفتوى. 

أن هناك كتيا مفتى بها في المذهب» وهي ذات فائدة للمفتي» » لأمها سلاحة ومحل 
نجواه» وموئل رجوعه في التعرف على الأحكام. 

وعلى ضوء ماسبق يمكن الكلام عن هذا الفصل ضمن المباحث الآتية : 

المبحث الأول : الأقوال المعتمدة في الفتوى. 

المبحث الثاني : طرق الترجيح والتخريج. 

المبحث الثالث : اصطلاحات المذهب المالكي في الفتوى. 

الملبحث الرابع : الكتب المفتي بها في المذهب المالكي. 


البحث الأول 
الأقوال المعتمدة في الفعوى 


بعد استقرار أصول المذهب المالكي. ومعرفة طرق الاستدلال فيه وتتبع تلاميذ الإمام 
مالك منبجية شيخهم في ذلك. 

ومع مصاحبة كثرة الروايات عنه 6 أشير إليه» وتعدد أقوال الإمام مضافة إليبا أقوال تلامذته 
عن طريق الترجيح والتخريج عند م النص في المسألة عن الإمام كل ذلك استدعى نظر 
الذين جاؤوا بعد من حملة المذهب وأصحابه إلى المعتمد من تلك الأقوال والروايات تصحيحا 
وترجيحا. 

وفي هذا الصدد يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 

فلما اتسع المذهب» وكثرت أحكام الفروع» وتشعبت الأقوال وكان الفرع الواحد يختلف 
حكمه. باختلاف الأقوال المتضاربة أحيانا كانت الحاجة إلى الترجيح والموازنة بين الأقوال 
من ناحية روايتهاء ومن ناحية قائلهاء ومن ناحية دليلهاء وهذا العمل لايقل عن التخرجٌ في 
ذاته وكل له زمان. تكون الحاجة إليه فيه أكثرء واللخرج قد يرجح إن كانت الحاجة لذلك» 
والمرجح قد يخرج إن كانت حاجته إليه.(27© 

وتكونت داخل المذهب من أجل ضبط .مصطلحاته في الفتوى والقضاء ماأصبح يسمى 
بالمتفق عليه في المذهبء» والراجح؛ والمشهورء والمساوي القابله» وماجرى به العمل 
والضعيف» والشاذ. 


(27) مالك ص 445. 
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والمعتمد من هذه المصطلحات في الفتوى والقضاء خمسة3©» وهي : 
المتفق عليه وسأتناوله في مطلب أول. 

والراجح في مطلب ثان 

والمشهور في مطلب ثالث. 

والقول المساوي لمقابله في مطلب رابع. 

وماجرى به العمل في مطلب خامس. 


المطلب الأول 
المتفق عليه 


ويقصد به اتفاق أهل المذهب امالكي دون غيرهم من المذاهب الأخرى. 

ويتميز المتفق عليه في المذهب عن الأجماع» إذ الأول يشبه الاجما ع داخل المذهب» وأما 
الثاني فهو عام لسائر المذاهبء» ومنه المذهمب المالكي» وأنه أحد 5 العامة التي تؤحذ منها 
الأحكاء(29) 

والمراد بالاتفاق» اتفاق أهل المذهبء, وبالاجماعء إجماع العلماء©© ك] يعبر عنه 
بالمذهب.(31) 

وبكل عبارة تفيد معنى الاتفاق» وعدم الاختلاف. والمفتي والقاضي حين يرجع إلى أمهات 
الذهب في الفقه والمصنفات المعتمدة في الفتوى» يجب عليه مراعاة المنصوص عليه بلفظ الاتفاق 
أو اتفاقاء وبما يفهم منه عدم الاختلاف في المذهب فإذا ألفى ذلك كان القول المصرح بالاتفاق 

في المرتبة الأولى في نازلة الفتوى والقضاء. 

إلا أنه يجب التغبت من نقل المتفق عليه؛ وقائله. ولذلك حذر الفقهاء من الفتوى من 
الكتب الغريبة ما سوف نرى» ومن بعض الاجماعات؛ والتصريم بالاتفاقات» ومايجرى مجراها. 





(28) جاء في الطليحة : 
فما به الفتوى تجوز بلمتفق عليه فالراجح سوقه نفق 
فبعده المشهورء فلمساوي ‏ “إن عدم الترجيح للتساوي 
وانظر منار السالك للرجراجي ص 43. وانظر في ذلك أيضا شرح خخطبة المختصر للهلالي م 15. ص 115» 
وانظر العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل للسلطان مولاي حفيظ العلوي ص 58. والحلف بالطلاق 
والخروج عن المذهب للضرورة للشيخ أحمد بن الخياط؛ مخطوط خاص ص 2. 
(29) كشف التنقاب الحاجب لابن فرحون ص 114. 
(30) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج 1 ص 40. 
(31) رفع العتاب والملام لمحمد بن قاسم القادري ص 19. 
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فقد جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل : 

حذروا أي الشيوخ من إجماعات ابن عبد البر» واتفاقات ابن رشدء وخلافيات البا 
فإنه يحكي الخلاف فيما قال اللخمي يختلف فيه إلم...(002) 

كا يجب التنبه من حكاية لفظ الاتفاق في محل الاجماعء أو الاتفاق فيما فيه خلاف. م 
نبه على ذلك ابن فرحون.3) 
إلى توفر أمهات الفقه في المذهب وتعدد المؤلفات فيه مع التحري والتشبت من كل ذلك, 

وهذا هو السر الذي يفرض التأني وعدم العجلة في إصدار الفتوى. والقضاء مثلهاء وه 
كان يحصل للإمام مالك رضي الله عنه في تأنيه وتثبته» وقد أشير إليه في منهجيته في الفتوى. 

وقد طبق تلاميذة الإمام مالك ماسار عليه الشيخ الهمام في ذلك. 

جاء في ترتيب المدارك في ترجمة أي سعيد سحئون بن سعيد التنوخي 

أق رجل من صطفورة»©*) فسأل سحنون عن مسألة وتردد عليه, فقال له : أصلحك 
الله مسالتي في ثلاثة أيام ا 

فقال له : وماأصنع لك ؟ مسألتك نازلة معضلة؛ وفيها أقاويل وأنا أتخير في ذلك. 

فال الصطفوري : وأنت أصلحك الله - لكل معضيلة(35, 

فقال : هيهات ! ليس ياابن أخي بقولكء أبذل لك لحمي؛ ودمي إلى النارء ما أكثر ما 
لاأعرف» إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك» وإن أردت غيري فامضء تُبجَب من ساغتك. 

فقال : إنما جئت إليك» ولا أبتغي غيرك. 

قال فاصبر عافاك الله. 

شم أجابه بعد ذلك (36) 


جي» 





(32) مواهب الجليل ج 1 ص 40» واللمعيار للونشريسي ج 12 ص 31. 

(33) كشف التقاب الحاجب ص 114 وما يليها. 

(34) صطفورة : بالفتح ثم السكون : بلدة من نواحي إفريقية انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج 3 ص 405 
دار صادر بيروت 1376 -1957. 

(35) كلام متداول بين العوام يقصدون به التزلف للعالم: ومنه قولهم من قلد عالما لقي الله سالماء فيجب ألا يغتر 
المفتي بذلك, لأن المفتي لايجب عليه أن يفتي حتى يتبين له وجه الحق في الفتوى» وأنه الراجح في حقه. 
قال مراق السعود : 

وقرل من قلد عالما لقي الله سالما قفغير مطلق 

انظر نشر البنوه ج 2 ص 277. 

(36) ترتيب المدارك ج 4 ص 74 وما يليها. 
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ومما تجدر ملاحظته أن المتفق عليه في المذهب يقابل الإجماع عند النظر في الأدلة عامة 
ولذلك يمكن أن يكون الإجماع أصلا للمتفق عليه كا يمكن أن يكون غيره من أصول الأدلة 
نا قو معلرم ٠‏ ويدل أنضبا عل سريان على أصول الفقه ف انعرف غل الجمداس أدلة المدهيتة 
والراجح فيه» إذ المتفق عليه في المذهمب يقاس على الاجماع بين الأدلة الشرعية في تقديم القطعي 
منه في الاعتهاد.(37) 

ولو حصل جرد للمتفق عليه في المذهب من كتب الأمهات كا حصل ذلك في الاجماع» 
لكان ذلك من أهم مايستعين به المفتي والقاضي في التعرف على الأحكام الشرعية في أعلى 


مراتبها في المذهب. 
المطلب القاني 
الراجسح 
يقتضي الكلام عن هذا الأصلء بيان معناه لغة واصطلاحا. 
الراجح في اللغة 


جاء في لسان العرب : الراجح : الوازن... 

ورجح الميزان يرجح ويرجح بفتح الجيم وكسرها : مال... 

ورجح في مجلسه يرجح : ثقل فلم يخف.09 

ورجحه : أرجحه: وفضله» وقواه.39) 

ورجحت إحدى الكفتين الأخرى : مالت بالموزون.(40) 

فالراجح لغة يدل على الميل» والقوة» والثقلء وكلها معاني دالة على المتانة. 

ولذلك قال أبو الحسين أحمد بن فارس : 

الراء» والجم: والحاء» أصل واحدء يدل على رزانة وزيادة يقال : رجح الشيء؛ وهو 





(37) فإذا حصل التعارض بين الاجماع والكتاب والسنة والقياس يقدم القطعي من الاجماع لأن:الكتاب والسنة 
يقبلان التأويل» والقياس يحتمل قيام المعارض أو فوت شرط من شروطه» والإجماع معصوم من هذا كله 
انظر منار السالك ص 18 وما يليهاء وانظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر 
بن بدران الدمشقي ص 394. 
ومعنى عصمة الاجماع هنا أنه لايمكن أن يخالف» القطعي من كتاب ‏ الله ورسوله ‏ فمنهما ينطلق وعليهما 
بدل. 


(38) لسان العرب لابن منظور ج 2 ص 445. وانظر القاموس مجد الدين الفيروز آبادي ج 1 ص 229. 
9 (40) المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس ومن معه ج 1 ص 329. 
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راجح» إذا رزت» وهو من الر جمحان .(41) 


اختلف في تعريف الراجح على قولين : 

الأول : ماقوى دليله. 

الثالي : ماكثر قائله فيكون مرادفا للمشهور.42) 

والصواب هو الأول وعليه أكثر علماء المذهب .43 

ويعبر عن الراجح بالأصحء والأصوتة» والظاهر, والمفتي به كذاء والعمل على كذاء ونحو 
ذلك 44١‏ 

وضبط الراجح وتحديد معناه داخل المذهب يكاد أن يكون من الألفاظ المشتركة. 

أودلك أن ورف ما 0 دليله روعي فيه الأخذ كول له 0 أقرى من أدلة 
لابد أن يتوفر فيهما ا 0 داخل المذهب. 

ا يصدق الراجح بما ترجح من الأقوال والروايات عن الإمام مالك وفي دائرة المذهب. 
على المشهور عند تعارضهماء وهو مايستدعي أن مقابل الراجح مرجوح.ء وقد يكون ضعيفا 
أو اقل مله درجة. 





(41) معجم مقاييس اللغة ج 2 ص 489. 

(42) وفسر أبو الحسن علي التسوليٍ المشهور بأنه ماقوى دليله فيكون مرادفا للراجح فقال : إن المشهور ماقوى 
دليله» وقيل ماكثر قائله» والصحيح الأول إثل. .. انظر الببجة في شرح التحفة ج 1 ص 21 وانظر في ترادف 
المشهور للراجح مواهب الجليل للحطاب ج 1 ص 36. وفي جواب مطول نقله أبو العباس أحمد الونشريسي 
جاء فيه : 
فالمشهور اختلفوا فيه فقيل ماقوى دليله وهو المشهور في المشهور قال ابن عبد السلام وأصله لابن .خويز 
منداد إنخ... .. انظر المعيار ج 12 ص 37» ويستفاد من هذا توافق الراجح والمشهور فيما قوى دليله. وسنتناول 
هذه المسألة في الفرق بين ارام والمشهور في الكلام عن المشهور. 

(43) رفع العتاب والملام ص 19 والأصل في العمل بالراجح قوله تعالى : «الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ). فقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه أخذ من هذه الآية وجوب اتباع الراجح؛ رفع العتاب 
والملام ص 44 طبع مصر عام 1303» واستشهد الإمام مالك ببذه الآية أيضا قائلا : ليس كلما قال رجل 
قولا وإن كان له فضل يتبع» جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 144. 

(44) منار السالك ص 44. 

(45) قال ,الشيخ المسناوي : وأما قوة الدليل فصحته الآثار بة بفعل النبي عه لذلك وحضه ما قال عياض : وكفى 
بما في الموطاً والصحيحين دليلا وحجة. إذ ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح منها. رسالة نصرة 
القبض ص 45 وما يليها. 
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ومرتبة المفتي والقاضي بهذه الصفة» وهي صفة الاجتهاد لم توجد في العصور المتأخرة» 
, على الأقل لم تسلم لهم مرتبة الاجتهاد المذهبي ولو كان حاصلا. 46 

يقول أبو الحسن علي التسولي : إن المقلد لايعدل عن المشهور وإن صح مقابله» وأنه 
لايطرح نص إمامه للحديث» وإن قال إمامه وغيره بصحته» وقد صرح بذلك ابن الصلاح 
وغيرهء وذلك لأنه لايازم من عدم اطلاع المقلد على المعارض انتفاؤه. فالإمام قد يترك ا 
يي مع حناحته عنده طالع. اطلع عليه وخفئ .عل اغيره. 077 

وبناء عليه فلم تبق إلا درجة التقليدء واتباع أقوال المذهب ورواياته» والراجح هنا عند 
المقلد مارجحه علماء المذهب الذين توفرت فيهم أهلية الترجيح») وحصل منهم التنصيص على . 
الراجح في كتب الأمهات؛ كا يستفاد من صنيع الشيخ خليل في مختصره حين ذكر اختيار 
أبي الحسن اللخمي» وترجيح ابن يونس» وظهور ابن رشدء وقول المازري.(48) 

يا يعتبر القول المشهورء وماجرى به العمل عند المقلد قولا راجحاء ويدل على هذا أيضاء 
ماقاله الشيخ المهدي الوزاني : 

وأما المقلد. الصرف... وأضرابه فإنما يرجعون عند الاختلاف إلى الأئمة المجتهدين بشهادة 
قوله تعالى : 

طفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون 494 فيسألون إن كانوا أحياء» ويرجع إلى 
أقوالهم إن كانوا أمواتا... 

فتعلقه بالكتاب» والسنة» وهو مقلد لإمامه» وإعراضه عن المشهور من قوله خروج عن 
طوره. (50) 

وقال أيضا : فانا نطلق القول المشهور على الراجح, والراجح على المشهورء ولانعتبر هذا 
الفرق أصلاء فالقول إذا كان معتمدا في المذهب يسمى بالراجح, وبالمشهور» من غير فرق 
بين قوة دليله» وكثرة قائله» قال الزرقاني على قول امختصر : «وحيث قلت خلاف فذلك 
للاختلاف في التشهيرة مانصه : بلفظ المشهور في كلام أهل المذهمب أو غيره كظاهر المذهب 
أو الصوابء» أو الظاهر» أو الراجح» أو المفتي به أو الذي عليه العمل» أو نحو ذلكء» قاله 
الخطاب» ومثله في الخرشي وجسوس.51) 





(46) وجتى الذين بلغوا درجة الاجتهاد المذهبي» فلم يخرجوا عن المشهور كالمازري؛ والشاطبيء وأضرابهم 

(47) البيجة في شرح التحفة ج 1 ص 21. 

(48) انظر خطبة مختصر الشيخ خليل. 

(49) النحل / 3 _الأنبياء / 7. 

(50) رسالة في إثيات استحباب السدل وكراهة القبض على المشهور للشيخ المهدي الوزاني ص 31. المطبعة المولوية 
بفاس 1328. 

(51) رسالة في إثبات استحباب السدل المرجع السابق ص 76. 
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كا ذكره 1 أبو 0 أحمد الملا لي 620 
: وذهب الزرقاني على المختصرء والشيخ حجازي العدوي في حاشيته على شرح حموع 
الآأمير» إلى تقديم المشهور على الراجح 5 في مسألة الدلك (53) 

قال الشيخ المهدي الوزاني ناقلا عن العلامة الصعيدي في حواشي الخرشي : 

وقد يقال ! 0 والزرقاني؛ م 5 
بالراجح 3 

وهكذا ينتبي الشيخ المهدي الوزاني إلى أن المقلد ليس له الفتوى أو القضاء إلا بالمشهور 
وهو الجخ ل حفه؟ وان العمل بالراجح الذي يعتمد على قوة الدليل» وإجالة النظر في ذلك 
هو من شان المجتبد. 

الول الراجح وهو ماقوى يلي نان المفتي أملا للترجيح أفتى بما اقتضت القاعدة 
ترجيحه عنده؛ وإلا قلد شيوخ المذهب في الترجميح فأفتى بما اه 

وقال القراني : إن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده. 

وإن كان مقلدا جاز أن يفتي بالمشهور في مذهبهء وأن يحكم به» وإن لم يكن راجحا 
عنده؛ مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده. م يقلده في الفتياء وأما اتباع 
الموى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا. ©5) 

فمما سبق يتضح أن العمل بالراجح في حق المقلد هو الوقوف على المشهور. 

وباعتبار أن المفتي به اوالمقضى به من الأدلة للمقلد» هو المشهور فقد يرادفه لفظ الأشهر» 
والصحيح, والأصحء والأقوى» والمذهبء والظاهرء والأظهرء والحسن» والأحسره والراجح» 
والأرجح والمعتمد. وبه القضاءى وبه الفتوى» وبه العمل. 57 





(52) نور البصر شرح خخطبة المختصر ص 120. 

(53) وذلكِ أن الدلك في الغسل» المشهور وجوبه لذاته» والقول الآخر الراجح وجوبه لايصال الماء للبشرة. 

(54) رسالة في إثبات استحباب السدل ص 7 وانظر أيضا بيات مشهورية السدل والارسال في مذهب إمام 
مديئة سيد الإرسال للشيخ محمد بن قاسم القادري ملزمة 3 ص 4. طبعة حجرية بفاس. وتناول هذا المعنى 
الشيخ المهدي الوزاني في شرحه للعمل الفاسي المسمى تحفة أكياس الناس م 1 ص 7 طبعة حجرية بفاس٠‏ 

(55) العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل ص 59. 

(56) الاحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام ص 79. 

(57) توضيح الأحكام على تحفة الحكام للشيخ عمان بن المككي التوزري ج 1 ص 22. 
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وقد خص ابن ناظم التحفة ماتناولناه مع زيادة بيان فقال : 

والذي يتحصل في هذه القضية التي انتشر البحث عليها أن الراجح لازم للعمل به حكما 
وزنياء وأن وجوه الترجيحات متعددة وأنها تختلف باختلاف أحوال من تناط به فلذلك ينبغي 
عمل الى ذلك سه متسل تقس اعطاق من قلق الذر جيحات بيه اميت مقاباتي . 

وأقرب مافي ذلك أن يقال إن الناظر في الحكمء أو المفتي في الفقه لايخلو أن يكون مجتهداً 
أو مقلدا. 

فإن كان مجتهدا فلا يخلو أن يكون على الإطلاق» أو في مذهب معين؛ فإن كان الأول 
ففرضه ما أداه إليه اجتباده, والراجح متعين على ماتقرر في الأصول. 

وإن كان الثاني فكذلك إلا أنه مقيد النظر بقواعد إمامه. 

وإن كان مقلدا فلا يخلو أن يكون نظر في الفقه» وحضر حلقات العلم» وصار في عدد 
من يفهم مادُوّن في الكتب أولا. 

فإن كان الصنف الأول» فمتى وجد الصنف الأول من القسم قبله: أو الثاني منه لزمه 
تقليده» ومتى لم يجدواحدا منهما لزمه المشهورء مما نقل في الكتب, والراجح ثما شهد له 
بترجيحه أهل العلم» وهذا هو الراجح في حقه. وإن كان الثاني فإنه يلزمه الرجوع إلى مارجع 
إليه قسمه الذي قبله فإن لم يجد واحدا منهما رجع إلى قسيمه الذي قبله» ينقله من الكتب 
مثل مانقل لنفسهء وهذا أيضا هو الراجح في حق هذا. 

ومن هنا يتضح ماكان العمل عليه بقرطبة» من اشتراط الأخذ بقول ابن القاسم على من 
يولونه القضاءء فإن الظاهر منهم في هذا أنهم كانوا يعتقدون ندور الاجتهادء وإن لم يجزموا 
بعدمه» وكانوا يعلمون أن الراجح متعين العمل به فعدلوا عن الترجيحات التي تخص امجتهد 
مطلقا أو بقيد مذهب معين؛ إلى الترجيحات التي تخص المقلد الصرف» وهي هنا النظر إلى 
كون ابن القاسم صحب مالكا أكثرء وروى قوله الأخير وما أشبه هذا.58) 

وهكذا يتضح أن العمل بالراجح في حق المقلد هو الوقوف على الراجح ما رجحه أئمة 
المذهب» فيأأخذه من المسلمات» أو المشهور» أو ماجرى به العمل ؟] سوف نرى.(59) 


وأما العمل بالراجح في حق المجتبد فهو اتباعه لما قوى دليله رواية» أو دراية من مذهب 





(58) مقدمة شرح تحفة اين عاصم لابن الناظم» مخطوط خاص. 

(59) جاء في كشف النقاب الحاجب لابن فرحون : 
ثمرة اختلافهم في المشهور هل هو_ماقوى دليله» أو ماكثر قائله ؟ تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد, والعلم 
بالأدلة وأقوال العلماع وأصول ماخذهم فإن هذا له تعيين المشهور.» وأما من 03 ييلغ هذه الدرجة وكان 
حظه نل الملك "هل ما ف الأمهات فلس لم وللهة ويلزمه اقتفاء ماشهره أئمة المذهب انظر المرجع المذكور 
ص 67. 
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الإمام مالك. ولو خالف المشهور أو ماجرى به العمل.60) واتباعه ذلك يكون بالموازنة بين 
أقوال إمام المذهب» وبين أقوال أصحابه, بمقتضى معايير الت رجيح. 3 

ونأأحذ مثالا على ذلك مرثبة أبي بكر بن العرلي المعافري الذي يمثل الاجتباد المذهبي. 60 . 

فمن ذلك : 

1( تر جيحه للتعوذ في الصلاة ودعاء الاستفتاح فيبا 

فقد جاء في أحكام القرآن : كان النبي عي إذا اتح القراءة في الصلاة كيرء ثم يقول : 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم يقول : لاإله إلا 
أنت ثلاثاء ثم يقول : الله أكبر كبيرا ثلاثاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم من 
هرزري(62) ونفخه (63) ونفعه(64) م يقرا. 

هكذا رواه أبو داود وغيرة,» واللفظط له. 

وعن ألي سعيد المخندري أن النبي َه كان يتعوذ في صلاته قبل "القراءة. 

وقال مالك : لايتعوذ في الفريضة» ويتعوذ في النافلة» وفي رواية في قيام رمضان. 

وكان مالك يقول في خاصة نفسه : «سبحانك اللهم وبحمدك» قبل القراءة في الصلاة. 

وقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب كان يجهر بذلك في الصلاة» وحديث ألي هريرة 
صحيح متفق عليه» قال : كان رسول الله ميل يسكت , بين التكبير والقراءة إسكاتة» فقلت : 
يارسول اللهء إسكاتك بين التكبير والقراءة ماتقول فيه ؟ قال : أقول اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي» م باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسل خخطاياي بالماء والئلج والبرد. 

وما أحقنا بالاقنداء برسول الله في ذلك؛ لولا غلبة العامة على الحق. 


(60) لكن ماجرى به العمل مقدم على الراجح والمشهور في حق المقلد لأنه هو الراجح عنده. 

(61) قال الشيخ الرجراجي : وكثير من المالكية كابن العربي؛ وعبد الحيمد الصائغ» يأخذون بغير مذهب الإمام؛ 
في مسائل لأرجحية الدليل. منار السالك ص 43. 

(62) الهمز : هو الموتة (بضم المم)» وهي الخنق» وقيل الجنون. 

(63) التفخ : الكبر (بكسر الكاف) وهو الترقع عن الناس. 

(64) النفث : الشعر. وقد فسر هذه الأشياء الرسول ته انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص ٠23‏ 
ط 1 عام 1406 1986 دار الكتب العلمية. وانظر لسان العرب لابن منظور ج 5 ص 426 دار صادر. 
والمقصود من الشعر الذي هو من نفث الشيطان : مالا فائدة فيه» أو مافيه عبث» أو دون حق» قال تعالى * 
«إوالشعراء يتبعهم الغاوون؛ ألم تر أمهم في كل واد يبيمون» وأنهم يقولون مالا يفعلون؛ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات: وذكروا الله كثيراء وانتصروا من بعد ماظلموا» الشعراء 224 ب 227. 
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وتعلق من أخذ بظاهر المدونة بما كان في المدينة من العمل» ول يأ ينبت عندنا أن أحدا من 
أئمة الأمة ترك الاستعاذة فإنه أمر يُفعل سراء فكيف يعرف يا (65) 

ومن أغرب ماوجدناه قول مالك في المجموعة© »6‏ في تفسير هذه الآية : «إفإذا قرأت 
القران فاستعذد بالله من الشيطان الر جيم ]677) قال : ذلك بعد قراءة أم القران لمن قرأ فى 
الصلاة» وهذا قول لم يرد به أثرء ولايعضده نظر» فإنا قد بينا حكم الآية» وحقيقتها ا 
تقدم» ولو كان هذا 5 قال بعض الناس إن الاستعاذة بعد القراءة لكان تخصيص ذلك بقراءة 
أم القرآن في الصلاة» دعوى عريضة لاتشبه أصول مالكء ولافهمه؛ والله أعلم بسر هذه 

وجاء في الكلام عن قوله تعالى : «إقل إن صلاتي؛ ونسكيء ومحياي, ومماتي. لله رب 
العالمين» لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين69.4) 

ثبت في الحديث الصحيح؛ أن النبي يده كان يستفتح به صلاته» وثبت أنه كان يقول 
ف استفتاحها أيضاء سبحانك اللهم وبحمدك. 

واختلف قول مالك يذلك» فال ابن القاسم : لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل 
القراءة : سبحانك اللهم وبحمدك. 

وفي مختصر ماليس في امختصرء أن مالكا كان يقولء وإنما كان يقول في خاصته» لصحة 
الحديث به وكان لايريه للناس مخافة أن. يعتقدوا وجوبه. 

وراه الشافعي من سنن الصلوات» وهو الصواب» لصحة الحديث.0) 

ويظهر من هذا التقرير لابن العربي كيف كان يناقش بعض المسائل المروية عن الإمام مالك 
رواية ودراية, وكيف كان ينحو إلى الترجيح» وكيف كان يوازن بين الادلة منتبيا في هذه 
القضية إلى العمل بالاستعاذة والاستفتاح في الصلاة 5 هو ثابت في الحديث» وهو الراجح 
عنده إن عمل ابن العرني هذا هو عين مايقوم به مجتبد المذهبء إذ أنه ناظر إلى أصول المذهب» 
وفي هذه المسألة تعتبر السنئة من تلك الأصول» ولاضير إن اختلفت النتائج بين نظر محتهد 
50 وبين نظر إمام المذهب» مادامت مشكاة الأدلة واحدة» وانه بذلك ليبس خحارجا عن 





ثرة ذلك المذهب. 
(65) جاء في المرشد المعين عكس ماذهب إليه ابن العربي فقال : وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في 
الثوب كذا إلح... 
(66) يقصد كتاب المجموعة محمد بن عبدوس انظر ترجمته. الديياج ج 2 ص 174. وشجرة النور الزكية ص 70. 
(67) النحل / 98. 


(68) أحكام القرآن ج 3 ص 1163 وما يليهاء وانظر مناقشة هذه المسألة» وما ذهب إليه ابن العربي حاشية محمد 
الطالب بن الحاج على شرح ميارة للمرشد المعين ج 1 ص 198. 

:(69) الأتعام // 164 165. 

(70) أحكام القران ج 2 ص 762. 
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وعمل كهذا لايقوم به أي واحد من المقلدين» لأن فتح باب الترجيح دون أهلية يودي 
إلى أفوضيٍ الأقوال التي لاحجة لا ولا سند فإذا قام بذلك أبو بكر بن العرني فناهيك بد 
عالاً بالقران» والسنة» والفقهء واللغةء والأصول» وغير ذلك من العلوم. 01 


2) ترجيح ابن العربي وضع اليد العنى على اليسرى في الصلاة 

فقد ذكر عند قوله تعالى : لإفصل لربك واغر 020,4 بمعنى ضع يدك على نحرك,<02 
قائلا : 

اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال : 

الأول : لاتوضع في فريضة ولا نافلة» لأن ذلك من باب الاعتاد» ولايجوز في الفرض, 
ولايستحب في النفل. 

الغالي : أنه لايفعلها في الفريضة» ويفعلها في النافلة استعانة» لأنه موضع ترخص. 

الثالث : يفعلها في الفريضة وني النافلة» وهو الصحيح روى مسلم عن وأئل بن حجر 
ا ل لون ثم التحف بثوبه ثم وضع 
يده المنى على اليسرى س 

وقد روى 520000 قال : كان الئاس يؤمرون أن يضع الرجل يده 
المنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. 

قال أبو حازم : لاأعلمه ينمى ذلك إلا إلى النبي عَْل. :04 

والأمر هنا واضح في ترجيح ابن العربي للقبض في الصلاة» إذ مستنده في ذلك ماصع 


عن النبي عَلُهِ في المسألة» بالرغم مما تقل في كتب المذهب من كراهية القبضء لأن أدلة 
السدل لاتبض من حيث الأرعيدنة أمام أدلة” القبض(5). 


(71) وهو ليس بالمعصوم» ولكنه عالم مجتبد رحمه الله ولايصدنك عن علمه من يطعن فيه؛ فبعض أخنطائه مطمورة 
في جار علومه م ذكر الذهبي في شيخ الاسلام أبن تيمية. 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 

كفى المرءع نبلا أن تعد معابيه 

(72) الكوثر / 2. 

(73) للآية معاني أخرى منها هذا المعنى انظر ذلك أحكام القرآن ج 4 ص 1974 وما يليها. 

(74) أحكام القران ج 4 ص 1978. 

(75) بما يستغرب له ماورد في رسالة إثبات استحباب السدل وكراهة القبض للشيخ المهدي الوزاني بعد أن سلم 
بثبوت القبض بقوله : 
مع أنا نعترف أن وضع المنى على اليسرى في الصلاة ثابت في الأحاديث الصحاح» لكن مشهور المذهب 
هو السدل وعليه المعول ص 5 من المرجع المذكور. ولو توقف الأمر هنا لكان أحرى؛ لكن أن ينقل عن 
السهروردي في عوارف المعارف عن رسول الله يِه أنه صلى مسبلا. انظر ص 36 من الرسالة المذكورة» 
فهذا مما لايجوزء وخخاصة ماورد في ص 53 قوله : الحديث الذي تقدم لنا عن السهروردي صرح في ذلك» - 


400 


وبما يؤكد أهلية ابن العربي للترجيح أن يرد على إمامه في المذهب في تفسير قوله تعالى 
في نفس السورة «إفصل لربك وانحر». 

هل يراد بذلك اقتران صلاة صبح ذلك اليوم» وهو يوم النحر بنحر الضحاياء أم المقصود 
ملق العبادة والنسك. 

وإلى القول الأول ذهب الإمام مالكء بينا يرجح ابن العربي القول الثاني. 
. ولنستمع إليه يقول : فأما مالك فقال : 

ماسمعت فيه شيئاء والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة الصبح يوم النحرء والنحر 
بعدها. 

قال القاضي رضي الله عنه : قد سمعنا فيه أشياء» وروينا محاسن. 

وبعد أن ساق ماسمع» وروى في المسألة قال : ش 

والذي أراد مالك أنه أخذه من الإقران بين الصلاة والنحرء ولايقرنان إلا يوم النحرء 
والاستدلال بالقران ضعيف في نفسه. مالم يعتضد بدليل من غيره. 

والذي عندي أنه أراد : اعبد ربكء وانحر له ولايكن عملك إلا لمن خخصلك بالكوثر©© 

فأنت ترى صنيع هذا العالم الجليل في مناقشة شيخ الشيوخ, ومعدن العلم والرسوخ مالك 
بن أنس» يقول الإمام مالك في هذا الصدد : ماسمعت فيه شيئاء ويقول ابن العربي : 

قد سمعنا فيه أشياءء ورويئا محاسن. 

ويذكر أن استدلال الإمام بالقران ضعيف إلم... 

3) ترجيح وجوب الصلاة على النبي َه في الصلاة 

أ تمسك ابن العربي بما صح من الصلاة على البي َه 

أورد ابن العربي عند تفسيره ‏ لقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي» ياأيها 
الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما77#© عدة أحاديث في موضوع الصلاة على النبي 

قائلا : من هذه الروايات صحيح.ء ومنها سقيمء» وأصحها ماروي عن مالك 


فاعتمدوه, (78) 





> فإن قلت لم يذكر له سنداء قلت : عمل أهل الحديث به من المالكية شرقا وغربا يغني عن ذكر سنده» 
وما يستغرب له الاحتجاج بحديث موهوم؛ وعمل انحدثين من المالكية بحديث موهوم يجعله ثابتاء فمتى كان 
عمل الناس من أي فقة كانت بحديث لاأصل له يجعله ذا أصل أصيل ؟ 

(76) أحكام القرآن ج 4 ص 1975. 

(77) الأحزاب / 56. 

(78) روى الإمام مالك في الموطاً عن ألي حميد الساعدي أنهم قالوا : يارسول الله كيف نصلي عليك» فقال :- 
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ورواية من روى غير مالكء من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لايقوى.(9, 

وهو بذلك يومىء إلى ما أورده ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة حيث جاء فيها . 

اللهم صل على محمدء وعلى ال محمد» وارحم محمدا وال محمد ...060 

وصرح في الرد عليه في القبس فقال : 

ووهم شيخنا أبو محمد بن أي زيد في هذه المسألة وهما قبيحا خفى فيه عليه الأ 
والنظرء فقال في صفته : الصلاة على النبي عه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد 


وارحم 
محمدا. 

وقوله : وارحم محمد كلمة ليس ها أصل إلا في حديث ضعيف وردت فيه خمسة ألفاظ 

(اللهم صل على محمدء وارحمء وبارك» وتحنن» وسلم). 

ومثل هذا الحديث لاينبغي أن يلعفت إليه في العبادة» ثم تزل أبو محمد إلى درجة النظر 
فليته اختار قوله» «وسلم) ولكنه اختار «وارحم)» وخفى عليه أن قوله : «وارحم) معنى قوله 
«صل» لأن صلاة الله تعالى رحمة. 

فحذار أن يقوها أحدى وليقتد بالمعلم الأأكبر محمد للم 6١‏ 

إن مقصود ابن العرئي من هذا الرد هو المحافظة على رونق السنة» وببجتهاء حتى لايختلط 
بها غيرهاء. والاقتضار عل الوارد الصحييح متهاء. وهو معنى كرره .في: غير مناسية سواء في 
كتابه أحكام القران» أو القبس شرح الموطأ أو العراصم 0 القواصم. 

وماأسنى وأجمل كلمته :وليقتد بالمعلم الأكبر محمد 

ولم يمنعه إنصافه. وترجيحه للحق والدليل أن ول ل 1 
زيد القيرواني62 الملقب بمالك الصغيرء لجمعه أشتات المذهب المالكى والمحافظة عليه. 





- 2 قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه» وذريته 15 صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وأزواجه» وذريته» 
كا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
وأتبعها برواية أخرى وهي قوله مكل : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كا صليت على إبراهم؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمدء م باركت على آل إبراهم في العالمين» إنك حميد مجحيد, والسلام 5 قد 
علمم». انظر الموطاً ج1 ص 180. 

(79) أحكام القرات ج 3 ص 1572. 

(80) الرسالة ص 30» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عام 1407 1987. 

(81) القبس في شرح موطأً مالك بن أنس ج 1 ص 355 وما يليها تحقيق د. محمد عبد الله ولد كريم دار الغرب 
الاسلامي ط 1 عام 1992. 

(82) وقد رد عليه أيضا في القبسء في مسألة الزيادة على ماثبتت روايته في التشهد في الصلاة فقال : 
ثبعت الرواية عن النبي عله في التشهد... واستقرت ألفاظ التشهد عند جميع الأمة إلى أن جاء أبو محمد 

بن أبي زيد بوهم قبيح فقال في ذكره للتشهد (وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 

على الدين كله إلى قوله وأن الله يبعث من في القبور) انظر بقية كلامه القبس ج 1 ص241 ومايليباء واعتذر * 
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ب وجوب الصلاة على النبي عَم في الصلاة 

قال ابن العربي : الصلاة على النبي عله فرض في العمر مرة بلا خلاف63. 

فأما في الصلاة فقال محمد بن المواز والشافعي : إنها فرض» فمن تركها بطلت 
صلحزه (84) 

وقال سائر العلماء : هي سنة في الصلاة. 085 

والصحيح ما قاله محمد بن المواز للحديث الصحيح : 

إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فعلم الصلاة ووقتباء فتعينا كيفية 
ووقتا.(©8) 

وهذا الذي ذهب إليه ابن العربي ترجيح منهء وعمل بالحديث الصحيح في المسألة. 

وأما في المذهب فقد أشار إلى ذلك الشيخ خليل في مختصره بقوله : 

وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي َيه سنة أو فضيلة ؟ خلاف. 

وما ذكرة الشيخ خليل خلاف. في التشهير » إذ ذهب ابن شاس إلى السنية وهو قول 
مشهور» وذهب :ابن عطاء الله إلى أنه فضيلة وشهره أيضا. 287 

وهو عند_ث ابن العرني. راجح. لقوله والصحيح ماقاله ابن المواز. 

هذه أمثلة لما كان يسلكه علماؤنا 5 ثر جيح الأقوال والروايات برجاحة عقل» وموازنة 
تامة بين الأدلة» ومع ذلك فهم مقدرون لامام المذهب وأتباعه» معترفون بفضله وعلمه. 





- للشيخ ألي محمد بن زيد عن هذه الزيادة» العلامة أحمد زروق في شرحه على الرسالة فلتنظر ج 1 ص 170. 
كا ذهب ابن ناجي إلى أنه بالرغم من صحة ماورد عن الشيخ؛ إلا أنه يجب أن نلتزم الأدب مع الشيخ 
قائلا : فمثل الشيخ ألي محمد لايخاطب بالكلام الذي ذكر لعلمهء وصلاحه إذ يستحي الإنسان من سماعه 
إن... شرح الرسالة ج 1 ص 171 وما صدر عن ابن العربي نزعة صادرة من حرارة العلم لايلام علييا 
وهي متجلية في أغلب كتبه» كأحكام القرآن والقبس وغيرهما ومع أكابر العلماء كالشافعي واي حنيفة 
وغيرهم. نرجو الله إقالة العثرات» والصفح عن المفوات. 

(83) عملا بالأمر الوارد في الآية وهي قوله تعالى : «إيا أيبا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسايما» والأمر 
يدل على الوجوب حقيقة ولايصرف إلى الندب إلا بقريتة. 

(84) وذلك تمسكا بالأمر الدال على الوجوب المستفاد من قوله ييه : قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره وفي 
مقام الصلاة بدليل قوله عليه والسلام. 
«والسلام 6 قد علمتم» أي في التشهد, قال بعضهم : 

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم امجد أنكم | من لم يصل عليكم لا صلاة له 

35 ومنهم علماء مذهب مالك. 

(86) أحكام القرآن ج 3 ص 1572. 

(87) انظر حاشية الشيخ محمد الطالب بن الخاج على شرح ميارة ج 1 ض 185. 
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منتسبوت إليه بعتعدوت على أصوله» ناظرون 1 إلى الدليل والبرهان في قوته, وهو ماير 
معنى الراجح عند الأخذ به عند المجتهد. 


بعضص الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالراجح 


“ي إليه 


وندلي ببعض الملاحظات والاقتراحات على ضوء ماسلف وهي كلتالي : 
أولا : الراجح في المذهب له معنيان 


اك النصوص المنقولة عن بعض علماء المذهب؛ وللكشف عن الاجمال الحاصل في 
معنى الراجح» كمصطلح عند المتأأخرين في مقابل المشهور, وماجرى به العمل. 

وبغض النظر عن تعريف الراجح» واختلاط مفهومه بالمشهورء فإن الراجح بناء على ماسبق 
ا اموت ا الل و لسار اي ا 
وماجرى به العمل : عندهة م بغض النظر عن الدع ء عند التغا راض 

وأما المجتبد ونتواء كات الجتيادة مطلقاء أو مذهبياء فالراجح تدده عو هائيت ت لديه من دليل» 
سواء بملاحظة أدلة الشرع أو مااعتمده إمام مذهب معين من تلك الأدلة» أو إذا كان الاجتهاد 
مذهبياء بموازنة أقوال المذهب» ورواياته» وتخريجاته, والأذ يما هو أقوى وأرجح. 

قال ابن فرحون : : وأما ما اختلف فيه التشهير بين المغاربة كاللخميم وابن خرزء وابن 
أبي زيد وابن ٠‏ اللباد» أو الباجي» وابن عبد البر» وابن رشد» وابن ن العربي» أو القاضي عياض» 
والقاضي سند من المصريين» وغيرهم من يعين المشهور» ويخالفه غيره فيه» فهذا محل اجبهاد 
للفقيه» فإذا وجد الطالب اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين» ولح يكن أهلا 
للترجيح بالدليل» فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاءهم الموجبة لزيادة الثقة بهم» وبرأمهم؛ 
فيعمل بقول الأكثر» د والأعلم. واعتبر ذلك في هذا م اعتبروا في الترجيح عند 
تعارض الأخبار صفات رواتها. 

وقد قال ابن , الصلاح الشافعي ف أدب المفتي والمستفتي : قال مالك في اختلااف أصحاب 
رسول الله د 'مخطىء ومصيب فعليك بالاجتباد» يعني أن للاجتبادا مجالا فيما بين 
أقوال(068. 

وأكد هذا المعنى القرافي بقوله : 

اختلف العلماء فيما إذا تعارضت الأدلة عند امجتهد وتساوت؛ وعجز عن الترجيح هل 
يتساقطان أو يختار واحدا منهما يفتي به ؟ قولان للعلماء. 


(88) كشف التقاب الجحاجب ص 69 ومايليها. 


فعلى القول بأنه يختار أحدهما يفتي به, له أن يختار أحدهما يحكم بهء مع أنه ليس أرجح 
ءيده بطريق الاولى» لآن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة, والطك تخ براق 
الجرئية» فتجويز الاختيار في الشرائع العامة أولى أن يجوز 5 الأمور الجزئية الخاصة وهذا 
عم الفقه والقواعد. 

ومن هذا التقرير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح؛ وليس اتباعا للهوى. بل ذلك بعد 
بزل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساويء أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف 
الاجما ع(89) 
ثانيا : التأكد من أرجحية الراجح 

يلاحظ أن هناك اضطرابا وخلطا بين معاني الراجح والمشهور 5 سوف نرى.600 

ومن أجل رفع هذا الالتباس؛ ينيغي توحيد المصبطلح حتى يبقى معنى الراجح ماقوى دليله: 
أي أن الراجح مرتبط بقوة الدليل» والدليل معناه الأصل الشرعي الذي بنى عليه فرع من 

ومن أجل تمييز الراجح من المرجوح فلابد للمفتي أن يكون ملما بمراتب الأدلة» وحجيتهاء 
وكيفية الاستدلال على الفروع بهاء ومجال ذلك علم أصول الفقه. 

أن المفتي الحق وهو ينظر في دواوين المذهب وأمهات الفقه فيه» لاشك أنه يصادف 
أقوالاء وروايات» وأوجها متعددة في فرع من الفروع؛ فكيف يمكنه أن ييز الراجح من غيره 
إذا لم يكن على علم بالأدلة الشرعية عامة, وأدلة المذهب خاصة. لاسيما أن كتب المذهب 
عند المتأرين تخلط , بين لفظ الراجح وغيره من الاصطلاحات» ليأ خذه المقلد من المسلمات» 
أما من له علم واجتهاد فله محال من التدقيق» والبحث عن الراجح من المرجوح. 

وهذا الخلط في المفاهم لايتصف به المذهب اللمالكي, بل نجده في سائر المذاهب الإسلامية. 

وفٍ ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرحه للمهذب المسمى بامجموع 

واعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب بحيث لايحصل للمطالع وثوق 
بكون ماقاله مصنف منهم هو المذهبء حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة» فلهذا 
لاأترك قولا ولا وجهاء ولا نقلا» ولو كان ضعيفاء أو واهياء إلا ذكرته إذا وجدته إن شاء 
الله تعالى» مع بيان رجحان ماكان راجحاء وتضعيف ماكان ضعيفاء وتزييف ماكان زائفاء 





(89) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 79 وما يليها. 

90١‏ شراح اختصر (مختصر خليل) تعبر تارة عن المشهور بالراجح, وتارة بالراجح عن المشهور» وتارة تعبر بواحد 
منهما وتعنييما معا إثم.. . انظر أسنى المسالك في أن من عمل بالراج جح ماخرج عن مذهب مالك للشيخ 
محمد بن البوصير ص 93. ش 


و فى تغليط قائله 4 كان من 0 فك 
أو رولعات: أو 0 8 0 ونحو ذلك» فهذا ليس بجواب» ومقصود الم 0 
مايعمل به فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح 

إن و يترقةء توقف حتى يظهرء أ ترك الاخاواة© فنهمة لفتي إذة مهمة سية, 
وأبرغا 0 مبين» نبي في هذا المجال ثمر بالمراحل الاآتية : 

ب ربط هذه النازلة بدليلها. 

ج( تحديد الدليل المفتي به من أمهات الفقه بكونه هو الراجح أو غيره. 

د( وهل الراجح كدلوله الذي قرئ دليلهه أو بمدلول م داجب نك عل التو 
وماجرى به العمل أو مارجحه أئمة المذهب» فيكون ذلك هو الراجح عنده. 
البحث عن مصدر رجحانه. 

ولكن هذا البحث © ذكرنا يحتاج إلى أهلية» ودراية» وعلم بطرق الترجيح, إذ المقلد 
بمعزل عن ذلك. 
الغا : حصر مادة الراجح وجرده من كتب الفقه المعتمدة 

الما كان الراجح متعلقا بالدليل» ومناطا في تعيينه بمجتهد ولو داخل المذهب. 

ولما كان المذهب المالكي أوسع المذاهب أقوالا وروايات» حتى إن الفتوى بتلك الأقوال 
والروايات 0 بها التناقض فيما بينها في بعض الأحيان» وخاصة في باب المعاملات التي 


وهذا هو السبب 200007 
واحد, وربما من مفت واحد» يعبث بتلك الأقوال والروايات دون وازع» فيفتي للمدعي 


وللمدعى عليه في ان واحد دون ا ل 00 
بحطام من الدنيا فإذا كان القاضي من جنسه.» كانت الطامة الكبرى لأنه يعطيه المفتاح لقضاء 
الأغراض» والتلاعب بالحقوق.(093) 


910" اججموع شرح المهذب ج 1 ص 9. 

(92) المجموع المرجع السابق ص 79. 

(93) انظر في ذلك تقبيد في الفتوى والشهادة للشيخ محمد كنون ص 8» وانظر أيضا تبيين المدارك للشيخ عبد 
الحي بن الصديق ص 20. وانظر صوراً من ذلك شرح العمل الفاسي للشيخ محمد بن قاسم السجلماسي 
ج2 م 16 ص 6 طبعة حجرية. 
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فمن أجل القضاء على ذلك؛ وعملا بالحجة والدليل فيجب تأليف لجنة يعهد إليها بجرد 
هيه والمشهور منها إلم... وتدوينها في كتاب 2 وكانت هذه 0 

0 000 
وهو أن يختار أحد أئمة الفتوى من محتبدي المذهب بعض الروايات عن مالك مثلاء ويرجحه 
حلاف ماهو المشهور في المذهب, ويبين وجه رجحانه. 

وهذا وقع كثيرا من ابن عات» وابن سهلء» وابن رشدء وابن زرب» وابن العربي» 
واللخمي» وأنظارهم: فيجرى حكم القضاة بما اختاروه» فهذا لا كلام لنا فيه لأنه قول مرجحء 
يا نص عليه القرافي في القواعد وابن رشيد في رحلته. 


ومن هذا مايشير له خليل ب : أختيرء» واستظهر» ورججح» واستحسنء»(94) وربما يشير 
فليس مما نحن منتقدوه.» عم قد يكرن ثر جيحهم مبنيا على عرف ونحوه فإذا ذهب زال 
الترجيح والإشكال. 
ومن هنا تشعبت الخنصضومات»)» وصعب التوصل للحق على الاقوياء فضلا عن الضعفاء. 
فلو أن العلماء المالكية رقعوا هذا الفتق»(96» وحرروا كتابا يفتي به وتصان به الحقوق 
لقاموا بوااجب عيني ويكون من جماعة تتعاون عليه لافرد» فإنه إعا يزيد قولا اآخر يخالفه 
فيه غيره» ولايسلمه خصومه. 
وهذا أول مايجب على وزارة العدلية القيام به ودرء مفاسده؛ وكل هذا من أسباب هرم 
الفقه» ومن أسباب ضياع الثقة بالمحام الشرعية الإسلامية. 
فما أحوج مجاكمنا إلى التجديد والنظام» وما أحوجنا إلى قضاةق ومفتين عدول نزهاء 
مهذبين تبذيبا دينيا ودنياويا يقومون بالقسطء و تحصل بهم ضمانة الحقوق» وتكون هم أفكار 
واسعة) ومدارك مطابقة لمقتضى عصرهم الحاضر.(97) 
دي ب ع 
(94) 5 ذكره في مقدمة مختصرة. 
(95) لأن الضعيف إذا جرى به العمل أصبح راجحا عند المتأخرين. 
(96) أي الخرق» والمقصود بها فوضى الأقوال» وي انتظار حصول مارجاه الشيخ محمد بن الحسن الحجوي من 
بيان المْفتّي به وتنظيمه يقول : 
ومادامت الأخعلاق متأأخرة» والمدارك جامدةء والثقة مفقودة, فإبقاء الناس على ماهم عليه ف القضاء أخخل 
بأخف الضررين وإن المفتي مثل القاضيٍ سواءع. والضرورة قد ألزمت به في وقتنا هذا إلى أن يجدد الله 
مجد الفقه ويعيد شبابه باجتباد الفقهاء وأمانتهم. الفكر السامي ج 4 ص 464. 
(97) الفكر السامي ج 4 ص 410 وما يليها. وكرر هذا المعنى في ص 421 ومابعدهاء وص 449 ومايعدهاء 


وفي ترجمة هل انقطع الاجتباد أم لا ؟ إمكانه» ووجوده ص 552 ومابعدها وأن مرتبة ة الاجتباد تنال بالعلم» 
وأساس كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام» وماتضمنته كتب الاسلام الحديثية المعلومة» وكتب الأمهات -- 
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أ تعيين الراجح من الأقوال حتى يكون معلوما للمفتي والقاضي سواء في ياب العبادان 
أو المعاملات» وني ذلك قضاء على الخلاف. 

ب إعادة النظر في ترجيح السابقين فيما تقتضيه الظروف, والأحوالء» والأعراف, لأن 
ماكان مبنيا عل إحداها قد يتبدل ويتغير» والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

ج ‏ حصر الراجح» وتضمينه في كتاب محرر معلوم حتى يرجع إليه. 

د أن تقوم بذلك جماعة من ذوي الاختصاص لافرد معين» لأن قيامه وحده يبقى 
الخلاف حاصلاء ويبذا العمل يتكون أعلى دليل من أدلة المذهب المصطلح عليهاء وهو المتفق 
عليه فيجتمع فيه وصفان : راجح ومتفق عليه. 

وما نادى به الشيخ الحجوي نجده عند الشيخ محمد المرير في كتابه الأبحاث السامية قائلا : 

فتاليف كتاب جامع هرتب الأبوابة محكم النظام» مقتصر فيه على الصحيح من الأقوال» 
الوسائل التي توصل إلى المقصود الذي هو العدل.:68 


رابعا : فح باب الاجتهاد المذهبي 

إذا كان أئمة المذهب السابقون قاموا بمجهودات لايستبان بها في جمع الأقوال» وني ترجيح 
بعضها فإن ذلك مما يجب أخحذه بعين الاعتبار» والبناء عليه والاستفادة منه عن طريق التنقيح» 
والترجيح؛ والتنظم» والتبويب 5 سبق» 6 أن الأمر لايقتصر على نظر ماهو موجود في كتب 
الاأمهات» والفتاوي والنوازل المعتمدة) بل لابد من النظر كذلك في الأمور المستجدة) وإيجاد 
الحلول الشرعية المناسبة لهاء وخاصة في باب المعاملات» إذ قد جدت قضايا ونوازل منذ عصور 
بعيدة) وابتداء من ظهور تلك الضوابط من راجح ومشهور» وماجرى به عمل» وانتهاء لا 
قام بضبطه الشيخ خليل في مختصره من أقوال معتمدة في مسائل متعددة. 


وإذا علمنا أن الشيخ الجليل خليلا المذكور كان موجودا خلال القرن الثامن الحجري إِذ 
وفاته يا هو معلوم عام 776 هه فمنذ القرن الثامن ومابعده» إلى قرننا الحالي وهو بداية 
القرن الخامس عشر الهجري, فكم من أحداث وك من مشاكل تنتظر الحل عن طريق الفتوى 
فيباء وبيان مايناسبها من حكمء وإن ذلك لايتأق إلا بفتح باب الاجتهاد المذهبي بشروطه 


الفقهية» م تنال تلك المرتبة بالنزاهة والثقة إنح... انظر ص 1 46 ومايليها. وإن كان ماذكره العلامة الحجري 
قد سبق إليه ابن المقفع في رسالة الصحابة وأبو سالم العياشي في رحلته المسماة ماء الموائد بل ذهب إلى 
أكثر من هذا الشيخ أبو الحسن علي بن سليمان البوجمعوي الدمنتي في رسالته إلى آفاق الإسلام انظرها أي 
الهضة والترام عدد 25 ص 271 ط 1 عام 1986 دار بوقال للنشر. 

(98) الأبحاث السامية ج 1 ص 106» وانظر أيضا ص 100 وما يليها. 
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العتبرة» وهو أن نستفيد من تراث المذهب المالكي مع الاجتهاد في دائرة أصوله؛ وفروعه بصدر 
حب وعدم تعصب. 

ولنا فيما قاممت به لجئة مدونة الأحوال الشخصية المغربية أسوة» إذ جعلت المذهب اللي 
يالا لعملهاء وتفتحت على غيره من المذاهمب» وأخذت بأقرال» ورجحت أخرى» في دائرة 
المذهب» وهي بعملها ذلك» قد حققت العمل بأأصول هذا المذهب و شموليته» بطرق مختلفة 
نظرا لسعة هذه الاصول وتعددها 5 هو معلوم. 


ل 


المطلب الثالث 
المشهور 


المشهور في اللغة: 

يقال شهر الأمر شهرا وشهرة : إذا أعلنه وأذاعه, واشتهر الأمر انتشر. 

وفي لسات العرب : الشهرة ظهور الشيء ف شنعة حتى يشهره الناس... 

وعن الجوهري : الشهرة وضوح الامر.. 

وقال اين سيده : : والشهر العدد المعروف من الأيام» مي بذلك لأنه يشهر بالفهرء وفيه 
علامة ابتداثه وانتهائه, وقال الزجاج : سمي الشهر شهرا لشهرته وبيانه» وقال أبو العباس : 
إما سمي شهرا لشهرته وذلك أن الناس يشهرون دخوله وخروجه. 69 

وقال ابن فارس : الشين؛ والهاءء والراء أصل صحيح يدل على وضوح الأمر وإضاءة» 
من ذلك الشهر ,01900 

ويستخلص من ذلك أن المشهور في اللغة مشتق من الشهرة وهي الوضوح. والبيان» 
والاعلان. 
المشهور ف الاصطلاح 

اختلف في تعريف المشهور ا في الراجح. على ثلاثة أقوال : أنه ماقوى دليله» وأنه قول 
ابن القاسم في المدونة» وأنه ماكثر قائله. 

وسنتكلم عن كل قول من هذه الأقوال» وبيان الصواب منبهاء مع مناقشة كل قول وما 
أثير حولة؛ وإبداء بعض الملاحظات والاقتراحات في نباية الكلام عن ذلك م فعلنا في الراجح 





(99) لسان العرب ج 4 ص 431 وما يليها وانظر القاموس المحيط ج 2 ص 67 وما يليها. 
(100) معجم مقاييس اللغة ج 3 ص 222. 


أولا : المشهور ماقوى دليله 

جاء في المعيار 8 : فالمشهور احتلفوا فيه) فقيل د دليله, وهو 0 في المشهور. 
ا ل 1 ار 
أكل الصيدء وإن أكلت الكلاب منهء إلى غير ذلك من المسائل» ولم يراع في ذلك خلاف 
الجمهورء وهذا يدل على أن المراعي عنده إنما هو الدليل لاكثرة القائل.(101) 

وهذا ماأكده ابن فرحون في كشف النقاب أيضا.102) 

وقال أبو الحسن علي التسولي : ثم إن المشهور ماقوى دليله» وقيل ماكثر قائله والصحيح 
الأول (0103 

وتعريف المشهور ببذا المعنى وهو ماقوى دليله. يكون مرادقا لمعنى الراجح الذي سبق بيانه. 

م ينفاد ما عل عن المعيان أن ماذهب إليه الامام مالك في المسائل اكور مخالفا بها 
الأكثر أو الجمهور؛ يخير عذهيا له اقاتما عل دليل تر جح عنده) ومقابله مذاهب أخرى» وهذا 
يقال في شأن المجتهد المطلق» أو مجتهد المذهب» ولايقال في شأن المقلد الذي يعتمد عل المشهور 
بمعنى ماكثر قائله. 

ولذلك فتعريف المشهور بما قوى دديله يحمل على عمل امجتهبد دون المقلد الذي لاينظر 
في الأدلة ويقال في شأن هذا التعريف مايقال في شأن الراجح» اللهم ان يقال أن الراجح 
عند المقلد هو الصحيح» أو الأشهر في مقابل المشهور الذي كثر قائله لأن المشهور هو الراجح 
عند المقلد(104) ويحصل له ذلك حين يوازن بين الأقوال المشهورة» فيرجح بعضها بطرق 
التررجيح كالنظر إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بهم وبرأمهم فيعمل بقول الأكئرء والأورع؛ 
والأعلم. 0050 

فيحصل حيئئذ مشهور وأشهرء والثاني هو الراجح عند المقلد بموجب الترجيح الذي قام 
عندة. 

أو أن يتلقى المقلد مانص عليه أنه الراجح فيأخذه في مقابل المشهور» ولايبحث عن أساس 
ذلك الراجح لأنه ليس في مقدوره ذلكء والمقرر عنده أن الراجح أو مافي معناه له قوة على 
غيره. 








(101) المعيار ج 12 ص 37. 

(102) كشف التقاب الحاجب ص 63. 

(103) البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 21. 

(104) لأن الراجح يكون بكثرة الأدلة وقوتهاء كا يكون بقوة قائله» فالأول هو الراجح بمعناه الخاص؛ والثاني 
هو المشهور انظر في ذلك رفع العتاب والملام ص 32. 

(105) كشف النقاب ص 69 وما يليها. 


,على هذا المعنى يحمل من قدم الراجح على المشهور» 5 أنه يقدم ماجرى به العمل عليهماء 
ؤن مإجرى به العمل هو الراجح حيتكذ في مقابل الراجح بمعناه الخاص» والمشهور بمعنى ماكثر 
قائله» وني ذلك يقول أيو حفص عمر الفاسي : 

وما ذكر من وجوب اتباع المشهور في المذهب وماجرى به العمل إما هو بالنسبة إلى 
العاجز عن الترجيح» القاصر عن مدارك الاختيار» فيجب عليه اتباع ماذكر» لان شهرة القول» 
.واطراد العمل به من الشيوخ ال معتبرين نوع ترجيح له (106) 

وهذا الإشكال في مفهوم المشهور بمعنى ماقوى دليله أشار إليه أبو عبد الله بن راشد 
التفصي فيما حكاه ابن فرحون عنه بقوله : 

ويعكر على قولهم المشهور ماقوى دليله» أن الأشياخ ربما ذكروا في قول أنه المشهورء 
ويقولون إن القول الااخر هو الصحيح. 

يريد أنه إذا تقرر أن المشهور ماقوى دليله فكيف يكون غيره أصح منه ؟ 

فإن قيل : جوابه #اوقخ في كلام أبي حمد الحمسن بن محمد الزعفراني الشافعي قال *: 
واعلم أن الصحة في الأصح راجعة إلى قوة دليله» فإذا ثبت 9 ثبت هذا فما الفرق بينه وبين المشهور 
على القول بأن المشهور ماقوى دليله ؟ 

والجواب أن الفرق أنه انضاف إلى قوة دليل الأصح» برج اماز ويعل الهو وعلى 
الصحيح المقابل للأصح» فاذا أطلق شيوخ المذهب على قول أنه الأصح. وأطلق بعضهم على 
قول آخر أنه المشهورء فالعمل والفتوى بالأصح متعين. 0107 

ويستفاد من هذا أن المقابلة بين المشهور والصحيح أو الأصحء أن كل ذلك منصوص 
عليه وأن هذا الكلام مقول للمقلد الذي يتلقى ذلك من المسلمات» حتى نبقى في هذه 
الدائرة» أما امجتبد فله شأن آخر حيث إنه يدور مع الدليل» وحيتكذ تكون المقابلة بين الراجح 
عنده والمشهور الذي بمعنى ماكثر قائله 37 سوف نرى. 

ويدل على ماسبق مانبه عليه ابن فرحون نفسه في أن ثمرة اختلاقهم في المشهور هل هو 
ماقوى دليله أو ماكثر قائله ؟ تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد والعلم بالأدلة وأقوال العلماءء 
وأصول مأخذهم فإن هذا له تعيين المشهور (108) 

وأما من لم يبلغ هذه الدرجة» وكان حظه من العلم نقل مافي الأمهات فليس له ذلك» 
ويلزمه اقتفاء ماشهره أثمة المذهب0299. 





(106) شرح لامية الزقاق ملزمة 37 ص 8. طبعة حجرية عام 1306 ه بفاس. 
(107) كشف النقاب ص 63. 
(108) أي الراجح عنده وبترجيحه ذلك إذا تبعه فيه غيره يصبح مشهورا. 
(109) كشف النقاب ص 67. 
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رعذ قاعناة الامام اوري وداه جد أن بهي له ادل ررماقةر بوصولة إل ريخة الوه 
وما قارب رتبته قال : وما أفتيت قط بغير المشهور» ولا افْتِي به. 

إراات ورعا منه رضي لله عنه» وسدا لباب الذرائع وخوفا من تجاسر الجهلة عل الانبار 

بغير المشهور من أمور الدين.0192 

وسار على نبجه الإامام الشاطبي فقال : وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمائق 
أن أجد قولين في المذهبء فافتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد. بل أتحري ماهو المشهور, 
والمعمول له بهء فهو الذي أذ كره للمستفتي ولا أتعرض له إلى لى القولٍ الآخرء فإن أشكل 
علي المشهور» وى أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت.(111) 

فكلام هاذين الإمامين دال على عملهم بالمشهور الذي هو ماكثر قائله. وأ: نهم لايعملون 
بالراجح عندهماء ولو كانا من أهل الترجيح مور نظروا إليها ثما حكاه الإمام المازري آنفا. 

كا يستفاد أيضا عن طريق مفهوم الخالفة أنهما لايفتيان بالضعيف أو الشاذ لأنهما في مقابل 
المشهور في أحد القولين» لان هناك من يعتبر أن الضعيف في مقابل الراجح» والشاذ في مقابل 
المشهور. 

وإن كان قد حصل الخروج عن هذه القاعدة حيث وقعت الفتوى بالضعيف أو الشاذ 
للضرورة. 

ويؤيد هذا المنحى ماجاء في العذب السلسبيل أن العمل بالمشهور يكون لمن قصر عن 
الاجتباد» وإلا وجب عليه بذل وسعه في الترجيسم. (112) 

والشهوز © سوف نرئ ليس ذائما. حل اجتهاة بالترجيح عند المجتهد» بل قد يكون هو 
عينه محل الدليل ما يستوجب الأخذ بهء فإذا كان كذلك في شأن المجتهد ذ فهو أحرى في شان 
المقلد لأن المشهور عنده متضمن للدليل. 

وقال أبو الشتاء الصنباجي رحمه الله معلقا على أحد النقول من المعيار» قوله العالم: بكتاب 
لله إلى آخره ليس بشرط في زمانناء هذا لفقد الاجتهاد بل المشترط هو معرفة المشهورء 
والراجح, وما به العمل.(113) 


(110) الإمام المازري لحسن حسني عبد الوهاب ص 56 دار الكتب الشرقية تونس دون تارعخ. 
وجاء في الموافقات عله : 
ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابهء لأن الورع قل؛ بل كاد 
يعدم» والتحفظ على الديانات كذلك» وكثرت الشهوات؛ وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوكا 
فيه» فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الرتق» وهتكوا حجاب هيية المذهب إل 
الموافقات ج 4 ص 146. 

(111) الفتاوي للإمام الشاطبي جمع وتحقيق محمد أي الأجفانت ص 176. 

(112) العذب السلسبيل ص 59 للمولاي حفيظ السلطان 

(113) منهاج الناشئين من القضاة والحكام ص 46. 
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نظهر أن المقلد هو المطلع والعارف فقط بالراجح الذي رجحه أئمة المذهبء» وبالمشهور 
وزي شهروه؛ أو مابه العمل يمعنى ليم ل ا 
زل شأن آخر. 
وكذلك يقول الشيخ المذكور نقلا عن الشيخ التاودي : وأما قضاة الزمان فلا يعتبر من 
؛كامهم إلا ماوافق الراجح» أو المشهورء» أو ماجرى به العمل» وغير ذلك ينقض ويرد عليهم 
قاله ابن عرفة» والعقباني» والبرزلي والسنوسي» وغيرهم. (114) 
0 من هذا أن القاضي والمفتي المقلدين لايعملان 0 الم ص عليه ف 00 
00 من الأدلة 3 أشرنا إليه فيما سبق. 
وفي هذا الاتهاه يفهم مانظمه الفقيه المذكور بقوله : 
والقول إن كثر من يقول به يسمى بمشهور لديهم فائتبه 
والعمل هو الضعيف قد حكم به قضاة العدل رعيا للحكم 
وقدم العمل حيث جرى عل سواه مطلقا بل" مر](ة11) 
ثانيا : المشهور قول ابن القاسم في المدونة 
لهذا القول اعتباران : اعتبار شخصي وهو الراجع لعبد الرحمان بن القاسم؛ عالم له مكانة 
في المذهبء واعتبار موضوعي؛ وهو الراجع للمدونة بمنزلتها الأولى من الكتب المعتمدة. 
فأما عبد ال رحمان بن القاسم فكان فيما رواه عن الإمام مالك متقناء حسن الضبط. 
قال فيه النساقي : : هو عجب من العجبء, الفضلء» والزهدء» وصحة الرواية» وحسن 
الدراية. 
وقال ابن حارث : هو أفقه الناس بمذهب مالك. 
وقال الحرث بن مسكين : كان في ابن القاسم الزهد» والعلم» والسخاءء» والشجاعة» 
والإجابة. 
وقال أبو إسحاق الشيرازي : جمع بين الفقه ,والورع» وصحب مالكا عشرين سنة» وتفقه 
بد وبنظرائه ©116) 





(114) المرجع السابق ص 46. 

(115) المرجع السابق ص 40 وانظر مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق لأي الشتاء الصنهاجي أيضا 
ج 2 ص 237. 

(116) انظر ترتيب المدارك ج 3 ص 245 وما يليها. 
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وجاء في تبصرة الحكام الور ام 
ولم يفارقه حتى توفيء» وكان لايغيب عن مجلسه إلا لعذر» و كان عالما بلمتقدم والمتأخر, و( ١‏ 
به مع ثقتنا بعلمه يمذهب مالك» أنه يعلم المتقدم من المنا خرء وأن الأول متروك, 0 
معمول به وهو قد نقل مذهبه للناس ليعملوا ب والذي يعمل به هو المتآخر دون امتقدم” 

ولو نقل قول مالك مطلقا لأورث وققا وحيرة» ويعتقد أنه مانقل القول إلا سلب 
وانضاف إلى ذلك كثرة ورعهء فيغلب على الظن أنه المتأخرء إلا أن ينقل المتقدم وينص عليه 
أو يرى من حيث النظر أن مأخذه أرجح في ظنه من مأخذ المتأخر فيحكي القولين ويقول ؛ 
وباول قوليه أقول» ل على معنى التقليد لمالك رضي الله عنة. بل ىا أداه إليه اجتباده 00117 

هذه منزلة ابن القاسم» وهذا ثناء الناس عليه» وتلك فضائله شاهدة على فقهه, وورعه, 
وكل ذلك من مرجحات الأقوال. 

وأما المدونة فهي الكتاب الثاني المعتمد بعد الموطأ» وهي أم المذهب وأساسه من حيثك 
الرواية» وما اشتملت عليه من 0 0 لد وبعض ” تلامذته (118) 
بأقوال الأمام . مالك 58 للملازمة التامة له مدة طويلة؛ ولما 0000 م 
والورع» فهو بحق يمثل قمة عالم المذهب بعد الإمام مالك ولذلك عد قوله على أنه القول 
المرجوع 00 بعد و الامام م في المسألة. 
ابن القاسم» وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس» وإفريقية» إذ ترجح ذلك عندهم. 

كا أورد عن الطرر على التبديب لأبي الحسن الطنجي قال : 

قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيهاء لأنه الإمام الأعظم. 

وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك. 

وقول غيره فيا أولى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحما (119) 

فتبين من هذا النقل أن المشهور بهذا الاعتبار له درجات أعلاها : 

1) قول الإمام مالك في المدونة لأنه العالم الأول للمذهب. 

2) قول ابن القاسم في المدونة أيضا. 

3) قول غير ابن القاسم في المدونة أولى من قول ابن القاسم في غيرها. 





(117) تبصرة الحكام ج 1 ص 68. مكتبة الكليات الأزهرية ط 1 1406 1986. 
(118) فهي أصل علم المالكية ومقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطاً مالك. انظر بغية المقاصد ص 054 
(119) تبصرة الحكام ج 1 ص 70. 


ا يستفاد أن أقوال الإمام مالك وأصحايه ومنهم ابن القاسم الواردة في المدونة» لا المقام 
لأول في المشهورية. ولككن ماحكم قول الإمام مالك خارج المدونة ؟ 

إن قول م مالك رضي الله عنه يبقى معتيرا ولو خارج المدونة» شرط أن يكون نقله 
مرحيحا معتمدا في كتب الأمهات, وأعلاها 5 هو معلوم ا الموطأء لأن الموطاأً كتبه 
بنفسه وأقرأه على ام مدة حياتهء فلاشك أنه في المرتبة الأولى على المدونة وغيرهاء لأن 
إلدونة مروية عنه بعد وفاته» وفيها الخخرج على أقوالهء وأقوال أصحابه إلخ... 

فقد جاء في العذب السلسبيل : 

وقيل المشهور قول ابن القاسم في المدونة وكان مذكورا للإمام وأصحابه في غيرهاء وشذ 
معفم فقال بمقابله» فلا يسمى الأول مشهورا وهذا باطل؛ ورواية ابن القاسم في المدونة 
مقدمة على قوله فيهاء وأحرى في غيرها. 

وقول بالك الذي روى عنه ابن القاسم ولو في غيرهاء مقدم على قول ابن القاسم فيها 
وني غيرهاء وأما قول ابن القاسم فيها: فهو مقدم على روايته في غيرها.120) 

يا أن قول ابن القاسم في غير المدونة يبقى معتبرا كسائر أقوال الأصحاب. 

وإن كان الولاة بقرطبة 5 ذكر الشيخ أبو بكر الطرطوشي عن الباجي إذا ولوا رجلا 
القضاء شرطوا عليه في سجله أن لايخرج عن قول ابن القاسم ماوجده1212» حيث يمثل المرتبة 
الأولى في المشهور. 

وذلك أن الإمام مالك, وعبد الرحمان بن القاسم يمثلان كل بمفرده أكثرية معنوية تقوم 
مقام 0 العددية في المشهور الذي بمعنى ماكثر قائله. 


ونا طهر الاب به إن قول ابن القاسم فرد من أفراد المشهورء فالمراد بكثرة القاتل 
في تعريفه بما كثر قائله كثرته حقيقة أو حكماء لأن ابن القاسم وإن كان واحدا في الخارج 


فهو أكثر من ثلاثة حكماء الؤزمة الاعائر الاك ا كار من مشر ين بنة و1 يقارقه رضي توفي 
ولرواية المدونة عنه (122) 

ويفهم من هذا القول إن منولة ابن القاسم في المذهب تمثل الكثرة المعنوية) أو ما يقابل 
التواتر المعنوي في نقل بعض الأحكام الشرعية. 





(120) العذب السلسبيل ص 59» وانظر حاشية الشيخ على العدوي على الخرشي جَ 1 ص 39. والمعيار ج 12 
ص 23. 

(121) تبصرة الحكام ج 1 ص 65. 

(122) منار السالك ص 44. 


واعترض الشيخ أبو العباس أحمد الحلالي على حصر قول ابن القاسم في المدونة بأنه 
ع ال ا وا ا م لو 
: وقيل المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة» قلت ولايخفى قصور هذا الرز 
لوي لاقتضائه أنه إذا لم يكن الدكم مذكورا في المدونة» وكان مذكورا في غيرهاء 
وقال فيه الإمام وأصحابه قولاء وشذ بعضهم فقال مقابله فلا يسمى الأول مشهوراء ولاأظن 
أحدا ينفي عنه اسم المشهورء ولعل قائله قصد التعريف بالأخص على مذهب من جوزه, 
وكأنه على وجه القثيل للمشهور» ولم يقصره عليه 123) 
0 ذلك يبقى قول ابن القاسم وخاصة إذا كان اجتباديا جرءا . من المشهور(124) الذي 
يمكن أن يخالف من مجتهد آخرء بالنظر إلى أصله المبني عليه. 
وقد حصل هذا لأقوال الإمام مالك إمام المذهب. وحصل لأقوال ابن القاسم نفسه. 
فأما الإمام مالك فقد خالفه أتباع مذهبه في الأندلس» في مسائل مما نظمه ابن غازي 
بقوله : 
وغرس الأشجار لدى المساجد والحكم بابعين 0 والشامد 
وخلطة والارض» بالجرء تل ورفيع تكبير الاذان الأول 
1) مسألة سهم الفرس : إذ مذهب مالك أن للفرس شهمين» ولراكية سهئة:واحد وذلك 
في غنيمة الحرب» وعند أهل الأندلس للفرس سهم واحدء ولراكبه سهم أيضا. 
2) غرس الأشجار في المساجد. إذ مذهب مالك عدم جواز ذلك» وعند أهل الأندلس 
الجواز وفاقا لمذهب الاوزاعي. 
3 الحكم بالمين مع الشاهد : لايجوز في مذهب مالك وعند أهل الأندلس الجواز وفاقا 
4) عدم اعتبار الخلطة في ابعين : فذهب مالك أنه لاتوجه العين إلا إذا كانت خلطة بين 
المدعي والمدعى عليه وعند أهل الأندلس عدم اعتبار الخلطة في العين» بل يؤجبون المين بمجرد 
الدعوى وهو مذهب الليث بن سعد أيضا. 
5) كراء الأرض بجزء منها : إذ مذهب مالك عدم جواز كراء الأرض عيزء مايخرج منهاء 
من زرع وغيره» وعند أهل الأندلس يجوز ذلك 5 هو مذهب الليث بن سعد أيضا. 
6) رفع المؤذن صوته أول الآذان : مذهب مالك إخفاء ذلك. وعند أهل الأندلس 





(123) نور البصر م 10 ص 120. 
(124) الذي بعناه ماكثر قائله ا سوف يأتي. 


ريع 21250 0 ' 

وأما ابن القاسم فقد خالفه أيضا الأندلسيون في ثمانية عشر مسالة أوردها الشيخ أبو عبد 
إن محمد اليفرني الشهير بالمكناسبي في مجالسه وهي كالتالي : 

1) مراعاة الكفء في النكاح والحال والمال. 

2) ماالتزمته المالكة أمر نفسها في الخلع من نفقة ولدها بعد الحولين لازم وهو قول المغيرة. 

3) ألا يلزموا الإخدام إلا في ذات القدر وهو قول ابن الماجشون. 

4) جواز أخخذ الأجرة على الصلاة وهو قول ابن عبد الحكم. 

5) جواز بيع كتب الفقه وهو قول أكثر أصحاب مالك. 

6 جواز أفعال السفيه الذي لم يُوَلْ عليه» وهو قول مالك ودليله في كتاب الديان. 

7) جواز التفاضل في المزارعة إذا سلمت من كراء الأرض بالطعام أو ببعض مايخرج منها 
وهو قول عيسى بن دينار. 

8) المزارعة لاتنعقد إلا بالشروع في العمل وهو قول ابن كنانة. 

9) عدم جواز قسمة الدارء إلا أن يصير منها لكل واحد من الشركاء من البيوت» والساحة 
ماينتفع به عن صاحبه: ويستتر فيه عن صاحبه: 

0) وجوب الشفعة في الأموال الموظفة وهو مذهب الليث. 

1) عدم وجوب الحميل بالحق إلا بشاهدين؛ وقاله سحنون. 

2) وجوب الحميل عمن لاتعرف عينه لتشهد البينة» فإن عجر عنه, وكانت البينة غائبة» 
سجن, وقاله أشهب. 

3) دخول الشيء المستحق في ضمان المستحق منه. وتكون له الغلة» ويجب توقيفه وقفا 
يحال بينه وبينه إذا ثبت بشاهدين وهو قول مالك في الموطأء والغير في المدونة. 

4) وجوب القسامة مع شهادة غير العدول من اللفيف. 





(125) انظر الدر الثمين في شرح المرشد المعين للشيخ محمد ميارة ج 1 ص 158 ومايليها وحاشية الشيخ محمد 
الطالب بن الحاج ج 1 ص 186» وذكرها الشيخ بمحمد المهدي الوزاني مع شريحهاء انظر التوازل الكبرى 
ج 2 ص 3 طبعة حجرية. 1 ١‏ 
وجمع هذه المسائل وشرحها الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بدار العلوم بجامعة القاهرة في مؤلف سماه : 
ماخالف الأندلسيون فيه مذهب مالك» لكنه أخطأ في مسألة الخلطة» حيث فسرها بحكم الخلطة وأثر ذلك 
على الزكاة» بينا المسألة في اعتبار الخلطة أو عدمها في المين بين المدعى والمدعى عليه» وقد شرح فأجاد 
وأفاد الشيخ محمد بن أحمد ميارة الفاسي على تحفة ابن عاصمء وكذلك ماتناوله الشيخ أبو علي الحسن 
بن رحال في حاشيته على الشرح المذكور انظر الشرح والحاشية ج 1 ص 20 ومايليها مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة دون تاريخ» وانظر الببجة في شرح التحفة للتسولي ج 1 ص 198. 
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15) عدم جواز الشهادة على خط الشاهد إلا في الأحباس المعقبة الموقوفة إذا اقترن . 
السماع. َّ 
6 وجوب الهين على الحالف قائما مستقبل القبلة وهو مذهب ابن الماجشون. 

7 منع الوصي من النظر لأولاد محجوره إلا بتقديم مستأئف. 


8) وجوب الشفعة فيما لاينقسم إلا بضرر كالفرن والحمام وهو مذهب مالك وأكثر 
أصحابه (126) 


وعلى كل حال فبالرغم من هذه الخالفة لأقوال مالك وابن ن القاسم فإنها لاتخرج تللك الأقوال 
عن دائرة المشهور ومجال الاعتبار. وتنظر تلك المخالفة في نطاقها الاجتبادي» فإن بقي موجب 
الأخذ بها قائما فينظر في ذلك» وإلا رجع الحكم للمشهور 6 هو الأصل. 
الفا: المشهور ماكثر قائله 

يقتضي الكلام عن القول الثالث في تعريف المشهور ‏ الذي يعتبر هو المعتمد عند أغلبية 
المالكية ما سوف نرى ‏ أن نتطرق إلى النقط الآتية : 

1) تأصيل المشهور بمعنى ماكثر قائله في المذهب. 

2 أثر علم الحديث في تأصيل المشهور وما يقابله. 

3) تعريف المشهور بما كثر قائله عند علماء المالكية. 

4) بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشهور. 


1) تأصيل المشهور بمعنى ماكثر قائله في المذهب : 

ينبني المشهور بهذا المعنى على كثرة القائل به والكثرة هنا تقوم مقام الدليل» لأنها مظنة 
له عند المقلد» وفي بعض الأحيان عند المجتهد. 

فقد كان الإمام مالك يسلك في اختلاف الصحابة والتابعين مسلك الترجيح بكثرة القائلين 
منهمء ومع مراعاة الأدلة في ذلك. 

قال ولي الله الدهلوي في الانصاف : 

وقد اشتبر عن مالك أنه يتمسك بإجماع أهل المدينة» فإن اتفق أهل البلد على شيء أخذوا 





(126) مجالس المكناسي المسمى بكتاب التنبيه والاعلام في مستفاد القضاة والاحكام لأبي عبد الله محمد اليفرقي 
المكناسبي ص 293 وما يليهاء وجاء بعض هذه المسائل مذكورا في اختصار أحكام البرزلي للونشريسي 
مخطوط خاص ص 26. 
وقد نظم هذه المسائل الفقيه السيد عبد السلام السميج مع شرحهاء وما يقابل ذلك في تحفة ابن عاصم 
انظر الفوائد الجامعة ص 349 ط وزارة الأوقاف المغربية وانظر أيضا الببجة في شرح التحفة للتسولي ج 1 
ص 197. 


ويه بالنواجذ.2127 وهو الذي يقول فيه مالك في مثله : السنة التي لااختلاف فيها عندنا 
ذا وكذا. 

وإن اختلفوا أخذ بأقواها وأرجحهاء إما لكثرة القائلين به» أو لموافقته بقياس قوي؛ أو 
يخريج من الكتاب والسنة» وهو الذي يقول في مثله مالك : هذا أحسن ماسمعت. 0129 

وقال القاضي أبو الحسين علي بن القصار : 

أومذهب مالك رحمه الله أن الحق واحد من أقاويل امجتبدين» وذلك أنه قال : لما سكل 
عن اختلاف أصحاب رسول الله عله : ليس فيه سعة, إما هو خطأ أو صوابء وكذلك 
قال الليث لما سكعل عن ذلك. 

وقال مالك رحمه الله : قولا مختلفان لايكونان جميعا حقاء وما الحق إلا واحد. 

وأجمع مالك وسائر الفقهاء أن الاثم والخطأ في مسائل الاجتهاد موضوع, والدليل على 
ذلك» قول النبي عله : 

«إذا اجتهد الحام فأصاب فله أجران» وإن أخطأً فله أجرم 0129 

ومعنى ماسبق .أن الإمام مالك رضي الله عنه كان ينظر إلى أقوال من سبقه بنظرين : 

الأول : فما كان متفقا عليه من أقوال الصحابة والتابعين فهو حجة عنده وهو في معنى 
المشهور بمعنى عام. 

الثالي : ماكان مختلفا بينهم أخذ بقول الكثرة منهم كنوع من الترجيح؛ وهو في معنى 
المشهور أيضا. 

ونظر الإمام مالك رضي الله عنه هذا مسبوق بنظر الفقهاء السبعة الذين اقتفى أثرهم 
وسار على نبجهم مما تلقأه عن شيوخه منهم. 

فقد جاء في حجة الله البالغة : 

وكان سعيد (بن المسيب) وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه» 
وأصل مذهبهم فتاوي عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس» وقضايا قضاة المدينة فجمعوا 
من ذلك مايسره الله هم. 

م نظروا فيها نظر اعتبار وتفتيش؛ فما كان منها مجمعا عليه بين علماء المدينة فإنهم يأخذون 
عليه بنواجذهم, وماكان فيه اختلاف عندهم فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها إما بكثرة من 
ذهب إليهم منهمء أو لموافقته بقياس قوي. أو تخريج صريح من الكتاب والسنة عر ذلك 





(127) يقصد بقوله أخذوا عليه : عضوا عليه. 
(128) أوجز المسالك إلى موطأ مالك للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ج 1 ص 26 وما يليبا. 
(129) المقدمة في أصول الفقه ص 18. 


وإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم» وتتبعوا الايماء والاقعضار 
فحصل هم مسائل كثيرة في كل باب باب .01300 2 

وهذا اما أكده الشيخ محمد أبو زهرة وغو بيات عن نظر الإمام مالك» والإمام لحر 
بن حنبل رضي الله عنبما إلى فتاوي الصحابة وأقضيتهم؛ أنهما وغيرهما يمن سار على طريقتهما 
قد اخذوا باقوال. الصحابة وفتاومهم من غير قيد ولاشرط اشترطوه في عددهم, أو في صفاء 

وإذا اختلفوا اختاروا من هذه الآراء مايكون أكثر عددا وأقرب إلى أن تكون الجماءة 
أو العمل عليه (131) 
وهكذا يظهر أن الإمام مالك كان من المرجحات عنده بين أقوال الصحابة والتابعين 
الاكثرية العددية التي هي من متعلقات المشهور. 

إلا أنه يلاحظ أن أقوال الصحابة عنده حجة في حد ذاتها فإذا انضاف إلى قول الصحاني 
كثرة القائلين به كان في معنى التقوية لذلك» لاسيما وأن الامام مالك كان مجتهدا مطلقا ينظر 

أما المشهور في دائرة المذهب فمبنى على كثرة القائلين بهء وقد يكون قوي المأخذء م 
يمكن أن يكون ضعيفه. 

فأما اجتبد فينظر في ذلك» ويوازن بين الأقوال المشهورة فيرجح بعضها على بعضء ويأخذ 
بأقواها ويترك أضعفها. 

وقد يترك امجتهد النظر في ذلك ميلا للاستقرار» وقضاء على تشعب الأقوال» كا سبق ذكره 
عن الإمام المازري الذي لم يكن يفتي إلا بالمشهور طيلة حياته بالرغم من بلوغه مرتبة الاجتهاد 
المذهبي» ومئله الامام الشاطبي. 

وأما المقلد فيأخذ التنصيص على المشهور من المسلمات لأن الكثرة التي شهرت ذلك القول 
لاتجتمع على غير حق. 

فكثرة القائل به مظنة الصواب عنده. 

2) أثر علم الحديث في تأصيل المشهور وما يقابله 

المعتمد في تفسير المشهور عند الفقهاء المتأخرين كا سوف نرى هو ماكثر قائله» وحينئك 
لابد أن تريد نقلته عن ثلاثة ويسميه الأصوليون المشهور والمستفيض أيضا.132) 


2 





(130) حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي ج 1 ص 303 وما يليها. 
(13:1) مالك ص 312. 
(132) كشف التقاب الحاجب لابن فرحون ص 62 وما يليها والمعيار جَ 12 ص 37. 
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ولايقال في حكم أنه مشهور إلا إذا حكم به أكثر من ثلاثة من العلماء.(133) 
ويقابل المشهور بهذا الاعتبار الشاذ وهو في اللغة المنفردء يقال شذ عنه انفرد عن الجمهور. 
في الاصطلاح هو الذي لم يكثر قائله» وقد يطلق على كل من مقابل المشهور 
والراجح. 034 
ونظرا للعلاقة القائمة بين العلوم الإسلامية وخاصة علم الحديث وعلم الفقه» ولاغرابة 
في ذلك فالحديث هو أصل للفقه فكيف لانجد بعض. الوشائج بين العلمين» وقد ارتبطت 
ملاءهما منذ النشأة الأولى للأحكام الشرعية؛ إذ الفقه ماهو إلا أثر للحديث النبوي تأصيلا 
0 
فبناء على ذلك نصادف توافق معنى المشهورء ومعنى الشاذ عند المحدثين أ هو عند الفقهاء 
7 تحديد مدلولهما وإن اختلفت نتائجهما عند الفريقين. 
فالمشهور عند المحدثين هو مازادت نقلته عن ثلاثة» جاء في البيقونية : 
عزيز مروى اثنين أو ثلائة 2 مشهور مروى فوق ما ثلائة(135» 
وني ألفية العراق : 
من واحد وائنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رووا 
الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد©13) 
والمستفيض مرادف للمشهور عند المحدثين : 
جاء في الباعث الحثيث : 
ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضاء وهذا مازاد نقلته على ثلاثة. 
وعن القاضي الماوردي : أن المستفيض أقورى من المتواتر» وهذا اصطلاح منه. 
وقد يكون المشهور صحيحاء كحديث (إما الأعمال بالنيات»» وحسنا. 
وقد يشتهر بين الناس أحاديث لاأصل لاء أو هي موضوعة بالكلية(037, 
وبالمقارنة بين تعريف الفقهاءء» والمحدثين للمشهورء يبدو وجه التقارب بينهما. 
فالمشهور عندهم ماتريد نقلته عن ثلاثة. 





(133) رفع العتاب والملام ص 17. 
(134) متار السالك ص 45» وجاء في كشف التقاب ص 74 : 
أن الشاذ ماضعف دليله فيكون مقابلا للراجح 
(135) متن البيقونية ضمن مجموع المتون ص 86. طبع الباني الحلبي بمصر عام 1340 ه. 
(136) انظر شرح الفية العراقي (التبصرة والتذكرة) ج 2 ص 266. 
(137) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ص 165. 
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ا رمك أو ما 


لاأصل .له. 
والشاذ عند أهل الحديث أن يروى الثقة حديثا يخالف ماروى الناس,(138) 
وفي البيقونية : 
وما يخالف ثقة به الملا فالشاذء والمقلوب قسمان تل 
وفي ألفية العراقي : 


وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ‏ فيه الملا فالشافعي حققه 
والحام الخلاف فيه مااشترط وللخليلٍ مفرد الراوي فقط139) 
وأما القول الشاذ عند الفقهاء كا سبق فهو الذي لم يكثر قائله. 
فالقول الشاذ في الفقهء والحديث الشاذ عند المحدثين يتوافقان في الجملة كم رأينا. 
3) تعريف المشهور بما كثر قائله عند علماء المالكية : 
إن تعريف المشهور بما كثر قائله وهو القول الثالث من تعاريف المشهور. 
وهذا التعريف هو الذي أذ به أكثر علماء المذهب2240 تمييزا له عن القولين الأوليين 
وهما : ماقوى دليله. لأنه بذلك يكون مرادفا للراجح وقد سبق الكلام عنة أو قول ابن 
القاسم في المدونة وهو جزء من المشهور بناء على القول الثالث. 
وجاء في منار السالك أن الصواب في تعريف المشهور هو بما كثر قائله لوجوه : 
الأول : أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهورء ولاشك أن الحكم 
الصادر من جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر. 
الغافي : لو لم يفسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فلا تتأ المعارضة بينهماء مع 
أنها ثابتة عند جمهور الفقهاء والأصوليين. 
الثالث : لو كان المشهور هو ماقوى دليله لم يتأت في القول الواحد أن يكون مشهورا 


أو راجحا باعتبارين مختلفين» » مع أنه ثبت ثبت عن العلماء أن أحد القولين يكون مشهورا لكثرة 
قائله» وراجحا لقوة دليله. 


(138) الباعث الحثيث ص 56. 
(139) التبصرة والتذكرة ج 1 ص 192. 
(140) قال أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري : الصواب ماكثر قائله» رفع العتاب ص 17. وجاء في حاشية ٠‏ 
على العدوي على الخرشي : قوله, أو ماكثر قائله هذا هو المشهور ج 1 ص 39» وقال الدسوق في حاشيته 
على الشرح الكبير للدردير : وقيل ماكثر قائله وهو المعتمد ج 1 ص 20 وفي منار السالك ص 44 ١‏ 
والصواب ماكثر قائله. 
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ولأ معنى لانحصار المشهور في قول ابن القاسم في المدونة.(141) 

وقد سبق أن أقوال الإمام مالك وأقوال عبد الرحمان بن القاسم لما اعتبار خاص في مفهوم 
المشهور يرجع إلى الكثرة الحكمية التي تقوم مقام الكثرة العددية أو مايشبه التواتر المعنوي. 

فظهر أن المشهور في المذهب له متعلّقان : 

الأول : متعلق بالكثرة العددية الحقيقية التي تنطلق من تشهير فرد لقول من الأقوال في 
المذهب فيتبعه مايفوق ثلاثة أفراد. 

الثاني : متعلق بالكثرة الى كمية أو المعنوية التي 7: تتحقق في فرد واحد كالامام مالك» وتلميذه 
عبد الرحمان بن قاسمء فاما الإمام مالك لكونه إمام المذهب وحجتهء وقوله في أسمى مراتب 
الأقوال عند من يقلدهاء وعبد الرخمان بن قاسم في المرتبة الثانية بعد الإمام مالك لما اتصف 
به في ملازمة للإمام» وعلم» وورع» فمقام الامام مالك وعبد الر حمان بن القاسم له من الكثرة 
الحكمية مايعادل الكثرة العددية في الحك.0422. 

ويعبر عن المشهور في كتب المذهب بالجمهور على كذاء ومذهب الأكثر كذاء والمذهب 
كذ 143) 

ويريدون بالمذهب قول أكثر علماء المذهب من قبيل المجاز المرسل لعلاقة الكلية. 

وقد يطلقون لفظ المذهب على المتفق عليه فيكون حقيقة. 144) 

وإطلاق كلمة المذهب يجب أن تحمل هنا على حقيقتها للدلالة على المتفق عليه لا على 
دلالة المشهورء لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يلتجأ إلى المجاز إلا على سبيل التأويل كا 
هو معلوم في أصول الفقه.149) 

4) بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشهور 

وكا فعلنا في ختام الكلام عن الراجح فإننا ندلي ببعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة 
بتوضيح المشهور» وهي كالتالي 0 

أولا : التأكد من مشهورية المشهور : 

نظرا لما يكتسيه لفظ المشهور من أهمية في المذهبء فإنه يتأكد الاهتام بالتعرف عليه» 
وعللى مصدرة. 





(141) منار السالك ص 44. 
(142) المرجع السابق ص 44 وانظر رفع العتاب والملام ص 18. 
(143) وجاء في مواهب الجليل للحطاب : وسواء اختلافهم في الترجيح بلفظ التشهير أو بما يدل عليه كقوهم : 
المذهب كذاء أو الظاهر» أو الراجح. أو المفتي به كذاء أو الذي عليه العمل أو نحو ذلك جَ 1[ ص 36. 
(144) منار السالك ص 44. 
(145) انظر مفتاح الأصول للشريف التلمساني ص 75. 
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وذلك باعتاد الكتب الفقهية المعتمدة في النقل إذ تنبني عليه أحكام. 00 

القاضي وهو يفصل في نزاع معروضء فياخذ حكم ذلك المشهور من المسلمات, و" / 

إليه في ذلك الفصلء فالمشهور في ذلك مثله مثل الراجح في الأهمية. م 

وإذا كان بهذا الاعتبار» فيتأكد الاهتام بالتعرف عليه وعلى مصدره. 

فقد جاء في بغية المقاصد عن الإمام المقري : 

كان ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي لايأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمين قال : وأجاي 
بعض أصحابه في ذلك قائلا : وعدم اعتادي عليها ليس محض رأي مني» فقد أوصاني بعض 
العلماء بالفقه بالتجاني عن كتب المتاخرين» فإن التساهل في النقل عن كل كتاب لايجتمل 

دين الناس» وقد اختبرت كتبهم مع كتب المتقدمين فظهر لي وجهه. (146) 

قال المقري : 

ولقد استباج النقل من المختصرات القريبة أربابها ونسبوا ظواهر مافيها لأمهاتباء ونبه عبد 
الحق في تعليقه على منعه لو كان من يسمعء ثم تركوا الرواية فانقطعت سلسلة الاتصال 
وكثر التصحيف» قضارت الفتاوى تقل من كتبهاء لايدري مازيد فيها ثم نقص» لعدم 

تصحيحها على أربابها بانواع الرواية. 

ولقد كان. أهل صدر المائة السابعة ومن قبلهم لايفتون من تبصرة اللخمي لعدم تصحيحها 
على مؤلفها. 

والآن أكثر مايعتمد مثل هذا النوع؛ ثم أضيف إلى ذلك عدم اعتبار الناقلين فصار يؤخذ 
تركوا كتب البرادعي على نبلهاء ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التبذيب وهو 
المدونة اليوم لشهرة مسائله وموافقته في أكثر ما خالف فيه المدونة لأبي محمد, ثم كل أهل 
هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ امختصرات» وشق الشروح وكبار الاصول» فاقتصروا 
على حفظ ماقل لفظه؛ ونزر حفظه؛ فأفنوا عمرهم في حل رموزه دون رد ما فيه لأصوله 
بالتصحيح فضلا عن معرفة التضعيف بل حل مقفل؛ وفهم مجمل» ومطالعة تقييدات زعموا 
استنباضها للنفوس فبيها نعظم العدول عن كتب الأئمة إلى كتب الشيوخ, إذ لنا تقييدات 

للجملة» بل مسودات النسوخ فإنا لله وإنا إليه راجعون.47!) 

(146) وقد تناول الإمام الشاطبي شرح هذا المنحى في المقدمة الثانية عشرة من مقدمات الموافقات بعد أن بين 
أنه لابد من أخذ العلم عن أهله من طريقين : الأول : المشافهة؛ والثاني : مطالعة كتب المصنفين» ومدول 
الدواوين؛ ذاكراً أن هذا الطريق الثاني له شرطان : الأول : فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرة 
اصطلاحات أهله؛ والثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد» فإنهم أقعد به من غيرهم من 
المتأخرين إنم... انظر: الموائقات ج 1 ص 96 ومايليها.. 

(147) بغية المقاصد للشيخ محمد بن علي السنوسي ص 74 وما يليهاء وانظر مع نوع اختلاف في العبارة نيل 
الابتباج لأحمد بابا التنبكتي ص 414؛ منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس. 
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ب اس لف الشهرر ا والراجح لشفو بن د زم ات 

50 هو ما أداه إليه اجتباده ف تعيين الراجح رك المرجو ح» والزائة بين 0 
والر وايات» والنظر في كل ذلك بموازين الترجيح» ولذلك نقول في تعريف الراجح في حقه 
ف ماقوى دليله عنده من مذهب الآمام مالك» وأما المقلد فالراجح عنده هو مانص عليه 
ََ راجح ف المذهب ؟ا يصدق الراجح عنده بالمشهور. 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد عليش : 

إذ يجب العمل لدرخ 0 مذهيبنا وإن 1 0 دليله 0 0 50 الاتفاق عليه 

00 ف 9 و والاختلاف 0 إذ ا محض التقليد 1 الراجح 
أو المشهور(048. 

ويقصد الشيخ عليش هنا اتباع الراجح أي مانص على أنه راجح» لأن المقلد لاترجيح 
له ا صرح بذلك. 

وذكر الشيخ المهدي الوزاني : 

إنا نطلق القول المشهور على الراجح, والراجح على المشهور» ولانعتبر هذا الفرق أصلاء 
فالقول إذا كان مغتمدا في المذهب يسمى بالراجح» وبا مشهور من غير فرق بين قوة دليله, 
وكثرة قائله, ونقل عن الزرقاني عل الختصر قوله : 

ولفظ المشهور في كلام أهل المذمب أو غيره» كظاهر المذهب» أو الصواب» أو الظاهر» 
أو الراجح, أو المفتى به؛ أو الذي عليه العمل» أو نحو ذلكء قاله الحطاب ومثله في الخرشي 
وجسوس.(149) 

فضلا عن الاضطراب الحاصل في تنويع عبارة المشهور بالأشهر» من بعض أثمة المذهب 
كا فعله أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المختصر الفرعي المسمى بجامع الأمهات.150) 

وعلى مختصره هذا بنى الشيخ خليل مختصره المعرو ف ,(151) 1 أنه حصل اتختلااف على 


ا 0 

(148) رفع العتاب والملام ص 32. 

(149) رسالة في إئبات السدل وكراهة القبض ص 31 المرجع السابق. 

(150) انظر في ذلك كشف التقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون؛ وانظر مواهب الجليل ج 1 
ص 35. 

(151) قال ابن غازي في مختصر خليل : 
وأما نسجه على منوال ابن الحاجب في بعض اصطلاحه فواضح. مقدمة شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
مخطوط خاص. 


مابني على لفظ المشهور من أحكام بين أئمة المذهب امالكي في أقطار متعددة» والسبب ‏ 
ذلك كثرة حملة المذهب من تلاميذ الإمام مالك وأصحابه وانتشارهم في أمصار متباعدة, 
وتأثرهم ببيكاتهم وأعرافهم؛ ومعلوماتهم الخاصة. 

وهكذا يرجع السبب في عدم ضبط المشهور إلى سببين بارزين : 

1) اختلاط لفظ المشهور بغيره من الألفاظ. 

2) الاختلاف في التشهير بين أئمة المذهب. 

1) اختلاط لفظ المشهور بغيره من الألفاظ 

إن اختلاط لفظ المشهور بغيره من الألفاظ كالراجح, والأرجح والمفتى به والصواب, 
والأظهر» والمختار» والأصح. 0 إخ... 

وهذه الألفاظ نفسها تؤدي معنى الراجح في بعض الأحيان وهي حالة شبيبة بالخلاف 
الحاصل في تعريف المشهور نفسه 5 سبق بيانه. 

كل ذلك يستوجب ضبط مصطلح المشهور وامحافظة عليه في الاستعمال بما يدل عليه 
في الاصطلاح ف سائر كتب الفمّه والفتاوي. 

وقد نش عن هذا الاضطرابٍ تنويع عبارة التهور. © صل لصطلح ابن الخاجبا في 
التعيير بالمشهور» والأشهرة وقد أجاب ابن راشد عن هذا التنويع بقوله : 

وذكر الاشهر يدل على أن القول الآخر مشهور» لأن صيغة أفعل ظاهرة في التفضيل» 
لكنني رأيته يطلق الأشهر على مايقول فيه غيره أنه مشهور. 

قال ويحتمل أنه قصد هذه العبارة لرشاقتهاء» وقلة حروفهاء وقال غيره : لعله قصد ذلك 
لقيام الأشهرية عنده؛ وكلاهما بعيد» لأنه لو :قصد هذه العبارة لرشاقتها وقلة حروفها لاقتصر 
عليباء ولم يذكر المشهورء أو كان يأتي بها غالباء والأمر بالعكس. 

والحمل الثاني بعيد أيضاء لأن المؤلف انرشن اريخ الناس ولم تر عادته بالدحول في 
عهدة التشهير» وإنما هو ناقل عن غيره؛ وإنما قصد والله أعلمء الاعلام أن في المسألة قولين 
مشهورين» والأشهر منهما مذهب المدونة مثلاء ومقابله قول شهره بعض أهل المذهبء فيفيد 
بهذه العبارة أن في المسألة قولين مشهورين, أحدهما أشهر من الآخرء وكونه يقول الأشهر 
فيما يقول غيره فيه المشهور لايعارض هذاء لأن قائل هذا قصد نقل القول المشهور من غير 
تعرض لما شهره بعض أهل المذهب. 

وفائدة ذكره الأشهر أن الحكم والفتوى في حق المقلد بالأشهر لا بما يقابله والله 


أعلم. (152) 


(152) كشف النقاب الحاجب ص 88 وما يليباء وذكر أبو الحسن على التسولي : أن مقابل المشهور شاف ومقابل 
الأشهر مشهور دونه في الشهرة. الببجة ج 1 ص 21. 
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فمن هذا النص يظهر تشعب التأويل لعبارتي الأشهر والمشهور اللتين استعملتا في مختصر 

بن الحاجب» وتلك التفسيرات ت, تبقى في دائرة التوفيق وإيجاد التخلص» لأن الذي يدري بدلالة 
0 الألفاظ هو ماب الذي استعملها أول مرةء وأنه لو كان الاستعمال واحدا لمدلول 
واحد لأغنى عن أي تأويل وتفسير. 

) الاختلاف في التشهير بين أئمة المذهمب 

يتوزع دائرة التشهير أعلام المذهب في مناطق مختلفة» وهم من تلاميذ الإمام مالك سواء 
كانوا من الذين لازموه؛ أو من الذين جاعوا بعده» فحملوا مذهبه؛ وساروا على نهجه. 

فهناك أتباع مدنيون كانوا يقيمون بالمدينة المنورة» حيث كان يستقر الإمام مالك أيضاء 
مهم ابن كنانة» وابن الماجشون» وابن نافع» وابن سلمة» وغيرهم. 

وهناك أتباع عراقيون منهم القاضي إسماعيل» والقاضي أبو الحسن بن القصار» وابن 
الجلاب» والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبو الفرج» والشيخ أبو بكر الأميزي: 

وهناك مصريون» عكعبد الرحمان بن القاسم» وأشهبء وعبد الله بن وهبء. وأصبغ بن 
الفرج؛ وابن عبد الحكم: 

وهناك المغاربة»(153) وعلى رأسهم الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» وأبو 
الحسن على بن القابسي» وابن اللباد» والباجي» واللخمي» وابن محرزء وابن عبد البر» وابن 
رشد2174) وابن العربي؛ وموسى بن شاس المعروف بابن شبلون.2172 وهكذا فإن العراقيين 
يخالفون في المشهورء وكذلك جماعة من المتآخرين من المصريين» والمغاربة يخالفون في المشهور 
كابن العرني من المغاربة والقاضي سند من المصريين وغيرهما من الشيو خ.©15) 

إن هذه الطوائف من الأعلام المنتسبة إلى أقالم متعددة كانت تختلف في تشهير الأقوال 
فيما بينها ثما حدا بجعل مرجحات لتشهيرهم. 

يقول ابن فرحون : 

وما اختلف فيه التشهير بين العراقيين؛ والمغارية فالعمل في الأكثر على تشهير المغاربة» لأن 
المشهور عندهم وعند المصريين هو مذهب المدونة.157) 





(153) يطلق لفظ المغاربة هنا على علماء الغرب الإسلامي فيشمل الأندلس في القديم» والمغرب الأدنى» والأوسط 
والأقصى. 

(154) هنا ابن رشد الجد. 

(155) انظر شرح الحطاب على المختصر ج 1 ص 40 ومنار السالك ص 54 وما يليها. وتبصرة الحكام ج 1 
ص 71. 

(156) تبصرة الحكام ج 1 ص 72. 

(157) كشف النقاب الحاجب ص 67. 
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وفي حاشية العدوي على شرح الخرشي : 

وإذا اختلف المصريون والمدنيون قدم المصريون غالبا والمغاربة والعراقيون قدمت المفاري, 
كذا نقله الفيشي. 

قال علي الأجهرري : تقديم المصريين على من سواهم ظاهرء لأ نهم أعلام المذمب, إ. 
منهم ابن وهب وقد علمت جلالته, وابن ن القاسم وأشهب. 1 ل 

وكذا تقديم المدنيين على المغاربة إذ إذ منهم الأخوان«158) 

ويظهر تقديم المغاربة على العراقيين إذ منهم الشيخان059. 

وقد يتحصل الاختلاف في التشهير بين طائفة من جهة معينة كالمغاربة, وفي هذه الحالة 
ينظر إلى الدليل | إذ هو عين الحجة عند تعدد اقول 0 مايقوم به امجتهد داخل المذهب, 
والأورع؛ والأعك» فإذا ا 00 7 السجاقر أخري ا ال 
فالأعلم الورع» مقدم على الاورع العالم» واعتبر ذلك في هذا م اعتبروا في في الترجيح عند 
تعارض الاخبار صفات رواتها. (160) 

00 0000000 فذلك ا 
المتأأخرين من الفقهاء 0 1 ذلك يستدعي نوعا من الجرد لمعرفة الهو ا على 
الدليل» وإقرار مايستوجب إقراره إذا كان الأمر يدعو له, لأن دليل المشهور قد يكون قوياء 
وقد يكون ضعيفا(161) وقد لايكون له دليل أصلاء ولأن أصل التشهير اجتباد 5 هو معلوم. 

فمن أجل ذلك يستوجب الاطلاع على دليل المشهور. 

وني هذا الصدد يذكر ابن فرحون ناقلا عن ابن راشد قال : وسمعت بعض الفضلاء ينكر 
لفظة «مشهور» فإنه قد يشته ر :عند الناس شيء؛ وليس له أصلء» قال : وإنما يعول على مايعضده 
الدليل162) 

وإذا حصل هذا الجرد المقرون بالنظرء لاييقى هناك إلا قول واحد في المسألة يعتبر هو 
الراجيح فيها. 


(158) الاخوان في المذهب هما مطرف» وابن الماجشون وسميا بذلك لكثرة مايتفقان عليه من الأحكام وملازمة؟” 

(159) الشيخان في المذهب أبو محمد بن ألي زيد القيروائي» وعلى بن القابسيء وانظر في ذلك حاشية العدم 
على شرح الخرشي ج 1 ص 53. وما يليها. 

(160) انظر في ذلك كشف النقاب الحاجب ص 70. 

(161) رفع العتاب والملام ص 23»: وأوجز المسالك إلى موطاً مالك ج 1 ص 35. 

(162) تبصرة الحكام ج 1 ص 71. 


بع نفس المخطوات التي اقترحناها في حصر مادة الراجح وجرده من كتب الفقه المعتمدة. 


ونا : فنتح باب الاجتهاد المذهبي في تحقيق وتتنقيح المشهور 

إذا يان فتح باب الاجتهاد مقترحا من أجل التعرف على الراجح؛ فهو فبالأحرى يكون 
هروديا للتعرف على المشهورء لا من حيث العلم بالقائل الأول للمشهورء وكذلك العلم 
الشهرين» والتحقق من كون ذلك القول مشهورا بنقله من الكتب المعتمدة» والتغبت من 
جيته اواسنئك دليله. (163) 

وكل ذلك لابد له من أهلية الاجتهاد ولو داخل 5 وإذا كان علماء المذهب قد 
أوجبوا الحكم والفتوى بما جرى به العمل ولو كان دليله ضعيفاء وموجب ذلك الضرورة 
وامصلحة» ويعمل بذلك ولو خالف الراجح والمشهور. 

وإذا كان النظر | لى الضرورة والمصلحة وها سند ماجرى به العمل راجعا | إلى تحقيق المناط 
ف المسألة» وهو مايفتح باب الاجتهاد» فلماذا لانفتح هذا الباب فيما يقابل النظر 2 5-7 
الأصول» وقوة الأدلة» وموازين الترجيح» حين ننظر إلى مسألة الراجح والمشهور ؟ 

لاسيما وأن الراجح والمشهور ينبنيان في الأصل على الاجتهاد بالنظر إلى المرجحات؛ 
والموازنة بين الأدلة ومراعاة الزمان والمكان لكل واقعة» فقد يكون القول قد رجحه أو شهره 
عالم في زمان معين» ومؤسسا على ضرورة أو مصلحة قد تغيرت» فكيف يستمر مشهورا 
فيما بعد ؟ ففتح باب الاجتباد المذهبي هو الذي يربط الحاضر بالماضي» ويجعل النظر الفقهي 
متسلسلا متحركا لا جامدا. 


وما قلناه آخر الكلام عن الراجح من اقتراحات هو صالح في التحدث عن المشهور هنا 


المطلب الرابع 
وهذه المرتبة تكون حين تستوي الأقوال من جهة دليلها أو قائليباء ولايظهر في بداية الأمر 
موجب للرجحان. 


فالواقعة هنا تندرج تحت قولين ود وكلاهما معتمدان لكن ماهو موقف المفتي 
من ذلك ؟ 

فالمفتي إذا كان مجتبداء ونظره حيئكذ يكون في الأدلة فإن تعارض عنده قولان متساويان 
وعجز عن الترجيح بينهما فهناك رأيان ذكرهما القرافي : 

قيل يتساقطان» بمعنى أنه لايعمل بأحد منهما. 





(163) انظر في ذلك بذل الماعون في مسألة أماوون لعبد الحي بن الصديق ص 30. 
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وقيل يختار واحدا منهما يفتي به. 

وكذلك القاضي64© لابد أن يختار واحدا منبما يقضى به لآن الفصل بين الناس في 
المسائل الجزئية أولى من الافتاء فيها للضرورة. وهي تعلق الحكم بحقوق الناس.(065 

ويفهم من كلام القراني هنا أن المفتي امجتهد لاتسرى عليه الأحكام المذكورة إلا إذا عجر 
عن الترجيح؛ فإن ترجح عنده قول من القولين بموجب للترجيح فإنه يعمل به. 

وأما المفتي المقلد فقد ذكر الحطاب عن اللخمي قولين في المسألة : 

أحدهما أن له أن يحمل المستفتي على أيهما أحب. 

والثاني أنه في ذلك كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلد أيهم أحب 6 لو كانوا أحياء. 

وبالقولين معا جرى العمل 5 ذكر ابن غازي 2166 وابن الفرات. 

قال الحطاب : وينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال المستفتين : ومن لديه منهم معرفة, 
ومن ليس كذلك.167) 

وجاء في العذب السلسييل كخلاصة لا سبق : 

فإن تساوى الخلاف أفتى بأحدهء وهل يعينه لمستفتيه أو يخبره قولان» وعلى الثاني فهل 
يخير المستفتي» أو يأخذ بقول الأعلم؛ أو بأغلظهما أقوال» وينبغي أن يختلف ذلك بحسب 
أحوال المستفتين» فمن له معرفة يمكن الترجيح معها ولو بصفات القائلين أخبرهء وإلا حمله 
على معين» وهذا توفيق حسن. 2168 

وهكذا فمعيار الترجيح عند المفتي المقلد بين الأقوال المتساوية يرجع إلى صفات القائلين 
الموجبة لزيادة الثقة بارائهم؛ فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم» وكذا إذا لم يجد عن 
أحد من أثمة المذهب اعتبر صفة القائلين أو الناقلين (169) 

قال أبو الحسن علي التسولي بعل أن ذكر هذه الأحكام : 





(164) يفترض في القاضي أن يكون مجتهدا كا جاء عن القاضي عياض والمازري وابن العربي حيث يشترط كونه 
عالما مجتهداء أو مقلدا إن فقد الجتبد وعليه درج خليل في مختصره بقوله : أهل القضاء عدل؛ ذكرء فطن؛ 
مجتهد إن وجدء وإلا فأمثل مقلد. انظر التاج والإكليل للمواق ببامش مواهب الجليل ج 6 ص 88. 

(165) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 79 وما يليهاء وكذلك العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل 
ص 54. 

(166) انظر مقدمة شفاء الغليل في حل مقفل خليل» مخطوط خاص. 

(167) مواهب الجليل شرح مختصر خخليل ج 1 ص 36 وما يليها. 

(168) العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل ص 54. 

(169) مواهب الجليل ج 1 ص 7 وانظر أيضا معايرر الترجيح الببجة في شرح التحفة لعلي التسولي ج1 
ص 221 وتبصرة الحكام لابن فرحون ج 1 ص 73. ومواهب الجليل أيضا ج 6 ص 91 وما يليها. 
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ؤإن-تساوى القولان عنده من كل وجه وعجز عن الترجيح بشيء مما ذكر وغيره» فليحكم 
هما شاء. 

ولا يجوز له (أي القاضي) ولا للمفتي أن يتساهل في الحكم أو الفتوى بن يسرع في 
لك أو الفعوى قبل استيفاء حقهما من النظر والفكرء أو تحمله الأغراض الفاسدة على 

الحيل المحظورة» أو المكروهة؛ واتمسك بالشبة طلبا للترخيص على من يروم نفعه من 
الجبايرة ة» والقرابة) ونحوسماء أو التغليظ على من يروم ضده... ومن فعل مثل هذاء وعرف 
به فلا يجوز أن يستفتى . 0179 

والحاصل في هذه المسألة أن المفتي المجتهدء والمقلد سواء في التعرف على أحد الأقوال 
المساوية» والترجيح بينها من أجل العمل بهاء وذلك بنظر حصيفء وملكة تُعَيّن الأصوب 
والأحق منهماء من غير هوى ولاميل في قضية من القضاياء مع ملاحظة الواقعة المفتي فيها 
أو الحكوم فيها. 

وهذا ماقرره الإمام الشاطبي بقوله : 

أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف», ”ا إذا اختلف امجتهدون على قولين فوردت كذلك 
على المقلدء فقد يعد بعض الناس القولين الح بكرا ترما و عو ل خفال الكقار 

هواه» ومايوافق غرضه دون مايخالفه» وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين 

الماخرين» وقواه بما روى من قوله عليه الصلاة والسلام : «أصحالي كالتجومو0170... وإن 
صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوا فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه 
به فيما له أو عليه. 

وأما إذا تعارض عنده قولا مفتين فالحق أن يقال : ليس بداخل تحت ظاهر الحديث؛ لأن 
كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد مايقتضيه دليل صاحبه. فهما صاحبا دليلين 
متضادين؛ باع أحدهها بالحوى اتباع للهوى... فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها(172) 
وأيضا فامجتهد أن بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد؛ فكما يجب على امجتهد الترجيح 
أو التوقف كذلك المقلدء ولو جاز تحكم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحام وهو 
باطل بالاجما ع(173). 

وقال الإمام الشاطبي بعد هذا : وقد أدى إغفال هذا الأصل أن صار كثير من مقلدة 





(170) الببجة شرج التحفة ج 1 ص 21. 

(171) قال الإمام أحمد في هذا الحديث : لايصح؛ وبه صرح أيضا البزار وقال اين حزم : حديث موضوع. وبه 
جزم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني انظر ا ح 4 ص 76 هامشء وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة رقم 8 62 ص 78 وما يليها امجلد الأول ط 3 المكتب الاسلامي. 

(172) وكالأورعية وكثرة الأدلة إثك... 

(173) الموافقات ج 4 ص 132 وما يلمها. 
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الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لايفتي به غيره من الأقوال» اتباعا لغرضه وشهوته, أو فر 
ذلك القريب وذلك الصديق.174) ص 

ولقد :وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا كا وجد فيه تتبع رخص المذام 
اتباعا للغرض والشهوة» وذلك فيما لايتعلق به به فصل قضية؛ وفيما يتعلق به ذلك. 

وبعد أن ساق أمئلة على ذلك كله. أكد ماسبق تقريره من الفتوى. بغير مستند 9 
بين القولين المتساويين» ناقلا عن الإمام الباجي قوله : 3 

٠‏ وهذا ما لاعلاف بين المسلمين من يعتد به في الإجماع أنه لايجوز ولايسوغ ولايحل لأحر 
أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيهء وسخطه من 
سخطه ام 7 ام ل ٠‏ فكي در عن إلا ما يقد أنه كم 
00 احكم بينهم بما أنز " اللله 5 أهواءهي (175) الآية. 

فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتبي ؛ أو يفتي زيدا بما لايفتي به عمراء لصداقة 
تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض ؟ 

وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلب 
وغهاه أن خالقة وينحرف عنة وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتباد إلا 
بتوفيق من الله وعوله وعصمته ؟ 

أوفيه بيان ماتقدم من أن الفقيه لايحل له أن يتخير بعض الأقوال مجرد التشهي والأغراض 
من غير اجتباد» ولا أن يفتي به أحداء والمقلد في اخختلااف الأقوال عليه مثل هذا المفني :الذي 


ذكر» فإنه إنما أنكر ذلك على غير مجتبد أن ينقل عن مجتهد بالحوى؛ وأما الجتهد فهو أحرى 
بهذا الأمر(176) 





(174) وذكر ابن فرحون نقلا عن ابن الصلاح : بأن من يكتفي بأن يكون فتياه أو عمله موافقا لقول؛ أو وجه 
في المسألة, ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فققد جهل وخخرق الاجماع» وسبيله 
سبيل الذي تحكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فتهاء أصحابه أنه كان يقول : 
إن الذي لصديقي عل إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه» وحكى الباجي عمن يثق به 
أله وقعت اله واقعة فافتى فيها وهو غائب جماعة من فتهائهم؛ يعني فقهاء المالكية من أهل الصلاح بما 
يضره؛ فلما عاد سأهم فقالوا : ماعلمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصدهء قال الباجي : 
وهذا مما لا اختلاف فيه بين المسلمين من يعتد به في الاجماع أنه لايجوز. انظر تبصرة الحكام ج 1 ص 72 
وما يليها. 

(175) المائدة / 51. 

(176) الموافقات ج4 ص 135 وما يليا وقد فرع الامام الشاطبي عما ذكره من قبل نعيه من يجمل الخلاف 
حجة في الجواز لمجرد كون المسألة مختلفاً فيها دون ترجيح . انظر الموافقات ج 4 ص 141 وما بعدها. 
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تحدر الإشارة إلى أن الشيخ خليل له في هذا المقام اصطلاح خاص ذكره في ديباجة 

بوحيث قلت خلاض فذلك للاختلاف في التشهير» وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك 
5 اطلاعي في الفرع على أرجححية منصوصة).(177) 

هما يستوجب الرجوع إلى ماذكرناه انفا من توجيبات في الترجيح؛ واختيار القول المناسب 
: في الفتوى والقضاء. 

لل 1 لي د ل د سوف بتاكل عبد ادل 
3 لنا علماء 5 اكاك 

وحينكذ تكتمل صورة الأقوال المعتمدة ابتداء من المتفق عليه؛ والراجح؛ والمشهورء والقول 
المساوي لمقابله» وماجرى به العمل 5 سوف نرى: كنوع من الجرد» والتشيح. والنظر المتكامل 
لكل ذلك إن شاء الله. 


التعريف بما جرى به العمل : 


يقصد بما جرى به العمل الأخذ بقول ضعيف» أو شاذء في مقابل الراجح» أو المشهور 
مصلحة؛ أو ضرورة» أو عرف أو غير ذلك من الأسس. 

أو هو اختيار قول ضعيفء والحكم. والافتاء به» وتمالو الحكام والمفتين بعد اختياره على 
العمل به لسبب اقتضى ذلك .(178) 

ويبدو من هذا التعريف أن ماجرى به العمل نوع من الاجتهاد المذهبي» إذ يقوم على 
اختيار قول ضعيف من عالمء أو قاض أهل لذلك ‏ أي من ذوي الاجتهاد داخل 
المذهب ‏ لأنه القادر على مقابلة القول الضعيف» أو الشاذ, بالراجح, أو المشهور» والنظر 
إلى الأدلة التي يقوى بها ذلك القول على غيره. 

قال محمد بن الحسن الحجوي : 

وهذا مبنى على أصول في المذهب امالكي... فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة» 





(177) انظر شرح ذلك مواهب الجليل ج 1 ص 38. 
(178) العرف والعمل في المذهب 3 د. عمر بن عبد الكريم الجيدي ص 342. 
وانظر مواهمب الخلاق لأني الشتاء الصنباجي ج 1 ص 266. 
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فهو على أصل مالك في سد الذرائع» أو جلب مصلحة» فهو على أصله في المصالح المرسلة.. 
فإذا زال الموجبء عاد الحكم للمشهورء لآن الحكم بالراجح؛ ثم المشهور واجب ““ 
ثم أضاف قائلا : وعليه فالعمل لايعتمد إلا إذا جرى بقول راجح. أو من قاض عور 
الفتوى بين وجه ترجيح ماعمل به لأن اس 
مفسدة) أو ذريعة إليباء ويميز ماهو في رتبة الضروريات» والحاجيات» وماهو 5 
التحسينات إنح... ْ 


وعلى كل حال لايقدر على نقد مثل هذا إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المذهبي» أما من ر 
يبلغهاء فليس له رخصة في أن يترك المشهور إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلا فالباب دون 


مسدود.(179) 
وجاء في شرح العمل المطلق المسمى بفتح الجليل الصمد : 
وأصل ابتداء العمل بالشافء وترك المشهورء» الاستناد لاختيارات شيوخ المذهب المتأخرين» 
وتصحيحهم لبعض الروايات والأقوال لموجب ذلك» كا بسطه ابن الناظم في شرح تحفة والده. 
ومن الموجبات تبدل العرف. أو عروض جلب المصلحة. ودرء المفسدة فيرتبط العمل 


بالموجب وجودا وعدماء ولأجل ذلك يختلف باختلااف البلدان» ويتبدل في البلد الواحد بتجدد 
الاي زمان.(180) 


وف واقع الأمر أنه لما أقفل باب الاجتهاد ‏ سدا لذريعة من قد يدعيه دون أن يكون 
له أهلا ‏ فتح فقهاء المذهمب المالكي بابا له اخر عن طريق ماجرى به العمل1912» حين 
طرأت نوازل ووقائع» واستجدت أمور كان لابد من مواجهتها بالنظر في المذهب إلى أقوال 
مهجورة» وآراء منثورة لتصبح لها حظ من النظر بعد تقويتها بأدلة وأصول. 

ومادامت تلك الأسس قائمة للعمل بالقول الضعيفء فإن العمل يستمر جاريا بذلك» 
فإذا زالت رجع الحكم إلى الراجح. أو المشهورء إذ الحكم يدور مع علته وجودا 0 

وفي ذلك يذكر الشيخ الحجوي أيضا بقوله : فعلم أن القاضي أو المفتي لايجوز له 
الاسترسال في الإفتاء بما به العمل» ويظن أنه حكم مؤيد» بل هو مؤقت»ء مادامت المصلحة 
أو المفسدة التي لأجلها خولف المشهورء فإذا ذهيت» رجع الحكم للمشهور. 1852) 


(179) الفكر السبامي ج 2 ص 406 وما يليها. 

(180) فح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد لمحمد بن أي القاسم الفلاللي م 1 ص 5 طبعة حجرية بفاس 
دوك تاريخ وانظر أيضا مواهب الخلاق ج 2 ص 266. وحاشية محمد المهدي الوزاني على شرح التاودي 
على لامية الزقاق ص 337 
المطبعة السلفية عام 1349 القاهرةء وحاشية المواري على شرح التاودي أيضا م 45 ص 3 ط حجرية. 

(181) رجح الدكتور عمر الجيدي ابتداء التاريخ الذي بدأ فيه ماجرى به العمل بالأندلس حوالي القرن الرابع 
الحجري بأدلة ساقها لتأييد ذلك انظر العرف والعمل ص 344 وما يليها. 

(182) الفكر السامي ج 2 ص 410. 
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وتجدر الملاحظة أن ماجرى به العمل عند متأخري المذهب ليس مرادفا لعمل أهل المدينة, 
بابججلااف مفهومهماء إذ مبنى عمل أهل المدينة على المشاهدة» والملاحظة المستمرة: لامو 
يلت منذ عهد الرسول عَريلهُ إلى زمن الإمام مالك» في مكان مخصوص هو المدينة المنورة» 
ريحت ماكان منه اجتهاديا فهو متعلق أيضا بعلماء ذوي قدر وذكر زمانا ومكانا. 

بؤلاف ماجرى به العمل إذ مبناه على أقوال ضعيفة تعززت بأسس معتبرة في المذهب» 
نيبحت في مرتبة الراجح» أو المشهورء 6 ذكر أنفا. 

جا ينبغي النبيه على أن ماجرى به العمل نشاً وترعرع في الغرب الإسلامي بما فيه الأندلس 
والمغرب» وعرف عدة تطبيقات عملية يخلااف المشرق الذي لم يعرف من التأصيل والتطبيق 
ماعرف في الصقع الأول» بالرغم من وجود حملة وأتباع للمذهب هناك إلا أنه يمكن تبرير 
ذلك بغلبة المذهب المالكي في الغرب الاسلامي» وضعفه في المشرق» وغلبة المذمب تستدعي 
نفوذ القضاء» وتدخحل الفتوى لحل مشاكل الناس» ومسايرة الاحداث» والتطور الحاصل في 
اجتمع ككل. 

وهناك فرق بين ماجرى به العمل والعرف. أشار إليه غير واحد من علماء المذهب. 

فقد ذكر الشيخ المهدي الوزاني بأن : 

مراد العلماء بقولهم وبه العمل» وعمل به أن القول حكمت به الأئمة واستمر حكمهم به 

وجريان العرف بالشيء هو عمل العامة من غير استناد الحكم من قول أو فعل.«183) 

م أكد الشيخ المذكور بآن : 

العرف هو العادة» والعمل هو حكم القضاة بالقول وتواطؤهم عليه.154) 

فيستفاد' من هذه الأقوال أن الفارق الأساس بين ماجرى به العمل والعرف, أن الأول 
القضاء بل يدحل قول عالم أو مفت معتد به وبكلامه. 

وبالرعم من قيام هذا الفرق بين ماجرى به العمل والعرف. فليس هناك قطيعة تفصل 
بينهماء إذ نجد أن العردف يعتبر أحد الأسس التي ينبني عليها ماجرى به العمل» وهو أيضا 
أحد المرجبحات التي يتقوى بها من أجل مخالفة الراجح والمشهورء فيصبح ماجرى به العمل 
مقدما عليهما. 

كا أن ترجيح ماجرى به العمل بالعرف يستوي فيه المقلدء والمجبد في دائرة المذهب بمعنى 
هد المذهب والمقلد الصرف فيه. 


(183) حاشية المهدي الوزاني على شرح تحفة ابن عاصم ج 1 م 9 ص 6. طبعة حجرية بفاس» وانظرء منار 
السالك ص 50. 


(184) تحفة أكياس الناس بشراح عمليات فاش للمهدي الوزاني ج 1 ص 5 طبعة حجرية بفاس. 
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وأما ترجيح ماجرى به العمل بغيره من الأدلة والأسس» فلا يقوم به إلا مجهد المدم 
ول #للكاريتول الشيع إب و العبانى أذ اهلا :ارجح مخائل اللشهون ليحر يمه لله 
امور : 
أحدها العرف وهو أقوى المرجحات» ولايختص أي الترجيح به بالمجتهد بل المقلر 

الصرف يدركه لأن العرف سبب ظاهر يشترك في إدراكه الخاص والعام. 

ثانيها كونه طريقا لدرء مفسدة. 
المشهور. 

ووجه ذلك أن الشريعة جاءت بدفع المفاسد» وجلب المصالح فضلا من الله تعالى» ولكن 
الترجيح ببذين الأمرين الأخيرين لايعم القادر عل الترجيح» وغيره 3 تقدم في في الترجيح 
بالعرف». بل لابد هنا من أهلية الترجيح لاتقان الآلات والقواعد. 0185 

وينقسم ماجرى به العمل إلى قسمين : 

أ ماجرى به العمل في بلد معين. كالعمل الفاسبي186) مثلا وهو ماسار عليه العلماء 

ب ماجرى به العمل عاماء غير خاص ببلد» ويسمى بالعمل المطلق(087. 


شروط ماجرى به العمل : 
أجمل الشيخ ميارة وغيره هذه الشروط با يلي : 
1) أن يكون العمل صدر من العلماء المقتدى بهم. 
2 وأن يثبت بشهادة العدول المثبتين في المسائل 
3) وأن يكون جاريا على قوانين الشرع وإن كان شاذا(088. 


(185) نقلا عن حاشية المهدي الوزاني على التحفة ج 1 م 9 ص 6 المرجع السابق. 

(186) وقد قام بنظمه. الشيخ عبد الرحمان الفاسي» وبمن شرحه الناظم رحمه الله ولم يتمه» وشرحه القاضي العميري» 
وأبو عبد الله محمد السجلمابي وهو شرح حافل له وشرحه أبو عيسى المهدي الوزاني بشرحين : كبير» 
وصغير وهو المسمى بتحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس؛ 5 شرحه شرحا وسطا العلامة عبد الصمه 
كنون سماه : جنى زهر الآس في شرح نظم عمل فاس. وهذه الشروح مطبوعة بعضها على الحجر» والاخير 
على الورق بمطبعة الشرق بمصرء الاشرح الناظم» وشرح العميري؛ والشرح الكبير للشيخ محمد المهدي 
الوزاني فهي في عالم المخطوطات. 

(187) نظمه» وشرحه. محمد بن قاسم الفيلالي السجلماسي؛ ويسمى شرحه «فتح الجليل الصمد, في شرح التكميل 
والمعتمد. 

(188) شرح ميارة على لامية الزقاق م 45 ص 3. وحاشية عبد السلام الهواري على شرح التاودي على لامية - 
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وتناول تلك الشروط بتفصيل الشيخ أبو العباس أحمد الحلالي بقوله : 

إنه يشترط لتقديم مابه العمل خمسة أمور : 

أحدها : ثبوت جريان العمل بذلك القول. 

ثانيها : معرفة محلية جريانه عاما أو نخاصا من البلدان. 

ثالثها : معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح. 

نخامسها : معرفة السبب الذي لاجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله.189) وبيان 
ذلك : 

1) ثبوت جريان العمل بذلك القول : 

ومعناه أن ينقل عمل العلماء بالضعيف نقلا صحيحا من غير شكء فإذا وقع الشك هل 
عمل العلماء بمقابل المشهور أولاء فإنه يجب العمل بالمشهور©19) 

وهو قضية نقلية انبنى عليها حكم شرعي فلابد من إثباتها بنقل صحيح.1919) 

وذكر الشيخ ميارة أن طريقة ثبوت جريان العمل تتم بشهادة العدول المتثبتين في المسائل» 
ممن لحم معرفة في الجملة... 

قائلا : 

ولايثبت العمل بما نراه الآنء وهو أن يقول بعض عوام العدول ممن لاخبرة له بمعنى لفظ 
المشهور أو الشاذ فضلا عن غيره جرى العمل بكذاء فإذا سألته عمن حكم به أو أفتى به 
توقف» أو تزلزل» فإن مثل هذا لايثبت به مطلق الخبر فضلا عن حكم شرعي. 

وذهب أبو العباس أحمد الملالي فيما نقله عنه الشيخ محمد المهدي الوزاني إلى أنه يغبت 
جري العمل أيضا بنص عالم موثوق به» فلا يتوقف على الشهادة 5 اقتضاه كلام الشيخ 
ميارة(192), 

وجاء في العذب السلسبيل الجمع بين القولين أن ماجرى به العمل» يثبت بشهادة العدول؛ 
وبنص عالم يوثئق به (193) 





- الزقاق م 45 ض 2. وحاشية محمد المهدي الوزاني على شرح التاودي على لامية الزقاق ص 337. 
وحاشيته على شرح التاودي على تحفة ابن عاصم ج 1 م 9 ص 5. 

(189) شرح خخطية امختصر ص 131. 

(190) رفع العتاب والملام ص 23 ومايليها. 

(191) شرح خطبة الختصر ص 132 المرجع السابق. 

(192) حاشية محمد المهدي الوزاني على شرح التاودي على لامية الزقاق ص 338. والببجة في شرح التحفة لعلي 
التسولي ج 1 ص 22. 

(193) العذب السلبيل في حل ألفاظ خليل صن 60. 
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2) معرفة محلية جريانه عاما أو خاصا من البلدان : 


ويقصد به المكان الذي جرى فيه العمل بقول مقابل الراجح أو المشهور, | إذ اختاد 
الأماكن .والأقالم يؤدي إلى اخحتلاف الأخكام المبنية على 0 وغيرها م لأسي 0 
اختلاف بناء ماجرى العمل عليها. 


ولذلك قال أبو العباس أحمد الخلالي : 

فإنه إذا جهل ال أو الزمان» الذي جرى به العمل لم تتات تعديته إلى امحل الذي 7 
تعديته إليه» إذ للأمكنة خصوصيات 5 للأزمنة خصوصيات «(194) 

ومن أجل ذلك اختعلف ماجرى به العمل في بلد معين عن غيره من البلدان لمغايرة العرف, 
والمصلحةء وغير ذلك من الأسس. 

فالعمل الفاسبي هو غير العمل المراكشيء أو العمل السوسي مثلا. 

3) معرفة زمان ماجرى به العمل : 

قال تعالى : «إوتلك الأيام نداوها بين الناسه(095. 

إذ لكل زمان أهلهء وأحدائه» ووقائعه, ولذلك فقد يكون العمل خاصا في بعض الأزمنة 
دون بعض» وقد يكونٍ عاما في جميع الأزمنة» لأن المصلحة قد تكون في زمن دون زمن» 
وقد تستمر في جميع الأزمنة. (196) 

يا أن لكل زمان أعرافه» وعاداته وتقاليده» فينظر إليها الفقيه» والمفتي» والقاضي؛ نظر 
اعتبار في وقتهباء وإبان زمانها. ش 

وقد نص العلماء على أنه لايحل للمفتي أن يفتي بالطلاق حتى يعلم العرف في ذلك البلدء 
وكذا جميع الأحكام المبنية على العوائد أي العراف» كالنقود» والسكك في المعاملاات» والمنافع 
في الاجارات» والأيمان والوصاياء والنذور.197) 

وضرب الشيخ أبو العباس أحمد اهلاي مثلا للجهل بذلك فقال : 


وقد رأيت قاضيا احتج على فرض أجرة الرضاع في سجلماسة بعمل أهل قرطبة» وزاد 
في الغلط أن اعتقد أن الدينار المتعارف عدم هو مثقال الذهب عندناء فبينت له أن هذا 
لايصح لاختلاف الزمان والمكان» والعرف» وأن الدينار عندهم يطلق على ثمانية دراهم من 


. دراهمهم وهو أقل من الشرعية» وأمثال هذا الخطأ في كثير من الطلبة كثيرة.(198) 


(194) شرح خخطبة المختصر ص 132. 
(195) آل عمران / 140. 
(196) منار السالك ص 18» ورفع العتاب والملام ص 24. 
(197) مواهب الخلاق جَ 2 ص 329. 
(198) شرح خطبة المختصر ص 133. 
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وهذا مالاحظه الشيخ محمد المهدي الوزاني حين شرع في شرحه للعمل الفاسي قائلا : 

ورأيت بعض الأعراف قد تبدلت, والأحكام تدور معها إذا تحولت إعح...199) 

فمن أجل ذلك يجب مراعاة المفتي» والقاضي» لتبدل ماجرى به العمل بناء على تغير 

سي يجب إعادة النظر في ماجرى به العمل» سواء كان خاصاء أو عاماء لمعرفة ماكان صالحا 
إرمان» ومكان» هل مازال مستمرا في صلاحيته لنا أم لا ؟ 

وملاحظة الأسس التي ارتبط بها ماجرى به العمل ذلك» حتى يكون المفتي والقاضي 
مسايرين لعصرهماء وناظرين للتطورات الاجتاعية» والاقتصادية» والبيئية بنظر مولي يربط 
اللاحق بالسابق» ويوازن التراث الفقهي الذي قام به أجدادناء 0 جد لدينا من أحداث 
وملابسات» واحتى لاينعت فقهنا بالجمود والر د فكما تحرك فقهاؤنا في زمانهم ومكانهم» 
ننظروا في الأحكام» وأصلواء وفرعواء فكذلك يجب أن نسير على أثرهم ونتحرك في دائرتهم 
مراعين تلك الأسس والمبادىء في. الاجتباد والنظر. 

4) أن يكون العمل صادرا من الأئمة المقتدى بهم 

لما كان أصل ماجرى به العمل قائما على الاجتبادء فقد اشترط علماء المذهب أن يكون 
صادرا من أئمة» هم أهلية المعرفة» والضبط» بإتقان الآلات والقواعد, بمعنى أن تتوفر فيهم 
شروط المفتي المعتبرة فيما ير جع إلى علوم مقاصد ووسائل 3 سبق بيائه. 

وفي ذلك يذكر أبو العباس الملالي في هذا الشرط : 

فإن العمل من المقلد بما جرى به العمل تقليد لمن أجراه؛ وإذا لم يعرف من أجراه لم 
ثثبت أهليته» وربما عمل بعض القضاة بالمرجوح لجهله. أو جوره؛ لا لموجب شرعي فيتبعه 
من بعده. بنحو ذلكء فيقال جرى به العمل»؛ ولايجوز التقليد في الجور والجهل. 

وقد سألت قاضيا من مارس صنعة القضاءء ونشأ بين أهلها عن مستندهم في بعض المسائل 
جرى عملهم فيها بغير المنصوصء إذ لم أجد لها مستنداء ولو شاذا فلم يجد جوابا. وله يعرف 
سن أجراه أولاء وسألت آخر عن مثلها فكان كذلك. ع (200) 
5 وقد سبق بيان أن الترجيح بالعرف في مسألة ماجرى به العمل يستوى فيه المقلد وامجتهد 

أما الترجيح بالمصالحء وسد الذرائع وغيرها من الأدلة فالمقلد(91© عن ذلك بمعزلء إذ 
هو عمل امجتهد في المذهب. 
(199) تحفة أكياس الناس ج 1 ص 2. 
(200) شرح خطبة الختصر ص 133. 
(201) ذكر التسولي نقلا عن البرزلي أن المقلد والجاهل والعامي عندهم ألفاظ مترادفة إ[لل... الببجة في شرح التحفة 

لي هم 43 في شرح 
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5) معرفة السبب الذي لأجله عدل عن المشهور : 

قد ينبني ماجرى به العمل على العرف م ذكر أنفاء وقد ينبني على مصلحة؛ أو سر 
ذريعة, أو ضرورة من الضرورات. 

فمغرقة ذلك تساعد على إدراك سبب مخالفة ماجرى به العمل للمشهورء حتى إذا زال 
ذلك الأصل عاد الحكم للمشهور.202) 

كا أنه إذا جهل موجب جري العمل امتنعت تعديته لجواز أن يكون الموجب معدوما 
في البلد الذي يريد تعديته إليه.(203) 

فقد يجري عرف في بلد بخلاف بلد آخرء وفي زمن دون زمنء ومايقال في العرف يقال 
في ياب المصالح» وسد الذرائع» والضرورات. 

بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بما جرى به العمل 


إذا نظرنا إلى أصل ماجرى به العمل وجدناه مبنيا على الاجتهاد» وذلك أن بدايته تتم بالموازنة 
بين الراجح أو المشهور. وبين قول ضعيفء أو شاذء بناء على سبب اقتضى ذلك. 

وهذا الاعتبار تذكر الأقوال الضعيفة والمرجوع عنها في كتب الفقهء مع أن العمل بالراجح 
والمشهور واجب.2©04 

فما جرى به العمل يقوم على اجتهاد داخل المذهب وبناء على الشروط التي تعلقت به. 

وإذا استباح علماء المذهب لأنفسهم القيام بهذا الاجتهاد المذهبي في أصل معتمد في الفتوى 
والقضاء» وهو ماجرى به العملء» فلماذا م يفتيح هذا الاجتهاد على مصراعيه. وخاصة وأن 
الأسس التي ينبني عليها ماجرى به العمل هي من أصول المذهب» كالمصلحة المرسلة: وسد 
الذريعة, والعرف. 

وإذا حصل ذلك تكون الفتوى والقضاء قد انتعشا بأن ينظر أصحاب الفتوى فيما سبق» 
وفيما جد من أمور وأحوال» وكذلك رجال القضاءء فيما يعرض عليهم من قضايا ونوازل. 

إنما يشترط في القائمين بأمر الفتوى والقضاء ‏ 5 سبق العلمء والتمككن من النظر في 
ذلك. 


(202) رفع العتاب والملام ص 24» ومنار السالك ص 48. 
(203) شرح خطبة المختصر ص 133. 
(204) انظر الأصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ج 3 ص 67. 
وفي مراق السعود : 
وذكر ماضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد الحظل 
بل للعرق مدارج السنا ويحفظ المدرك من له اعتنا 
انظر نشر البنود ج 2 ص 275. 


وعليه فكما اقترحنا فيما سبق في مسألة الراجح والمشهورء يجب فتح باب الاجتهاد المذهبي 
بعد توفر مكوناته لإعادة النظر فيما جرى به العمل كلتالي : 

أ هناك أعمال جرى بها العمل في نطاق خاصء أو عام؛» فوجب إعادة النظر في تلك 
الأعمال» وهل مازال الموجب لا قائما أم لا ؟ 

وهي نظرة قائمة على محقق الشروط التي اشترطت في تقديم ماجرى به العمل على غيره» 
من راجح» أو مشهور. 

إذ لاشك أن الزمان الذي يجمع فيه الشيخ عبد الرحمان الفامبي مايتعلق بعمل فاسء وماجمعه 
الشيخ محمد بن قاسم الفيلالي السجلمابي من عمل مطلق» يختلف عن زماننا الآن. 

إذ توفي الشيخ الأول عام 1096 هه وتوني الشيخ الثاني عام 1214. 

وقد استجدت أمورء وحصلت أحداث منذ تلك التواريخ إلى الآن. 

وليس معنى هذا أن يعاد النظز في جميع الأعمال السابقة» بل يقر منها مابقي موجبه مستمراء 
وينظر فيما زال موجبه منها. 

قال الأستاذ علال الفاسي في تقريره على المدونة : 

فإذا زال موجب العمل بقول ماء أو لم يندرج تحت أصل فإنه يلغى. 

ومن ذلك تقع تناسخات الأعمال باعتبار الظروف والاعتبارات.2059) 

وما يقال عن عامل الزمان يقال مثله عن عامل المكان. 

ب هناك مسائل وقعت الآن اقتضاها تطور العمران» وتكاثر البشر؛ واختلاف العصورء 
والبيقات» وظهور وقائع ماكانت تدور في الحسبان سواء على الصعيد الاجتماعي » والاقتصادي 
وغيره. 

فماذا يقول فيه فقهنا الإسلامي الآن ؟ 

إن نظرية ماجرى به العمل يمكن أن تحل بعض المشاكل» 5 أن البعض الآخر يحل يأسس 
وأصول أخرى داخل المذهب إذا فتح باب الاجتهاد المذهبي. 

ويم ماذكرناه بطريقين 8 

الطريق الأول : قيام جماعة من ذوي الاخقصاص يتكون منها مجلس ينظر فيما جرى 
به العمل الخاص» والعام على ما اقتر حناه) وي دائرة الشروط التي اشترطها علماء المذهب 
في ذلك. 

الظريق الثاني : يا يمكن أن يتحقق ذلك بواسطة جهاز القضاءء وخاصة القضاء الجماعي. 

وذلك متحقق في محا الاستيناف (الغرفة الشرعية منها)» وفي قضاة المجلس الأعلى للقضاء. 
(205) الأحوال الشخصية» قواعد .ونصوص ص 92. 
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فلا غرو أنهم تعرض عليهم قضايا من حين لآخر من جنس قضايا ماجرى به | 
فيمكن لهم ملاحظة ما إذا كان الموجب مازال قائما مع باتي الشروط المشترطة في ذلك, 
فيمرون ماسبق أن جرى به العمل. 

أو أن الموجب لم يبق قائماء أو اختل شرط من شروطه فحينذاك يمكن النظر من جدير 
في المسألة المعروضة بناء على ماسبق. 

كا يمكتهم أن ينظروا في قضايا جديدة بنفس شروط ما جرى به العمل في السابق عند 
أئمة المذهب. 

ومن أحكامهم هذه يتكون ماجرى به عمل جديد ينضاف إلى الأعمال الأخرى السابقة. 

وهذه النظرة هي التي أشار إليها الدكتور عمر الجيدي بقوله : 

ع اس ا سا 0 


من القضاة أن يحكموا في النوازل با شهر من مذهب مالك» أو ا أو ماجرق نه الحمل 
0 بذلك» ول يعد هناك أي مبرر يتعلق به القضاة بعدما نظمت المسطرة. وتقاربت 


أحوال امجتمع» وتوحدت ظروفها وأعرافهاء وعاداتها» وتقاليدها (206) 
اللحث الغاني 


طرق العرجيح والتعخرييج 


يتناول هذا الميبحث كيف ينظر المفتي» أو القاضي إذا وجد أمامه في واقعة ماء أقوالا 
وروايات متعددة في المذهب» وسنعاج هذه" المسألة في فرع أول. 


ثم ماهي مراتب الأقوال المتعددة» وطرق ترجيحها ؟ 
وسنتناول في هذا الصدد موقف مدونة الأحوال الشخصية الحالية من ذلكء والكل في 
فرع ثان 
ونظرا لأهمية التخريج في المذهب فستتكلم عليه في فرع ثالث 
الفرع الأول 
طرق الترجيسح 
قال الشيخ أبو العباس أحمد الهلالي : 


م2 
(206) العرف والعمل ص 378. 


وأصل الترجيح في الميزان يقال رمحت كفة الميزان على أختهاء إذا ثقلت أكثر منهاء ورجح 
با فيها إذا كان أثقل من مقابله. والفعل من بالي نفع وقعد, والمصدر الرجوح؛ والرجحان» 
و يتعدى بالهمز وبالتضعيف» » يقال أرجحته على غيره. ورجحته ترجيحاء ثم استعمل في التفضيل 

يقال رجحت زيدا على عمروء أي فضلته عليه» ورجحت القول على مقابله ترجيحا أي 
نقوية عليه 207) 

وني الاصطلاح الترجيح هو : تقوية أحد الدليلين على الآخرء فقد جاء في جمع الجوامع 
لابن السبكي : 

والترجيح تقوية أحد الطريقين» والعمل بالراجح واجب08©. 

وفي مراقي السعود : 1 1 

والملاحظ أن طرق الترجيح بين أقوال وروايات المذهبء والأقوال المعتمدة فيه قد اتبعت 
فيها مناهج الأصوليين في الترجيح بين الآدلة العامة.©21) 

والمذهب المالكي 5 هو معلوم متكون من المنصوص عليه اجتبادا عن الإمام مالك» ومن 
جموع اجتبادات وأقوال أتباعه من بعده. 

وسنتناول هذا الفرع في مطلبين : الأول منهما يتعلق بطرق الترجيح بين أقوال الإمام مالك 
صاحب المذهب» والثاني بطرق الترجيح بين أقوال من جاء بعده من حملة المذهب. 


المطلب الأول 
طرق الترجيح بين أقوال الإمام مالك 


تكلم علماء الأصول عن الترجيح وعن وسائله, ومن نظر إلى ذلك علم أنهم يقصدون 
أن من يناط به أمر الترجيح بين الآدلة هو المجتهد. وأن المقلد لمذهب معين فله شأن آخر 
ف ترجيحاته ا سوف نرى. 


)2207 شرح خطبة امختصر م 27 ص 4. 

. (208) انظر في ذلك الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع للشيخ حسن بن عمر السيناوني 
3 3 ص 68. 

(209) نشر البنود جُ 2 ص 278. 

(210) انظر في ذلك الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من جمع الجوامع بشروحه» وشرح تنقيح الفصول 
ص 417. إحكام الفصول للباجي ص 733 وما يليها. 
مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص 146 تقريب الوصولء إلى علم الأصول لابن جزي ص 163. 
وغيرها من كتب أصول الفقه المعتمدة. 
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فامجتبد يتعلق نظره بالأدلة نظرا أولويا من حيث ترتيبهاء» ا جاء عن سيدنا معاذ ار 
الله عنهء حين سأله النبي عَل ا أراد أن يبعئه إلى المن قائلا له : كيف تقضي إذا عر عرض 
لك قضاء ؟ قال أقضي بما في كتاب الله» قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : ل 
رسول الله عه قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأبي ولا آلو.11م 

م يتعلق نظر المجتهد أيضا بالأدلة من حيث ترجيحها عند التعارض» إما بالعمل بالدليلين 
المتعارضين إن أمكن اجمع بينبما وإما تر جيح أحدهما على الآخرٍ بوجه من أوجه الترجييح, 
وإما كون أحدها قد نسخ الآخر» وذلك بمعرفة المتقدم من المتأأخر منهما.212) 

وقد كان هناك جتهدون في المزذهب ينظرون إلى أقوال الامام مالك بناء على أصوله. وإن 
اختلفت الفروع في بعض الاحيان فيما بينهم» ومع ذلك لم يخرجهم ذلك» ولااختلاف ماتتهرا 
إليه» عما التزهوه من اتباع مذهب مالك. 

عد رع قات وابن نالماجشون» وابن محبيببا 2 وأصبغ وأشهبء وأبو عمر بن 
البر» والقاضي أبو الوليد الباجي» والقاضي أبو بكر بن العربي» والقاضي أبو محمد بن عطية 
وغيرهم. 

قال ابن فرحون : 

والذي يجب الاعقاد عليه إذا تعارض نصان مالك رحمه الله أو لغيره من المجتهدين أن ينظر 
إلى التاريخ فيعمل بالمتأخرء فإذا التبس التاريخ عليهء يعني وكان من أهل الفتياء وقد قررنا 
أنه لايفتي في مذهب الإمام إلا من كان جتهدا في ذلك المأذهب كمحمد بن المواز والقاضي 
إسماعيل؛ وألي محمد بن ألي زيد ونظرائهم من المجتبدين في مذهب مالك» فمثل هؤلاء إذا 
أشكل عليهم التاريخ في مذهب مالك» فهم يعرفون أصول من اجتهدوا في مذهيه ومأخذه» 
وماينبني عليه مذهبه, فيغلب “على ظبه المتقدم من المتأخر» لاطلاعهم على المذهب ومأخذه» 
ومعرفتهم أن أحد المأخذين أرجح من الآخرء فيغلب على الظن أن الحكم الذي دل عليه 
المأحذ هو الراجح.(213) 

وهذا في حالة إذا لم يكن الجمع بين قولي الامام» وإلا إذا أمكن الجمع فإنه يصار إليه. 

كا ذكر أن من حصل طرفا من النظر في طرق الاجتهاد هل له آن يرجح أحد الأقوال ؟ 

فالجواب عن هذا أن من كان عارفا بمأخذ صاحب المذهبء ماهرا في الأصولء عالما بما 
تقدم وما لخر عالما بالترجيح فيجوز له ذلك «214) 





(211) سبق تخريجه. 

(212) تقريب الأصول لابن جزي ص 162. 
(213) تبصرة الحكام ج 1 ص 67. 

(214) ا مرجع السابق جُ 1 ص 68 


واعتبر قولٍ ابن القاسم هو القول المرجوع إليه من أقوال الامام مالك لكونه كان عالما 
امتقددم من المتأخر منيماء إلا أن ينقل المتقدم وينص عليه؛ أو يرى من حيث النظر أن مأخذه 
رجح في ظنهء من مأخذ المتأخر فيحكي القولين ويقول : وبأول قوليه أقول» لاعلى معنى 
يتقليد لمالك رضي الله عنه,) بل لما أداه إليه اجتباده. (215) 

فيكون حينكذ قول ابن القاسم المبني على اجتهاد كسائر أقوال أصحاب المذهب من أجل 
النظر فيباء والموازنة بينها وبين الأقوال الأخرى بالدليل والبرهان لمن تأهل لذلك. 

يعتبر اتفاق مالك وابن القاسم من المرجحات عند تعدد الأقوال. 216 


وإذا أشكل التاريخ أي م يعلم الكدم من المتأأخر فير جع إلى أصول المذهب وماخدة) 
أي ماهو القول الأقرب والجاري عل أصوله. 

ويعتبر القول الثاني من أقوال الإمام مالك هو المعتمد إذا علم تاريخه» أو نص على الرجوع 

عن الأول واعتاد الثاني. 

ومع ذلك فالقول الأول المرجوع عنه لايعتبر ساقطا بالمرة» | إدديقن: ل من النظر 
لاسيما وأنه صادر عن اجتهاد» فأتباع الامام لمم الحق في اعتّاده مرة أخرى إذا رأوا مايدعو 
إلى ذلك. 

؟ أن القولين نينا الأول والثاني لايعتيران في جكم المنسوخ والناسخ» لأن ذلك لايمكن 
تعلقه إلا بأحكام الشرع , 

وفي هذا الصدد يقول الإمام الشريف أبو عبد الله التلمساني في فتوى مطولة في 
الموضوع217) : 

فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا كان لإمام المذهب قولانء ولم يعلم المتأخر منهماء فإن امجتهد 
المذهبي ينظر أي القولين هو الجاري على قواعد إمامه. والذي تشهد له أصولهء فيحكم 
برجحانه, فيعمل به ويفتي به. 

فأما إن علم المتأخر من قولي إمام المذهب فلا ينبغي أن يعتقد أن حكمه في ذلك حكم 
المجتهد المطلق, فأقوال الشارع من أنه يلغي القول الأول» و لايعتبره البتة» وذلك أن الشارع 
رافع لاتابع» فإذا نسخ القول رفع اعتباره رفعا كلياء وأما إمام المذهب فليس برافع؛ ولا واضعء 
بل هو في كلا اجتهاديه طالب حكم الشرعء ومتبع لدليله في اعتقاده أولاء وفي اعتقاده ثانياء 
مع اعتقاده أنه غالط في اجتهاده الأول ويجوز على نفسه في اجتباده الثافي من الغلط ما اعتقده 





(216) مواهب الخلاق ج 1 ص 130. 
(217) أثبعت هذه الفتوى من مخطوط خاص نظرا لزيادات فيه على الوارد منها في نيل الابتباج المطبوع بليبيا عام 
9. فضلا عما ورد فيه من أخخطاء. 


في اجتباده الأول ما لم (215) يرجع إلى نص قاطع» وكذا مقلدوه يجيزون عليه في كلا. 
اعتقاديه مايجوز على نفسه من الغلط والنسيات. 

فلذلك كان لمقلده أن يختار الأول يدا رآه أجرى على قواعده؛ وكان هو من أهل الاجتباد. 

فإن م يكن من أهلهٍ وكان مقلدا صرفا تعين عليه العمل بآخر اجتهاديه لأغلبيته 
الظن إصابته في بادىء الرأي» فهذا هو الفرق بين الصنفين من الاجتبادين» وفصل القضية 
فيما. 

وحاصله إن أقوال الشارع إنشاءء وأقوال امجتهدين إخبار. 

وببذا يتبين غلط من اعتقد من الأصوليين أن القول الثاني لإمام المذهمب حكمه حكم 
الناسخ من قولي الشارع. 

وبما ذكرناه يتبين لك صحة ماذكره ابن أبي جمرة في إقليد التقليد : أنه إذا اجتهد امجتبد» 
وانيع في اجتباده م رجع عنه. أو شلك فيه» فليس رجوعه. ولاشكه بالذي بيبطل اجتهاده 
الأول ما لم يكن نص قاطع يرجع إليه» قال : وقد كان مالك رحمه الله رجع عن اجتهاده 
إلى اجتهاد عدم النص» فيرجح أصحابه في ذلك» ويأخحد بعضهم باجتباده الأول» قال : وفي 
المدونة مسائل من ذلكء هذا كله قول ابن أني جمرة» ولم يصب من اعترض عليه فإن من 
اعتمد أقواله التي رجع عنها إنما اعتمدها لقوة مدركها عنده لا أنه(219 قلد مالكا فيباء وهذا 
نحو ماأشرتم له في السؤال وإنما لم يصب من اعتمد قوله الأول من أصحابه ليس بنظر مطلق» 
كنظر امجتهدين بالاطلاق» بل نظره فيبا مقيد بقواعد مالك» فلذلك كان المتمسك بأصول 
المذمب وقواعده مقلدا لإمامه. وإن كان لامامه 00 بخلافه» فقد قال فق العتبية من 
سماع عيسى فيمن قال لامرأته : إن كلمتني حتى تقولي أنا أحبك فأنت طالق» فقالت : 
غفر الله لك أنا أحبك» فقال عت ل اك لاك تقول أنا أحبك. 

ولقد اختصمت إلى مالك أنا وابن ن كنانة فيمن قال لامرأته إن كلمتك حتى تفعلي كذاء 
فأنت طالق» ثم قال لما في ذلك النسق فاذهبي الآن» كالقائل إن شعت شعت فاذهبي أو فدعي» 
فقلت هو حانث» فقال ابن كنانة : لم يحنث فقضى لي مالك عليه فمسألتك أبين من هذه؛ 
وصوب أصبغ قول ابن كنانة» وقال سمعت ابن القاسم يقول : في أخوين حلف أحدهما لأأكلم 
الآخر حتى تبتدأه بالكلام ثم حلف الآخر أن «لا» أكلمك20© أبداً حتى تبدأني» أن المين 
دم دين او ل و لس 

بتبدأة سقط بها الأيمان» إذ ليس هذا من وجه ما أرادء قال : وقال ابن كنانة مثله. 


(218) جاء في الخطوطة حذف ول والمثبت من نيل الابتباج ص 443. 
(219) في الخطوط حذف «الألف» والمثبت من نيل الابتهاج المطبوع 
(2220) فيه حذف لاء والمثبت يقتضيه سياق الكلام. 
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قال القاضي ابن رشد في البيان من سماع ابن خالد عن نافع فيمن قال لصاحبه امرأقي 
يلالق إن كلمتك حتى تبتدأني بالكلام فقال : صاحبه إذن والله لاأبالي هل هذه تبتدأة قال 
لل وهذا ونحوه ماصويه أصبغ» ومالزم ابن القاسم من الاضطراب للمسألة التي سمعها منه 
لام له إذ 0 بين المسألتين(221) فهذا اختلاف من و 
دون اللفافك وإنما يوجب 0 من اعتبر جرد لأغاط في العامة 00 
معانمماء قال و يد مدال يست كل أصوله راد مذهب 00 
كنانة) زافكنة جريا منهم أجمعين عل أصل اليك وقواعده, 05 يالوا بقضاء مالك ا 
0 / رأوه خارجا عن أصول مذهبه؛ وأنت ترى ابن رشد كيف ذكر أن في المذهب 

00 التي أسستء وتفريعا على 
مداركه التي أحكمت يعد مشاقا لإمام المذهب ؟ كلا ! بل هو أولى بالاتفاق» وأولى 
بالتقليد(222), 

وما ذهب إليه الشريف أبو عبد الله التلمساني أكده الإمام ابن عرفة في إحدى فتاويه 
فيما نقله عنه الشيخ أحمد الونشريسي في اخختتصاره لأحكام البرزلي حيث ورد فيها : 

وسئل ابن عرفة من غرناطة عن أقوال مالك نم وقع ف المدونة» والموازية» وا مجموعة 
وغير ذلك من كتب المالكية. كيف يجوز العمل والفتوى بأحدهما مع عدم معرفة المتقدم 
ا مرجوع عنه من معرفة المتأخر المرجورع إليه. وقد علم أن المتأأخر ناسخ للمتقدم كأحد 
الدليلين» والأدلةء والفقهاء يتسامحون في ذلك ولايعرجون عن الاشكال» وهو من أعظم 
الاشكال» وقد وقع ذلك عندنا بقرطبة) وقد نص الأصوليون عل أن العمل بالمتأأخر دوت 
المتقدم. 

فقال : لانسلم اتفاق الأصوليين على ذلك لما أرويه إجازة» بسند صحيح عن الشيخ الصالح 
الفقيه الأصولي الدزين المفتي أحد قضاة حضرة تونس ألي محمد عبد الحميد ب بن ألي الدنيا 
أحد أشيوخ 0 أنه “قل : سألت الشيخ الفقيه العام مز الدين بن عبد السلام المصري 
فقال ل 3 ذلك جائز لأنه ول د باجتهاد, 97 ودليل فلا يضر تقر الالكياده وإلا 0 
ماهو أعم وأعظمء والله تعالى أعلم. 
(221) فيه ولافرق بين المسألة» والمثبت والمسألتين» وهو يقتضيه السياق. 
(222) فتوى الشريف التلمساني مخطوط خاص» وتنظر هذه الفتوى أيضاء للمقارنة نيل الابتهاج تحت إشراف 

وتقديم عبد الحميد عبد الله الحرامة المطبوع عام 1989. يطرابلس ليبيا. 
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والشيخ عر الدين هذا ممن عرفت روايته, وحجته ف العلم والعمل. 
قال البرزلي وحكى الفقيه . النووي مثله ف كتاب اللباس وأنه الصحيح من مذهبي 
الأضولين: 
قال ابن عرفة : وهو منصوص لابن رشد وغيره من أصحاب مالك.(223) 
ا دي المعلومة, لأن تعارض قولين للمجتهد في في حق مقلديه 
قال ابن السبكي في جمع 5 
وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله. وإلا م ذكر فيه المشعر بترجيحه.(024 
وهذا ماأشار إليه الشريف التلمساني في فتواه السابقة بقوله : 
فإن ل يكن أي المقلد) من أهل الاجتهاد» وكان مقلدا صرفا تعين عليه العمل بآخر 
اجتباديه (أي اجتبادي إمامه الذي قلده) لأغلبيته على الظن إصابته في بادىء الرأي. 
ومعنى هذا أنه لايوازن بين قولي إمامه السابق واللاحق لعدم توفر أهلية ذلك فيه. 
وهذا ما أشار إليه في مراقي السعود بقوله : 
وقول من عنه روى قولان 2 مؤحر إذ يتعاقهيان 
إلا فمأا صاحبه مؤيد وغيره فيه له تردو(225) 


المطلب الغاني 
المذهب المالكي 


جاء في كشف النقاب الحاجب : 


فإذا وجد الطالب اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين» ولم يكن أهلا للترجيح 
... بالدليلء, فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بهم وبرأيهم» فيعمل 
قول الأكارء والأورع: والأعلمه » فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى 
منهما بالإصابة» فالأعلم الورع متقدم على الأورع العالم» واعتبر ذلك في هذا كا اعتبروا في 
الترجيح .عند تعارض الاخبار صفات رواتها.(2226) 


(223) مختصر أحكام البرزلي للشيخ أحمد الونشريسي مخطوط خاص ص 27. 

(224) الأاصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ج 3 ص 66 المرجع السابق. 
(225) نشر البنود على مراق السعود ج 2 ص 274. 

(226) كشف الثقاب الجاجب ص 69 وما يليها. 


. وكذلك إذا وجد الفقيه قولين لم يبلخه عن أحد من أئمته بيان الأصح منهماء اعتبر أوصاف 
ل 0 
ا 000 ويد أ ع للف وعلم الحديث علمات 5 20 ا 
الآخر. 

وأن الترجيح بين هذه الأقوال بحسب أوصاف الناقلي ن والقائلين لذلك. 

وهذا النوع من الترجيح يصدق على المقلد, أما امجتهد في المذهب فنظره ينصب على الأدلة 
ومعرفة ة أصول الأقوال» وإليه الإشارة بقول ابن أبي زيد في أول النوادر 228١‏ وكتابنا هذا 
اشتمل عل كثير من اختلااف المالكيين» ولاينبغي الاختيار من الاختلااف للمتعلم» » ولا 
ل 

ومن لم يكن فيه محل لاختيار القول» فله في اختيار المفتين(29© من أصحابنا من نقادهم 
مقنع» مثل سحئنون» وأصبغ» وعيسى بن دينار» ومن بعدهم» مثل ابن المواز وابن عبدوس» 
وابن سحنونء وابن المواز أكثرهم تكلفا للاختيارات» وابن حبيب لايبلغ في اختياراته وقوة 
رواياته مبلغ من 'ذكرنا.(230) 

وذكر الشيخ محمد بن قاسم السجلمامي أن : 

من الترجيح باعتبار صفة الناقلين ماذكره الأكمة من تقديم كلام ابن رشد على غيره» قال 
أبو عيد الله القوري في بعض أجوبته جرت عادة الشيوخ بتقديمه يعني ابن رشد على غيره 
من الشيوخ لرسونحه ف العلم» ودرايته في الروايات و تحقيقه لحاء وتقديعه للقضاء والفتياء 
بإجماع من جل معاصريه. 

ونقل عن ألي مهدي عبسى الغبريني أنه إذا تعارض نقل الشيوخ وأقوالهم فابن رشد مقدم؛ 
وابن يونس مقدم على اللخمي. 

وقدم الشيخ ابن عرفة قول ابن رشد على قول اللخمي بإطلاق ورد عليه عبد الرحمان 
الطرابلسي قائلا : فقد مشى الشيخ خليل في مختصره في عدة مواضع على كلام اللخمي دون 
ابن رشد مع وقوفه عل كلامه ونقله ف التوضيح. 

وأفاد الشيخ السجلماسي المذكور أن ترجيح كلام ابن رشد على غيره ومنهم اللخمي فيما 





(227) كشف التقاب الحاجب ص 69 وما يليها. 

(228) هو كتاب النوادر والزيادات وهو رهن الطبع الآن يسر الله إنجازه. 

(229) جاء في الأصل بدل المفتين المتعصبين» وعلق محقق كشف التقاب على أن كلمة المفتين وردت في شرح 
الحطاب على امختصرء ولعلها أنسب. وبه نقول. 

(230) كشف التقاب الجحاجب ص 71 وما يليها. 


عدا مانبه الشيوخ على ضعف كلام ابن رشد فيه مثل فتوأه بتيمم من خشي على نفسه 
غسل رأسه أكثر الشيوخ إنما يمسح رأسه, وقال ابن هلال استبعد فتواه غير واحد.(091) 

ومن له اعتبار في الترجيح بالإضافة إلى الشيوخ المذكورين؛ محمد بن علي المازري الملقب 

وبترجيحات ابن رشدء وابن يوتسء وال مازري» واللخمي*2*2© قام صرح امختصر الخليل. 

وفي ذلك يقول الشيخ خليل في ديباجته : 

0 0 ابه كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وبالإسم 

وب 5 لابن يونس كذلك. 

وب «الظهور لابن رشد كذلك. 

وب «القول» للمازري كذلك. 

وخصهم (أي لقي حليل) بالتعيين لكثرة تصر 7 تصرفهم ف الاختيار وبدأ باللخمي»(233) لأنه 
أجرأهم على ذلك» ولذا خصه بمادة الاختيار. وحص ابن يونس بالترجيح لأن أكثر اجتهاده 

في الميل مع بعض أقوال من سبقهء وما يختاره لنفسه قليل. 

وخص ابن رشد بالظهور لاعتهاده كثيرا عل ظاهر الروايات» فيقول اق عل رواية كذا 
وكذاء وظاهرها في ماع كذا وكذا. 

وخص المازري بالقول لأنه لما قويت عارضته في العلوم»؛ وتصرف فيها تصرف امجتهدين 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
ولا حجر في اصطلاح ولا تسمية. (234) 





(231) انظر في ذلك مع بعض تصرف شرح العمل الفامي السجلماسي الرباطي ج 2 م 16 ص 5. طبعة حجرية. 
وني مواهب الجليل نقلا عن ابن الفرات : فابن رشد تشهيره مقدم على تشهير ابن بزيزة» وابن رشا 
والمازري» وعبد الوهاب متساوون مواهب الجليل ج 1 ص 36. وانظر خلاصة كل ذلك الببجة في شرح 
التحفة ج 1 ص 21. 

(232) انظر تراجم هؤلاء الشيوخ الأجلة مواهب الجليل شرح اللختصر للحطاب ج 1 ص 35 وما يليها. 2 
تعليل اختصاص الشيخ خليل لهؤلاء الشيوخ مواهب الجليل المذكور ج 1 ص 35 أعلا وشرح خخطبة 
الختصر للهلالي م 27 ص 8 وما يليها. ومنار السالك ص 64. 

(233) ولو أنه الثاني وفاة إذ توني عام 478 هه وتوفي ابن يونس عام 451 هه وابن رشد الجد عام 520 © 
والإمام المازري عام 536 ه. 

(234) شفاء الغليل ص 4 مخطوط -خاص. 


لذلك كانت هذه العبارات داخلة في معنى الترجيح؛ وإفما حصل تنويعها من الشيخ خليل؛ 
ضبطا لما سار عليه من اصطلاحات في كتابه هذاء و روما للاختصار. 


ويعتبر بمحق مختصر الشيخ خليل دائرة : لنظر امجتهد والمقلدء إذ جعله مختصرا لبيان مابه 
الفتوى» ولذلك قال أئمة المغرب : ل الى انا عقر ل ايه وإلا فلا يوثق 
يفتوأه. (235) 


ومن منافي عصرنا الحاضر يفعل ذلك إلا نادرا ؟ 

وبالرغم مما وجه إليه من انتقاد وخاصة شدة الاختصار الذي جعلته كالألغاز, فهناك من 
أجاب عن ذلك بأئه ألفه للفتوى. لا للدروس.(236) 

ومعنى ذلك أن المفتي له من المؤهلات والاستعدادات» لفهم ذلك؛ والبحث عن أصول 
المسائل» وتتبع مواردها بالاطلاع ومواصلة النظر في كتب المذهب امتنوعة» وحتى في مؤٌلفات 
غير المذهب» وكتب الخلاف» إذ كل ذلك ينتج حصيلة تجعله فاما ومدركا ما ينعت الناس 
مختصر خليل بأنه من الألغازء بخلاف المبتدىء في درجات العلم فأنى له ذلك ؟ وعلى كل 
فمختصر خليل مع كتب. المذهب الأخرى حسب تسلسلها وتنوعها كا سوف نرى عند 
الكلام على الكتب المفتى بها تكون ميدانا فسيحا للمفتي؛ والقاضي» من حيث النظر إلى 
ترجيحات علماء المذهب» وتقديرها بموازين الترجيح المنصوص عليها. 

وقد أجمل الأستاذ محمد سليمان عبد الله الأشقرء طرق الترجيح؛ سواء في دائرة الاجتهاد 
أو التقليد فذكر أنه إذا : 

تعارضت الأقوال والوجوه فليس المفتي حيتمذ بالخيار يأخذ مايشاء ويترك ما يشاءء لأن 
ذلك من قبيل العمل بالهوى. 

ولكن عليه أن يرجح. والترجيح حيكذ بأمور : 
1) أن يكون على أحد القولين دليل»2377) والآخر مقول بمجرد الرأي أو الاستحسان 
او نحو ذلك» قير القول المدلل» وهذا معنى ما قال الامام الشافعي رضي الله عنه : «إذا 
صح عن النبي حديث وقلت قولاء فأنا راجع عن قولي» قائل بذلك الحديث» 

2( أن يكون القولان مدللين» وأحدهها أقوى دليلا فيرجحه. 

3 فإن لم يكن شيء من ذلك» فإنه يرجح بمبلغ علمه في نفس المجتهدين أيهما أعلم» 
وأتقى وأورع» وأعمل بالكتاب والسنة» وأصدق فهماء ونحو ذلك. 


(235) الفكر الى ج 2 ص 427. 
(22237 ا بالدليل هنا الدليل اللي الصحيح من كتاب أو سنة إلل... 
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4) فإن كان القولان مجتهد واحدء وعلم المتأخر من قوليه» ورجحح المتأخرى وخاصة إن 
صرح برجوعه عن القول الأول وكذا لو لم يصرح بذلك. 

5( فإن كان الامام قالهما معاء ورجح أحدهما تر جح . 

6) وإن قاهما معا ولم يرجح رجح الأشبه بقواعد ذلك الإمام وأصوله. 

77 فإن كان أحد الرأيين في المذهب منصوصا عليه والاآخر مخرجا(238) قدم المخصوص 
عليه. 

8 فإن استوى الرأيان تو ته قف (239) 

ولايجوز أن يكتفي اللفتي ‏ في حال الضرورة المشار إليبا ‏ بموافقة أحد المذهبين» أو 
القولين» أو الوجهين» في المسألة من غير نظر في الت جيح» فإن ذلك جهل. وعمل بال هوى. 

ويحكى عن بعضهم أنه يتخير فيعمل بما يشاء دون ترجيح بل إن بعضهم قال : «إن 
الذي عل لصديقي أن أفتيه بالرواية التي توافقه) وهذا جهل وضلال ونفاق في الدين).(240) 

ويلاحظ أن هذه القواعد ا أشرنا إليه تتعلق بمجتهد المذهب ومقلده. 

فالقاعدة رقم (1) و (2) تتعلقان بمجتهد المذهب لأنه هو الذي يستطيع النظر في الأدلة. 

وباقي القواعد تتعلق بالمقلد» وهذا لايمنع من تعلقها بمجتهد المذهبء إذ أن الحق يدور 
مع الدليل» فما يمنع لو وجد مجتهد المذهب أو غيره الحق في فروع تلك القواعد أن يتبعه ! 


الفرع الثاني 
مراتب الأقوال المعتمدة في الفتوى 
وطرق ترجيحها 


سبق الكلام عن الأقوال المعتمدة في الفتوى وهي المتفق عليه في المذهبء والراجح؛ 
والمشهورء والقول المساوي لمقابله» وماجرى به العمل. 

وهذه الأصول ليست في مرتبة واحدة من حيث الاعتاد والاحتجاج بها. 

ولذلك سوف. نتناول الكلام عن مراتبها في مطلب أول من هذا الفرع. 

ا أن هذه الأقوال قد يحصل بينها تعارض في بعض الأحيان فما هي طرق ترجيحها ؟ 
وسنعالج 'ذلك في مطلب ثان 





(238) سيأتي معنى القول ارج عند الكلام عن التخريج. 
(239) سيأتي مناقشة ذلك عند الكلام عن مرتبة القول المساوي لمقابله. 
(240) الفتيا ومناهج الافتاء ص 39 لمحمد سليمان عبد الله الأشقر. 
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.ولما كان قانون مدونة الأحوال الشخصية نص في بعض فصوها على الرجوع إلى الراجح, 
أو المشهورء أو ماجرى به العمل فيما لم يشمله ذلك القانون» كان من الأحرى بيان موقف 
هذا القانون من مراتب ما أشار إليه من تلك الأقوال المعتمدق ونخص الحديث عن ذلك 
ق للب ثالك. 


متي الأول 
مراتب الأقوال المعتمدة في الاحتجاج بها 


ما يلاحظ هنا أن صفة النقل متجلية في الفقه» 1 هي ظاهرة في في العلوم الأخرى المبنية 
على ذلك» وبالأخص علم الحديث وقد سبقت الاشارة إلى هذا المعنى فيما سبق عند الكلام 

عن المشهور. 

ومع ذلك فإن صفة النقل هذه في الفقه. وفي غيره من العلوم مقترنة بالتعقل» فقد تدحل 
العقل في نقل الاخبار والآثار وحتى في نقل أعز خطاب وهو القران الكريم» كل ذلك طلبا 

وهكذا اشترط الأصوليون من المالكية في قبول قراءات القران وصحتها أن تكون متواترة» 
واسقطوا مايمكن أن يترتب على قراءة غير متواترة من أحكام» وقرروا أن كل ماليس متواترا 
لين بقران.2412) 

وأما في السنة فالأمر أوسع من ذلكء هما كان له الأثر في ظهور علم مستقل للتعرف 
على صحيح السنة من سقيمها وهو علم مصطلح الحديث؛ وكان من السنن صحيح» وحسن» 
وضعيف» 5 هو معلوم. 

وسرى هذا التعقل في الرواية ونقلهاء وما ينبني عليها من أحكام إلى علم الفقه والفتوى. 

المنفق عليه وهو في أعلى مرتبة من الأقوال المعتمدة» يقابل في معنا الجزني داخل 

المذهب» معنى الاجماع في معناه الكلي» إذ هو أصل للمذهب المالكي وغيره من المذاهب» 
فيقدم على غيره من الأدلة. 

ومن المعلوم أنه بعد تقرير دليل الاجماع يصبح منظورا إليه في دائرة النقل» وإن بني في 
أصله أحيانا على مسعند عقلي. 

وكذلك المتفق عليه في المذهب فليس خازجا عن دائرة ذلك المفهوم من النقل. 

وأما مصطلح الراجح فيقابل الحديث الصحيح في السنة» وهي مقارنة مرتكزة على الرتبة» 
لأن مرتبة الحديث الصحيح في العمل به هي أعلى مرتبة قال صاحب البيقونية : 


(241) مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص 8 وما يلما. 
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أونها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل42) 

إلل... 

كا أنه ينظر في صحيح السنة إلى الرواية من حيث السندء ولاينظر في المتن إلا في با 
الترجيح في الاخبار» م هو مقرر في علم أصول الفقه. 1 

بينا مصطلح الراجح في الفقه والفتوى أوسعء وخاصة إذا كان المرجح مجتهداء فهو ينظر 
في الرواية والدراية ويعمل بالراجح عنده من الادلة داخل المذهب؛ ويكون حيتكذ النظر إلى 
صحيح السنة من ضعيفهاء وغير ذلك من ترجيحاتها من مشمولات رؤية المفتي امجتهد فيعمل 
بما صح.؛ وترجح عندهء ويترك ماوراء ذلك. 

والصحيح الراجح في مسألة من المسائل هو المعتمد عنده. 

وأما المقلد فالراجح عنده يعتبر من المنقولات لديه؛ إذ هو مارجحه له غيره من أثمة الترجيح 
فياخذه منصوصا عليه بذلك ومسلما عنده بوصفه. 

والسبب في ذلك أنه لايتوفر على أدوات الاجتهاد ولوازمه كا هو مقرر. 

والقول المشهور في المذهب يقابل السنة المشهورة في الحديث. 

ولا غرو انهما يتفقان في معنى الشهرة» 5 يلتقيان في أن السنة المشهورة قد تكن صحيحة 
وقد تكون ضعيفة» وفي بعض الأحيان موضوعة. 

كا أن المشهور في الفقه قد يكون له سند قوي؛ وقد يكون سنده ضعيفاء أو لاسند له 
أصلا. 

والشهرة في القول المشهور مظنة الدليل» وهي كذلك عند الجتهد, يخلاف المقلد فالشهرة 
عنده هي عين الدليل» لانه لاقدرة له على التعرف على الآدلة» وتتبع مراحل الدليل في كل 
مسألة» والموازنة بين الأقوال» ومقارنة بعضها يبعضء والاشراف على مناهج الترجيح» وإدراك 
طرق التخري في واقعة غير منصوص عليهاء والخروج من ذلك الخضم بنتيجة ترتاح إلبها 
النفس» ويطمئن إليها القلب. 

وأما المساوي لمقابله فهو يُصّادّف في الراجح؛ والمشهورء وغيره من أقوال علماء المذهب؛ 
ويخضع لطرق الترجيح العامة. 

والكلام عنه في هذا الصدد كالكلام عن الأقوال المعتمدة من باب أولى. 

ويقابل القول الراجح القول الضعيف» 6 أن الحديث الصحيح يقابله الحديث الضعيف. 

والقول المشهور يقابل القول الشاذء م أن السنة المشهورة يقابلها الحديث الشاذ وهو 
من جنس الضعيف عند المحدثين. 


(242) مجموع المتون الكبير ص 85. مطبعة البالي الحلبي عام 1340. 
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فالقول الضعيف في الفقه فقد قوته من ضعف دليله» وهو كالحديث الضعيف فقد قوته 
من ضعف سئدة. 

والقول الشاذ فقد اعتباره من قلة قائلهء كالحديث الشاذ الذي سرى إليه الضعف من 
تفرد راويه ومخالفته للثقات. 

وقد يتقوى الحديث الضعيف أو الشاذ بغيره عند أهل الحديث فيصبح ذا اعتبار. 

يا يتقوى القول الضعيف أو القاذ: عيد 'المعهاء مسو شرعي ‏ وهو الذي ريا إليه 

في أصل ماجرى به العمل فيصبح معمولا به بعد أن كان مهجورا. 

بل إن ماجرى به العمل وهو في أصله مبني على قول ضعيف أو شاذء فكانت له شائبة 
دليل» أو نفحة حجة؛ أصبح قويا بأصل شرعي آخرء وبنظر من متأهل لذلكء فارتقى بكل 
هذه الاعتبارات إلى معنى الراجح, وقدم على غيره من الأقوال الأخرى. 

وقد يكون للمجتهد رأي يخالفٍ ماجرى به العملء لكن ضماناً لاستقرار المعاملات فإنه 
لايخرج عما جرى به العمل. 

نعم يمكن الأخذ بقول يخالف ماجرى به العمل أولا إذا توفر مايدعو إليه» وفي إطار 
اجتبادي جماعي ينظر إلى الفقه والواقع بموازنة» وحصافة نظرء واتباعا لما أسسه فقهاؤنا من 
مبادىء ونظريات في هذا المضمار ‏ حسها بيناه في مبحث ماجرى به العمل . تلك كانت 
حاولة نظرة تأصيلية للأقوال المعتمدة بوجه عام. 

وبناء على ماسبق فإنه يراعي في ترتيب تلك الأقوال الأقوى فالأقوى حيث يأني في الدرجة 
الأول المتفق عليه في المذهب, ثم يليه ماجرى به العمل» ثم القول الراجح» ثم القول المشهورء 

ثم القول المساوي لمقايله» وفي آخر مرتبة القول الضعيف» والشاذ» ل بهما إلا عند 
الضرورة وبشروط سوف نراها. 

وسوف نتناول هذه المراتب كالتالي : 


أولا : القول المتفق عليه في المذاهب 
مرتبة القول المتفق عليه في المذهب تشبه مرتبة الاجماع في الأدلة العامة 5 أشرنا إليه انفا. 
ويعبر عنه بالمذهب أيضاء(42© فإذا وجد المفتي أو القاضي عبارة المتفق عليهء أو اتفاقاء 
أو في المذهب» فحكم تلك المسألة يقع في الدرجة الأولى من الاعتهاد. 
إلا أنه يعكر على لفظ المتفق عليه عبارة المذهب التي ته تشير تارة إلى المتفق عليه م تدل 
تارة أخرى على الراجح.440©© في كتب ومؤلفات الفقه المالكي» وتدل في بعض الأحيان على 





(243) رفع العتاب والملام ص 19. 
(244) توضيح الأحكام على تحفة الحكام للشيخ عثان العوزري ج 1 ص 22. 
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المشهور.(245) 

من أجل ذلك وجب على المفتي أو القاضي التأكد من حكم المتفق عليه في مسألة ر. 
المسائل بمراجعة المظان وتتبعهاء إذ توفر.أمهات الكتب ‏ لدى المفتي أو القاضي شرط أن 
يكونا أهلين لذلك خيتاعد عن ريق اله العطالخانه خاصةا في عصرنا 18!: زد أصريررء ٠ش‏ 
الكتب المعتمدة الصحيحة بمثابة شيوخ العلم لمن يحسنها في في الرجوع إليبا عند الحاجة. 

كا ينبغي التثبت من المنصوص عليه بالاتفاق أو ما في معناه في الأصل» 6 أشرنا إليه 
قبل عند الكلام عن المتفق عليه ضمن الأقوال المعتمدة في الفتوى. 

وإلى كون المتفق عليه في المذهب يوجد في المرتبة الأولى في الاعتّاد أشار صاحب الطليحة 
بقوله : 

فبعذه المشهور فالمساوي إن عدم الترجيح للتساوي(246) 

ثانيا: ماجرى به العمل 

يأتي ماجرى به العمل في المرتبة الثانية من الاستدلال المذهبي ويقدم على الراجح والمشهور, 
إذ اطراد العمل به بالشروط اللازمة له» جعله في درجة أقوى من غيره. 

ويسرى هذا الحكم على المقلد وأما امجتهد فيمكنه أن يتبع الراججح عنده ولو كان معارضا 
لما جرى به العمل. 

افقد جاء في نور البصر للهلالي : 

جاء على ألسنة كثير من الفقهاء أن ماجرى به العمل مقدم على المشهور. 

وقال ناظم عمليات فاس : 5 

ومابه العمل دون المشهور متقدم في الاخذ غير مهجور 

ووجه تقديم الجاري به العمل على المشهور مع أن كلا منهما راجح من وجه أن في الخروج 
عنه تطرق التهمة إلى الحالم فوجب عليه اتباع العمل سدا للذريعة هذا في المقلد الصرف. 

وأما المجتهد فمشكلء والذي يدل عليه كلام الشاطبي وغيره وجوب تتباع الراجح في 
اعتقاده» وقد اعتقد بعض أغبياء الطلبة» أن كل ماحكم به قاض فقد جرى به العمل وأنه 
يقدم على المشهور من غير نظر مافيه من الخلل.(247) 


ليه من 


(245) مواهب الجليل شرح مختصر للحطاب ج 1 ص 36. 
(246) منظومة الطليحة ص 14. 
(247) نور البصر م 21 ص 2. 


وهذا ما أفاده الدكتور عمر الجيدي بعدما قرر تقديم ما جرى به العمل على غيره من 
الأقوال المعتمدة قائلا : 

غير أن هذا يتعلق بالمقلد الصرف الذي ليس له قدرة على الترجيح؛ أو الاختيار» أو استنباط 
الأحكام» فإذا رجح بعض المتأخحرين المتأهلين للترجيح قولا مقابل المشهور لموجب رجحانه 
عندهم؛ وأجروا به العمل في الحكم تعين اتباعه فيقدم مقابل المشهور لرجحانه على المشهور 
بموجبه لا بمجرد الهوى. (2248 

وبناء على ذلك فيمكن للمفتي والقاضي المجتهد أن ينظر في أصل ماجرى به العمل فيقر 
مايجب إقراره» ويرجح مايمكن ترجيحه؛ بناء على الشروط المقررة في هذا الصدد. بخللاف 
المقلد الذي لم تتوفر فيه أهلية ذلك. 

ا أنه إذا أصبحت لنا فئة من ذوي التخصص بناء على الشروط التي يجب أن يتصف 
بها المفتي والقاضي» وقد تحدثنا عنها فيما سبق» مع افتح باب الاجتهاد المذهبي؛ » والعمل في 
إطارة فإن ذلك يحقق النظر في كل قول معتمد بالتأصيل» والترجيح والرأي السديد» ولك 

أن يتحقق ذلك يجب إبقاء ماكان على ماكان كا ذكر الشيخ أبو الحسن الحجوي:249) 


ثالفشا: القول الراجسح 

الراجح في المذهب 5 سبق بيانه له معنيان : 

المعنى الأول : يتعلق بالمجتهد الذي يمكنه أن يرجح قولاً على قول بناء على ما ترجح عنده 

من دليل. 

م يمكنه أن يتعرف على دليل المنصوص عليه بالراجح في كتب المذهب» ومؤلفات 
الفتاوي والنوازلء؛ وذلك بتتبع مراحل ذلك القول» والتأكد من أ جححيته بدليل من أدلة 
المذهب المعروفة» أو بغيرها من طرق الترجيح المعلومة» إذ الراجح هو ماقوى دليله من مذهب 
الإمام مالك. 

وامجتهد في جميع الأحوال كاشف عن الدليل حسب قوته وضعفه. 

قال القرافي : 

إن الحام إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده. 

وإن كان مقلدا جاز أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده؛ 
مقلدا في رجحانه القول المحكوم به عند إمامه الذي يقلدهء م يقلد في الفتيا.250) 


(248). العرف والعمل في المذهب اللمالكي ص 380. 
(249) الفكر السامي ج 4 ص 464. 
(250) الاحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام ص 79. 
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والراجح كا هو معلوم يستدعى مرجوحا وهو القول الضعيف, أو القول الأدنى مر 
من الراجح ولو كان له نوع قوة» ولايعمل بالضعيف إلا بشروط مخصوصة.(251) 

ويستفاد ما سبق أن القول الراجح عند امجتهد يمكن أن يأتي في الدرجة الثانية بعير 
المتفق عليه إذا حصلت له إعادة النظر بتغير الموجب فيما جرى به العمل» لأنه حيكذ يعمل 
بالراجح عنده. 

أما إذا عمل بما جرى به العمل لامتداد الموجبء أو غير ذلك» فأصل ماجرى به العمل 

انذاك مقدم على غيره» لانه هو الراجح فلا ينظر في راجح غيره. 

فإذا لم يوجد في المسألة ماجرى به العمل» فينتقل عندها إلى الراجح» ويصبح مرتبة ثانية 
بعد المتفق عليه. 

وأما المقلد فيبقى محافظا في عمله على مراتب الأقوال السابقة وهي : 

1) المتفق عليه. 

2( ل 

04 ل 

5) القول المساوي لقابله. 


رابعا : القول المشهور 
ويأتي في المرتبة بعد الراجح المشهور.(252© 
وذلك أن المشهور مظنة الدليل عند المقلد» بل عنده هو عين الدليل 5 سبق. 
أما امجتهد فيستطيع التعرف على ما له ذليل من غيره. 
وفي ذلك يذكر ابن فرحون : أن ثمرة اختلافهم في في المشهور هل هو ماقوى دليله أم ما 


كثر قائله ؟. تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد» والعلم بالأدلة وأقوال العلماء وأصول مأخذهم 
فإن هذا له تعيين المشهور. 


وأما من لم يبلغ هذه الدرجة, وكان حظه من العلم نقل مافي الأمهات فليس له ذلك؛ 
ويلزمه اقتفاء ماشهره أئمة المذهب(533©. 


وقد سبق ذكر أن المشهور في المشهور هو أنه ماكثر قائله. 


(251) سيأتي الكلام عن الضعيف والشاذ لاحقا. 
(252) وإليه أشار صاحب الطليحة بعد أن ذكر الراجح 

فبعدة المشهور فالمساوي إن عدم الترجيح للتساوي 
(253) كشف التقاب الحاجب ص 67. 


إلا أنه يجب التثبت من شهرة المشهور» وخاصة ف كتب المتأأخرين من فقهء ونوازل» 
وفتاوي» والتعردف عل دليله. مع ضبط مصطلحه ومييزه عرٌ. عن الراجح, حتى تستقم 
امطلحاكة وتستبين أدلة المذهمب واضحة. 

وهذه الأعمال كا ذكرنا عند الكلام عن المشهور ضمن الأقوال المعتمدة لايقوم بها فرد 
واحد» وإنما يتوقف الأمر على الهمة والرغبة في ذلك» وتكوين لجنة تتوفر فيها شروط الاجتهاد 
المذهبي. 
عليه بالراجبح أو مايرادفه. 

ومع ذلك فالمطلوب أن تكون للمقلد بصيرة كا ذكر الشيخ اللالي يميز بها الغث من 
السمين» والحصباء من الدر الفمين(254), 

وأما امجتهد فله شأن آخر م ذكر. 

ويقابل المشهور القول الشاذء» وهو قول مرجوح لايعمل به إلا بشروط 
كالضعيف ‏ وسنرى ذلك في محله. 
خامسا : القول المساوي لمقابله 

ويأتي بعد مرتبة المشهورء لأن القول المشهور راجح عند المقلدء دون اللجوء إلى ترجيح 

ويتصور القول المساوي لمقابله إما في قولين راجحين أو قولين مشهورين؛ أن يكون كل 
من القولين راجحا ومشهورا. 

ويكون كلا القولين متعارضين في الحكم كان ينص أحدهما على الوجوب, والآخر على 
الندب» أو أحدهها بالحلية» والآخر بالحرمة. 

دفي هذه الحالة نص العلماء على ثلاث طرق للترجيح : 

أ فإما أن يختار المفتي أو القاضي أي قول أرادء وهذا ليس على إطلاقه ما سوف نرى» 
بل لابد من بذل الجهد لمعرفة الراجح منباء ولو بأدنى مرجح. 
ب ل أن يمخير المفتي المستفتي في أن يختار قولا من الأقوال المتساوية بعد عرضها عليه. 
أشي التوقف» والدعوة إلى الصلح في باب" القضاء. 
وسنعرض إلى مناقشة هذه الطرق» وهي في حقيقتها ترجع إلى قسمين : 
ل قسلم يتعلق بالاختيار. 


(254) نور البصر م 21 ص 2. 


وقسم يتعلق بالتوقف والصلح. 
أما فيما يرجع إلى الاختيار سواء من المفتي» أو القاضي أو | حت » فبها جرى | 

وهنا تفصيل ذكره الطاب وأيده فيما يتعلق بالمستفتي » » فالأمر عتلف باختللاف 
المستفتين. . ومن لديه معرفة ومن ليس كذلك.(255) 

ومعنى ذلك أن من كان مستفتياء وله معرفة بالترجيح أخبره 0 بالقولين لساري 
والمستفتي يختار لنفسه» ويكون المفتي حيئئذ كالناقل له وإذا لم ب يكن المستفتي من أهل الترجيح 
وهو الغالب» أخبره المفتي بتمعين من القولين» ومعنى هذا أن المفتي قام بتر جيح م 7 

ونتجدر الإشارة في باب القضاء أن القاضي لابد أن يرجح أحد القولين على الآخر ضمانا 
لاستقرار المعامللات» وقضاء على الشغب» ولانه يفترض فيه الاجتباد, وهو لايعدم أي مر جح. 

فإن ترجح عنده قول منهما حكم بهء وإلى هذا الرأي ذهب الإمام القرافي.©256) 

م قرره الإمام الشاطبي وانتصر له بقوله : 

وأما إذا تعارض عنده قولا مفتين... فكل واحد منهما مت متبع لدليل عنده يقتضي ضد 
مايقتضيه 0 صاحبه - صاحيا دليلين ا 0 أحدها بالهوى اتباع الإرمان: 
إل عل دري أو التوقف كذلك المقلده ل الك 
والأغراض في مثل هذاء لجاز للحام وهو باطل بالاجماع.(257) 

ولايجوز الحكم بالظن والتخمين من غير إعمال نظر في المسألة وأخذ الأهبة للترجيح بين 
الأقوال المتعارضة. 

فقد قال ابن محرز فيما نقله عنه الشيخ التسولي : 

إن حكم (القاضي) بالظن والتخمين من غير قصد إلى الاجتباد في الأدلة» فذلك باطل 
لأن الحكم بالتخمين فسق» وظلم؛ وخلاف الحق» ويفسخ هذا الحكم هو وغيره إذا ثبت 
عند الغير أنه على هذا حك«(58©. 

قال أبو الحسن التسولي مؤكدا ذلك : 

ولايجوز له عند عدم وقوفه على ماشهره الشيوخ من الروايتين» أو القولين» أن يحكم ها 


ور 





(255) مواهب الجليل ج 1 ص 36 ومايليياء ومواهب الخلاق ج 1 ص 186 
(256) انظر في ذلك الإحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 79. 

وانظر أيضا مواهب الخلاق للشيخ ألي الشتاء الصنباجي ج 1 ص 186. 
(257) الموافقات ج 4 ص 132. 
(258) البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 20. 


شاء: . منهما بغير نظر في الترجيح فإن ذلك جهل259. 
ذإن عجز عن الترجيح بعد أن بذل جهده؛ واستفرغ جعبته في التعرف على الراجح منهماء 
وتساوي القولان عنده من كل وجهء فحينذاك يحكم أو يفتي بأهما شاء. (260) 
ويلاحظ أن ماذهب إليه أبو الحسن التسولي يقترب جما ذهب إليه القراني» والشاطبي؛ وذلك 
أن الشيخ التسولي يقول بال جيح ولو كان المفتي أو القاضي مقلداء فبالأحرى إن كان يجحتبداء 
إلا أنه إذا عجز بعد ذلك فيمكن له أن يفتي » أو يحكم بأيهما شاء. 
' وفي الحقيقة إن اختيار أحدهما في هذه الحالة نوع ترجيح لأنه «الايكلف الله نفسا إلا 
وسعهاك.(261) 
أما فيما يرجع إلى التوقف والدعوة إلى الصلح؛ وإلى هذا الرأي ذهب ابن عاصم بقوله : 
وليس بالجائز للقاضي إذا ‏ لم يبد وجه الحكم أن ينفذا 
والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تعين الحقى فلا 
فمن المقرر أن المفتي والقاضي مطالبان عند النظر في قضية بأمرين : 
الأول : تصور الواقعة وفهمها على وجه الصحيح. 
الثافي : معرفة النص أو الدليل الذي يحكمها. 
قال صاحب لامية الزقاق : 
وفكرك فرغ؛ واطلب النص وافهمن فبعد حصول الفهم قطعا لتفصلا 
إلا أنه قد يحصل إشكال في فهم النازلة أو الواقعة» كا يتصور ذلك في عدم الاهتداء إلى 
النص الذي تندرج تحته تلك الواقعة» أو حصول التعارض بين الأقوال دون مرجح وهو 
المقصودء وحيقذ تكون الدعوة إلى الصلح. 
وفي هذا الصدد ذكر الشيخ أبو الشتاء الصنهاجي أن ماأشير إليه قد يحصل : لأن المسألة 
إما فيها كثرة الأقوال» وليست له قدرة عل الترجيح؛ أو كثرة الصور ول تكن له قدرة على 
تحصيلها كالمقاصة) واقتضاء الدين» وبيوع الأجال. 
أو فيها أقوال كل واحد قيل فيه أنه مشهورء أو ماجرى به العمل؛ ولح يدر ما يقدم وما 
يؤخر. 
قال أبو حفص (يعني عمر الفامي) : 
الاشكال في حق المقلد بتعارض نصوص المذهبء أو أقيسته أو علله» أو بتعارض وجوه 


(259) البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 21. 
(260) المرجع السابق ج 1 ص 21. 
(261) البقرة/ 286. 
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الترجيح» وهذا في مجتهد المذهب والفتيا» وأما من كان دود ذلك فالاشكال ف حقه بعدم 
العتورٍ على نصوص أهل المذهب, وهذا يجب عليه أن يرفع القضية إلى غيره» أو يحضر العلنال 
أو يشاورهم فإن لم يجد ذلكء فالصلح متعين عليهما (أي المدعى والمدعى عليه) لاخر 
الام عليه. 
التي 0 فيبا عدم 0 ثم رجع عا فإنه جرى العمل الم فيها أنصافا 0 
الاختلاف في تعيين الراجح من قولين فيباء قال في العمليات : 
والصلح في الوصية التي التزم أنه لارجوع فيا قد حكم 

يقول الشيخ الصنهاجي : قال بعض شيوخنا وهذا هو الذي تجري به الأحكام بفاس, 
وقد سكلت كيف يحكم القاضي بالصلح في الوصية المذكورة قلت : يحكم على كل واحد 
من الورثة والموصي له بقسم الوصية أنصافا.262) 

وبعد عرض هذه الأقوال فنفضل ماذهب إليه الأئمة القراني والشاطبي» وأبو الحسن 
التسولي» وذلك أنه يشترط في المفتي والقاضي العلم؛ والاجتهاد ولو كان جزئياء أو مايسميه 
الإمام الشاطبي بتحقيق المناط» 6 أن المفتي والقاضي يجب عليهما أن ييذلا وسعهما في التعرف 
على وجه الحق في مسألة تعارض فيها قولان» ولابد من رؤية الحق في ذلك إن صلحت النية» 
وخلص القصد قال تعالى : «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين263(.4) 
سادسا: القول الضعيف والشاذ 
الراجح والمشهور. 

وكا سلكناها هنا'ق آخر مرية من راتت الأقوال المسهدة لاعتبازين : 

الأول : لكون القول الضعيف أو الشاذ يمكن العمل به في مقابل الراجح؛ أو المشهور 
في نطاق ماجرى به العمل. 

الثاني : أنه يفتي مهما في حالة الضرورة؛ ومن أجل ذلك ذكرت في كتب الفقه الأقوال 
الضعيفة والشاذة» بجانب الأقوال المعتمدة. 

قال صاحب مراقي السعود 8 


وذكر ماضعُف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل 
بل للمرقي لمدارج السّتَاا ويحفظ المَدْرَكَ من له اعتنا 


(262) انظر في كل ذلك. مواهب الخلاق ج 1 ص 184 وما يليها. 
(263) العنكبوت / 69. 


ومراعةة الخلاف المشتم أو المراعاة لكل ماسطر2642) 
وقال الشيخ المسنئاوي رحمه الله * 
ذكر الأقوال مع امتناع الحكم بغير المشهور أمران : 
اتساع النظرء ومعرفة مدار الأقوال. 
وليعمل بالضعيف في نفسه إذا تحقق ضرورته. 
ولايجوز للمفتي أن يفتي به بغير المشهور» لأنة لايجدقق الشيروز اليه لغيره 7 حدقي 
وجاء عن الشيخ التاودي بن سودة : 
إن فائدة حكاية الأقوال الضعيفة وصورهاء هو الرجوع إليبا عند الحاجة» والعمل بها عندما 
يعسر الأمر في غيرها. (265) 
٠‏ والقول الضعيف هو مالم يقو دليله ويقابل الراجح©2266 وينقسم إلى قسمين ضعيف 
1( فأما الأول فقد عارضه ماهو أقوى منه» فيكون ضعيفا بالنسبة 1ا هو أقوى منهء وإن 
كان له قوة في نفسه. 
2) وأما الثاني فهو الذي خالف الاجماع, أو القواعدء أو النص» أو القياس الجلي»<267) 
فيكون ضعيفا في نفسه.(268) 
وأما القول الشاذ فهو الذي لم يكثر قائله» ويقابل المشهور» ويلاحظٍ أن القول الضعيف 
يعتبر مرجوخا بالنسبة لموازنة أدلة الأقوال بعضها يبعض» فيقدم مادليله أقوى» على ما دليله 
ضع أو على الذي لادليل له. 
وأما القول الشاذه فقد يكون دليله قوياء إلا أن صفة التفرد م تقو أمام مقابله وهو المشهور, 
ولذلك منع المقلد من العمل بالشاذ فبالأأحرى الضعيف» لأنه لاينظر إلى الأدلة» عدم 
اللاستعداد وضعف المؤّهلات» وإنما يقلد المنصوص عليه في المذهب من جنس ما رجح أو 
شهر» أو جرى به العمل. 
(264) نشر البنود على مراقق السعود ج 2 ص 275» ورفع العتاب والملام ص 38. 
(265) فتوى الشيخ أحمد بن الخياط الحسني في الحلف بالطلاق ص 9 10 مخطوط خاص. 
(266) وقد يطلق الضعيف كالشاذ على كل من مقابل المشهور والراجح منار السالك ص 45. 
(267) أنظر أمثلة على ذلك الإحكام في تمبيز الفتاوي عن الاحكام للقراني (السؤال التاسع والعشرون) ص 128 
وما يليهاء وانظر شروح لامية الزقاق عند قوله : 
وعدل فلاء وانقض خلاف قواعد ونصء وإجماع. وقيس قد انجلا 
انظر مواهب الخلاق ج 2 ص 232 وما يليبا. 
(268) منار السالك ص 45. 


أما المجتهد فقد يعمل بالقول الفعيك لقيام موجب أو بالقول الشاذ إذا ظهرت له حبى, 
وقام عنده دليله. 

إلا أن مرتبة امجتهد سواء كان مفتيا أو قاضيا لم تسلم عند الفقهاء في العصور المتأخرة. 

حكم قضاة الوقت بالشذوذ ينقض لايم بالف وذ 
ومن عوام لاتجز ما وافقا 2 قولا فلا احتيار منهم مطلق(269) 

قال الشيخ محمد بن قاسم السجلماسي في شرحه لذلك : 

لي 1 عر د ابر لو لجر 
المراد بالعراف الو ال 0 ار اث 
ولاياتفت إلى دعوى أنه اختاره لدليل قام عنده؛ إذ لااختيار لأحد اليوم مطلقا 

وبعد أن أورد عدة نقول تؤيد هذا المنحى ذكر خلاصة ما جلبه بقوله : 

والحاصل أنه لافرق بين قضاة الوقت وغيرهم في وجوب الحكم بالمشهور» وتحريم العدول 
عنه إلى الشاذ من غير ترجيح, هذا بالنسبة إلى الحام قبل الحكم واعتبار مايجوز له الاقدام 
على الحكم به ومالا خجوز. 

وإنما افترق المتنأخرون وغيرهم في نقضه بعد الوقوع بالقول الضعيف وعدم نقضه. 

فالمتأخرون ينقضونه لفقد المتأهل للترجيح. 

والمتقدمون يمضونه ذهابا إلى أن الحاكم ' ييحكم به حتى ترجح عنده (270) 

يستفاد من هذه النصوص أن الفتوى والقضاء بالقول الضعيفء والقول الشاذء لايجوز 
في الأصل لامنيهًا إذا كان هناك في مقابلهما راجح ومشهور» والسبب في ذلك سد ذريعة 
الميل مع الهوى» واتباع الأغراض دون وازعء وهو مانقل عن الإمام المازري.(271) 

إلا أنه إذا فتحنا باب الاجتهاد المذهبي» فلااشك أن من شروطه العلم» والعدالة, وقد سبق 
ييانهما من قبل» فلا يبق حيتكذ تخوف من العمل بالضعيف أو الشاذ إذا كان موجب العمل 
بهما قائماء وموجوداء خاصة وقد رأينا أن ماجرى به العمل ينطلق من الأقوال الضعيفة 
والشاذة» وأن العمل بذلك بشروط سلف ذكرها. 





(269) مجموع المتون (مغربي) ط 2 عام 1354. بمصر. 
(270) شرح العمل الفاسي : للسجلماسي ج 2 م 15 ص 7 وما يليبا. 
(2271) رفع العتاب والملام ص 4. 


فضلا على أن الفقهاء المتقدمين حسها ذكره الشيخ السجلماسي يمضون الحكم بالشاذ لكون 
أن القاضي الايفعل ذلك إلا إلا لمرجح ترجح عنده» ويلاحظ أن فقهاءنا في العصور المتأأخرة 
لاحظوا أن الجهل بالاحكام الشرعية قد عم أمره» وأن الاجتهاد قد تقلص لواؤه» حتى 
أمبحت الأمور مسندة إلى غير أهلها نظرا لضرورة [ إجراء الاحكام» والقضاء على الشغب» 
والفصل فيما يؤدي إلى النزاع والخصامء وباعتبار أن لكل عصر أهله وكا قال الشاعر : 

لعمر 0 باسيع “الفل - - إل > كم دوق الذي جرع 
ولكن البلاده إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الشيم 

لكل تلك الاعتبارات» 0 الفتوى والقضاء من مقلد جاهل» يستطيع التعرف على 
النصوص فقطء وليس له تشوف إلى مافوق ذلكء وبالتالي منعوا الفتوى والقضاء بالقول 
الضعيف أو الشاذ. 

وما قيل في تلك العصور يقال في عصرنا الآن ونحن في مطلع القرن الخامس عشر الهجري. 

فإذا كانت العصور السابقة يشع فيها نور العلم بالأحكام الفقهية» إلا أن هذا النور صاحبه 
نوع من الخفو تء نظر ١‏ للاضطرابات السياسية» والاجتاعية» التي أصابت اجتمع الاسلامي 
سواء في المغرب» أو في المشرق» فضعفت الهممء ونظر الفقهاء الخلصون من أئمة المذهب 
المالكي حولهم فأحدثوا لكل حالة رأوها ما يتاسبها من فتوى» وحكم. 

فماذا يقال في عصرنا هذا الذي اجتمع فيه ركام اضطراب السابقين: والاوحقين 5 إذ جاء 
الاستعمار فجمع كلتي يديه ضاربا ماتبقى من بصيص الأمل» ومايجب أن يتجدد من ذلك 
الثرات الخالد؛ فنشأ جيل لايعرف ماعرفه عوام القرون السالفة التي تحدث عنبا صاحب العمل 
الفابي» ولا ما كان يدركه قضاة وقتهم إلا أناسا مازالوا يبحثون ويدرسون بمجهود شخصي 
وقليل ماهم. 

وإنه لاتزول هذه الغيوم إلا بأمرين : 

الأول : تعمم الأحكام الشرعية بناء على المذهب المالكي لجميع مجالات الحياة» وعدم 
اقتصارها على شؤٌون الأسرة» وقضايا العقار غير المحفظ, وأحكام العبادات. 

الثالي : فتح باب الاجتهاد المذهبي بشروطه؛ لمواصلة مسيرة المذهب المالكي. 

وانذاك يكون هذه الأحكام اعتبار » حتى إذا أفتى أو قضى المفتي أو القاضي بالضعيف 
أو الشاذ في المذهب, ثُظر إلى ذلك أنه صادر ممن هما أهلية للترجيح والنظر. وقبلت الفتوى 
والقضاء منهما. 

الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذ للضرورة : 

إذا كان الأصل هو الفتوى بالراجح أو المشهور في الأحوال العادية للمكلف» فما حكم 
الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذ في حالة الضرورة ؟ 
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ومعنى ذلك قد يكون الأذ بالراجح؛ أو المشهور مما يوقع في الحرج» والضيق للمكلن, 
ويكون هناك قول ضعيف أو شاذ بخلافهما ولكن فيبما تخفيف. 

في هذه المسألة اتجاهان : 

هناك من لم يجز الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذ ولو ف حالة الضرورة القصوى 

المتعلقة بالنفس أي ولو حصل الأمر للمفتي نفسه) فبالأحرى لغيرة. 

وهناك من يجوز ذلك فيما يتعلق بالنفس خاصة لا بغيره وهو تخصيص بدون مخصص. 
كا سترى ل 

عدم الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذ أصلا : 

جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 

أن الفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب. 

وأما القول الشاذ والمرجوح أي الضعيف فلا يفتي بهماء وهو كذلكء فلا يجوز الافتاء 
بواحد متهماء ولا الحكم به. ولايجوز العمل به في خاصة النفسء بل يقدم العمل بقول الغير 
عليه لأن قول الغير قوي في مذهبه كذا قال الأشياخ.. . وهذا اختيار المصريين.(272) 

يستفاد من هذا القول أن الفتوى بالضعيف» أو الشاذ عند الضرورة» لاتجوز وإنما ينظر 
إلى ماقوى من قول الغيرء والمقصود بذلك القول خارج المذهبء لأن الراجح منه أولل مس 
الضعيف أو الشاذ داخل المذهبء وهذا الاتجاه ما ذكر هو ما اختاره المصريون. 

ب الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذ داخل المذهب 

وهذا الاتجاه هو ماذهب إليه أكثر شيوخ المذهب كالإمام أصبغ وابن حبيب من المتقدمين» 
وكالشيخ بناني» والسنوميء والزياتي» ققد ذهبوا إلى أنه يحق للإنسان أن يقلد في خاصة نفسه 
الضعيف عند الضرورة(273), 
وذكر الحطاب عن ابن عمر (يوسف بن عمر) جواز العمل بالشاذ في خاصية النفس؛ 

وهو اختيار المغارية.(274) 

ويلاحظ أن الانجاه الأول يقدم ماقوى دليله من مذهب الغير أي خارج مذهب مالك» 


(272) حاشية الدسوق ج 1 ص 20. 
(273) رفع العتاب والملام ص 63. 
(274) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج 1 ص 20 وانظر مواهب الجليل للحطاب ج 1 ص 33. 
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بيها يراعي الاتجاه الثاني في ذلك حرمة المذهب. 

وقد أورد الشيخ سيدي جمدل بن الخياط في إحدى فتاويه هاذين الاتجاهين, وحجج كل 
منهماء وبعد الموازنة بينهما قال : 

فتحصل أن المعول عليه أن ما لاشذوذ فيه» ولا ضعف مما هو خارج المذهب مقدم على 
عاذ المذهب وضعيفه. 

ثم ذكر : وهذا إذا ثبت عنده ذلك القول الخارج عن المذهب وعرف معناه» ولم يشذ 
- مبناه» على وجه لاييقى معه شيء من الإاخفاء وإلا فالشاذ المذهبي يقدم عليه. )2275 

ويمكن القول أنه مادام الأمر يدور مع قوة الدليل في هذه المسألةء وحيث إن القول الشاذ 
في المذهب قد تكون له قوة دليل فما المانع من الأخذ به ؟ 

وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن الخياط في فتواه المذكورة وهو يقارن بين الضعيف والشاذ 
قائلا : 

بل الشاذ أولى بذلك ‏ أي بالجواز ‏ من الضعيف, لأن انحطاط رتبة الضعيف جاء من 
جهة مرجوحية الدليل» والراب جع عدم كل الريجوع الجاع :21 اا » واحطاط رتبة الشاذ 
ةل و و ا د قد يكون أرجح من دليل الأكثر, 
ولذا يقال : «اعرف الرجال بالحق ولاتعرف الحق بالرجال»: وإن كان الغالب أن الحق 
والصواب مع السواد والكثرة.(276© 

نعم إذا لم يوجد قول شاذ قوي الدليل في المسألة فحيقذ يمكن الانتقال إلى خارج المذهب 
باعتهاد القول الراجح فيه(277» وهذا الاتجاه نوع من التوفيق بين الاتجاهين السابقين. 

شروط العمل بالضعيف أو الشاذ ف حالة الضرورة 

أ ألا يكون القول الضعيف أو الشاذ شديد الضعف» وذلك من جهة دليله. 

ب أن يثبت عزوه أي نسبته إلى قائله موف أن يكون ممن لايقتدي به» إما لضعفه 

ج - أن تتحقق الضرورة في نفس المستفتي» إذ لايجوز للمفتي أن يفتي غيره بغير المشهور» 
273 خرت مدق أحمد بن الخياط ص 14. 
(276) الفتوى المذكورة ص 11. 
(277) انظر شروط الأخذ بقول خارج المذهب: لضرورة» فتوى سيدي أحمد بن الخياط 21 وما يليها. 
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لأنه لايتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره؛ "ما يتحققها من نفسهء ولذلك 0 
تمنع الفتوى بغير المشهور حوف أن لاتكون الضرورة محققة لا لأجل أنه لايعمل بالم 
د يوما ما.(278) 
وإذا كان الشرطان الأولان مسلّمِينء فإن الشرط الثالث فيه إجحافء وبيان ذلك . 
أن قصر الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذ في حالة الضرورة على من تحققت فيه الضرورة, 
يجعل الفتوى بذلك من باب العسر» وينطيق في حق هذه الحالة ماقاله الشاعر : 
المستجير بعمروو عند كربته كال مستجير من الرمضاء بالنار 
لأن المستفتي جاء يعرض ضرورة نازلته على من يريد أن يخلصه منها بموجب الشرع» 
حا ل 0 أنه لايجوز له الفتوى إلا في خاصية نفسه لا للغير. 
ثم إن المفتى لفن إمعرقة الواقع الذي يعيشه» اي 0 الواقع من دليل» 
7 ذا أهلية لافتاء غيره» ومعرفة ماهو في حكم الضرورة من غيره ؟ 
فقد جاء عن ألي بكر بن العربي مايل : 
ينبغي للفقيه المجعهد إذا جاءه من وقع في ورطة من يمين 279 أن يخلصه بمسألة ظاهرة بين 
الصحابة والتابعين» إذا رأى أنه إن خلصه جه وقع في أشد منباء وهو أن يستهبين بالمسألة 
ويقتحم فيبا مالا يجوزء فالأفضل للمفتي أن يفتح له بابا ويمشي به على طريق» فإنه إن سد 
عليه باب الشرع؛ فتح هو إلى الحنث بابا يقتحمه؛ وأخذ في طريق من المعصية يسلكه؛ ويرى 
أنه قد وقع في ورطة قلا يباللي ماصنع بعد ذلك.280) 


وقد شدد بعض المفتين المتأخزين في العمل بهذا الشرط (أي الشرط الثالث) وطبقوه في 
فتاوهم وهو نوع من التعسير على الناس دون شلك. 

ففي سوال موجه إلى الشيخ سيدي أحمد بن الخياط عن رجل صدرت منه مشاجرة مع 
زوجه أفضت به إلى حلفه بالطلاق الغلااث لاخر جت» ونيته لعند أقا ويبا:281) 

فحصل بذلك للزوجين ضيق كبير» وتنافر عظم: إذ لاصبر للزوجة عن أهلها خصوصا 
في أوقات الحزن والفرح؛ فهي في غالب الأوقات باكية حزينة على ذلك؛: لايطيب هاء ولا 
لزوجها عيشء ويخاف الزوج من ذهابها إليهم خفية» فيتأبد تحريمها عليه للحنث إلا بعد زوج؛ 
ولايقدر على فراقها لأجل أولاده معها ومحبة فيباء ويخاف أيضا أن تكتمه المشي إليهمء فيعيشان 
في الحرام» وهو لايشعر ولو طلقها مرة؛ وفعلت المحلوف عليه حال بينونتها ثم راجعها عادت 


(278) نقلا عن نشر البنود بتصبرف ج 2 ص 272 وما يليباء وانظر رفع العتاب والملام ص 64 و ٠75‏ 
(279) لامفهوم لليمين هنا بل تدخل أي واقعة تعلقت بها ضرورة أو حرج. 

(280) ستن المهتدين للمواق مم 9 ص +4 المر جع السابق. 

(281) يستفاد منه أنه طلاق معلق على شرط. 


ل ل ل ل 
للضرورة في هذه لنارلةه | إذ عنده الأعود الصفة مطلقاء أي اواء بقي من العصمة المعلق 
امسا ل ص لم اي ال 
إل...) وهي فسحة عظيمة يجوز لغير ع 0 يقلده قد 

فالمطلوب أن يبين مايكون عليه عمله بيانا شافيا والله تعالى يضاعف الأجر ويخلد في 
الصالحات الذكر.(282) 

وبعد أن عرض الشيخ المذكور في فتواه الأقوال المعتمدة في الفتوى وشروط العمل 
وهو لابن عبد الحكم يؤيد ماذهب إليه الإمام الشافعي في الواقعة المعروضة. 

انفصل في فتواه هذه عن القول بعدم الافتاء بالقول الشاذ هناء وهو الذي ذهب إليه ابن 
عبد الحكم» وكذلك ماذهب إليه الإمام الشافعي لأنه خارج المذهب؛ وأن ذلك يجوز عمل 
الانسان به في نفسه يوما ما للضرورة. وأنه لايسوغ للمفتي ذكر ذلك الترخيص للمستفتي 
سدا للذريعة) ولأن الضرورة |[ إغا يتحققها الإنسان في نفسه إنخ... 

ومعنى ذلك أن الزوجة المحلوف عليها بطلاق الثلاث إذا ذهبت إلى منزل أقاربباء ‏ حصل 
الطلاق بالثلاث» وإن لم تذهب بقيت على حاطا من الحزن والضيق» إن ذهبت خفية وقع 
الزوج في المحذور. 

ذلك هو مجمل تلك الفتوى. 

ومما يلاحظ هنا أنه حصل تطبيق شروط الأخد بالقول الضعيف أو الشاذ» دون مراعاة 
ظروف الواقعة» وماورد في السؤّال من وقوع الزوجين في حرج وضرورة مفضية لتعكير 

مع أن فائدة الأخحذ بالقول الضعيف أو الشاذ هو رفع ذلك الحرجء ومراعاة تلك الضرورة. 

فلو حصل الأخذ بقول ابن عبد الحكم المطابق لما ذهب إليه الإمام الشافعي» لارتفع الحرج 

ويكون هناك الجمع بين قول من يذهب إلى العمل بالشاذ في المذهبء؛ وبين من يقول 
بالعمل بالقوي سخارج المذهب. 





(282) فتوى سيدي أحمد بن المقياط ص 1 ومايليها مخطوط نخاص. 
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قال الشيخ محمد بن الحسن الحجوي : 

عند تحقق الضرورة أو المصلحة تعينت الفتوى بقول ولو ضعيفاء ولأجل الضرورة تذكر 
الأقوال الضعيفة في الكتب الفقهية.(283) 

إلا أن الوقوف عند المنخصوص عليه ف هذه الفتوى وهو أن تتحقق الضرورة في نفس 
الانسان» هو الذي جعل تلك الفتوى تتجه إلى التشديد» دون مراعاة ما أشير إليه في معرض 
السؤال. (254) 

ونقل الونشريسي عن ابن الصلاح أنه لايجوز للمفتي؛ ولا لغيره أن يتئاسك بالشبه طلبا 
للترخص إلا أن يصح قصدهء فاحتسب في تلفظه حيلة لاشبهة فيباء ولاتجر لمفسدة ليخلص 
بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوهاء فذلك حسن جميل. 

قال الونشريسي مثل من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثاء وخاف الحنثك 
فللمفتي أن يقول : خالعها قبل الفعل» ثم لايلزمك إلا واحدة؛ ولك مراجعتها بعد الفعل» 
فهذا وأمثاله كام وهو من التر خخص» والحيل التي لانتخالف قانون المشرع. )2285 
7 وماذكره الونشريسي هنا هو عين ماذهب إليه الإمام الشافعي» وابن عبد الحكم فيما ذكر 
انفا. 

وفي هذا يقول أبو بكر بن العربي : 

إذا جاء السائل ص مسألة 2 له مخلصا فيباء فلا كبا لرة عن يء. وإن لم تجدوا 
لد ا 0 6 وأقواله» ونيته» ع1 ار 

أردت أن أنببكم على قاعدة في الفتوى وهي نافعة جداً ومعلومة من سنن العلماء» وهي 

نهم ماكانوا يشددون على السائل في الواقع إذا جاء مستفتيا.(287) 

وذلك أن الحرج مرفوع عن أهل الملة كا ذكر الإمام الشاطبي من «أن الأدلة على رفع 
الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع) .(285) 

إنما تر اعى كل حالة, وما تتدرج نحته من نصوص الشررع وملابساتهاء» وظروفها. 


(283) الفكر السامي ج 4 ص 421. 

(284) الفتوي المذكورة ص 8 وما يليها, 

(285) انظر شرح عبد الله بن محمد بن مسعود على مختصر خيليل ص 22 عخطوط خخاص؛ وانظر شرح عبد العزيز 
الزياتي على نظم الزكاة محمد العربي الفابي م 1 ص 7. طبعة حجرية. 

(286) أحكام القرآن ج 4 ص 1643. 

(287) الإفادات والإنشادات للشاطبي ص 152. مؤسسة الرسالة 

(288) الموافقات ج 1 ص 340. 


تلك كانت فتوى الشيخ سيدي أحمد بن الخياط 2289 في هذه الواقعة بما يقتضيه المنقول 
في المذهب. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لو حصلت الفتوى في هذه القضية على ضوء مدونة الأحوال 
الشخصية الحالية» لتجاذبها الفصلان الواحد والخمسون (51) والثاني والخمسون (52) فأما 
الفصل 51 فيشير إلى أن : 

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لايقع إلا واحدا. 

وما ذهبت إليه المدونة هنا وإن كان مبنيا على قول شاذ في المذهب إلا أن له 
مايؤيده (290) 

وأما الفصل الثاني والخمسون فينص على أن : الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لايقع. 

وهو مبني أيضا على قول شاذ في المذهب.291© ومع ذلك أخذت به لجنة التدوين 
لاعتبارات خاصة وهو التقليل من مشاكل الطلاق. 

ولما كان طلاق الزوج في النازلة المفتى فيها انفا مقترن بعدد لفظا وهو طلاق الثلاث» 
لكن هذا الطلاق معلق على فعل شيء وهو ذهاب الزوجة إلى أقاربها» ولو فعلت ذلك لما 
كان هناك طلاق لا باللاث ولا يغيره لما أفاده لفظ عموم الطلاق في الفصل الثاني والخمسين» 
إذ اندرج تحته كل طلاق سواء كان واحدا أو بالثلاث. 


المطلب الثاني 


طرق ترجيح الأقوال المعحسمدة 
عند التعارض 


قد يحصل التعارض بين الأقوال السابقة المعتمدة في الفتوى» فنلتجىء إلى الترجيح بينبا» 
بالطرق التي ذكرها أئمة الفقه والفتوى. 

لو ل ار الراجح وامشهور» 0 
0 غيره من الأقوال. 





(289) توفي رحمه الله عام 1343 1924. انظر تر جمته الأعلام لخير الدين الزركلي ج 1 ص 2250 التأليف 
ومبضته بالمغرب للأستاذ عبد الله الجراري ص 54 ط 1 عام 1985 مكتبة المعارف. معجم المطبوعات 
المغربية للشيخ إدريس بن الماحي القيطوني ص 105, 

(290) الأحوال الشخصية قواعد ونصوص ص 132. 

(291) المرجع السابق ص 134. 


بلحت 


والمدار في الترجيح عند التعارض على القول الأرجح الأقوى على مقابله» مما يستتخلص 
منه أن الاحكام تدور مع الدليل» ومع قوة هذا الدليل. 

وأن المفتي لاياخد بقول مرجوح إلا لموجب شرعي. 

ومن المعلوم أن القول إما راجحء وإما مشهورء وقد يكون راجحا ومشهورا. 

قال الشيخ أبو العباس الحلالي : فإذا احتمع سما الرجحان والشهرة» ازداد قوة) وإلا 
كفى أحدهماء فإن تعارضا فإن كان في المسألة قولان أحدهما راجح» والآخر مشهور فمةءم 
نصوص الفقهاء والأ مولي أن العمل بالراجح واجب2922) 

قبناء على ذلك انخصرت أو جه التعاردض والتعرجيح بين ماله قوة الدليل عل غيره. 

ويأت في المرتبة الأولى بعد المتفق عليه ماجرى به العمل» لذلك سنتكلم عليه أولا فيما 
يتعلق بطرق الترجيح بينه وبين غيره من الأقوال. 

ثم طرق الترجيح بين تعارض الراجح والمشهور مع غيرهما من الاقوال. 

ثم طرق الترجيح بين الراجح والمشهور. 

ثم وجه الترجيح بين الأقوال المتساوية. 

وسنتكلم عن كل وجه من أوجه التعارض والترجيح في فترة خاصة. 

الفقرة الأولى : الترجيح بين تعارض ماجرى به العمل وغيره من الأقوال 

يعتبر ماجرى به العمل بالشروط المعتبرة فقها من أقوى الأقوال» ويقدم على الراجح؛ 

قال الشيخ محمد المهدي الوزالي : 

ويقدم (أي ماجرى به العمل) على المشهور والراجح والقول المساوي المقابله. 

ونقل عن الإمام الشاطبي أنه قال : 

الأولى عندي في كل نازلة يكون لعلماء المذهب فيها قولان» فيعمل الناس على موافقة 
أحدهماء وإن كان مرجوحا في النظرء أن لايعرض للم وأن يجروا على أنهم , قلدوه في الزمان 
الأول» وجرى به العمل فإنهم إن حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة» وفتح 


لأيوانت الخصامء وربما يخالفني في ذلك غيري» وذلك لايصدني عن القول به» ولي فيه 
إسوة (293) 


وفي نظم العمل الفامي : 


(292) نور البصر م 20 ص 4. 
(293) تحفة أكياس الئاس ج 2 ص 23. 


وما به العمل دون المشهور مقدم قِ الأخحذ غير مهجور (294) 
في مراقي السعود : ' 
وقدم الضعيف إن جرى عمل به لاجل سبب قد اتصل(295) 
وقال الشيخ أبو الشتاء الصنهاجي رحمه الله : 
فإن تعارض المشهور أو الراجح مع العمل قدم عليهما وني ذلك قلت : (أي الشيخ 
المذكور). 
إن يكن الدليل قد تقوى فراجح عندهم يسمسى 
والقول إن كثر من يقول به سمي عشي لديهم فانتببه 
عملنا هو الذي به حكم تقضاةة الاقتداء رعيا للجكم 
مشهورهم لراجح تعارضا_ يقدم الراجح وهو المرتضى 
وقدم العمل حيث ماجرى- على سواه مطلقا بلا مرا296) 
وامجتهد يمكن له أن يعيد النظر فيما جرى به العمل» فيقر ماله موجب قائم» ويلغي ماسوى 
ذلك» وإلى هذا ذهب الشيخ أبو العباس الحلالي.(297© 
1 الأستاذ علال الفاسي رحمه الله : 
| زال موجب العمل بقول ماء أو لم يندرج تحت أصل فإنه يلغي» ومن ذلك تقع 
اتات الأعمال باعتبار الظروف والاعتبارات.(98© 
ومثل الفقهاء لتقديم ماجرى به العمل على المشهور بتعدد صلاة الجمعة»90”© فالمشهور 
أنه لايجوز لفول خليل في ٍ 
«وبجامع مبني متحد إل...» وبه قال أكثر علماء المذهب لكن جرى العمل على خلافه. 
قال الشيخ الدسوق : 
فلا يجوز تعدده على المشهورء ولو كان البلد كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف». وجمعا 
للكلء وطلبا لجلاء الصدور.002) 





(294) المرجع السابق» وانظر شرح السجلمامي ج 2 م 16 ص 6. 

(295) نشر البنود جَ 2 ص 333. 

(296) مواهب الخلاق ج 2 ص 237. وانظر منهاج الناشعين من القضاة والحكام لأني الشتاء الصنهاجي أيضا 
ص 40 ط 1 عام 1348 بفاس. 

(297) نور البصر م 21 ص 2 و3. 

(298) الأحوال الشخصية قواعد ونصوص ص 93. 

(299) المقصود بالتعدد هنا أن تقام في مسجدين فأكثر في بلد واحد. 

(300) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج 1 ص 231. 
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وقال الشيخ أبو عبد الله بن عبد السلام : 
المشهور المنع رعاية لفعل الأولين» والعمل عند الناس اليوم على الجواز» لا فيه جمع أهل 
المصر الكبير في مسجد واحد من المشقة.(301) 
وبالتعدد للضرورة ذهب يحبى بن عمر ومحمد بن عبد الحكم0020© وبه جرى العمل فى 
وني العمل المطلق : 
ولاقامة صلاة الهجمعة فيما يقارب الشلاثين سعهةه 
وألغ فيها شرط أن تتحداا في المصر بل يجوز إن تعددا 
وسند ماجرى به العمل هنا قول شاذ في المذهب, لكنه مؤيد بحصول المشقة والضرورة, 
فلذلك قدم على المشهور.(303) 
وهناك أمثلة متعددة على ترجيح ماجرى به العمل على المشهور ساقها الشيخ الملالي في 
كتابه نور البصر040© كا تناوها الدكتور عمر الجيدي في كتابه العرف والعمل في المذهب 

المالكي(305) 

ومما تجدر ملاحظته أن تقديم ماجرى به العمل على المشهور أو غيره من الأقوال المعتمدة 
لابد أن يخضع للشروط التي نص عليها الفقهاء في اعتبار ماجرى به العمل. 

الفقرة الثانية : الترجيح بين تعارض الراجح والمشهور مع غيرهما من الأقوال 

من المعلوم 5 سبق أن الراجح اكتسب رجحانه من قوة الدليل؛ وأن المشهور اكتسب 
ذلك من كثرة القائل. 

ويقابل القول الراجحء القول الضعيف 5 يقابل القول المشهورء؛ القول الشاذ. 

وفي كلتا الحالتين يقدم الراجح على الضعيف» ويقدم المشهور على الشاذ. 

وقد يجتمع الوصفان في قول واحد فيكون هناك قول مشهور وراجح» في ان واحد» 

ومقابله قول شاذ وضعيف» وحيئئذ يقدم أيضا ماهو مشهور وراجح على ماهو شاذ وضعيف. 

(301) المعيار المعرب للونشريسي ج 1 ص 231. 

.236 المرجع السابق ج 1 ص‎ 2302١ 

(303) قال الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري. والضواب جواز تعدد الجمعة مطلقاء وعليه العمل عندنا بالمغرب» 
وليس في القران أو السنة مايمنع من تعددهاء بل أغلب الشروط التي اشترطها الفقهاء في الجمعة من حيث 
العدد والمسجدء وغير ذلك لادليل عليها من كتاب ولا سنة. انظر تعليقه على الاكليل شرح مختصر خخليل 
الشيخ محمد الأمير هامش ص 70 القاهرة دون تاريخ. ْ 

(304) انظر نور البصر م 21 ص 8 وما يليها. 

(305) العرف والعمل في المذهب المالكي ص 378 وما يليها. 
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أولا : تقديم الراجح على الضعيف 
. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء على ذلك 
التفرقة بين الصبيان ف المضاجع. 
فالراجح ندب التفرقة عند العشر سئين» والضعيف ندبها عند السبع. 
وذلك لما رواه أحمد وأبو داود عن النبي ل قال 3 
المضاجء3060) 
في ذلك. 
والقول بالتفرقة عند السبع مروى عن ابن القاسم»3077) بناء عل حديث مروى بلفظ 
سبع سنين رواه البزار عن أبي رافع» ورواه أبو نعبم في المعرفة بسند ضعيف.«0308) 
والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله «واضربوهم)» أو لسبع سنين 
إذا جعل معطوفا على قوله «مروهم)002 
لكن يقدم الحديث الصحيح على الضعيف م هو معلوم. فضلا على أن المعطوف يعود 
على أقرب معطوف عليه وهو هنا «فرقوا» معطوفة على أقرب معطوف عليه وهو «واضربوهم 
عليها لعشر سنين: وهكذا يبقى الراجح ندب التفرقة عند العشر» ومقابله ضعيف. 
ويلاحظ هنا أن الأرجيدية هنا بين دليلين من السنئة» أحدهها صحيح» والآخر ضعيف. 


ثانيا : تقديم المشهور على الشاذ : 
ومن الأمئلة على ذلك كراء الأرض بما يخرج منها. مذهب مالك وأكثر أصحابه أن الأرض 


لاتكرى بما يخرج منباء وعليه درج خليل بقوله عاطفا على المنع : وكراء الأرض بطعام أو 
بما تنبته إلا كخشب إلم... 


وفي تحفة أبن عاصم : 
والأرض لاتكرى بجزء تخرجه والفسخ مع كراء مثل مخزجه 
(306) نيل الأوطار ج 1 ص 348. 
(307) رفع العتاب والملام ص 104. 
(308) انظر كشف الخفا للعجلوني ج 2 ص 203 وبرواية ابن القاسم أخد ابن جزي في القوانين الفقهية ص 43 
مطبعة الأمنية 1962 
(309) نيل الأوطار ج 1 ص 349.. 


ولا بما تنبته غير الخشب من غير مزروغ بها أو القصب 

وذكر الشيخ أبو الحسن التسولي أن مذهب الليث؛ وبه أخد أكثر الأندلسيين جواز كرا 

وعمل عامة الناس اليوم على مذهب الليث ومن أخذ به؛ ولايستطيع أن يردهم عن ذلك 
راد0319 

وقد أو أبن وقد ف البداية الأحاديث المؤيدة لما ذهب إليه الإمام مالك في منع كرام 
يبود خيبر نخل نخيبر وأرضها على أن يعملوها من اموالهم على نصف ما تخرجه الأرض 
والكمرة.(12) 

وقال أبو بكر بن العربي : 

وأما كراء الأرض يجزء ما يخرج منبهاء فهو مذهب فيه أحاديث كثيرة والمقنع فيها قوي؛ 
وذلك أنا رأينا الله تبارك وتعالى قد أذن لمن كان له نقد أن يتصرف في طلب الربح؛ أو 
يعطيه لغيره يتصرف فيه بجزء معلوم» فالارض مثله وإلا فاي فرق بينهما وهذا قوي ونحن 
نفعله(3!3), 
. وجواز كراء الأرض بما يخرج منها هي إحدى المسائل التي خولف فيه مذهب مالك في 
الاندلس» وبها جرى عملهه.0142 

مما سبق يتضح أن القول المقابل للمشهور وهو شاذ لقلة من يقول به ومنهم أبو بكر 
بن العربي إلا أن هذا القول الشاذ له حجته ودليله نقلا وعقلاء ما ذكر ابن العرني» ؟ أن 
القول المشهور هنا مبني على سنك وحبجة(315) 

ثالنا : تقديم القول المشهور الراجح على الشاذ الضعيف. 

ومن الأمئلة على ذلك : 

الجلوس على الحرير الخالص للرجال فهو حرام على الراجح لقوة دليل التحريم» وحرام 


(310) البهجة في شرح التحفة ج 2 ص 164. 

(311) ويسمى ذلك بالخابرة. 

(312) بداية امجتبد ج 2 ص 221 وما يليها. 

(313) نقلا عن الببجة في شرح التحفة ج 2 ص 164. 

(314) انظر في ذلك القوانين الفقهية لابن جزي ص 204. 

(315) ذكر ابن رشد أن أحاديث رافع بن دع في منع ذلك مضطربة المتون وأن حديث ابن عمر أولى منباء 
وإن صحت أحاديث رافع فهي محمولة على الكراهة لا على الحظرء انظر بداية الجتهد ج 2 ص ٠223‏ 
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عن المشهور لكثرة قائله. 316 إذ دليل رجحانه قوله عَيُه : «لاتشربوا في آنية الذهب 
والفضة» ولاتلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنياء ولككم في الآخرة».3172) 

نظرا لما يورثه فعل ذلك من الخيلاء» والتكبر» والاطمئنان للدنيا مما هو منبي عنه كتابا 
وسلة. 

وهكذا يعتبر لبس الحرير الخالص. والجلوس عليه حرام في المذهب على الراجح والمشهور. 

فأما !! لراجح فأحذاً من الحديث الماكورء وماجاء مصرحا به من رواية حذيفة بن العان 
رضي الله عنه بالنبي عن الجلوس عليه 

ويقابل هذا القول» قول لابن الماجشون.«019) وغيره من جواز الجلوس عليه دون اللباس: 
وهو قول ضعيف لدليله» وشاذ لعدم شهرته. 

وما عند المالكية هنا موافق لما عند الشافعية فقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : 

يغرم عل الرجل استعمال الديياج» والخرير في اللبس والجلوس عليه) والاستناد إليه» 
والتغطي به واتخاذه شتراء وسائر وجوه استعماله. ولاخلااف في ذيء من هذا إلا وجها 
منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه وهذا الوجه باطل» وغلط صرح منابذ 
هذا الحديث الصحيح» ؛ يعني قول حذيفة رضي الله عنه : نهانا رسول الله عَيَلِ عن لبس 
ا حرير والديباج» وأن نجلس عليه رواه البخاري. 

ثم قال هذا مذهبناء فأما اللبس فمجمع 0 وأما ماسواه فجوزه أبو حنيفة) ووافقنا 

على تحريمه مالك» وأحمد وحمذء وداود» وغيرهم» دليلنا حديث حذيفة) ولأن سبب تحريم 
ا موجود في 0 00 إذا حرم 0 مع الحاجة فغيره أول. (2319 
الدليل م أي في مثال الجلوس على الحرير الخالص الرجال. 

ا يمكن أن يحصل التعارض بين المشهور والضعيف فيقدم المشهور عليه؛ لأن كثرة القائل 
تقوم مقام قوة الدليل عليه. 

اللهم إلا إذا اطلع امجتبد على ضعف أصل المشهور فحيئئذ يتساويان» ويفتح عنده باب 
للعر جيح بإحدى المرجحات المعلومة. (320) 


(316) انظر في تقرير ذلك رفع العتاب والملام ص 109. وانظر منار السالك ص 46. 

(317) متفق عليه عن حذيفة بن الجان رضي الله عنه. 

(319) نقلا عن زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله الشيقي ج 2 ص 192. المرجع 
السابق. 3 

(320) كالترجيح بالمصلحة» أو العرف» أو سد الذريعة؛ أو الضرورة إلخ... 
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من قوة عليه 

عازن أن القول الضعيف أو الشاذ بارع ا معان يل من مرسوسية إن 
أنهما قد يعملان بهما في حالة تقويتهما بموجب شرعيء أو في حالة الضرورة. 

الفقرة الثالثة : طرق الترجيح بين تعارض الراجح والمشهور 

يتصور تعارض الراجح مع المشهورء إما في حق انجتهد وذلك بموازنتهماء والتعرف على 
قوة دليلهما فيعمل بالراجح لأن المشهور قد يكون ضعيف المدر 321 عنده. 


وإما في حق المقلد بناء على المصطلح الخاص الذي فسر به الراجح بما قوى دليله وا مشهور 
بما كثر قائله. 


ولذلك إذا وجد قولا منصوصا عليه بالأرجحية قدمه على المنصوص عليه بالشهرة. 

وفي كلتا الحالتين لا عند المجتهدء ولا عند المقلد؛ فإن الراجح دم على المشهور. 

وهذا ماذكره الشيخ أبو العباس الهلالي بقوله : 

فإن تعارضا بأن كان في المسألة قولان أحدهما راجح والآخر مشهور فمقتضى نصوص 
الفقهاء والأصوليين أن العمل بالراجح واجب.322) 

وقال الشيخ أبو الشتاء الصنهاجي : 

مشهورهم لراجح تعارضاا 2 يقدم الراجح وهو المرتضى0237 

ومن صور التعارض بين الراجح والمشهور مايل : 

1) فإما أن يتعارض قول راجح مع آخر مشهور. 

2 وإما أن يكون أحد القولين راجحا ومشهوراء والآخر راجحا فقط. 

3 وإما أن يكون أحد القولين راجحا ومشهوراء والآخر مشهورا فقط. 

ومن الأمئلة على هذه الصور : 


أولا : تعارض الراجح مع الملشهور 
وفي هذه الحالة كا سبق يقدم الراجح لأن له قوة الدليل. 


ولان 


(321) أي السند والحجة. 

(322) نور البصر م 20 ص 4. 

(323) مواهب الخلاق ج 2 ص 237. وانظر أوجه ترجيح الراجح على المشهور تبيين المدارك لعيد الحي بن 
الصديق ص 6 وما يليبا دار الفرقان بالدار البيضاء دون تاريجخ. 


ومثلوا له بقراءة ركعتي الفجرء فالراجح ندب قراءة الأولى بسورة «الكافرون» والثانية 
بسورة ة «الاخلاص). 


والمشهور ندب الاقتصار على الفاتحة. (324) 

وععلى المشهور نص الشيخ خليل في ختصره بقوله 5 : «وندب الاقتصار عل الفاتحة)(325) 

وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني : يركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ 
ف كل ركعة بأم القران يسرها(326) 

وذهب ابن وهب | لى العمل بالراجح» وحكى إعجاب الإمام مالك بذلك للحديثء إذ 
كان النبي مَََْهُ يقرأ فهما بقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد(027. 

ونقل المواق عن ابن العربي أنه قال : 

أقل أحوال المتبتلين أن يقوم قبل الفجر من نومه فيذكر الله» ويقرأ : «إن في خلق السموات 
والأرض العشر الآيات يتوضاً ويصل ثلاث ركعات)«328) فإذا طلع الفجر ركع ركعتيه 
يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية بسورة التوحيد ثم يصلي الصبح. 

وإلى هذا ذهب ابن عبد البر في التمهيد.(329) 

قبناء عل هذه الموازنة يتبين أن المشهور هنا لادليل له وإن القول الراجح هنا له قوة 
الدليل» وهو الحديث الصحيح عن رسول الله عللو030 

وإن م لد بخلاف المقلد فإنه إما أن يتلقى 


(324) منار السالك ص 46. 

(325) مختصر خليل آخخر باب النوافل. 

(326) الرسالة شرح تقريب المعاني للشيخ عبد المج.. الشرئوني مى 67 القاهرة دون تاريخ. وما ذهب إليه ابن 
أبي زيد والشيخ خليل في هذه المسألة ما دكر الرهوني يستند إلى قول عائشة رضي الله عنها أن ابي 
كله كان يخفف القراءة فيبماء ولا دليل للمشهور عليه لأن التخفيف لايستلزم ترك السورتين المذكورتين. 
رفع العتاب والملام ص 105. 

(327) رواه مسلم وأبو داود. 

(328) كأن لم يكن صلى الشفع والوتر. 

(329) انظر شرح المواق على المختصر هامش مواهب الجليل للحطاب ج 2 ص 79. وانظر أيضا في ذلك بداية 
المجتهيد ج 1 ص 205. وحاشية الدسوثي على الشرح الكبير ج 1 ص 318. الدر الثمين على المرشد المعين 
ج 2 ص 17. وحاشية محمد الطالب بن الحاج ج 2 ص 13. 

(330) قال أبو الحسن الحجوي : وعمل الأثمة شرقا وغريا هو ما قاله ابن عبد السلام؛ فلا تجد أهل مذهب 
إلا وقد نخرجوا عن مذهب إمامهمء إما إلى قول بعض أصحابهء وإما خارج المذهبء إذ ما من إمام إلا 
وقد انتقد عليه قول أو فعل خخفي عليه في السنة» أو أخطأ في الاستدلال فضعف مذهبه. انظر الفكر 
السامي ج 4 ص 418. 
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من لم يصل الصبح ولا الفجر إما نوماء أو سهوا حتى طلعت الشمس فالمشهور أنه يقدم 
الصبح على الفجر» وذهب ابن وهب إلى تقديم الفجر على الصبح» وصوب الشيخ حمر 
الطالب بن الحاج أن أشهب وابن زياد ©31‏ بدل ابن وهب عملا بما رواه أبو هريرة 
قال : 

عرسنا(332) مع رسول الله علد فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. 

فقال النبي َه ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. 

قال : ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاً؛ ثم صللى سجدتينء ثم أقيمت الصلاة فصل الغداة.(633 

وف رواية : ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصلينا.(334) 

فما ذهب إليه ابن وهبء أو أشهب وابن زياد بناء على قول ابن الحاج يعتبر راجحا 

ثانيا : كون أجل القولين راجحا ومشهورا والآخر راجحا فقط. 

ومثل له الفقهاء بمسألة الدلك في الغسل فقالوا : 

المشهور والراجح وجويه لذاته, والراجح وجوبه لايصال الماء للبيشرة.(335) 

هذا داخل المذهب وسنرجع إلى الكلام عن هذه المسألة بعد بيان أصل الدلك عند المالكية» 
ومنازعة بعض المذاهب لهم في ذلك. 

فمن المعلوم أن الدلك متفق عليه في الوضوءء لأن به يتحقق مدلول غسل أعضاء الوضوئ 
بإمرار اليد مع صب الماء وإنما حصل الخلاف في الغسل 2236 هل يعتبر الدلك فيه أم لا ؟ 

فاعتبر المالكية أن مدلول الغسل هو مر اليد مع إمرار الماء» أو في معنى اليد(337© ومفاد 

وقد ورد أبو بكر بن العربي على من خالف هذا المعنى بقوله : 


(331) حاشيته على المرشد المعين ج 2 ص 13. وفيبا قول القائل : 
إن طلعت شمس فمالك يرى تقديم صبح وسواه أخخحرا 
(332) من التعريس : وهو نزول المسافر آخحر الليل للنوم والاستراحة 
(333) رواه أحمد ومسلم والنساي. انظر نيل الأوطار ج 2 ص 66. 
(334) رواه أحمد في المسند. نيل الأوطار ج 2 ص 32. 
(335) منار السالك ص 46. 
(336) حاشية محمد الطالب بن الحاج على المرشد المعين ج 1 ص 103. والمقصود بالغسل هنا من الحدث الأكبر. 
(337) أحكام القران ج 2 ص 560. 


.وظن الشافعي ‏ وهو عند أصحابهء معد بن عدنان في الفصاحة بله ألي حنيفة 
وسواه78© سء أن الغسل صب الاء على المغسول من غير عرك» وقد بينا فساد ذلك في 
مسائل الخلاف (339) 

وقال عند قوله تعالى : «لإحتى تغتسلوا400#) 

وهو لفظ معلوم عند العرب يعبرون به عن إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول عنه 
ماكان منع منه» عادة أو عبادة. 

وظن أصحاب الشافعي أن الغسل عبارة عن صب الماء خاصة» لاسيما وقد فرقت العرب 
بين الغسل بالماء» والغمس فيه . 

وفي الحديث الصحيح أن النبي عَزَْه أق بصبي الم يأكل الطعام فبال على ثوبه فأتبعه بماء 
وم يغسله وهذا نص. 

ثم قال : ولو صببت على نفسك الماء كثيرا ماعم حتى تمشي يدكء لأن البدن بما فيه 
من دهنية يدفع الماء عن نفسه... 

وروى أبو داود والترمذي عن ألي هريرة أن النبي َيه قال : 


تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشرة؛ قال أبو داود : لم أدخل في كتابي 
إلا الحديث الصحيح.ء أو ما يقرب من الصحيح.(341) 

وإشارة ابن العربي هذه المقرونة بكلام ألي داود تبين أنه يستند في صحة ماذهب إليه من 
وجوب الدلك عقلا ونقلا. 

وذهب غير المالكية من الشافعية والحنفية إلى أن إفاضة الماء كافية في ذلك. 

قال ابن رشد : 

والسبب في اختلافهم اشتراك إسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة 


مووي 





(338) هذه عبارات يسلكها ابن العرني أحيانا في الرد على خصومه 

(340) وقبلها قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون» ولا جتبا 
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» النساء / 43. 

(341) أحكام القرآن ج 1 ص 438 439؛ وقال الشوكني : ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك 
داخل في مسمى الغسل فالواجب ما صدق عليه إسم الغسل المأمور به لغة» اللهم إلا أن يقال حديث 
ابلوا الشعر» وأنقوا البشرة» على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك لأن الانقاء لايحصل بمجرد الإفاضة» 
لايقال إذا لم يجب الدلك الم ببق فرق بين الغسل والمسح لأن نقول المسح الامرار على الشيء باليد يصيب 
ما أصاب ويخطىء ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب» بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب. انظر تيل 
الأوطار ج 1 ص 260. 
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غسله ع الصلاة م من حديث عائشة ل رشي الله عتهما) 0 فيا 
ذكر التدلك» وإتما فيبا إفاضة الماء فقط.(043 


ويظهر أن ا 0 الدلك» فادلت جملا الفلا 
الطهارة الصغرى؛ وما أورده ابن العرني من أحاديث تدل على إنقاء البشرة» وإروائهاء ولايم 
ذلك إلا بالدلك. 

وغيرهم من المذاهب تمسكوا بظاهر ماورد من الأحاديث التي فيها إفاضة الماء. فقط. 

إلا أن هذا الخلاف تقل حدته بما نص عليه في المذهب من أنه في حالة تعذر الدلك فلا 

قال الشيخ حليل في مختصره : «ودلك ولو بعد الماع أو مخرقة» أو استنابة» وإن تعذر 
سقط (344) 

وهو ما نقل عن ابن رشدء فقد أورد المواق في شرحه للمختصر عن ابن عرفة ماعجز 
عنه ساقط فإن أمكنه بنيابة) أو خرقة فلسحئون يجب» ولابن حبيب لايجب. 

قال ابن رشد الصواب قول ابن حبيب مراعاة للخللاف») ولآرة أشبه بيسر الدين فيوالي 
صب لماء خاصة ويجرثه(345), 


قال الشيخ الدردير : 

وقال ابن حبيب متى تعذر باليد سقط ولايجب بالخرقة ولا الاستنابة» ور جحه ابن رشد» 
فيكون هو المعتمذ(346) 

فيكون مانص عليه في المختصر جمعا بين الدليلين» إن أمكن وجب الدلكء» وإن تعذر سقط. 

ولما تقرر أن الدلك في الغسل واجب في المذهبء إلا أنه هل هو واجب لذاته» أم أنه 
واجب لايصال الماء للبشرة ؟ 


هناك قول بوجوبه لذاته وهو راجح ومشهورء انظرا لقوة دليله في المذهب ؟ سبق تقريره» 
ولكثرة ة من يقول به بل نسبوه لمالك وأتباعه, وأما القول الآخر وهو أنة واجب لايصال 


(342) انظر روايتهما نيل الأوطار ج 1 ص 286 و288. 

(343) بداية المجتبد ج 1 ص 44. 

(344) أورد في الفصل الخاص بالغسل : (قصل) يجب غسل ظاهر الجسد بمني إثل... 
(345) شرح المواق مختصر خليل هامش مواهب الجليل للحطاب جِ 1 ص 313. 
(346) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج 1 ص 135. 


لماء تلبشرة فراجح فقطء لأنه وإن كان مراعيا لدليل الوجوب إلا أنه ليس موغلا فيه» ولذلك 
قال الشيخ الدسوقي : 

وقال بعضهم إنه واجب لإيصال الماء للبشرة» واختاره الشيخ علي الأجهوري لقوة مدركه» 
ولكن الحق أنه وإن كان قوري المدرك إلا أنه ضعيف في المذهب لأن المشهور ماكثر قائله 
ولو كان مدركه ضعيفاء والضعيف ماقل قائله ولو قوى مد ركه(347) 


وبالتالي يقدم ماهو راجح ومشهور على ماهو راجح فقط. 

ثالغا : كون أحد القولين راجحا ومشهورا والآخر مشهورا فقط. 

ومن الأمثلة عليه وقت صلاة المغرب» فالمشهور والراجح امتداد وقنهاء والمشهور عدم 
الامتداد إذ تقدر بفعلها بعد شروطها. 

1) تصور المسألة: 

وقت صلاة المغرب يدخل في باب أوقاة الصلاة» وأول وقتها غروب الشمس اتفاقا. 

وفي المذهب قولان في .تقدير وقتها : 

القول الأول يقول بامتداد وقتها إلى غروب الشفق الأحمر. 

جاء في مواهب الجليل : 

وقال ابن العربي في عارضته أن القول بالامتداد هو الصحيح» وقال في أحكامه أنه هو 
المشهور من مذهب مالكء وقوله الذي في موطته الذي قرأه طول عمره وأملاه حياته. 

وقال الرجراجي أنه المشهور وهو ظاهر قول مالك في الموطأ والمدونة48) 

إذ جاء في الموطأً : 

وقال مالك الشفق الحمرة التي في:المغربء فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاءء 
وخرجت من وقت المغرب.0049 

قال محمد عبد الباتي الزرقاني : وهذا ظاهر جدا في امتداد مختارها للشفق3500). ويؤيد 
هذا القول أحاديث نبوية كثيرة منبا قوله عن : «ووقت صلاة المغرب مالم يسقط ثور 





(3:47) حاشية الدسوتي على الشرح الكبير ج 1 ص 135. 
(348) مواهب الجليل للحطاب ج 1 ص 393. 
وامتد للشفق وقت المغرب قد قاله الرجراجي وابن العربي 
(349) الموطاً بتنوير الحوالك ج 1 ص 32. 
(350) شرح الموطأ مالك ج 1 ص 46)؛ وانظر المقدمات لابن رشد ج 1 ص 149. 
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الشفق)(2©51 وإلى هذا القول ذهب الإمام أشهب والباجي .3520© فبناء على ماذكر, و 5 
القول بالامتداد راجحا ومشهورا. وأما القول الثاني وهو أن وقت المغرب متحد أي 
غير ممتد. وعليه درج خليل في مختصره بقوله : والعترب: عزوت الشمين يقدن رودل 7 
شروطها.. 

أي يقدر زمن فعلها بعد زمن تحصيل شروطها من طهارة الحدث» وطهارة الخبث» وستر 
العورة واستقبال القبلة |0353 

وما ذكروه هنا من تقديرها بفعل الصلاة» مع شروطها بيان لضبط وقتها. 

ومعنى ذلك أن زمانها ضيق» ليس لا إلا وقت واحد وهو أوله. 

وسند هذا القول أنه مشهور في المذهبء ودليله ما في حديث إمامة جبريل عليه الصلاة 
والسلام بالنبي عَيُهِ أنه صلى به المغرب في اليومين في وقت واحد.54) 

2 الموازنة بين القولين : 

لاشك أن القول الأول بالامتداد راجح ومشهورء فهو راجح لقوة دليله» وكثرة الأحاديث 
الدالة عليهء ؟ أنه مؤيد بظاهر قول الإمام مالك بهء وقد سبق قول ابن العربي فيه أنه الصحيح 
المشهور. 

وأما القول الثاني فهو مشهور فة شط و باكر ها احج له عدية إيامة جبريل عليه الصلاة 
والسلام بالنبي َه فإنه يبقى للقول الأول قوة في الترجيحء وقد رد الإمام النووي في 
شرحه لصحيح مسلم عن الاحتجاج بمحديث جبريل عليه السلام بقوله : 

وذهب المحققون من أصحابنا (يقصد الشافعية) إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها مالم يغب 
الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك» ولايأئم بتأأخيرها عن أول الوقت وهذا 

هو الصحيح أو الصواب الذي لايجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه : 

أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوجب وقت الجواز» وهذا جار في كل 
الصلوات سوى الظهر. 


(351) روإه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ‏ نيل الأوطار ج 1 ص 357. وثور الشفق في الحديث معناه : 
ثورانه وانتشاره. 
وانظر أحاديث أخرى مواهب الجليل للحطاب ج 1 ص 393 وانظر رفع العتاب والملام ص ٠119‏ 
(352) مواهب الجليل ج 1 ص 393. 
(353) جواهر الاكليل للشيخ صالح عبد السميع الالي ج 1 ص 32. 


(354) مواهب الجليل جَ 1 ص 393. المرجع السابق. 
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والثائي. أنه متقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب 
الشفق متأأخرة في آخر الأمر بالمدينة فوجب اعتادها. 

والثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها.(355) 

وبالرغم من كل هذا فالشيخ .خليل اقنصر على القول الثاني باعتباره من المشهور حتى 
قال الشيخ الدسوقي بعد ذكره للقول الآول : 

وروى غيره عن مالك امتداد وقت المغرب اختار للشفق قال ابن العرني والرجراجي وهو 
الصحيح من مذهب مالك» ولكن الحق أن القول بالامتداد ضعيف» وإن كان فيه نوع قوةء 
والمعتمد مامشى عليه المصنف من رواية ابن القاسم.©35) 

وهكذا مع تصريح كبار أئمة المالكية وفقهائهم برجحان القول الأول» وكذلك بناء على 
قواعد الترجيح والفتوى من تقديم الرا جح المشهور على المشهورء مع كل ذلك د 
الدسوق أن القول بالامتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة, مع أنه هو القوي الراجح 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ خليل في مختصره يذكر الأقوى من الأقوال المفتى بها 
بناء على طرق ترجيحها فيما سبق؛ ونبه على ذلك بقوله في ديياجة مختصره : (مبينا لما به 
الفتوى). 

إلا أننا نلاحظ في بعض الأحيان عدم مراعاة طرق الترجيح السابقة ا في مسألة قراءة 
ركعتي الفجرء فقد نص خليل في مختصره ه 5 رأينا على ندب الاقتصار على الفاتحة» وهو 
المشهورء بينا الراجح ندب القراءة فيها بسورة «الكافرون» «والإخلاص). 

والقاعدة هنا تقضي بتقديم الراجح على المشهور. 

وكا في مسألة وقت صلاة المغرب. 

فالراجح والمشهور م سبق هو الامتداد» والمشهور فقط هو أن وقتها متحد ضيق» وعليه 
نص خليل بقوله : «يقدر بفعلها بعد شروطها» والقاعدة تقضي هنا بتقديم الراجح المشهور 
على المشهور فقط وهو خلاف المنصوص عليه هنا في الختصر. 

الفقرة الرابعة : وجه الترجيح بين الأقوال المتساوية 

سبق الكلام عن القول المساوي لقابله» وأنه يكون كذلك إذا كان كل من القولين 
مشهوراء أو راجحاء أو كل منهما مشهورا وراججاء ولكنهما متضادان في الحكم وقد يستوي 
القولان في عدم العرجيح. 


(355) نقلا عن نيل الأوطار ج 1 ص 358. 
(356) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 1 ص 178. 
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أولا : كون كل من القولين مشهورا 

ومثاله ستر العورة في الصلاة. 

قال الشيخ محمد بن قاسم القادري : 

فإن القول باشتراطه للذاكر القادرء شهره ابن عطاء الله قائلا هو المعروف من المذهبء, 
والقول بعدم اشتراطه شهره ابن العربي057 

وإليه أشار الشيخ خليل ( في مختصره) بقوله : هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة» أو 
طلبء أو نجس وحده كحرير وهو مقدم. شرط إن ذكر وقدرء وإن بخلوة للصلاة خلاف. 

ومقصوده بكلمة خلاف» خلاف في التشهير !ا نص عليه في ديباجة امختصر. 

وفي المرشد المعين : 

شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث 
بالذكرء والقدرة؛ في غير الأخير 2 تفريع ناسيها وعاجز كثير 359 

قال الشيخ محمد الطالب بن الحاج : 

ما ذكره الناظم من أن ستر العورة واجب شرط هو ما شهره ابن عطاء الله وقيل واجب 
غير شرط وشهره ابن العرني في القبس والتونسي. وحكاهما في امختصر... 

واحتج الذاهب للشرطية بقوله تعالى : «9يابني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 359 

إذ المراد به عند أكثر المفسرين ستر العورة على سبيل التجوز. 

وينبني على القولين لو صلى مكشوف العورة عامدا قادراً. فعلى الشرط يعيد أبدا كا في 
ميارة» وعلى نفيه يعيد في الوقت مع العصيان(360) 

وكذلك من الأمثلة على تساوي قولين مشهورين : 

نضح(061 الجسد أو غسله لمن شك في إصابة النجاسة له. 

فالقول بالنضح شهره ابن شاس» وابن الحاجبء والمازري. والقول بالغسل شهره ابن 


رشد وابن عرفة(362) 


وإلى ذلك أشار الشيخ خليل في مختصره : 





(357) رفع العتاب والملام ص 119 

(358) مجموع المتون الكبير (المغرني) ص 43 وما يليبها. 

(359) الأعراف / 31. 

(360) حاشية محمد الطالب بن الحاج على شرح المرشد المعين ج 1 ص 152. 
(361) رش الماع بيده. 

(362) رفع العتاب والملام ص 119. 


وهل الجسد كالثوب (أي المشكوك في إصابة النجاسة له في وجوب نضحه) آو يجب 
غسله خلاف. 

ثانيا : كون كل من القولين راجحا : 

ومثاله تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى الضروري. فالقول بالحرمة رجحه قوم 
والقول بالكراهة رجحه اخخرون363) 

ثالغا : كون كل من القولين مشهورا أو راجحا 

ومئل له الفقهاء بوقت صلاح الصبح. 

فهناك من رجح وشهر بأن مختارها من طلوع الفجر إلى الاسفار» وضروريها من الاسفار 
إلى طلوع الشمس. 

وهناك من رجح وشهر بان مختارها يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

واقتصر الشيخ خليل على القول الأول الذي هو لابن القاسم. وابن عبد الحكم ومذهب 
المدونة» وهو مشهور أيضنا. 

كا أن للقول الثاني حجته؛ ودليله» فهو رواية لابن وهب في المدونة ومشهور قول مالك 
وأكثر أهل المذهب(364) 

وعليه يدل قول ابن ألي زيد في الرسالة : 

أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المديئة) وهي صلاة الفجر. 

فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر 
القبلة حتى يرتفع فيعم الآفق. 

وأخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس وما بين هاذين وقت 
واسع وأفضل ذلك أوله(؟6 3 وما سبق من الأقوال هنا تعتبر متساوية في الت جيح. وتجدر 
الإشارة هنا أن الشيخ خليل في مختصره حين يذكر كلمة خلاف بعد ذكره لفرع فقهي 
فهو يومىء إلى الاختلاف في التشهير بين علماء المذهب» ومعنى ذلك حين تكون الأقوال 
متساوية إما بالتشهيرء أو الترجيح. 

وهناك صورة واحدة في تساوي القولين بعدم الترجيح أشار إليها الشيخ خليل بقوله : 
وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان. 





(363) منار السالك ص 47. ورفع العتاب والملام ص 120. 
(364) رفع العتاب والملام ص ١121‏ 
(365) الرسالة باب أوقات الصلاة ص 49. 


قال الشيخ الدردير : نظرا لعدم تحقق التغير» وهو قول ابن القاسمء وعدم جوازه لغلبة 
الريق في الفم وهو قول أشهبي.©66) 

وقد أشار الشيخ خليل إلى حالة التساوي بين القولين في عدم الترجيح بقوله : «وحيث 
ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي ل الفرع على أرجحية منصوصة). 

وتتبع في ترجيح الأقوال المتساوية ما تناولناه في مرتبة القول المساوي لمقابله ضمن الفرع 
الثاني المتعلق بمراتب الأقوال المعتمدة. 

كا أنه في مجال ترجيح الأقوال المتساوية يظهر روح الاجتهاد والتعرف على سند الأقوال» 
والمقابلة بينهما مما يربي ملكة البحث والنظر الفقهي الفسيح. 


المطلب الثالث 
موقف مدونة الأحوال الشخصية 
من مراتب الأقوال المعتمدة في الفتوى 


يعتبر لفظ الأحوال الشخصية دخيلا على ماعرف في الفقه الإسلامي من مصطلحات» 
ومع ذلك درج استعماله» وسرى مدلوله بين الناس. 

ويقصد به مايتعلق بالزواج والطلاق ونتائجهما من نسبء ونفقة» وحضانة» ووصية» 
وميراث. 

وهذه المسائل مستمدة من الفقه الاسلامي وحسب المذهب الذي اعتمد في ذلك. 

وقذ«سلكة ات لثة اتدوين عدونة الأحوال الشتخمية ق"العرت ساعن فق عملها: 

أوههما : يعتمد على المذهب امالكي أساسا مع الأخذ ببعض الأقوال الضعيفة أو الشاذة 
في المذهبء أو اختيار بعض الحلول خخارج المذهب المالكي367) 

وهذا النبج نوع من الترجيح بين تلك الأقوال والأقوال المعتمدة من الراجح والمشهور 
وما جرى به العمل. 

وأساس ذلك مراعاة المصالح» والنظر إلى المستجد من أحوال الناس وشوؤوها بما يعد من 
جيم أصول المذهب 5 هو معلوم. 


(366) الشرح الكبير ج1 ص 40. 

(367) فمن الأقوال الضعيفة أو الشاذة في المذهب : لزوم الوفاء بالشروط المقترنة بعقد الزواج» وجوب متعة 
المطلقة, الطلاق المقترن بعدد لايق إلا واحداء الحلف بالمين أو الحرام لايقع بهما طلاق إلم.. . ومن الامثلة 
على اللأخد مخارج المذهب : : منع الأب من إجبار بنته على الزواج؛ شرط خمس رضعات في تحقق الرضاع» 
الوصية الواجبة. انظر في ذلك اختيارات مدونة الأحوال الشخصية للأستاذ عبد السلام العسري مقال منشور 
بمجلة دار الحديث الحسنية عدد 8 ص 74 وما يليها. 





وثانيهما : أنها أحالت فيما لم يشمله قانون مدونة الأحوال الشخصية على الراجح. 
أو 00 أو ما جرى به 0 
اقنصرت على ذلك دون باقي ل المعتمدة. 

والسبب هو أن الأقوال المعتمدة الأخرى وهي المتفق عليه أو المساوي للمقابله تعتبر من 
جنس الراجح 

لأن المتفق عليه مقدم على غيره من الأقوال لقوته. 

وأما المساوي لمقابله فمستند أساسا إلى لى العمل بالترجيح بطرقه التي ذكرها الفقهاء. فإن 
ترجح أحدهما أو حصل العجزء عمل بأحدهما اختياراء وفي نباية المطاف يعتير القول المرجح 
أو الختار من جنس الراجح أو المشهور. 

وأما الضعيف أو الشاذ فلا يعمل بهما إلا في دائرة ماجرى به العمل فإن عمل بأحدههما 
بشروط ذلك ارتقى إلى مستوى الراجح 

وهكذا انحصرت الأقوال الأخرى إما في حكم الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل. 

لذلك اقتصرت مدونة الأحوال الشخصية في الإحالة عليبا دون غيرها من الأقوال الأخرى. 

> تجنر الإشارة إل أن امقهوم الراجع بطل جملا ف "الالية عر متبط إذ له مضسيان»: 

الأول منهما متعلق بالمجتهد داخل المذهب الذي يستطيع أن يعمل بالراجح عنده من 

أدلة المذهب, ولد خالف قو ل اإفانه ف بعض الأحيان» لأن النظر إلى الأدلة قد ينتبي إلى 
دائرته, ومنطلقا من اصوله. 

وأما المعنى الثاني للراجح فهو متعلق بالمقلد إذ يتبع إما لفظ الراجح المنصوص عليه 
مما رجحه أهل المذهب ممن توفرت فيهم أهلية الاجتهاد المذهبي. 

وأما أن لفظ 0 المقلد قيامه بالمقابلة بين ماهو مشهور وما هو أشهرء فيكون 

5 
المقلد على ذلك على أنه من ب جنس الراجح عنده. 

كا يمكن أن يقوم بالموازنة بين مشهورين فيطبق عليهما طرق الترجيح إما بالأعلمية» أو 
الورع» أو الأكثرية إن. .. 5 هو معلوم, وما ترجح عنده منهما فهو الراجح عنده. 


(368) المواد 82 و172 و216 و297. 


ويستفاد من ذلك أن المقلد بالرغم من اتصافه بالتقليد؛ لايخلو من نوع اجتهاد لأنه مطلوي 
منة, 

5 يويد أن المقلد لايعدو نظره امرانبة المشهور فهو يدور في فلكه. إذ غاية الراجح عنده 
هو قول أشهر في مقابل مشهورء أو ترجيح مشهور على مشهور. 

وهكذا يتصور الراجح عند المقلد بإحدى صور ثلاث : 

1( المنصوص عليه بالراجح كأن يجد فرعا فقهيا في نازلة مقرونا بعبارة «وهو الراجح». 

2( أن يكون في المسألة قولان مشهوران فير جح أحدهها بطرق ق الترجيح المعلومة. وما 
تر جح فهو الراجح عندة. 

3) المنصوص عليه بالاشهر كأن يجد فرعا فقهيا في نازلة مقرونا بعبارة «وهو الأشهر». 

إلا أنه قد يقال في الاعتراض على هذه الصور أنها مخالفة لمفهوم الراجح الذي عرف بأنه 
ماقوى دليله. 

والجواب عن هذا أن الراجح ببذا المعنى يليق بامجتهد أما المقلد فليس له من الأهلية يأن 
ينظر في الدليل» وما هو راجحء وما هو مرجوح. 

وأننا لو فتحنا باب الاجتهاد المذهبي لقضى على هذه التفرقة. 

ثم إن الصورة الأولى وهي عمل المقلد بالمنصوص عليه بالراجح قد يصادف قوة الدليل 
فيكون حيئذ مطابقا لتعريف الراجح بأنه ماقوى دليله. 

وقد لا يصادف ذلك خاصة إذا عبر بعض الأئمة بالراجح عن المشهور وكان هذا ضعيف 
المدرك» فيكون هنا خلط في المفاهم بناء على التفرقة ب بين الراجح والمشهورء لأن الأول ماقوى 
دليله ولو كان القائل به قليلاء والثاني ماكثر قائله ولو كان دليلا ضعيفا. 

وهذا الخلط في التعبير عن ذلك قد حصل في النقل عن علماء المذهب, وما يقال في 
تنويع العبارة بين الراجح والمشهور. يقال فيما بين المشهور والأشهر وها يرادفه, لأنه إذا وجدنا 
عبارة الأشهر وكين التعرف على ما تقوت به مرتبته على المشهورء وهذا يتوقف على بحب 
أصل المشهورين اللذين في درجة واحدة حتى نتعرف على أقواهما. 

وعلى ضوء ما سبق نتناول موقف مدونة الأحوال الشخصية من ترتيب الراجح والمشهور» 
وما جرى به العمل. 


أولا : موقف مدونة الأحوال الشخصية من ترتيب الراجح والمشهور وماجرى به العمل 


بالرجوع إلى الفصول التي تنص بإحالة غير المنصوص عليه ضمن قانون مدونة الأحوال 
الشدخصية على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل. 
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وفي المادة : 82 و172 و216 و297. 
فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن مانصت عليه تلك المواد أن الراجح بمعناه الخاص يأني 
وهذا غير مسلم به فقها ا رأينا عند الكلام عن مراتب الأقوال المعتمدة. 
إذ أن الذي يأتي في المرتبة الأولى هو ماجرى به العمل» ثم الراجح؛ ثم المشهور على خلاف 
في ذلك بين المجتهد والمقلد. 
ولم تتناول المدونة مسألة الترتيب لأمها مسألة فقهية ترجع إلى مظانها. 
والدليل على ذلك من الفقه ما درسناها في ترتيب الأقوال المعتمدة. 
وما به العمل دود المشهور مقدم ف الاحد غير مهجور(369) 
وهذا في شأن تقديم ماجرى به العمل على المشهور. وأما في شأن تقديم ماجرى به العمل 
على المشهور والراجح؛ فيقول الشيخ أبو الشتاء الصنباجي مشيرا إلى صفة الاطلاق في تقديم 
ماجرى به العمل على غيره : 
وقدم العمل حيث ماجرى-_ على سواه مطلقا بلا مرا©370) 
وأما الدليل على ذلك من اللغة فإن «أو) في نصوص الاحالة من المدونة في قولها : كل 
مالم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح. أو المشهورء أو ماجرى به العمل من مذهب 
الإمام مالك. 
فلفظ «أو» في تلك النصوص بالرغم أنها تفيد العطف ولكنها لاتفيد الترتيب به هناء وإنما 
تحمل على التخيير والتقسيم والتفصيل. 
قال ابن مالك في الألفية : 
خير أبح؛ قسم اد وأبهم واشكك» واضراب بها أيضا 0 
وفي جمع الجوامع لابن السبكي : 


(369) تحفة أكياس الناس ج 2 ص 23. 

(370) مواهب الخلاق ج 2 ص 237. 

(371) شرح ابن عقيل على ألفية مالك ج 2 ص 246. تحقيق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي ومن معه. م. 
محمد علي صبيح بمصر عام 1381 1961. وانظر في ذلك أيضا مغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري 
ج 1 ص 111 تحقيق ح. الفاخوري دار الجيل بيروت 1411 1991. وأوضح المسالك إل ألفية 
مالك لابن هشام أيضا ج 3 اص 377 بشرح محمد حي الدين عبد الحميد الطبعة الخامسة 
6 - 1967 مطبعة السعادة بمصر.. 
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الثالث «أو؛ للشكء والابهام» والتخيير» ومطلق الجمعء والتقسيم إنح...(872) 

ولو كان المقصود من ذلك الترتيب» لكان العطيف في تلك النتصوص «بالفاء) أو 
لأعهما يفيدان ذلك. (2373 

قال 7 مالك أيضا : 

و«الفاء» للترتيب بتصال و«ثم) للترتيب بانفصال374) 

وبناء على ذلك فما أشارت إليه تلك الفصول من ذكر الراجح» أو المشهور» أو ماجرى 
به العمل» يخضع في ترتيبه إلى مراتب الاقوال المعتمدة عند علماء المذهب من تقديم المتفق 
عليه) ثم ماجرى به العمل» ثم الراجح على مافيه من كلام في اصطلاحه ثم المشهور. 

كا تتبع طرق الترجيح التي سبق أن بحثناها عند التعارض بين الراجح, والمشهور» وماجرى 
به العمل. 

وما ذكرناه في شأن هذا الترتيب يتبع في مسائل الأحوال الشخصية غير المنصوص عليباء 
وفي غير تلك المسائل من قضايا العقار غير المحفظ» والمحفظ فيما يرجع فيه إلى الفقه الاسلامي 
على المذهب الالكي. 
ثانيا : ملاحظات واقتراحات متعلقة بما سبق 


1) إعادة النظر في مدلولات الراجح والمشهور وما جرى به العمل. 

إن مدلول الراجح والمشهور لما من الإجمال عند علماء المذهب ما يستوجب ضبطهماء 
حيث يستعملون الراجح مكان المشهور» أو العكس والذي أدى إلى هذا الاضطراب هو قفل 
باب الاجتهاد ولو دائخل المذهب مما جعلهم يفرقون بين امجتهد والمقلد» ويعرفون الراجح با 
قوى دليله في حق امجتبد, ثم لم يسلم للمجتهد في العصور الأخيرة النظر في الدليل إلا نادرا. 

ثم يعرفون الراجح في حق المقلد تارة بالمشهور "!ا سبق» أو بما هو منصوص عليه 
الأرحسية أو بمقابل المشهور بما هو أقوى منه وهو الاشهر. 
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(372) جمع لجوامع بحاشية بناني على امحل ج 1 ص 336. 

(373) وهذه المسألة شبيبة من حيث دلالة لفظ وأو بقوله تعالى : #من بعد وصية يوصي بها أو دين» 
النساء /11. 
قال أبو بكر بن العربي : فإن قيل فما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين» والدين مقدم علما ؟ 
قلنا في ذلك خمسة أوجه : الأول أن «أوه لاتوجب ترتيباء إنما توجب تفصيلاء فكأنه قال : من بعد أحدهما 
أو من بعدهماء ولو ذكرهما بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك فكان ذكرهما بحرف وأو المقتضى التفصيل 
أول !1 
انظر 2 القرآن ج 1 ص 343. وانظر في نفس المعنى التبيان في اعراب القرآن لأني البقاء عبد الله 
العكبري ج 1 ص 335 تحقيق علي محمد البجاوي عيسى اليالي الحلبي دون تارعحخ. 

(374) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج 2 ص 242 م س. 
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فمن أجل بيان مرتبة كل قوة على حدة» وتمييزه عن غيره يستلزم أن يكون هنك جرد 
للأقوال الفقهية بمعرفة أدلتها من المذهب:(375© وتصنيفها بناء على مصطلحات واضحة حيث 
يوصف الراجح بما قوى دليله» والمشهور بما كثر قائله مع النظر في دليله أيضاء وما جرى 
به العمل في التعرف على موجبه وما تبقى من شروطه. 

وحينذاك لايكون إلا قول واحد في المسألة وهو راجح فيها. 

وهذه النظرة نوع من توحيد الأقوال في المذهب جهد المستطاع وهو ماكان يبدف إليه 
الرعيل الأول من علماء المذهبء وأولياء الأمور من الالتزام بالراجح والمشهورء وما جرى 
به العمل. 

وهذا العمل لايتم إلا بعد فتح باب الاجتهاد المذهبي» ويقوم به فرد واحدء وإنما تقوم 
به جماعة من ذوي العلم والاختصاص. 

وما لاحظناه هناء وفيما سبقء أشار إليه الدكتور الخمليشي معلقا على الفصول التي تحيل 
على الراجح والمشهور وما جرى به العمل قائلا : 

فمضمون القانون غير بين» وعلى الخصوص ما يرجع منه إلى الراجح» أو المشهورء أو 
ماجرى به العمل» من مذهب الإمام مالك حيث نجد في كثير من الحالات أقوال الفقهاء 
متضاربة في إضفاء صفة الرجحان أو الشهرة أو جريان العمل على رأي ما أو الرأي المقابل 
له, ولذلك تصادفنا أحكام قضائية كثيرة تلغيها انخاكم الأعلى درجة لأا اعتمدت آراء فقهية 
وصفتها بالشهرة, أو الرجحانء أو بجريان العملء بيذا الصحيح (في رأي المحكمة الأعلى درجة) 
أن الراجح» أو المشهورء أو ماجرى به العمل خلاف ذلك» الأمر الذي يخرج من تفسير 
النصوص ومناقشة مدلوها إلى الجدل» والفوضى التي لاتخفى مساوئها على حقوق المتقاضين» 
بل وعلى استقامة القضاء ونزاهته ذاجا.376) 

كا تناول عدم فعالية أصل ماجرى به العمل لدى القضاء المغربي إذ يمكن بواسطته القيام 
بإصلاحات مهمة في مجال الاحكام لكن ذلك لم يحصل فقال : 

وفي مجال الاحكام غير المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية وانحال بشأما على 
المذهب المالكي كان في الإمكان أن ينفذ منها القضاء إلى كثير من الاصلاحات عن طريق 
مايسمى بجريان العمل مثلا. 

ولكن الذي حدث أننا لم نجد حكما واحدا يقرر عملا جديدا لم يقل به السابقون. 


(375 من ذلك محاولة ما قام به الشيخ أحمد الدردير في نطاق ضيق في كتابه أقرب المسالك لمذهب الامام مالك 
97 في ديياجته : فهذا كتاب جليل اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليل» في مذهب إمام أئمة التنزيل» 
اقتصرت فيه عل أرجح الأقاويل» مبدلا غير المعتمد منه به) مع تقييد ما أطلقه وضده للتسهيل. انظر 
أقرب المسالك ص 2 ببروت دون تاريخ. 

(376) التعليق على قانون الأحوال الشخصية ج 1 ص 10 ط 1 عام 1404 1984 مكتبة المعارف. 


56013 


لذ كان قد عر ف بعضٍ الحاللات على مخالفة الفقه م فإن ذلك م يكن في 
المعيش ,(378) 

2) الاحالة على الراجح والمشهور وما جرى به العمل لايقتصر على أحكام دون أخرى 

ضمن همدونة الأحوال الشخصية 

ما يستغرب له صدور أحكام قضائية من المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب تطبق شكلية 
القانون بحر فيته ف هذه المسالة. 

حيث يعمل بالراجح والمشهور وماجرى به العمل في الباب الذي نص عليه بذلك ف 
مدونة الأحوال الشخصية الحالية» وما لم ينص عليه في هذا الشأن في أبواب أخرى لايعمل به. 

فقد جاء في قرار للغرفة الاجتاعية باغنجلس الأعلى بعد أن نقضت الحكم المطعون فيه : 

وحيث إن الكتاب الغالث من مدونة الأحوال الشخصية الذي ورذدت في بابه الكالك 
المقتضيات التي تطبق فيما يتعلق بالحضانة» لايشمل فصلا يحيل على الراجح أو المشهور أو 
ماجرى به العمل» من مذهب الامام مالكء» فيما م يشمله الكتاب المذكورء خلافا لما هو 
الشأن بالنسبة لباقي كتب نفس المدونة.(379) 

وجاء في قرار آخر 

حيث إن الكتاب الثالث من مدونة الأحوال الشخصية اللمتعلقة بالولادة ونتائجهاء 
والخحصص بابه الثالث للحضانة لم يختم كغيره من كتب المدونة بالتنصيص على أن مالم يشمله 
يرجع فيه إلى الراجح؛ أو المشهورء أو ماجرى به. العمل من مذهب الإمام مالك؛ مما يجب 
معه تطبيق ماورد فيه دوت الالتجاء إلى مراجع فقهية غيرم (380) 

يقول الد كتور الخمليشي في هذا الصدد : وما ذهبت إليه الغرفة في هذين القرارينٍ يبدو 
محل نظرء فمن الناحية المنطقية يتعذر تبرير اعتاد الفقه المالكي في أحكام الطلاق» والأهلية» 
والوصية, والميراث» دون الأحكام المتعلقة بالزواج» والولادة. 

كا ذكر أن الإحالة المذكورة كان يمكن أن تكون بفصل واحد يسرى على غير المنصوض 

عليه في أبواب مدونة الأحوال الشخصية كلهاء لكن لأسباب تعلق بالصدور الجزأ والاغفال 

غير المقصود هو الذي جعل ذكر الاحالة على الراجح, أو المشهور أو ماجرى به العمل 


في أبواب دون أخرى. 





(377) فإذا كان قد حصل هذاء فلماذا لايفتح الاجتهاد المذهبي ونأخذ بالأوفق في دائرة المذهب. 
(378) وجهة نظر ص 30. 
(379) (380) انظر التعليق على قانون الأحوال الشخصية. للدكتور أحمد الخمليشي ج 1 هامش ص 4. 
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مؤكدا أن مجلس الأعلي نفسه مبذ صدور المدونة» يعتبر المذهمب المالكي مصدرا تكميليا 
جموع نصوص مدونة الأحوال الشخصية؛ بما في ذلك الكتابان الأول والثالث» 5 تؤكد 
ذلك عشرات الأحكام الموين نشرت له.(381) 

ومما يؤكد وجهة نظر الدكتور أحمد الخمليشي أن المذهب المالكي هو المذهب الرسمي 
للأحكام القضائية وغيرها في المغرب» وأن ماذهب إليه القراران المذكوران انفاء يعتبر تمسكا 
بشكلية لاتعرفها الأحكام الفقهية» وتخل بشمولية سريان المذهمب المالكي. 

وبمطالعة ديباجة تحضير قانون مدونة الأحوال الشخصية نلمس هذه الشمولية حيث ورد 
فيها : 

فإذا أردنا أن ندون الفقه في المغرب لتقريبه للمحام المغربية وجب أن نراعي المذهب ٠‏ 
مالكي بقدر الإمكان.» مع اعتبار الأصول العامة» وخخصوصا المصلحة المرسلة.(0382) 

ولذلك يعتار نفي سريان أحكام المذهب المالكي عن أبواب من المدونة) وإثباته لأبواب 
منبا تناقضا ظاهرا. 

وفي واقع الأمر أن إثبات سريان الإحالة على الراجح», أو المشهور» أو ماجرى يه العمل» 
على جميع الأبواب أولى من نفيه في جزء دوت جرع لأن الملبت مقدم على النافي» خاصة 
وأن هناك مايؤيد هذا الاثبات جوهرا وشكلا. 


3) الراجح والمشهور وماجرى به العمل ليس قاصرا على غير المنصوص عليه من أحكام 
الاسرة 

لقد قامت لجنة مدونة الأحوال الشخصية بمجهود لايستهان به في النظر إلى جزئيات فرعية 
متعلقة بشؤؤون الأسرة وأحكامها. 

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى عمل هذه اللجنة, لا من الناظرين إليه على أنه 
قد خالف جوهر المذهب المالكي ؛ في المسائل التي تحرج فيها ععن الراجح أو المشهور أو ماجرى 
به العمل من هذا المذهبء أو أذ بقول خارج المذهب مما رأت لجنة التدوين أن الأخذ 
بذلك القول أو هذا ما يحقق المصلحة ويدرا المفسدة» وهو مايحقق المعلوم من أصول المذهب 
نفسيه. 

أو انتقاذات الناظرين إليه على أنه قانون لم يتمكن من حل بعض المسائل الجزئية العملية 
حلا يناسب تطور البيئة المغربية ويقضي على مشاكلها. 

فإنه مع ذلك يجب أن ينظر إلى ما قامت به تلك اللجنة, عمل لايستهان به وله محله 
في التقدير والاجلال زمانا ومكانا. 


(381) المرجمع السابق ص 4 ل 5. 
382 التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية لعلال الفابي ص 33. 
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إذ صدر ذلك القانون في عهد(383) طفقت البلاد تخطو من كبواتها التي تخلفها الاستعمار 
في كل مجال» ولولا ما كان يحمله أعضاء تلك اللجنة من روح التجديد والاجتباد 684 ركان 
الأمر على خلاف ذلك. 


وبطبيعة الأمر» فإن كل عمل يبدو صغيرا ويصير كبيراء سنة الله في خلقه» ولن تجد لسنة 
الله تبديلا. 

إلا أن المسألة ليست منحصرة في النظر في شؤون الأسرة ومشاكلهاء لأن هذه تمثل جزءا 
من أحكام الفقه الاسلامي فقطء وإن كان هذا الجزء لاتجحد قيمته. 

وإنما هناك أحكام متعددة الجوانب يرجع بعضها إلى ضبط معاملات الناس» وتصرفاتهم 
فيما أصبح مختصا به القانون المدني» والقانون العقاري؛ والقانون التجاري وقانون الشغلء 

كل لك شك ف حصل لأحك لمر حي سرك علا حك وحد رع 

مع أن عبارة الفقه لإمادي - ات وردت في 0 ا بإحداث جنة 

وحيث إن مادة الفقه الإسلامي بغزارتهاء 0 وتشعبهاء» يمكن أن يؤدي النظر فيها إلى 


تأويلات عديدة. 
وحيث إنه أصبح من الضروري الأكيد جمع أحكام الفقه الاسلامي في مدونة تيسر تعليمه» 
وتسهل إجراء العمل به وتطبيق مقتضياته. 


(383) تم صدور هذا القانون في المراحل الأولى بعد الحصول على استقلال المغرب وذلك يتاريخ 13 / جمادى 
الأولى عام 1377 موافق 6 دسمبر 1957. 
(384) وهؤلاء الأعضاء السادة : 
محمد بن العربي العلوي. 
علال الفابي وكان مقررا عاما. 
ل محمد داود. 
أ“مد البدراوي. 
عبد الرحمان الشفشاوني. 
المهدي العلوي. 
عبد الواحد العلوي. 
اسن ابن التشين. 
بحماد العراقي. 
(385) رقم 190 57 1 المتشور في الجريدة الرسمية عدد 2341 وتارخ 6 شتنبر 1957. وانظر في ذلك 
دفاع عن الشريعة لعلال الفاسبي ص 5 مطبعة الرالة. 
وكذلك وجهة نظر للدكتور أحمد الخمليشي ص 12. 
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قال ابن السبكي في جمع الجوامع 

يجوز للقادر على التفريع» ع وإن لم يكن مجتهدا الافتاء بمذهب مجتبد اطلع على 
مأخذه واعتقده. 0386 

وهو ماعبر عنه ابن عاصم في مرتقي مره بقوله : 

إن كان ذا تمكن من النظر راق تقد جل عفد 

قال الشيخ محمد يحيى الولاتي : 

أي متمكنا من النظر في أصول امامه بالتخرج لغير المنصوص على المنصوص لامامه. 
وبالترجيح للضعيف من أقوال إمامه؛ إذا اقتضى النظر في دليله ترجيحه؛ وكان انحذا من 
مذهب امامه محظط وافر معتبر, (387) 

وذكر ولي الله الدهلوي حاكيا عن تطور نظر العلماء إلى الاحكام : 

فمهدوٍ الفقه عل قاعدة التخريج وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من هو لسان 0 
وأعرفهم بأقوال القومة وأصحهم نظرا في الترجيحء فيتأمل في كل مسألة وجه الحكم, فكلما 
سثل عن شيء.» أو احتاج إلى شيع رأي أي نظر فيما يحفظه من تصريحات أصحابه, فإن 
وجد الجواب فيباء والا نظر إلى عموم كلامهم فأجراه على هذه الصورة» أو إلى إشارة ضمينة 
لكلام فاستنبط منهب|(388), 

وبناء على ذلك فمعنى التخريج أن ينظر مجتبد المذهب في مسألة غير منصوص عليباء 
فيقيسها على مسألة منصوص عليها في المذهبء مع مراعاة ضوابط التخريج من علة وغيرها. 

كأن يقيس ماسكت عنه على مانص عليه؛ لوجود معنى مانص عليه فيما سكت عنه. 
سواء نص إمامه عل ذلك المعنى أو استنيطه هو من كلامه. 

وكأن يستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عموم ذكره» أو قاعدة قررها. 





(386) انظر الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ج 3 ص 99 وما يليها. 

(387) نيل السول على مرتقى الأصول ص 348 وما يليها. 

(388) الانصاف في بيان أسباب الاختلاف ص 58. تعليق عبد الفتاح أني غدة دار النفائس ط 2 عام 
8+ 1978ء وانظر في نفس المعنى المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن 
بدران ص 382 وما يليبا. تعليق د.عيد الله بن عبد امحسن التركي. مؤسسة الرسالة ط 2 عام 
5 1985. 


وقد يستنبط صاحب الوجوه389) من نصوص الشارع» لكن يتقيد في استنباطه منها 
ا 3 طريق إمامه في درل 00 قواعده 5 فيه . (390) 

رك هو مايفعله مجتهد المذهب من إخراج مسألة على نظيرتها.392) 

ومع ذلك فإدراك باب القياس من علم أصول الفقه مجاع د عل إبهاد التخريج» ومعرفة 
أحكامه. وإلا فلا يجوز للمفتي أو غيره أن يخرج مسألة على أخرى في المذهب. 

قال القرافي : 

فكذلك هذا المقلد له لأن نسبته إليه في التخريج كنسبة إمامه لضاحب الشرعء والضابط 
له 10 في القياس والتخريج 6 متى جوزا فرت يجوز أن ايكون 1 حرم القباسن 
0 0 06 5 قدر مشترك بين الجتبدين: والمقلدين للأئمة المجتبدين» فمهما جوز 
المقلد في معنى ظفر به في فحصه واجتهاده أن يكون إمامه قصدهء أو يراعيه حرم عليه التخريع؛ 
فلل" جور التخريج حيئذ إلا سن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة» والعلل وركب المصالحء 
وعروط القواعد» ومايصلح أن يكرن معارضاء وما لا يصلح» وهذا لايعرفه إلا من يعرف 
اصول الفقه معرفة حسنة» فإذا كان موصوفا هذه الصفة وحصل له هذا المقام تعين عليه 
مقام آخرء وهو النظر وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية؛ وتلك الا وأ نواع 
الأقيسة وتفاصيلهاء فإذا بذل جهده فيما يعرقه» ووجد مايجوز أن يعتبره إمامه فارقاء أو مانعاء 
أو شرطاء وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها حرم عليه التخرء وإن لم يجد شيئا بعد 
بذل الجهد وتمام المعرفة جاز له التخريج حينقكد ‏ (392) 

فيستفاد من كلام القرافني أنه يشترط في القاهم بالتخريح الإحاطة التامة بعلم القياس» 
وبمقاصد الشريعة إذ أنها مبنية على مصالح» ودرء مفاسدك وشروط القواعد. 

كا ذكر أن علم أصول الفقه هو المتكفل بذلك. 

ونجده يقرر هذا المعنى في كتابه الاحكام» مضيفا أنه لايجوز لمت أن يخرج غير المنصوص 
على المنتصوص» إلا إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبهء وقواعد الإجماعء وبقدر ضعفه 
في ذلك يتجه منعه من التخريء بل لايفتي حيئكذ إلا بمنصوص إن كان له اطلاع على منقولات 





(389) هي الأحكام التي يبديها مجتهد المذهب على نصوص أمامه عن طريق التخريج. 

(390) نشر البنود ج 2 ص 323 وانظر أنواعا أخرى ذكرها الشيخ إبراهم اللقاني في منار الفتوى آخخر الفصل 
التاسع عشر ص 93. 

(391) العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل ص 55. 

(392) الفروق «الفرق الثامن والسبعون) ج 2 ص 108 وما يليها. 
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مذهبهء بحيث لايخفى عليه غاليا أنه ليس في مذهبه ماتقتضي تقييد هذا النص المطلق الذي 
فإن لم يكن له هذه الأهلية, ولا هذا الاطلاع؛ امتنع أن يفتى مطلقاء حفظ نص المسألة 
أم لا ؟ لآن هذا النص الذي حفظه يحتمل أن يكون قيد في المذهب بقيد غير موجود في 
الفتياء وتحرم عليه الفتيا حيتعذ. 
وهذا يقتضي أن من لايدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتياء فإنه لايدري قواعد الفروق» 
والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعها إلا من درى أصول الفقه ومارسه (393) 
وحكى الشيخ محمد يحيى الولاتي أن في القول المخرج ثلاثة أقوال لأهل المذهب : 
أحدها أنه يجوز العمل بهء والإفتاء» والقضاء مطلقا وأنه من الشريعة» وهذا القول 
لأكثر المالكين. 
ثانيها أنه ليس من الشرع بالكلية» ولايجوز به شيء ما ذكر وأنما يذكره الفقهاء في كتبهم 
تفقهاء وتفننا فقطء وهذا القول لابن عبد السلام» وابن العرلي)(394) وميارة الفاسي. 
ثالثها أنه يجوز به مإذكر إذا لم يكن في المسألة نص للإمام؛ ولايجوز إذا كان فيها نص» 
وهذا القول منسوب لبعض الالكية أيضا.(395) 
وقد أشار إلى بعض هذه الأقوال صاحب مراقٍ السعود بقوله : 
١‏ 4ه 1 : 1 8 
إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وني نظيرها عرف 
فذاك قولسه مها ارج وقيل عزروه إليه صرح 
وفي النتسابه ليه مطلقا- خلف مضي إليه من قد سبقا 
والأصح م أشار إليه الشيخ الولاتي أنه لاينسب إليه إلا مقيدا بكونه مخرجا على قوله» 
لئلا يلتبس احرج بالمنصوص. 0396 
ويبدو مما سبق أن التخريج جائز في المذهب, وعليه عمل الأكثر كا ذكرء وأن معارضته 
تخل بالحلول الشرعية للمسائل الطارئة. 
وفي ذلك يقول ابن عرفة رادا على ابن العربي في ذلك : فإذا كان حكم النازلة غير 
منصوص عليه؛ ولم يجر للمقلد المولى»97) القياس على قول مقلده في نازلة أخرى تعطلت 


(393) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 260. 

(394) وقد ذكر معارضته للتخري في كتابه احكام القران ج 3 ص 1200. عند قوله تعالى : #ولاتقف ماليس 
لك به علم» الاسراء 36. 

(395) نيل السول على مرتقى الأصول ص 363. 

(396) نيل السول ص 362. 

(397) يقصد هنا القاضي المنتصب بولاية» ويلحق به المفتي 5 يفهم من كلامه بعد. 
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الأحكام» وبأنه نجلاف عمل متقدمي أهل المذهب» كابن القاسم في المدونة في 
قول مالك» ومتأخرمهم كاللخمي» وابن رشد» والتونسي» والباجي» وغير اخ 0 
المذهب» بل من تأمل كلام ابن رشد وجده يعد اختياراته بتخريجاته في تحصيل الأقوا 
أقوالا (498) 

أركن التخريج 

مما سبق بيانه» وكا ذكر الشيخ محمد بن علي السنوسبي أن التخريح له أربعة أركان : 

1) القول المخرج عليه : 

وينظر له من ثلاثة أوجه 2 


أ من جهة صحة نسبته لقائله. 
ب ل وتوفر شروط المقيس عليه المقررة في محلها. 


ج ‏ وعدم مخالفته للأصول الأربعة : الكتاب» والسنة والاجماع؛ والقياس الجلي. 

2( القول المخرج : 

وينظر له من وجهين : 

أس من جهة توفر شروط المقيس999© عليه» على ماهي مقررة في محلها. 

ب من جهة محل التخريج من حيث صحة الانتساب إلى الإمام المخرج على قوله أولاء 
فينسب لقائله... 

3) كيفية التخريم : 

ومحلها علم أصول الفقه والكفيل بمعظم بيانه منه باب القياس. 

فإنه لما كان نسبته إلى أقوال إمامهء وأصول مذهبه نسبة المجتهد إلى أصول الشريعة من 
حيث استنباط الاحكام: واستخراجها لزم أن يتصف بأوصافه... 

وحاصلها كونه عالما في علم الفقه» ومقاصده؛ حافظا لروايات المذهب, اععذا لها من كتبها 
المعتبرة عن أثمتها المهرة. بحيث يكون عالما بقواعد الفقه المبني عليها المذهبء لاسيما المدونة 


كقواعد إبن السلام؛ والقراني» والمقري: وغيرهم عالم بالقدر امحتاج إليه من العربية» نحواء 
وصرفا ولغة وعالما بعلم الأصول, متبحرا فيه لاسيما كتاب القياس متف فإنه كلما كان فيه 


ع 





(398) بغية المقاصد للإمام: الستوسي ص 59. 
(399) وهو الفرع 5م هو في باب القياس. 


أبرع» كان تخريجه أتم وأبد ع 4000 

وأجمل الشيخ أبو العباس الملالي أحكام التخرجح بقوله : 

وأن ييذل (أي المفتي) جهده في تحري الصواب؛ فإذا أراد نخرج المسألة المسؤول عنها 
على المتصوصة التي يعتقدها مماثلة لهاء فليبحث أولاء ويجتبد في مطالعة النصوص كلا يكون 
ؤَ في النص ما ينافي مقتضى التخريج» فيذهب تعبه في التخريح باطلاء إذ لايعمل بالقول احرج 
مع وجود النص» ويبحثك بعد ذلك في تواعد الاجماع, وقواعد مذهبه» هل فيها مايقتضي 
قرقا بين الفرع» والأصل؛ فمتى وجد فرقا أوشك في وجوده حرم القياسء ثم ينظر في قواعد 
القياس؛ وأر كانه وما يتعلق بكل منبماء وفي القوادح الخلة بالدليل» ؛ وهذا لايجوز للمفتي تخريج 

غير المنصوص على المنصوص إلا إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبهء وقواعد الاجماع, 
وكان واسع الاطلاع على نصوص مذهبه. وكانت له معرفة بعلم الأصول» وعلم العربية» 
وفهم حسنء والا امتنع التخرجج. 401 

وتظهر فائدة التخريج في إيجاد الحلول للأحداث الطارئة؛ والنوازل الجديدة التي يواجهها 
المفتي بما يسميه الامام الشاطبي بتحقيق المناطء» وهو اجتهباد عنده لاينقطع إلى قيام 
الساعة.(402) 

وف ذلك يقول بعد ضرب أمثلة لهذا النوع من الاجتهاد الذي يندرج فيه حكم التخريم : 

إلى غير ذلك من الأمور التي لاتنضبط بحصرء ولايمكن استيفاء القول في احادهاء فلا 
يمكن أن يستغنى هاهنا بالتقليد» لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه؛ 
والمناط هنا لم يتحقق بعد. لأن كل صورة من صورة النازلة» نازلة مستانفة في نفسهاء لم 
يتقدم لها نظيرء وإن تقدم لا في نفس الأمرء فلم يتقدم لناء فلابد من النظر في كونها مثلها 
أولاء وهو نظر اجتباد أيضاء وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات(403) وقم 
المتلفات. 

ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإما أنت بأمور 
كلية, وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لاتنحصرء ومع ذلك لكل معين خصوصية ليشت في 
غيره؛ ولو في نفس التعيين إثم... 408 


(400) بغية المقاصد ص 60 ومايليها. المرجع السابق. 

(401) نور البصر م 23 ص 2. 

(402) الموافقات ج 4 ص 89 ومايلييها. 

(403) أروش الجنايات جمع أرش وهو دية الجراحات. وعرف بأنه إسم للواجب على ما دون النفس» أنيس الفقهاء 
للشيخ قاسم القونوي ص 295 تحقيق د. أحمد الكبيسي مؤسسة الكتب الثقافية. ط 2 عام 
7 1987. 


(404) الموافقات ج 4 ص 91 وما يليها. 


المحث الفالث 
مصطلحات خاصة بالمذهب المالكي 


نشأت في ظل كل مذهب من المذاهب الإسلامية اصطلاحات خاصة 5 في المذم 
الحنفي» والشافعي» والحنبلي» وكذلك المذهب المالكي. 1 

وقد تنوعت هذه الاصطلاحات» وتعددت داخل المذهب المالكي» وخاصة في نطاق 
الفروع الفقهية. 

وحين فشا الاختتصار للكتب المبسوطة في المذهب» ظهرت اصطلاحات متنوعة تشير إلى 
معان» ومفاهم معينة» كا فعله ابن الحاجب في مختصره الفرعي المسمى بجامع الأمهات,(405) 
إذ كانت له اصطلاحات خاصة:؛ تولى شرجها ابن فرحون في كتابه كشف النقاب الحاجب 


من مصطلح ابن الحاجب 4067 
وكا فعل ابن عرفة في مختصرهء والشيخ خليل في كتابه اتختصر, وقد أشار إلى ذلك في 
ديباجته. 


كا برزت ظاهرة الرموز إلى بعض الاعلام, وأسماه الكتب ويلاحظ ذلك على سبيل المثال 
في مقدمة شروح المختصر. (407) 
ولايمكننا تتبع هذه الاصطلاحات كلهاء وإن كنا ذكرنا بعضها عند الكلام عن الأدلة 


الخاصة بالمذهب. 
ومع ذلك سنشير إلى بعضها هنا على سبيل التذكير» وبإيجاز ضمن الكلام عن اصطلاحات 
عامة للفتوى. 


كا أن هناك ألقاب وأسماء متعلقة ببعض رجال المذهب مما ينبغي الالمام به» إذ قد يصادفها 
المفتي أو القاضي في بعض كتب الفقه. والنوازل. 

وسنتناول هذا المبحث في مطلبين : 

المطلب الأول : إصطلاحات عامة للفتوى. 

المطلب الثاني : ألقاب وأسماء بعض علماء المذهب. 





(405) مازال مخطوطا. 
(406) طبع بدار الغرب الاسلامي بتحقيق حمزة ألي فارس» وعبد السلام الشريف. 
(407) كشرح الزرقاني» والخرشيء وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني. 
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المطلب الأول 
اصطلاحات عامة للفعوى 

من هذه الاصطلاحات : كلمة المذهبء والروايات؛ والأقوال» والطرقء والأوجه؛ والقول 
المعتمد» والاتفاق» ولفظ الجمهورء والراجح؛ والمشهورء وماجرى به العمل والقول المساوي 
لمقابله» والضعيف» والشاذ» والتقليد» والاجتهاد. وتجزؤ الاجتهاد» والتلفيق» والتخرييء 
. والترجيح. 

1) الملهب : 

يطلق المذهب في الاصطلاح على معنيين : 

الأول : على ماذهب إليه إمام من الأئمة فيما فيه اجتهاد. 

الثاني : على مابه الفتوى عند المتأخرين.(408) 

وعلى المعنى الثاني يدخل المفتي به من قول الإمام مالك وأتباعه. 

2 الروايات : 

ويراد بها أقوال الامام مالك خاصة,.(409) 

3 الأقوال : 

وتطلق على أقوال أصحاب الإمام مالك» وأتباعه» وقد تطلق على أقوال الإمام مالك 
نفسه (410) 

4) الطرق : 

قال الشيخ إبراهيم اللقاني : 

الطرق اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب» وهي مختصة بالأصحاب والشيوخ ونقل عن 
التوضيح قوله : 

الطرق عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون أن المذهب كله على مانقلوه فهي عبارة عن اختللاف 
الشيوخ في كيفية نقل المذهمب هل على قول واحد» أو قولين» أو أكثر» والأولى الجمع بين 
الطرق ماأمكن؛ والطريق التي فيها زيادة» راججة على غيرها.(!41) 


(408) مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ج 1 ص 24. 

(409) كشف التقاب الحاجب ص 128 وما يليها. 

(410) المرجع السابق ص 129. 

(411) أصول منار الفتوى ص 96 وانظر المجموع للشرح المهذب للنووي ج 1 ص 107. 


5( الأوجه : 

وهي الأحكام التي يخرجها من يجتبد داخل المذهب على نصوص إمامه.412) 

فالأوجه عبارة عن نتائج التخريع؛ والاستنباط من قواعد المذهب. 

6) القول المعتمد : 

ويطلق على كل قول واجب التطبيق في بابه» أو نازلة معينة» من راجح ومشهورء وماجرى 
به العمل مثلا إل... 

7 الاآتفاق : 

ويراد به اتفاق أهل المذهب خاصة: تمييزا له عن الاجماع الذي معناه اتفاق عام من مجتهدي 
هذه الآمة فيدخل فيه سائر المذاهب<«4137) 

8) لفظ الجمهور : 

يطلق هذا اللفظ على معنيين : 

الأول : الأئمة الأربعة وتابعوه.©414) 

الثاني : ماعليه الأكثر من الأصحاب داخل المذهبء قال ابن فرحون : ويستلزم ذلك 
أنه المشهور أيضاء فالجمهور يستلزم المشهورء والمشهور لايستلزم أن يكون هو قول 
الجمهور.412) وذلك أن المشهور ماكثر قائله كثرة لاتصل إلى مرتبة معنى الجمهور في 
المذهب. 

9" الراجح : 

له معنيان في المذهب : 

الأول : ماقوى دليله. 

الثاني : مانص عليه بلفظ الراجح بالنسبة للمقلدء أو ماترجح عند مجتهد المذهب من 
روايات وأقوال مذهب مالك ©416) 


(412) نشر البنود ج 2 ص 322 وما يليباء والمجموع شرح المهذب للنووي ج 1 ص 107. 
(413) كشف النقاب الحاجب ص 114. 

(414) مسائل لايعذر فيبا بالجهل ص 12. 

(415) كشف النقاب الحاجب ص 120. 

(416) راجع ماكتبناه عن الراجح ضمن هذا الكتاب. 


لادهور في تعريف 9 : ماكثر قائله.417) 

1) هاجرى به العمل : 

هو اختيار قول ضعيف أو ما في معناه من عالم» أو قاض والحكم والافتاء به» وتمالوٌ الحكام» 
والمفتين بعد اختياره على العمل به لسبب اقتضى ذلك (418) 

وله شروط وموجبات سبق دراستها. 419) 

2) القول المساوي لمقابله : 

ومعناه تساوى قولين من حيث الدليل» أو صفة القائل (420) 

3) القول الضعيف : 

وهو من جنس القول المرجوحء ويطلق على مالم يقو دليلهء فيقابل بذلك القول 
الراجيح.(421) 

4) القول الشاذ : 

وهو من جدس القول المرجوح أيضاء ويطلق على القول الذي لم يكثر قائله» ويقابل القول 
المشهور 04220 

5 التقليد: 

عرفه الشيخ أبو العباس أحمد زروق وهو أحسن تعريف له بقوله : 

أخذ القول من غير استناد لعلامة في القائل» ولا وجه في المقول.(423) 


ومعنى ذلك أن من اتبع غيره في قول من الأقوال لمعنى قام في القائل كثبوت علمه وعدالته» 
لايسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعاء واقتداء» وأكد هذا المعنى الشيخ المذكور بقوله : 


(417) راجع بحث المشهور ضمن هذا الكتاب. 

(418) انظر العرف والعمل في المذهب الالكي : د.عمر عبد الكريم الجيدي ص 342. ومواهب الخلاق لالي 
الشتاء الصنهاجي ج 1 ص 266. 

(419) انظر ذلك عند الكلام عن الأقوال المعتمدة في الفتوى. 

(420) انظر ذلك عند الكلام عن الأقوال المعتمدة في الفعوى. 

(421) انظر القول الضعيف ضمن مراتب الأقوال المعتمدة في الفتوى. 

(422) انظر القول الشاذ ضمن مراتب الأقوال المعتمدة في الفتوى. 

(423) قواعد التصوف ص 32. 


وهذه مرتبة أصحاب المذاهب مع أتمتهاء فإطلاق التقليد عليبا مجاز .(424) 
وأما إدراك معنى الدليل ووجهه. والتعرف عليه من خلال مظانه» فهو على خلاف التقليد. 


6) الاجعهاد : 
وهو استفراغ الفقيه الوسع؛ في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية على وجه يحسن 
وله شروط وأحكام تنظر في كتب أصول الفقه. 


7 تجرو الاجعهاد : 
الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام» فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم؛ مقلدا في غيره» 
أو في باب من أبوابه» كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتهاء واستنباطها من 
الكتاب والسنق دون غيرها من العلوم؛ أو في باب الجهاد أو الحج. 426 

وكا يحصل لتجزؤ الاجتهاد بمعناه المذكور في الاجتباد المطلق» يقع مثله في الاجتباد المقيد 
داخل مذهب من المذاهب الاسلامية. 


8) التلفيق : 

جاء في عمدة التحقيق للشيخ محمد سعيد الباني : 

التلفيق هو الاتيان بكيفية لايقول بها مجهدء وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين» 
أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة لايقول بها أحدء كمن توضاً فمسح بعض شعر رأسه مقلدا 
الإمام الشافعي» وبعد الوضوء مس أجنبية427» مقلدا للإمام أبي حنيفة» فإن وضوءه على 
هذه الهيئة حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الامامين. 28 

و للتلفيق أحكام وشروط تنظر في مظانها (429) 


(424) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(425) منان السالك إلى مذهب الإمام مالك ص 39 وما يليها. 

(426) إعلام الموقعين ج 4 ص 216. 

(427) لامفهوم لأجنبية هنا بل وكانت زوجه. 

(428) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص 91 المكتب الإسلامي عام 1401 ه ‏ 1981 م. 

(429) ومن الكتب المفيدة في ذلك المرجع السابق المعنون بعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق: وانظر الأحكام في 
تمييز الفتاوي عن الاحكام للقراقي ص 250 ومابعدها. ومنار أصول الفتوى للقافي ص 61 ومايليها. 


هو أن ينظر مجتهد المذهب في مسألة غير منصوص عليباء فيقيسها على مسألة منصوص 
عليبا في المذهب مع مراعاة ضوابط التبخر يه (430) 

0) المرجيح 

تقوية أحد الدليلين على الآخر. 

فد يكون هناك دليلان : أحدهما ضعيف» والآخز قوي بالنظر إلى إحدى المؤيدات» أو 
دليلان متساويان لكن قامت يا حدهما إحدى المرجحات المنتصوص عليباء فالعمل على تقوية 
أحد الدليل بما ذكر يسمى ترجيحاء والقام بذلك يشترط أن يكون أهلا للترجيح. 

المطلب الغاني 
ألقاب وأسماء بعض. علماء المذهب 


هناك ألقاب بعض أعلام المذهب المالكي» نص عليها العلماء في مولفاتهم» وفي جرء من 
هذه المصطلحات يقول بعضهم : 
هاك اصطلاحات جرت وانتشرت على لسان من عرزا النقل بدت 
أوهها ابن نافعء وأشهب | هما القرينان لدا من ينسب 
كذا مطرف» ونجل الماجشون كلاها بالاخويسن» ناقلون 
0 قصارء وعبد الودهاب قد لقبا بالقاضيين في الباب 
بن ألي زيد الرضي والأببري لقهما الشيخين لست تمتري 
0 موازء مع ابن سحنود في العزو بالمحمدين يعنوك 
كا أن هناك أسماء تدل بالاشتراك على علمين» خاصة أن هذا الاشتراك يوهم من لم يتمرس 
باستعمال كتب المذهب» ثما يجب التنبيه على ذلك. 
وسنتناول بعض هذه الألقاب» والأسماء كالتالي : 
1) المتقدمون من شيوخ المذهب : 


(430) انظر في ذلك نشر البنود ج 2 ص 322 ومايليها. وانظر الفرع الغالث المتعلق بالتخرع من المبحث الثاني 


(431) الشذرات ج 1 ص 130 للشيخ محمد الرضي السناني مطبعة النجاح. الدار البيضاء دون تاريخ. 
(432) مسائل لايعذر فيها بالجهل ص 14. 
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2( المتأأخرون من شيوخ المذهب : 

ويقصد بهم من كانوا بعد ابن أبي زيد القيرواني وهو أولهم.(433) 

3 المدنيون : 

ويقصد بهم من كانوا في المدينة المنورة من أقبااع مالك كابن كنانة» وابن الماجشون, 
ومطرف. وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم.434) 

4 المصريوت : 

وهم أتباع مالك في مصر كابن القاسمء وأشهب» وابن وهب» وأصبغ ب بن الفرجء وابن 
عبد الحكمء ونظرائهب!435) 

05 الرالدوث : 
والقاضي ٠‏ 0 الوهاب» والقاضي 1 0 0 أبو 2 الأبري طلم وتم 

6 المغاربية : 

ويقصد بهم الشيخ ابن ألي زيد القيرواني» وابن القابسي» وابن اللباد» والباجي؛ واللخمي» 
وابن محرزء وابن عبد البرء ؤابن رشدء وابن ن العربي» والقاضي سند والمغيرة بن عبد الر حمان 
امحزومي؛ وموسى بن شاس المعروف بابن بشلون (أو شلبون)» وابن القرطي المعروف بابن 
شعبيان ونظرائهم.(437) 

7 القريئان : 

ويراد بهما ‏ أشهب» وابن نافع (438) 

8) الأخوان : 


ويراد بهما مطرف بن عبد الله وعبد الملك بن الماجشون :439) 





(433) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(434) المرجع السابق ص 9؛ ومنار السالك ص 54. 

(435) تمسائل لايعذر فيها بالجهل ص 9) ومنار السالك ص 54. 

(436) منار السالك ص 54. 

(437) المرجع السابق ص 54. ومسائل لايعذر فيها بالجهل ص 9. 

(438) ويسميان بالقرينين لأن العتبي قرنبما في السماع بسبب أن نافع كان أعمى: وكان أشهب هو الذي يكتب 
له. انظر مار أصول الفتوى لابراهيم اللقاني ص 133. 

(439) ويسميان بالأحوين بسبب كثرة موافقتهما ومصاحبتهما في كتب الفقهاء. منار أصول الفتوى ص 3 


ومما القاضي أبو الحسن علي المعروف بابن القصارء والقاضي عبد الوهاب؛ وهناك من 
يرى بدل القاضي ابن القصار القاضي إسماعيل بن إسحاق.440) 


0) الشيخان : 
ويقصد بهما أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» وأبو الحسن علي بن محمد المعروف 
بابن القابسي(441) 
1) القرويان : 
ويقصد ببما أبو عمران الفاسي» وأبو بكر عبد الرحمان. 
002 المغربي : 
ويقصد به أبو الحسن الصغير الخمسي الغماري 
3 الصقلي : 


إذا أطلق بالإفراد فيقصد به ابن يونس محمد الصقلي.442) 


4) الصقليان : 

ويطلق على عبد الحق بن محمد الصقليء وابن يونس أبو بكر محمد بن عبد الله الصقلي 
المنقدم(443) 

4 الإمام: 


ويقصد به أبو عبد الله محمد بن علي المازري.(444) 


15 الشيخ . 

ويطلق على ابن أأبي زيد القيرواني»«445) لمكانته في المذهبء» وخدمته له» وكان يلقب 
لمالك الصغير لذلك. 

6) حافظ المذهب 


ويطلق على ابن رشد الجد 


(440) انظر منار السالك ص 55: ومسائل لايعذر فيها بالجهل ص 10. 
(441) منار السالك ص 54. 

(442) منار أصول الفتوى ص 133. 

(443) منار السالك ص 55. 

(444) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(445) (446) منار أصول الفتوى ص 133. 


7 الأسعاذ : 

ويُطلق على ألي بكر الطرطوشي 

8) المشاور 

وهو أبو القاسم خلف بن مسلمة 

9 القاضي : 

ويقصد به على الإفراد عبد الوهاب بن نصر البغدادي ©2046 

0) المحمدان : 

ويطلق على محمد بن عبد الحكم؛ ومحمد بن المواز» وعند آخرين بدل محمد بن عبد الحكم؛ 
محمد بن سحئوك. 

وإذا أطلق محمد فقط فيقصد به ابن المواز.(447) 

1 الحمندون : 

وهم أربعة اجتمعوا في عصر واحد, منتسبون لمذهب مالكء إئئان قرويان (إفريقيان) وهما : 
محمد بن عبدوسء ومحمد بن سحنونء وإثنان مصريان وهما : محمد بن عبد الحكم ومحمد 
بن المواز المتقدمان.(448) 

2) أبسو الحسن : 

ويراد به ابن القصار البغدادي 

3) أبو إسحاق : 

وراد يه ابن ععبان :: 

وأما من تشتبه أسماؤهم عند الاطلاق فمنهم على سبيل المثال : 

» ابسن رشد : ا 

إذ هناك ابن رشد الجدء والأب» والحفيد» والمشهور منبهما إثنان» الجد صاحب المقدمات 


والممهدات» والبيان والتحصيل رخ العتبية» والحفيد» صاحب بداية المجتهد, ولذلك وجب 
التقييد عند الاستعمال إما بالجدء أو الحفيد» والتغبت في نسبة الأقوال إليبما عند العزو. 





(447) مسائل لايعذر فيبا بالجهل ص 2.11 ومنار السالك ص 55. 
(448) المرجعان السابقان نفس الصفحة. 


ابن العربي : 

فأما أحدها وهو المشهور في المذهب فأبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي صاحب أحكام 
القران وغيرها من المؤٌّلفات النافعة. 

والآخر لاصلة له بالمذهبء يغلب عليه التصوف وهو أبو بكر محمد بن علي بن محمد 

وهناك من يفرق بينهما بإثبات آل القمرية في ابن العربي ليدل على الفقيه أبو بكر» وبحذف 
اللام» فيصبح ابن عربي ليدل على محي الدين الفيلسوف الصوفي المشهور. 

» الشاطبي : 

ويطلق على علمين أحدهما مقرىء له كتاب حرز الأماني» ووجه التهاني في القراءات السبع. 
كتاب الموافقات» وكتاب الاعتصام وغيرتها. 

» القرافي : 
الفروق» والدخخيرة وغيرتمها من كتب المذهب. 

والأول أشهرء وأكثر ذكراء في المذهب من الثاني. 

تلك كانت بعض الفاذج والأمثلة على التنبيه على مايحصل فيه الاشتباه في بعض الاعلام» 
ويزول ذلك الابهام والاشكال بمطالعة الكتب المعروفة برجال المذهب التي منها : 

ترتيب المدارك للقاضي عياض. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحؤن. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي. 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي. 
الببحث الرابيع 
الكتب المفتى بها في المذهب المالكي 
كان العلم يتلقى مشافهة في العهود الأولى للإسلام؛ ومنذ ظهور تدوين العلوم» قامت 
الكتابة مقام التلقي المباشر عن أصحابها. 
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وفي ذلك يقول من قال : «كان العلم في صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتب. ومفاتىه 
بأيدي الرجال» (449) 

إلا أن العلماء نبهوا على الاحتياط في هذا الأمرء إذ لايجب الاعتهاد إلا عل الصحيح من 
الكتبء والموئوق في نقلها. 

يقول الإمام القراقي : : 

كان الأصل يق يقتضي ألا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن العدل عن امجتهد الذي يقلده 
التي نى يمح فلك عند اليه" تصح الأحادث عد اد لأنه نقل لدين الله تعالل 

في الوصفينء» وغير هذا كان ي يتبغي أن يحرم» غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا 
يفتون من كتب يطالعونها من غير وله وهو خطر عظم في الدين» وخروج من القواعد. 

غير أن الكتب المشهورة ة لشهرتهاء بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير» فاعتمد الناس 
عليها اعتادا عل ظاهر الحال» ولذلك أيضا أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن 
العدول» بناء على بعدها من التحريف. 

وإن كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنة» فإهمال ذلك في اللغة» والنحوه 
والتصريف قديما وحديثا يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع 

وعلى هذا تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهرء حتى تتظافر عليها الخواطر» ويعلم 
صحة ما فيهاء وكذلك ك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزو مافيها من النقول إلى الكتب 
المشهورة» أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا التوع من الصحة وهو موثوق بعدالة: 

وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوى بها لعدم صحتها والوثوق بها.(450) 

وقد جلبت ماذكره الإمام القراني هنا بطوله للدلالة على تحري علماء المالكية في هذا الشأن» 
والاهتام بتوثيق النصوص الفقهية لأنها محل الدليل» وبها تتعلق الفتوى. 

وذكر الملالي أنه استدرك ابن هارون على قول القراني قوله : وكذلك حواشي الكتب 
تحرم الفتوى بها لعدم محم أن مراده إذا كانت الحواشي غريبة النقل» وأما إذا كان مافيها 
موجودا في الأمهات» أو منسوبا إلى محله وهي بمخط من يوثق به فلا فرق بينها وبين سائر 
التصانيف :(451) 

من أجل ذلك كانت كتب الفقه المدونة أصلا يرجع إليه عند الاخبار بحكم شرعي في 
واقعة من الوقائع. 





(449) الموافقات ج 1 ص 97. 
(450) الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ص 261. 
(451) نور البصر م 20 ص 7. 


: كا تعتبر كتب النوازل والفتاوي موئلا للمفتي يستأأنس بباء وينظر إليها بنوع من الموازنة» 
والتوفيق بينها وبين مايحدث من أحداث» وحصل من مسائل» إذ مشاكل الناس» في الأغلب 
متشاببة» وأفعالهم متجانسة. 

فإذا تحقق أن الواقعة المعروضة على المفتي» هي عين ماسبقت الفتوى فيه؛ من تلك النوازل 
والفتاوي» كان الحكم واحدا وجب التغبت هنا من أمرين : 

الأول : من صحة ذلك الكتاب المستند إليه» سواء كان متعلقا بالفقه أو الفتوى. 

الثالي : أن يكون للمفتي ‏ الناظر في تلك معرفة وإدراك بمواطن الأدلة» وموازين 
الترجيح» حتى يعرف ماله قوة دليل» ورجاحة برهان,452) 

ولذلك قال الشيخ أبو العباس أحمد الحلالي حين ذكر الكتب المعتمدة في الفتوى وغيرها : 
الشمين. (453) 

ونورد هنا الكتب المفتى بها في المذهب المالكي ونبدأ بكتب الفقه المعتمدة في الفتوى 


المطلب الأول 
كتب الفقه المعتمدة في الفعوى 


يعتبر كتاب الموطاً للإمام مالك رحمه الله» أول كتاب فتح الباب للتأليف والاعتاد» وقد 
تميز هذا المصنف البديع بمزايا وفضائل منها : 

أنه أول كتاب جمع بين الفقه والحديث. 

ب وأول كتاب فتح باب الفتوى والنوازل إذ تضمن ما كان يسأل عنه الإمام مالك» 
فيجيب بناء على ذلك. 

ج ‏ وأول كتاب حصل فيه ربط الدليل بالمدلول عليه وذلك عمدة الفتوى. 

لذلك كان للموطاً أكبر الأثر» في توجيه الأنظار إلى تأصيل المسائل» بربط الفروع بأدلتهاء 
والتعرف على أحكام الوقائع والفتاوي» فيما يعرض للناس» مما ترتب حنه أكبر عمل في ذلك 
وهو كتاب المدونة الكبرى التي رواها سحنوث. عن عبد الرحمن بن القاسم. 

وبالموطاً والمدونة تكون الفقه المالكي, وتسلسل عن طريق كتبه» ودواوينه المعتمدة. 


(452) انظر في نفس المعنى نور البصر م 20 ص 7. 
(453) المرجع السابق م 21 ص 2. 


ويلاحظ هنا أن المدونة الكبرى متفرعة عن كتاب الأسدية المنسوب إلى أسد بن الفرات, 
وكلتا المدونتين بنيتا على أسئلة وأجوبة, وهما محورا الفتوى ا هو معلوم. 

كا اجتمعت في المدونتين النزعة العراقية المبنية على الفقه التقديري» ونزعة أهل المدينة المبنية 
على الفقه الواقعي . (454) 
التعريف مها وبتطورها التاريخي» لأن لذلك ممالا ار يخرجنا َ المقصود هنا. 

ونتابع الآن أسماء هذه الكتب على التوالي : 

1) الموطأ : للإمام مالك, ومكانته في المذهب لاتحفى456) ومن أهم شروحه :(457 


التمهيد ا في الموطأً من المعاني والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن عبد 
البر (463 ه).(459) 


(454) انظر التعريف بالمدونة» وكيفية تدوينهباء وتطورهاء المقدمة, لابن خلدون مبحث علم الفقه وما يتبعه من 
الفرائض ج 3 ص 1157 وانظر محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي ص 175 
ومايليها. ١‏ 
(455) تناولت هذه الكتب مراجع عامة وأخرى خاصة. 
فمن المراجع العامة : 
ترتيب المدارك للقاضي عياض. 
الدياج المذهب لابن فرحون. 
مقدمة ابن خلدون. 
الأزهار الطيبة النشرء للشيخ محمد الطالب بن الحاج. 
شجرة النور الزكية محمد بن محمد مخلوف, 
ومن المراجع الخاصة : 
نور البصرء للهلالي. 
الطليحة. (منظومة في مسائل متعلقة بالفتوى لمحمد النابغة الشنقيطي). 
س منار السالك لأحمد السباعي الرجراجي. 
العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل؛ لمولاي حفيظ العلوي (السلطان). 
- مسائل لايعذر فيها بالجول شرح الشيخ الأمير على منظومة بهرام (مقدمة الحقق): 
الفكر السامي بن الحسن الحجوي. 
الأبحاث 0 0 محمد المرير. 
م محاضرات في تاريخ المذهب المالكي, للدكتور عمر الجيدي. 
الإمام شهاب الدين القرافي وأثره ف الفقه الاسلامي لعبد الله إبراهيم صلاح: طبع مركز دراسات العالم 
الإسلامي. 
(456) انظر في ذلك محاضرات في تاريخ المذهب المالكي د.عمر الجيدي ص 151. 
(457) انظر طائفة من شروحه غير ماذكر هنا ال مرجع السابق ص 161. 
(458) طبع الآن كاملا على يد وزارة الأوقاف بالمغرب. 


وهو أوى شرح للموطاً تناوله الحافظ ابن عبد البر على أسماء شيوخ مالك رحمه الله. 

ب المنتقى«459) لأبي الوليد سليمان الباجي (474 ه). 

ج - ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك.460) لألي بكر بن العربي المعافري 
(543 ه). 

د القبس على موطاً مالك بن أنس : لأبي بكر بن العربي أيضا.(461) 

ه ‏ شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني (1122 هم (462) وهو تلخيص لما سبق مع 
إيجاز وإفادة. 

د أوجز المسالك إلى موطاً مالك:(463) لمحمد زكرياء الكاندهلوي. 

2 المدونة الكبرى برواية سحئون عن عبد الرحمان بن القاسم.«(464) 

3) العتبية وتسمى بالمستخرجة : برواية محمد العتبي وقد شرحها ابن رشد الجد في كتابه 
البيان والتحصيل.(١465)‏ 

4) الواضحة : لعيد الملك بن حبيب.©466) 

5) الموازية : نسبة لابن المواز ألي عبد الله محمد بن إبراهم.(467) 

6) المجموعة : محمد بن إبراهم بن عبدوس,«468) 

77 التبذيب في اختصار المدونة : لخلف بن ألي القاسم البرادعي .(469) 


8) كتاب النوادر والزيادات لابن ألي زيد القيرواني. وهو كتاب عظم في بابه تأصيلا 
للمذهب المالكي» وجمعا لفروع هذا المذهب .470) 
9) الرسالة لابن أي زيد القيرواني أيضا(!47) 
(459) وهو مطبوع. 
(460) أفاد الدكتور عمر الجيدي أنه حقق أخيرا بالجزائر» محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص 166. 
(461) طبع بدار الغرب الاسلامي. 
(462) وهو مطبوع. 
(463) وهو مطبوع في خمسة عشرة مجلدا (15 ج). 
(465) طبع. هذا الكتاب بدار الغرب الاسلامي. 
(466) (467) (468) (469) مازالت هذه الكتب في .عالم الخطوطات يسر الله ظهورها. 
(470) في طور الإنجاز بدار الغرب الإسلامي عجل الله بروزه. 
شرح القلشاني. 
شرح قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني. 
شرح أحمد زروق. 1 
كفاية الطالب الربافي شرح الي الحسن علىي. 
595 


0) جامع ابن يونس المسمى بمصحف المذهب472 لألي بكر محمد بن عبد الله بن 
يونس الميمي. 

11 التبصرة الجامعة للمدونة وغيرهاء«473) لألي الحسن علي اللخمي. 

2) التلقين للقاضي عبد الوهاب.(474) 

3) شرح التلقين للإمام المازري.(475) 

4) كتاب التفريع : لابن ليلاي (476) 

015 المقدمات الممهدات : لابن رشد الجد.4772) 

6) البيان والتحصيل» لما في المستخرجة من التورجيه والتعليل : لابن رشد الجد 
أيضا. (478) 

7 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون.4792) 

8) مختصر ابن الحاجب : المسمى بجامع الأمهات ويطلق عليه أيضا مختصر ابن الحاجب 
الفرعي تمييزا؛ له عن مختصره الاصل ل علم اصول الفقه. وشروحه : 

شرح ابن راشد القفصي. 

شرح ابن عبد السلام الهواري التونسي. 

شرح الشيخ خليل صاحب المختص (480) 

9) مختصر محمد بن عرفة التونسي.(481) 

0) مختصر الشيخ خليل بن إسحاق. 

ومن الشروح عليه المعتمدة : 

شرح الشيخ ببرام بن عبد الله الدميري. 

وله ثلاثة شروح على مختصر خليل كبير» ووسيط». وصغيرء والمعتمد الوسيط.92*) 


(472) (473) مازلا مخطوطين. 

(474) طبع أخيرا على يد وزارة الأوقاف بالمغرب. 

(475) مازال مخطوطا. 

(476) طبع في جزأين. 

(477) طبع مرارا واخخر طبعة بدار الغرب الإسلامي. 

(478) سبقت الإشارة إليه. 

(479) طبع مرارا. 

(480) مازال مختصر ابن الحاجب مع شروحه في عالم المخطوطات. 
(481) مازال مخطوطا. 

(482) انظر شجرة النور الزكية ص 239. 


شرح محمد بن محمد الخطاب المي المسمى بمواهب الجليل.(483) 

شرح محمد بن يوسف المواق : إذ له شرحان على امختصر صغير» وكبير,(484) 

وعيب عليه خلل في مواضع قليلة عند نقله بالمعنى.(485) 

شرح ابن مرزوق (الحفيد التلمساني) محمد بن أحمدء وشرحه يسمى المنزع النبيل في 
شرح م خليل. (486) 

شرح عبد الباقي بن يوسف الزرقاني وهو معتمد مع حاشية محمد بن الحسن البناني 
الفاسي»57*» ودرج على الالسنة : قاله الزرقاني» وسلمه بناني. 

21) تحفة ابن عاصم المسماة بتحفة الحكام. 

ومن شروحها : 

شرح الشيخ محمد بن أحمد ميارة. 

شرح محمد التاودي بنسودة. 

البهجة في شرح التحفة ‏ لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» وهو أوفى شرح 
ها. 

شرح محمد المهدي الوزاني» وهو مطبوع على الحجر في ثلاثة أجزاء. 

ومن الطرر المعتمدة : 

كتاب الطرر لأني إبراهيم الأعرج على التهذيب. 

كتاب الطرر لابن عات على الوثائق المجموعة. 

كتاب الطرر لأبي امسن الطنجي على التبذيب.(4858) 


(483) المرجع السابق ص 0 ولشرح الحطاب اختصار يسمى بزبدة الأوطاب في اختصار الحطاب لمحمد بن 
أحمد ميارة (مخطوط) 
انظر معجم المطبوعات المغربية لادريس القيطوني ص 340. 
واعتمدوا حاشية الحطاب ومنبها جاءت زبدة الأوطاب 
ويقصد بالحاشية هنا شرح الحطاب. 
(484) والصغير هو المطبوع. 
(485) في ذلك يقول صاحب الطليحة : 
واعتمدوا المواق في شرحيه لا في النقل بالمعنى فكم قد أذهلا 
(486) وهو مخطوط انظر البستان لابن مريم العلمساني ص 201» وشجرة النور الزكية ص 252. 
(487) وني ذلك يقول صاحب الطليحة : ١‏ 
ولايتع نظر الزرقاني إلا مع التاودي أو البناني 
(488) مئار السالك ص 52. 


ومن الحواشي المعتمدة على مختصر خليل : 

حاشية ابن غازي. 

حاشية الشيخ أحمد بابا التنبكتي. 

حاشية الشيخ مصطفى الرماصي. 

حاشية الطلخيخي. 

حاشية البناني. 

حاشية التاودي. 

حاشية الرهوني.(489) 

وبجانب كتب الفقه المعتمدة في الفتوى» نبه العلماء على ما لايعتمد من تلك الكتب. 

وقد نظم الكتب غير المعتمدة في الفتوى صاحب الطليحة بقوله : 
فذا اتخذروا امن كتب: مشنوية”  <‏ للعلمناء ننية: مكذونة 
من ذلك التقريب والتبيين ‏ لابن أبلي زيد له تبين 
كذاك ذو الفصول والدلائل لابن أبلي زيد بلا دلائل 
وفته- الأجوبية" ‏ الشتحشون. كفروها اهبسن المسون 
والقرويون إلهم تنسب أجوبة وهي لزور أنسب 
وما من الاحكام للزياقي يعزى على نمج الضلال يأتي 
فكلها قوى من الشيطان ومالها في الشرع من سلطان 

ويقصد ببذه الكتب مايل : 

التقريب والتبيين : وينسب لابن أني زيد القيرواني. 

الفصول والدلائل : المعزو لابن لي زيد أيضا. 

الاجوبة المنسوبة لابن سحنون. 

أجوية القرويين. 

أحكام ابن الزيات. (490) 

ويلحق ببذه الكتب : 

كتاب الدلائل والأضداد المنسوب لأبي عمران.(491) 

وكذلك طرر الجزولي وابن عمر على الرسالة : 

وفي ذلك يقول صاحب الطليحة : 


(489) المرجع السابق ص 53» ونور البصر م 21 ص 2. 
(490) انظر في ذلك أيضا نور البصر م 20 ص 8 ومنار السالك ص 58. 
(491) المرجع السابق م 21 ص 1. 


فكل ما قيد مما يستمد- في زمن الاقراع غير معتمد 

وهو المسمى عندهم بالطرة قالوا ولايفتى به ابن حرة 

لانه يبدى وليس يستند عليه وحده مخالفة الفند 

كطرة الجزولي وابن عمراا على الرسالة أمير الأمرا 

بل أوجبوا تأديب من أفتى بها مالم يكن نال المقام النابها(492) 
المطلب الثاني 


كتب النوازل والفعاوي المتمسدة 


قد ساهمت كتب النوازل والفتاوي في التعرف على الأحكام الجرئية الفرعية» واعتادها 
في الفتوى عند الحاجة إلِها لأنها غالبا ماتكون مقترنة بنقول داخل المذهب وبتحريرات فقهية 
يلاحظها المفتي» ويستأنس بها عند إفتائه في نازلة معروضة عليه؛ أو الجواب عن سوال ألقي 
إليه. 
وقد ذكر العلماء جملة صالحة من كنت النوازل والفتاوي(493) منها مايلي : 


1) كتاب الاعلام بنوازل الاحكام : للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل القرطبي.(94» 
2) فتاوي أو نوازل ابن رشد الجد. 4950 

3) أجوبة إبراهيم بن هلال بن علي 56 

4) الدر النثير على أجوبة ألي الحسن الصغير.(497) 

5) الدرر المكنونة في نوازل مازونة.(498 

6) نوازل الشيخ عيسى السجستاني4999) 

7 المعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والغرب ‏ لأحمد بن يحبى 

الونشريسي(500] 


(492) ويلاحظ هنا أن محمد التابغة الشنقيطي نظم هذه المسائل اقنباسا مما ورد في نور البصر م 21 ص 1. 

(493) انظر في ذلك أيضا محاضرات في تاريخ المذهب المالكي د. عمر الجيدي ص 104 وما يليها. ومعلمة الفقه 
المالكي لعيد العزيز بتعبد الله ص 12 ومايليها. 

(494) مازالت مخطوطة. 

(495) طبعت بدار الغرب الاسلامي» م طبعت بمطبعة “النجاح الجديدة بتحقيق محمد الحبيب التجكاني. 

(496) مطبوعة على الحجر. 

(497) مطبوع على الحجر. 

(498) مازالت مخطوطة. 

(499) مازالت مخطوطة. 

(500) طبع عل يد وزارة الأوقاف المغربية في 13 يجلدا. 


8) الأجوبة الناصرية ‏ محمد بن محمد بن ناصر الدرعي(!50) 

9 نوازل محمد بن محمد الورزازي.602) 

0 أجوبة عبد القادر الفاسي الصغرى والكبرى.502) 

1) نوازل محمد بن الحسن المخاصي50*7) 

002 نوازل محمد بن محمد العرلي بردلة. 0059 

3) نوازل محمد بن أحمد المسناوي. (506) 

4) الأجوبة العباسية ‏ لأحمد بن محمد العباسي السملالي.507) 

5)]) نوازل علي بن عيسى العلمي.5090) 

6) نوازل محمد التاودي.(509) 

7 أجوبة محمد بن المدني كنون519) 

8) النوازل الكبرى للشيخ محمد المهدي الوزاني.(511) 

9) النوازل الصغرى للشيخ المذكور 202 

تلك أهم كتب النوازل والفتاوي التي يمكن للمفتي_الرجوع إليها عند الحاجة» إلا أن 
العلماء نببوا على ضعف بعضهاء وعدم محرير البعض الآخر. 

وف هذا المقام يذكر الشيخ الملالي : 

والمعيار وهو أجمع مارأينا من كتب النوازل» لكن فيه بعض الفتاوي ضعيفة. 

ومنها نوازل المحقق سيدي عيسى السجستاني» لكن فيه فتاوي مجملة تحتاج إلى تفصيل. 

وأما الأجوبة الناصرية» فقد أخبرني .بعض الثقات من فقهاء فقراء الطريقة الناصرية أن 
الشيخ ابن ناصر ‏ رحمه الله لما بلغه أن طاليا جمعها لم يعجبه ذلك, لأن كثيرا منها خاطب 
به العوام على قدر عقوهم؛ وعلى حسب أحوالهم؛ فلم يرد أن تكون تأليفا يؤخذ من كليات 
المسائل» وكثيرا مايكون فيبا إجمال؛ أو اطلاق في محل التقييد» وخروج عن المشهور. 


(501) طبعت على الحجر. 

(502) مازالت مخطوطة. 

(503) (504) (505) (506) (507) طبعت هذه النوازل والأجوبة على الحجر. 

(508) طبعت على يد وزارة الأوقاف المغربية. 

(509) (510) (511) طبعت هذه النوازل على الحجرء والنوازل الكبرى للشيخ محمد المهدي الوزاني تقع في (11) 
مجلدا. 

(512) طبعت أخيرا على يد وزارة الأوقاف المغربية. 
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ومن النوازل الجديدة المحتاجة إلى التحرير لاجمالها واشتالها على غير المشهور نوازل الفقيه 
سيدي محمد الورزيزي(513) المتوفى بمكة رحمه الللى وهي بأيدي كثير من أصحابه يعتمدونبها» 
وفيها ماليس بمعتمد (514) 

وبناء على ذلك فيازم المفتي وهو ينظر في تلك النوازل والفتاوي أن يوازن في كل واقعة 
ونازلة بين ماسبقت الفتوى فيه» وبين مانص عليه في الفقه» وأن يتثبت في كل قول قول» 
في دائرة موازين 5 والمقابلة» والنظرء حتى يخرج بنتيجة مرضية تقنع اللب» ويطمئن 
إليها القلبء وبالله التوفيق 
الخاتمة: 

الفتوى أول علم انطلق مع نزول الوحيء إذ تولى الباري سبحانه» الاجابة عن أشياء متعددة 
مما كان يسأل الناس عنه الرسول الأكرم عَيلله. 

فنالت الفتوى بذلك شرف ذكر وسمو قدر. 

كا حظيت الفتوى بأوفر نصيب من النبي َه وسار على نبجه السوي الصحابة الأجلاء 
رضوان الله علمهم؛ والتابعون من بعدهم والآئمة الفقهاء من كل طبقة» في القيام بأمر الفتوى» 
والنظر فيما جد من أحداثء؛ وإعطاء كل حالة ما يناسبها من حلول. 

وكان الإمام مالك رمه الله وأتباعه, وأصحابه, من كل جيل يقومون اه الفتوى 
تموازين» وضوابط ابتة ‏ تناولناها في غضون هذا البحث ل . 

والفتوى قائمة على عنصر الاخبار بالأحكام الشرعية كا هو معلوم» وهي متعلقة بهذه 
الأحكام تعلق النياط بالقلب» وحركة الفكر باللب. 

إذ لايمكن أن تنطلق الفتوى» ولاينتشر لواؤها على جميع الشؤون, إلا إذا كانت الأحكام 
الشرعية محلا لما في البداية والنهاية. 

'وإذا كان ة قد أصاب الفتوى فتور عن مسايرة الوقائع والأحداث وخاصة في العصور 
المتأخرة» فذلك راجع إلى ماقام به الاستعمار من كيدء ومحاربة لأحكام الشرع في جميع 
الميادين» وتقليص لواء تلك الأحكام؛ بجعلها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية وقضايا 
العقار غير المحفظ» وماعدا ذلك جعله تابعا لنهجه: دائرا في فلكه الاستعماري» فارضا قوانينه 
التي تحقق أغراضه» وتركز مقاصده. 

إلا أنه حين ارتحل عن ديارناء لم ننظر إلى مايجب أن يتبدل ويتغير» وماينبغي إقراره بما 
يتوافق مع أحكام فقهنا على مذهب الإمام مالك رحمه الله. 


(513) ويقال له الورزازي أيضا. 
(514) نور البصر م 21 ص 2. 


إذ أن أصوله وفروعه لاتضيق بالجديد المفيد» ولا بالصالح الأكيد مما ينفع الناس» ويمكثك 
في الأرض. 

0 ا فإن الفتويٍ لاعرز 07 ولاتظهر 0-0 0 بعد توفر 5 اللازمة 

وقد أفضت في تناول هذا الشرط. وذكر مصنفات كل فن شرعي» 0 تلك الكتب 
زادا للمفتي» ونبراسا يبتدى بهاء 5 ينبغي التحلي باداب الفتوى ا موضوعية والشكلية» وما 
أجل منهجية إمام المذهب مالك بن أنس في كل ذلك» مما أوردته آخر الباب الأول من هذه 
الدراسة. 

وني سبيل هذه النظرة الشمولية» ومن أجل الرفع من مستوى الفتوى الشرعية» وفي رحاب 
مذهب الإمام مالك» تقدمت ببعض الملاحظات»؛ والاقتراحات تخللت هذا البحث. 

فمن ذلك الموازنة عبر مراحل تعليمناء بين الدراسة الشرعية بتقرير كتبها المعتبرة» وين 
الدراسات المعاصرة التي لاتتعارض مع علوم الاسلام وتراثه. 

ومنها أن تكون الفتوى مسايرة للأحكام الشرعية» والقضاء على الازدواجية في التشريع 
والتفكير بنظرين نظر شرعي» ونظر وضعي. 

وقد حللت كل ذلك عند الكلام عن حال الفتوى في عصرنا الحاضرء ضمن الفصل الثاني 
من الباب الثاني من هذا البحث. 

ومنها ماأشرت إليه في جهات الفتوى بالمغرب ضمن الفصل المذكور من الباب الثاني المشار 
إليه انقا. 

وما دعوت إليه فتح باب الاجتهاد المذهبي» من أجل القيام بأمر الفتوى على أحسن وجه؛ 
وخاصة في القضايا المستجدة» والنوازل الطارئة. 

إلا أن ذلك الاجتهاد لايمكن أن يتوفر إلا بعد الحصول على مؤهلاته؛ والتسلح بعدته. 

وعلى صعيد الأقوال المتعتمدة نببت إلى أنه ينبغي ضبط مصطلحات هذه الأقوال» وجردها 
من كتب الفقه. وبيان الراجح منها ليرجع إليه القاضي والمفتي» وكل أحد. 

كا يمكن الاجتهاد على ضوء كل ذلك» اجتهادا جماعياء من أجل مسايرة فقهنا الاسلامي 
على مذهب مالك لشؤون الحياة وأحدائها. 

وكذلك من أجل القضاء على اضطراب الأقوال في الأحكام؛ أن تتكون لجنة منتخبة من 
جهات الفتوى با مغرب للقيام بتوحيد الفتوى في مسائل العبادات والمعاملاات» وجرد الراجح 
والمعتمد من الأقوال في جزئيات متعددة من ذلك التطاق الواسع» وتضمين تلك الأحكا 
في كتاب يرجع إليه» وإن القيام بكل ذلك يعتبر أكبر نصح للأمة) وأخلص تيرئة للذمة. 

وهكذا يبدو أن للفتوى تعلقا شاملا لكل جوانب الحياة؛ إذ ما من أمر إلا ويمكن السؤال 
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عنه من أجل مطابقته للحكم الشرعي الخاص به» سواء بالمنصوص عليه؛ أو بامجتهد فيه. 

وإن المذهب المالكي ا هو معلوم أوسع المذاهب أصولاء وفروعاء وقواعد. 

كا أن كتب المذهب» ومصنفاتهء من أغنى المراجع التي يفزع إليها المفتي. 

وإنما تتوقف تلك الأعمال على النوايا الطيبة والعزاكم المتجددة. 

ولذلك فمن أجل إنعاش» وإمداد الفتوى الشرعية وانطلاقها لابد أن نعمل جميعا بربطهاء 
واتصاها وتلاحمها بالأحكام الشرعية على مذهب مالك بن أنس» بناء على الموازين والضوابط 
التي سنها علماؤنا وأئمتنا. 

وعملا بالكلمة الصادقة الحادية لإمام المذهب رحمه الله وهي : 

هلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها». 

ومسك الختام, حمد الله ذي الجلال والاكرام» وصل الله على سيدنا محمد؛ واله» وصحيبه؛ 
وسلم تسليما. 


فهارس المصادر 


أولا : التفسير وعلوم القرآن : 


» أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. ط الثانية مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر عام 
7 - 1967. 

» الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد ألي الفضل إبراهم. مطبعة 
المشهد المحسيني بمصر دون تارخ. 

» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي. مطبعة المدني القاهرة 
دون تارخ. 

ه أسباب النزول للواحدي» ط الثانية 1378 1968 مطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 

ه البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي؛ تحقيق محمد أي الفضل ط الثانية عيسى 
البابي الحلبي بمصر دون تارخ. 

» تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير مطبعة عيسى الحلبي ‏ بمصر دون تاريخ. 

» التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي ط الأولى عام 1381 1961 دار 
الكتاب العرلي القاهرة مصر. 

« التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي تحقيق إبراهيم عطوة عوض ومن معه. دار الكتب 
الحديئة دون تارج. 

ه الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. دار الكتاب العربي دون تاريخ. 

« قانون التأويل لأبي بكر بن العربي. تحقيق محمد السليماني ط. الأولى عام 
6 1986 جدة ‏ بيروت. 

ه المفردات في غريب القرآن ‏ للراغب الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني الطبعة 
الأخيرة 1381 1961 مطبعة البابي الحلبي بمصر. 

الناسخ والمنسوخ لألي بكر بن العربي تحقيق ودراسة د.عبد الكبير العلوي المدغري مطبعة 
فضالة عام 1408 1988. 


(1) ملاحظة : هناك مراجع أخرى أوردتها في طلب البحثء تجاوزت إثباتها هنا في هذه القائمة» نظرا للاستشهاد 
بها مرة واحدة أو ذكرتها من أجل الرجوع إليها فقط. 


ثانيا: الحديث وعلومه 


أقيسة النبي عَيْلله للإمام ناصح الدين عبد ال رحمان الأنصاري تحقيق أحمد حسن جابر» 
وعلي أحمد الخطيب ‏ مطبعة السعادة ‏ ط الأولى عام 1393 1973 بمصر. 

م الإجابة لايراد مااستدركته عائشة على الصحابة. لبدر الدين الزركشي محقيق سعيد 
الأفغاني ط الثانية المكتب الإسلامي بيروت 1390 1970. 

ه الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد تعليق محمد سعيد المولوي دون ذكر محل 
الطبع وتاريخه. 

٠‏ الاستذكار لألي عمر يوسف بن عبد البر تحقيق ذ.علي النجوي ناصف المجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية بمصر دون تاريخ. 

ه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. تأليف أحمد محمد شاكر ط 
الثالئة مطبعة محمد علي صبيح وأولاده دون تاري. 

» تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت دون تاريخ. 

» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني بتصحيح 

السيد عبد الله هاشم الهاني المدني بالقاهرة عام 1384 1964. 

« التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي للحافظ زين الدين العراقي ‏ المطبعة 
الجديدة ‏ طالعة فاس عام 1354. 

ه اتمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد البر ط وزارة الأوقاف المغربية. 

ه الجامع الصحيح للإمام البخاري تحقيق محب الدين الخطيب ومن معه. المكتبة السلفية 
طّ الأول عام 0 القاهرة. 

ه جامع العلوم والحكم (شرح الأربعين النووية) تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس 
ط الثانية 1412 1991 مؤسسة الرسالة بيروت. 

ه دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك للشيخ محمد حبيب الله الجكني ‏ ط الأولى عام 
4 ]1 مطبعة الاستقامة بمصر. 

» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني. دار قهرمان 
استانبول دون تارخ. 
| » زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم مع شرحه فتح المنعم للشيخ محمد حبيب 
الله الشنقيطي ط مؤسسة البالي الحلبي القاهرة دون تاريخ. 

» سبل السلام شرح بلوغ المرام ‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني طبع محمد علي صبيح بمصر 
دون تارح. 

سئن أي داود بتحقيق محمد نحي الدين عيد الحميد مطبعة السعادة بمصر دون تارجخ. 


ه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ محمد ناصر الدين لألباني الطبعة الثالئة 
المكتب الاسلامي دون تارج. 

ه شرح الموطأ المحمد بن عبد الباقي الزرقاني ‏ تحقيق إبراهيم عطوة عوض ط الأولى 
عام 1381 1961 البابي الحلبي بمصر. 

ء. شمائل الرسول ‏ للحافظ ابن كثير ‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد القاهرة عام 


6 - 1967. 
ه صحيح الجامع الصغير لمحمد ناصر الدين الألباني ط الثالئة 1402 1982 المكتب 
الاسلامي بيبروت. 
ه ضعيف الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الاسلامي بيروت 
دون تارج. 


ه فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجرء تحقيق محب الدين الخطيب ومن 
معه ط الثالئة 1407 المطبعة السلفية القاهرة. 

» الفتوحات الوهبية شرح الاربعين حديثا النووية للشيخ إبراهيم الشبرخيتي ط الاولى عام 
4 1955. 

» فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي تحقيق عبد الرحمان محمد عثان ط الثانية عام 
8 1969 القاهرة. 

٠‏ الفتوحات الإلاهية في أحاديث شير البرية» للسلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي» 
مطبوعات القصر السلطاني 1364 ل 1945. 

« القبس في شرح موطاً مالك بن أنس لأبي بكر بن العرني تحقيق د.محمد عبد الله ولد 
كريم طّ الاولى 12 دار الغرب الإسلامي بيروت. 


ه كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس س للشيخ 
إسماعيل العجلوني. ط الثالئة عام 1351 دار إحياء التراث العربي بيروت. 

ه المنتقى شرح الموطأ : لأبي الوليد الباجي ط الأولى عام 1332 مطبعة السعادة بمصر. 

» الموطأ بتنوير الحوالك؛ لجلال الدين السيوطي طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر دون 
تاريخ. 

٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لجماعة من المستشرقين. مطبعة بريل مديتة ليدن 
عام 1962. 

ه المعلم بفوائد مسلم للإمام المازري تحقيق محمد الشاذلي النيفر ‏ دار الغرب الإسلامي. 

ه منظومة البيقونية ضمن مجموع المتون الكبير ‏ مطبعة البالي الحلبي عام 1340 ه. 


* المسوى شرح الموطأً لولي الله الدهلوي ط الأولى 1403 1982 دار الكتب العلمية 
ببروت. 

* نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار. لمحمد بن علي الشوكاني ‏ ط الأخيرة للباني الحلبي 
بمصر . 

» هدى الساري بمقدمة فتح الباري. ط الثالثة المطبعة السلفية القاهرة. 

» الهداية في تخريم أحاديث البداية للحافظ أحمد بن الصديق ط الأولى 
عام 1407‏ 1982 عالم الكتب بيروت. 

» هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري ‏ السيد عبد الرحيم عنبر الطهطاوي ط الثالثة 
عام 1353 مطبعة الاستقامة بمصر. 


ثالفا: أصول الفقه وقواعده 


ه الأدلة الغتلف فيها وأثرها في الفقه الاسلامي ‏ لعبد الحميد إسماعيل القاهرة دون تاريم. 

ه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى سعيد الخن مؤسسة 
الرسالة بيروت الطبعة الثانية عام 1401 1981. 

» الانصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف لابن السيد 
البطليوسبي ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الثانية. 

ه الانصاف في بيان أسباب الاختلاف ‏ لولي الله الدهلوي ‏ تعليق عبد الفتاح ألي غدة» 
دار النفائس ‏ الطبعة الثانية عام 1398 ل 1978. 

ه إجابة السائل شرح بغية الآمل : للامام الصنعاني ‏ تحقيق حسين بن أحمد السياغي» 
وحسن الأهدل مؤسسة الرسالة بيروت عام 1408 1988. 

» إحكام الفصول في أحكام الفصول : لأبي الوليد الباجي تحقيق عبد المجيد تركيء دار 
الغرب الاسلامي, بيروت الطبعة الأولى» عام 1407 1986. 

ه الاحكام في أصول الاحكام؛ لأبي محمد على بن حزم الظاهري تحقيق أحمد شاكرء مطبعة 
القاهرة. 

» أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ماخرج عن مذهب مالك : محمد بن البوصير 
الموريتاني. المطبعة الوطنية نواكشوط. 

ه أصول الفقه : لمحمد أبي زهرة» دار الفكر القاهرة دون تاريم. 

ه أصول الفقه : للعربي اللوه مطابع الشويخ تطوان الطبعة الثانية عام 1404 ل 1984. 

« أصول التشريع الإسلامي : لعلي حسب الله. ط الرابعة دار المعارف بمصر عام 
31--1971. 


* إيصال السالك في أصول الإمام مالك - النظم لأحمد بن محمد بن أبي كف»ء والشرح 
محمد بن الطالب المطبعة التونسية عام 1346. 

+ إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك لأبي العباس أحمد الونشريسي تحقيق أحمد بوطاهر 
الخطابي. اللجنة المشتركة لنشر التراث عام 1400 1980 الرباط. 

ه بغية المقاصد المسماة أيضا (بالمسائل العشر) لمحمد بن علي السنوسي طبع عام 
8+ 1968 وزارة الاعلام والثقافة بليبيا. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي : تحقيق محمد علي فركوس ط الأولى 
1990-0 الجزائر. 

هديب الفروق المطبوع بهامش الفروق للقراني ط الأولى عام 1344 دار إحياء الكتب 
العربية بمصر. 

» جامع بيان العلم وفضله : لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي ‏ بتصحيح 
عبد الرحمان محمد عثان ط الثانية 1388 21968 مطبعة العاصمة القاهرة. 

» الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة : لحسن المشاط ‏ تحقيق د. عبد الوهاب 
أي سليمان ط الأولى 1406 1986 دار الغرب الاسلامي. 

ه جمع الجوامع : لابن السبكي بحاشية البناني على شرح انحل مطبعة عيسى البالي الحلبي 
دون تارخ. 

ه حجة الله البالغة : لولي الله الدهلوي تحقيق السيد سابق دار الكتب الحديثة. 

> رفع العتاب والملام عمن قال : «العمل بالضعيف اختيارا حرام» محمد بن قاسم القادري. 
تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» ط الأولى عام 1406 1985 دار الكتاب العربي 
بيروت. 

« رفع الملام عن الأئمة الاعلام : لأحمد بن تيمية له طبعات متعددة ويوجد ضمن مجموع 
فتاوي الشيخ ابن تيمية ج 20 ص 231. مكتبة المعارف بالمغرب. 

* الرسالة : للإمام الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر ط الثانية عام 1399 1979 
دار التراث القاهرة. 

* رسائل الإصلاح : محمد الخضر حسينء دار الإصلاح ‏ الدمام السعودية دون تاريخ. 

ه سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» لمحمد هشام البرهاني» رسالة ماجستير كلية العلوم 
جامعة القاهرة 0 الأولى عام 1406 1985 مطبعة الريحاني بيروت. 

ه شرح تنقيح الفصول : للإمام القرافي تحقيق طه عبد الرؤوات سعد الطبعة الأول دار 
الفكر بمصر عام 1393 ل 1973. 

» شرح القواعد الفقهية : للشيخ أحمد الزرقاء الطبعة الأولى عام 1403 1983. 

ه شرح أي العباس أحمد المنجور على منهج الزقاق طبعة حجرية عام 1305. 


» شفاء الغليل على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ‏ للشيخ محمد بن علي ط الأولى 
عام 1356 المطبعة العربية ‏ الدار البيضاء المغرب. 

» صحة أصول مذهب أهل المدينة : لأحمد بن تيمية تعليق زكرياء على يوسف مطبعة 
الامام بمصر دون تاريخ» ويوجد ضمن فتاوي ابن تيمية ج 20 ص 294 296 مكتبة 
المعارف الرباط إخراج المكتب السعودي بالرباط 

ه العرف والعمل في المذهب امالكي : د. عمر الجيدي مطبعة فضالة المحمدية المغرب 


1404 -1984. 
ه عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق : للشيخ محمد سعيد الباني المكتب الإسلامي 
1 1981. 


» فتح الودود على مراقي السعود : للشيخ عبد الله بن إبراههم الشنقيطي ط الأولى المطبعة 
المولوية فاس عام 1327. 

+ قمع أهل الزيغ والإلحاد للشيخ محمد الخضر بن مايابي الجكني الشنقيطي. مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية بمصر عام 1345. 
' » كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب تحقيق حمزة ابن فارس ومن معه الطبعة 
الأولى عام 1990 دار الغرب الإسلامي بيروت. 

* الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع للشيخ حسن السيناوني 
مطبعة النهضة تونس. 

» الاشباه والنظائر : لجلال الدين السيوطي الطبعة الأخيرة 1959 1378 مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

الاشباه والنظائر ‏ لابن نيم الحنفي ‏ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل عام 
7 1968 شركة البابي الحلبي بمصر. 

ه الحدود في الأصول : للباجي تحقيق د. نزيه حماد الطبعة الأولى عام 1392 1973 

»* إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن قم الجوزية بتعليق طه عبد الرؤٌؤوف سعد. مطبعة 
انيضة الجديدة عام 1388 1968 القاهرة. 

ه الاعتصام : للإمام الشاطبي : طبع المكتبة التجارية الكبرى دون تاريخ.. 

» العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل : لمولى .حفيظ العلوي مطبعة أحمد يمني عام 1326 
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ه الفروق : للقراني ط الأولى عام 1344 دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

» القواعد : للمقري تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حمد مطبوعات جامعة أم القرى 
دون تاريخ. 


* المنباج في ترتيب الحجاج : لأبي الوليد الباجي تحقيق عبد المجيد تركي ط الثانية 1987 

» الموافقات : لأبي إسحاق الشاطبي تحقيق عبد الله دار طبع المكتبة التجارية دون تاريخ. 

» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : للشيخ عبد القادر بن بدران ‏ تعليق عبد الله 
بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية عام 1405 1985. 

» المحصول في علم الأصول : لاي بكر بن العربي تحقيق الحسين التاويل ‏ دكتوراه الدولة 
في العلوم الإسلامية دار الحديث الحسنية الرباط. | 

ه مذكرة أصول الفقه : للشيخ محمد أمين الشنقيطي دار الفكر بيروت دون تاريخ. 

» مسائل لايعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك : شرح الأمير على منظومة ببرام. 
تحقيق إبراهيم امختار الزيلعي ‏ الطبعة الثانية 1406 1986 دار الغرب الإسلامي. 

» المستصفى من علم الأصول : لأبي حامد الغزالي تحقيق محمد مصطفى أني العلاء شركة 
الطباعة الفنية المتحدة عام 1391 آ 1971. 

» مقاصد الشريعة الإسلامية : للطاهر بن عاشور الشركة التونسية للتوزيع تونس عام 
8. 

» مقاصد الشريعة الاسلامية : لنفس المؤلف ط الأولى عام 1366 تونس. 

» مقاصد الشريعة الاسلامية لعلال الفابي مكتبة الوحدة العربية دود تارخ. 

» مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه : الطبعة الثالكة 1392 1972 دار القلم 


الكويت. 
+ مفتاح الوصول : للشريف أبي عبد الله التلمساني الطبعة الأولى 1382 1962 
دار الكتاب العربلي بمصر. 


* المقدمة في أصول الفقه : لابن القصار ‏ مخطوط نخاص. 

» منار السالك إلى مذهب مالك : لأحمد السباعي الرجراجي. الطبعة الأولى عام 
 -9‏ 1940 بالمطبعة الجديدة فاس. 

ه منتبى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : لابن الحاجب الطبعة الأولى عام 
2+5 1985 دار الكتب العلمية بيروت. 

+ المنيج إلى المنبج إلى أصول المذهب المبرج : مع شرح التكميل للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي دار الكتاب المصري القاهرة. 

* نشر البنود على مراتي السعود : لعبد الله بن إبراههم العلوي الشنقيطي, اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإسلامي الرباط. 

ه نيل السول على مرتقى الوصول لابن عاصم : الشارح الشيخ عبد الله بن إبراههم 
الشنقيطي. ط الأولى المطبعة المولوية فاس عام 1327. 
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رابعا: كتب الفقه: 


» أحكام التركات والمواريث : لمحمد أبي زهرة دار الفكر العربي دون تاريخ. 

» الإكليل شرح مختصر خليل : للشيخ محمد الأمير الكبير. تعليق ألي الفضل عبد الله 
الصديق الغماري مطبعة حجازي بالقاهرة دون تارخ. 

» الإشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبد الوهاب المالكي مطبعة الإدارة دون تاريخ. 

» بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لابن رشد الحفيد. ط الثالفة 1379 - 1960. 

» الببجة في شرح التحفة : لعلي بن عبد السلام التسولي ط الثانية : عام 1370 1951 
شركة الحلبي بمصر. 

» البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة : لابن رشد الجد 
دار الغرب الاسلامي 1404 1984. 

« التاج والإكليل : للمواق بهامش شرح الحطاب على المختصر. ط الأولى مطبعة السعادة 
بمصر عام 1328. 

» تبصرة الحكام : لابن فرحون ط الأولى : عام 1406 1986 مكتبة الكليات 
الازهرية بمصر. 

« التدريب على تحرير الوثائق العدلية لأبي الشتاء الصنهاجي. ط الأمنية : 
4 1964 الرباط. 

' » التعليق على مدونة الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق) : د.أحمد النمليشي ط الأولى. 
مطيعة المعارف الجديدة عام 1404 1984. 

» التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية لعلال الفاسبي طالرسالة عام 
6 7 1986. 

* توضيح الاحكام على تحفة الحكام : للشيخ عهان بن المحكي التوزري المطيعة التونسية 
9 ه. 

» جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للشيخ صالح عبد السميع الالي طبع بمصر دون تاريخ. 

» حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل مطبعة محمد أفندي (المطبعة الببية 
المصرية) عام 1306. 

ه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر الشيخ خليل دار إحياء الكتب 
العربية بمصر. 

» حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على خليل ط الأولى ببولاق مصر عام 1306. 

» حاشية الشيخ الطالب بن الحاج على شرح ميارة على المرشد المعين مطبعة الباني الحابي 
بمصر دون تاريخ 

» حاشية مولاي المهدي الوزاني على شرح التاودي على التحفة ‏ طبعة حجرية. 
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ه الدر الشمين شرح على المرشد المعين : للشيخ ميارة ط الأولى عام 1306 المطبعة الشرفية 
بمصر. 

» رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح عبد امجيد الشرنوبي (تقريب المعاني) القاهرة دون 

» سعد الشموس والأقمار : للشيخ عبد القادر الشفشاوني ط الأولى عام 1330 - مطبعة 
التقدم العلمية بمصر. 

» شرح عبد الله بن محمد بن مسعود على مختصر خليل مخطوط خاص. 

شرح عبد الباقي الزرقاني بحاشية بناني : ط الثالثة المطبعة الميرية عام 1303. 

ه شرح خخطبة امختصر (نور البصر) : لأحمد الهلالي السجلماسي طبعة حجرية دون تاريخ. 

ه شرح عبد العزيز الزياتقي على نظم الذكاة : محمد العربي الفاسي. طبعة حجرية. 

»* شرح المهدي الوزاني على المرشد المعين : طبعة حجرية عام 1322 ه. 

ه شرح تحفة ابن عاصم : لابن الناظم ‏ مخطوط خاص. 

» شرح حدود ابن عرفة : للرصاع طبع تونس 1350. 

» شرح ميارة على التحفة. وبهامشها حاشية أبي علي بن رحال. مطبعة الاستقامة بمصر 
دون تارخ. 

» شفاء الغليل في حل مقفل خليل : لابن غازي مخطوط خاص. 

» الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية على مذهب الالكية : للشيخ محمد العزيز جعيط 
ط الثانية مطبعة الإرادة تونس دون تارجخ. 

* فقه الزكاة : ليوسف القرضاوي. ط الثانية عام 1393 1973 مؤسسة الرسالة 
بيروتث. 

* القوانين الفقهية لابن جزي ط الثالثة 1382 1962 مطبعة الأمنية الرباط. 

* المقدمات الممهدات : لابن رشد الجد. ط دار الغرب الإسلامي 1408 1988. 

* المجموع شرح المهذب نحي الدين بن شرف النووي مطبعة العاصمة القاهرة دون تاري. 

ه امحل : لابن حزم الظاهري. تصحيح زيدان طلبة مكتبة الجمهورية العربية 
1970-0. 

» المغني : لابن قدامة المقدسي مطبعة عاطف وسيد طه بمصر دون تاريخ. 

ه الميزات الكبرى : للإمام الشعراني. تحقيق وتعليق د. عبد الرحمان عميرة ط الأولى عام 
1989-9 عالم الكتب. 

وا مختصر “خليل لإللين) :دار إخياء: الكسبه. العزي مصرء 

» منهاج الناشئين من القضاة والحكام : لابي الشتاء الصنهاجي ط الآولى : عام 1348 
بفاس. 
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م مواهب الجليل شرح مختصر خليل : للحطاب. ط الأولى مطبعة السعادة (على يد 
عبد الحفيظ السلطان العلوي) بمصر عام 1328. 

* مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق : لأبي الشعاء الصنباجي ط الأمنية عام 
5 1955 الرباط. 
خامسا : الكتب التعلقة بالنوازل والعمل : 

ه أجوبة إبراهم بن هلال : طبعة حجرية عام 1311 ه. 

ه اختصار أحكام البرزلي : للونشريسي مخطوط خاص. 

ه أدب المفتي والمستفتي : لابن الصلاح الشهرزوري تحقيق د. موفق بن عبد الله ط الأولى 
7 1986 عالم الكتب. 

» أدب الفتيا : جلال الدين السيوطي تحقيق د. محي هلال السرحان. مطبعة 
الارشاد  :‏ بغداد 1406 1986. 

* تقييد متعلق بالفتوى والشهادة والقضاء : للشيخ محمد كنون طبعة حجرية عام 


4 ه. 

» شرح العمل الفاسي : للشيخ محمد بن ألي القاسم السجلماسي الرباطي طبعة حجرية 
عام 1291 ه. 

» شرح العمل الفاسي المسمى ب «تحفة أكياس الناس) للشيخ المهدي الوزاني طبعة حجرية 
عام 1333 ه 


اطغ 

بن أبي القاسم بن محمد (الفلالي) السجلمامبي طبعة حجرية دون تارح. 

»> صفة الفتوى والمفتي والمستفتي : للإمام أحمد بن حمدان الخحرانئي الحنيلي» تعليق محمد 
ناصر الدين الألباني» ط الثالغة 1397 المكتب الاسلامي. 

» فتاوي ابن رشد الجد : تحقيق د. امختار بن الطاهر التليلي ط الاولى عام 
7 1987 دار الغرب الإسلامي وطبع باسم مسائل ابن رشد تحقيق د. محمد الحبيب 
التجكاني ط الأولى دار الآفاق الجديدة بالمغرب ط الأولى عام 1412 1992. 

فتوى في الحلف بالطلاق والخروج عن المذهب للضرورة : للشيخ أحمد بن الخياط 
مخطوط خاص. 

» فتوى الشريف أبي عبد الله التلمساني في قول الإمام مالك المرجوع عنه» مخطوط خاص. 

« الفتاوي للإمام الشاطبي : جمع وتحقيق محمد أني الأجفان طبع بتونس عام 1984. 

* الفتاوي ‏ للشيخ محمد (فتحا) كنوني المذكوري دار الفرقان للنشر الحديث 
الدار البيضاء دون تاريخ. 

» الفتوى في الاسلام : لجمال الدين القاسمي ط الأولى عام 1406 1986 بيروت. 
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الفتيا ومناهج الافتاء : محمد سليمان الأشقر ط الأولى 1396 1976 مكتبة المنار 
الاسلامية. 

* الفتوى بين الانضباط والتسيب : د.يوسف القرضاوي ط الأولى 1408 1988 
دار الصحوة القاهرة. 

» الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام : للقرافي تحقيق الشيخ عبد الفتاح أني غدة مطبعة 
المطبوعات الاسلامية حلب. 

الا جرقة الكبرى : للشيخ عبد القادر الفاسي» طبعة حجرية عام 1319. 

» الأجوبة الناصرية : للشيخ محمد بن ناصر الدرعي طبعة حجرية عام 1319. 

» التوازل الصغرى : للشيخ المهدي الوزاني (المسماة بالمنح السامية في النوازل الفقهية) 
طبع وزارة الأوقاف المغربية عام 1412 1992. 

» النوازل الكبرى : للشيخ المهدي الوزاني أيضا المسماة (بالمعيار الجديد) طبعة حجرية 
بفاس. 

» المعيار المعرب؛ والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقيا والأندلس والمغرب, لأحمد بن 
يحي الونشريسي دار الغرب الإسلامي 1401 1981. 

* مجالس المكنامبي المسماة بكتاب التنبيه والاعلام في مستفاد القضاة والاحكام ‏ محمد 
اليفرني المكنابي طبعة حجرية عام 1331. 

* منار أصول الفتوى» وقواعد الافتاء بالأقوى ‏ للشيخ إبراهم اللقاني مخطوط خاص. 

» منظومة محمد النابغة الشنقيطي. مخطوط خاص. 

» نظام الفتوى في الشريعة والفقه : للشيخ محمد المكي الناصري ضمن مطبوعات أكاديمية 
المملكة المغربية. 

+ نوازل محمد العرلي بردلة طبعة حجرية 1344 ه. 

* نوازل محمد العرلي بردلة طبعة حجرية 1345 ه. 
سادسا: كتب تاريخ الفقه والتراجم 

» إتحاف اعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس : لعبد :الرحمان بن زيدان ط الأولى 
عام 1348 1930 المطبعة الوطنية الرباط. 

» إسعافف الاخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين ‏ للشيخ محمد 
بن الفاطمي السلمي ط الاولى عام 1412 1992 مطبعة النجاح الجديدة المغرب. 

» تاريخ التشريع الاسلامي لعبد اللطيف محمد السبكي ومن معه مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
عام 1364 1946. 

» تاريخ الفقه الاسلامي : لمحمد علي السايس مطبعة علي صبيح بمصر دون تاريج. 
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» التأليف ونمضته بالمغرب : ذ.عبد الله الجراري ط الأولى عام 1985 مكتبة المعارف 
المغرب. 

* ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي عياض اليحصبي 
ط وزارة الأوقاف المغربية دون تاري. 

ه ترتيب القاموس المحيط ‏ للطاهر أحمد الزاوي ط الثالئة 1980 الدار العربية للكتاب 
ليبيا. 

» جامع القرويين ‏ د. عبد المادي التازي ط الأولى عام 1972 دار الكتاب اللبناني 


ببروات. 

٠‏ درة الحجال في أسماء الرجال ‏ لألي العباس أحمد بن القاضي تحقيق د.محمد الأحمدي 
أي النور ‏ مطبعة دار التراث. 

» دليل مؤرخ المغرب الأقصى : لعبد السلام بن سودة المري ط الثانية 1960 دار الكتاب 
الدار البيضاء المغرب. 

» الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ‏ لابن فرحون تحقيق د. محمد الأحمدي 
أبي النور ‏ دار التراث القاهرة: 

٠‏ سير أعلام النبلاء ‏ لشمس الدين الذهبي ط الثالثة مؤسسة الرسالة عام 
5 1985. 

ه شجرة النور الزكية # لمحمد بن محمد مخلوف دار الكتاب العربي بيروت. 

» ضحى الإسلام ‏ لأحمد أمين ط السابعة مكتبة النبضة بمصر عام 1964. 

» الأبحاث السامية في المحاكم الاسلامية ‏ للشيخ محمد المرير ‏ مطبعة كريماديس تطوان 
1 المغرب. 

» الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام ‏ للعباش بن إبراهم المراكشي. المطبعة 
الملكية الرباط. 

ه الاغتباط بتراجم أعلام الرباط لمحمد بوجندار ‏ تحقيق د. عبد الكريم 
كريم ‏ 1407 1987 الرباط. 

» العز والصولة في معالم نظم الدولة ‏ لمولاي عبد الرحمان بن زيدان ‏ المطبعة الملكية 
بالرباط عام 1382 1962. 

» الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ‏ محمد بن الحسن الحجوي ‏ تحقيق 
عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىء 1397 1977 المدينة المنورة. 

ه قاموس الاعلام خير الدين الزركلي. ط الخامسة بدار العلم للملايين بيروت عام 1980. 

» مالك (حياته ‏ عصره ‏ اراؤه ‏ فقهه) للشيخ محمد أي زهرة دار الفكر العربي عام 
3 1964. 
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» مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط للشيخ محمد بن علي دنية 
الرباطي ‏ مطابع الاتقان ‏ 1406 1986 الرباط. 

» محاضرات في تاريخ المذهب المالكي. د.عمر الجيدي. منشورات عكاظ. 

« المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء ‏ دار الفكر عام 1387 1968 
بيروت. 

« مدخخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الاسلامي : لعلال الفابي مؤسسة علال الفابي 
عام 1985 الرباط. 

معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفابي ‏ المطبعة الوطنية عام 1350 1931 الرباط. 

» معجم المطبوعات المغربية ‏ للشيخ إدريس بن الماحي القيطوني ‏ مطابع سلا دون 
تاريخ. 

ه من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباط وسلا ذ.عبد الله الجراري ط الأمنية عام 
1971-1 الرباط. 

+ مناقب الإمام مالك : للشيخ عيسى بن مسعود الزواوي مطبوع مع تزيين الممالك بمناقب 
الإمام مالك لجلال الدين السيوطي . ط الأولى المطبعة الخيرية عام 1325 بمصر. 

» النبوغ المغربي : : للشيخ عبد الله كنون. ط الثانية 1 196 دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. 

» نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني. لمحمد بن الطيب القادري. تحقيق محمد 
حجي. وأحمد التوفيق الرباط 1397 1977. 
سابعا : كتب عامة في فنون مختلفة 

* إحياء علوم الدين ‏ للإمام الغزاللي ‏ مطبعة البابي الحلبي 1358 1939. 

ه اختلاف المذاهب : لجلال الدين السيوطي تحقيق عبد القيوم البستوي دار الاعتصام 
9 . 

» أدب الطلب ومنتهى الارب ‏ محمد بن علي الشوكاني دار الكتب العلمية ط الأولى 
عام 1408 1982 لبنان. 

» أساس البلاغة ‏ للإمام الزمخشري ‏ كتاب الشعب 1960. 

» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لابن هشام بشرح محمد حي الدين عبد الحميد 
الطبعة الخامسة ‏ مطبعة السعادة بمصر عام 1386 1967. 

* بيان زغل العلم والطلب للحافظ الذهبي ‏ مطبعة التوفيق دمشق عام 1347. 

* انتتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك : لشمس الدين محمد الراعي 
الأندلسي. تحقيق محمد أبي الأجفان. دار الغرب الاسلامي ط الاولى عام 1981. 

* بيان مشهورية السدل والإرسال في مذهب إمام مديئة سيد الارسال ‏ لمحمد بن قاسم 
القادري ‏ طبعة حجرية بفاس. 
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* تاج العروس من جواهر القاموس ‏ للشيخ محمد مرتضى الزبيدي بيروت دون تاريم. 

» تجديد علوم الدين ضمن ثلاثة رسائل محمد الحسن الحجوي مطبعة الثقافة بسلا 1357. 

» تخريج الدلالات السمعية : لعلي بن الخزاعي تحقيق د.إحسان عباس ط الأولى عام 
5+ 1985 دار الغرب الاسلامي. 

* التراتيب الادارية ‏ لعبد الحي الكتاني دار إحياء التراث العرلي بيروت دون تاريخ. 

» التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب الالككي والقانون المغربي لمحمد رياض. 
"ط الأولى 1412 1992 المطبعة الوطنية مراكش. 

ه تهافت الفلاسفة : للإمام الغزالي ‏ تحقيق سليمان دنيا. ط الرابعة دار المعارف يمصر. 

التوقيف على مهمات التعاريف : لمحمد عبد الرؤوف المناوي ‏ تحقيق د. محمد رضوان 
الداية دار الفكر ط الأولى عام 1410 1990. 

» دليل الثقافة الاسلامية لمحمد رياض. مؤسسة إيزيس للنشر 1991 الدار البيضاء المغرب. 

* سنن المهتدين في مقامات الدين : للمواق» طبعة حجرية بفاس عام 1314. 

» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي ومن 
معه ‏ مطبعة محمد على 'صبيح بمصر عام 1391 ل 1961. 

» غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية : لابن عباد الرندي» تحقيق عبد الحلم محمود. 
ومحمود بن الشريف ط الأولى عام 1380 1970. 

» الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادىء العشر ‏ للشيخ محمد الطالب 

بن الحاج طبعة حجرية. 

ا محاضرات المغربيات ‏ محمد الفاضل بن عاشورء الدار التونسية للنشر ‏ عام 1974. 

» لسان العرب ‏ لجمال الدين بن منظور ‏ دار صادر بيروت. 

» القاموسء» لنمجد الدين الفيروزابادي ط الثانية 1371 1952 الباني الحلبي بمصر. 

» المزهر في علوم اللغة وأنواعها : لجلال الدين السيوطي شرح وضبط محمد أحمد جاد 
المولى ومن معه. دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر دون تارخ. 

* القانون : للحسن اليوسي طبعة حجرية عام 1310. 

» اللامذهبية ‏ لمحمد سعيد رمضان البوطي مؤسسة الرسالة دمشق عام 
7 1987. 

ه مجموع المتون (مغربي) ط الثانية عام 1354 بمصر. 

ه مجموع المتون الكبير (مشرق) ط البابي الحلبي عام 1340 بمصر. 

» مجموعة الرسائل المنيرية بيروت عام 1970. 

ه معجم مقاييس اللغة ‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس. تحقيق عبد السلام محمد هارون 
ط الثانية. عام 1391 1971 البالي الحلبي بمصر. 


617 


» معلمة الفقه المالكي لعبد العزيز بنعبد الله دار الغرب الاسلامي. ط الأولى عام 


3 1983. 
* مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري تحقيق د.الفاخوري دار الجيل بيروت 
11 1991. 


» مقدمة ابن خلدون ‏ تحقيق د.عبد الواحد وافي ط الثانية عام 1387 1967 بمصر. 

عانظرة تارعفية في حلاوتك المذاهب: الفقهية- الأربعة: لأخد. تيمور -ناشاء. وان القاذرزي 
ط الأولى عام 1411 1990. 

» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ‏ للشيخ أحمد بن محمد المقري ‏ تحقيق 
د.إحسان عياس دار صادر 1388 1968 بيروت. 

» وجهة نظر ‏ د. أحمد الخمليشي ط الأولى عام 1408 1988. مطبعة النجاح 
الداز البيطناء: 
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كلمة الأستاذ العلامة سيدي محمد الرافعي 
رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة الاستيئاف بالدارالبيضاء 


بسم الله الرحمن الرحم» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
المبعوث ر حمة للعالمين وعل اله وصحبه أجمعين 

الأخ الفاضل العلامة سيدي محمد رياض. 

السلام عليكم ور حمة الله وبركاته. 

وبعد : 

سعدت بمطالعة أطروحتكم «أصول الفتوى والقضاء في المذهب الالكي) 
فسررت به غاية السرور» وإنكم بحق شرفم العلم والعلماء عن هذا البلد بما سطره 
يراعكم وجادت به قريحتكم حيث اقتنصم الشوارد» وقيدتم الفوائد» وجمعتم فأفدتم» 
ونقبتم عن المعادن النفيسة» فطال بكم البحث وشقء وإنه لا يصبر على ذلك إلا 
لتنزيل النصوص منازهاء وإيراد الشوارد مواردهاء وماهي باول بركتكم» فارجو 
الله العلي القدير أن يدخر لكم أجر ذلك حتى يكون من أوكد الحسنات؛ هاديا 
لكم إلى حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ والله الموفق للصواب» والهادي 
إلى صالح القول والعمل؛ وإليه المرجع والماب. 

وكتبه أخوم محمد الرافعي لطف الله به 
في البيضاء بتاريخ 18 رمضان عام 1416 م 8 فبراير 1996. 


ولف عزاو ووم وم و فق ووم موف ووه يلوو ووو م وو واو وول الم ووو ةعول و6 90 


الباب الأول : 
أحكام عامة للفتوى 


وقوموق م وو قووةوءوة يوه 


ووهايو ةو ووو و وثومثمثهه 


2 أهمية الفتوى 
اختيار البحث مع المناقشة 


فهو و وو وو ووه وول و ومو مونو وول 


وموم م ايه وو ورم مفو مفو وو ووو وه ووو ووو ووو م املو وو وا ملو 6 


ب اميك الأول 


الفرع الأول : 


منبجية الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى 
أولا : الواقعية في تناول الفتوى 
الثا : حصول الاجتهاد منهم في الفتوى 


وعممو وو وم موث نويه 


وعم. .وو مو و ووو وروم ري ووو ةرما مووهة 


ل : الفتوى في ظل الوحي 0 
واقعية الفتوى إبان نزول الوحي 

الرسول مُه إمام المفتين 
المبحث الثاني : 


واوموو ووو وو رفوو ووو ونث ء نيه رورمو ووه 


م ووع وه مهف وو ووو وو رونو ورم موه نانول مه 


ها ههه ووو و و ةوفه وه ور ةروق م دنه 


: الفتوى في عهد الصحابة والتابعين ا 


الفتوى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم 1 


أمثلة على اجتبادهم (في محال الارث) 


اممالة 
بح عا لد 
ل مسناأة 


خف الف 


العمرتين في الميراث 501 
ميراث الجحد 8 00505 
المشتركة أو المشركة م 
الجدة أو الأب مسن مك ا 
العول في الفرائتض 
الفرع الثاني : 


» الفصل الثاني : دور المذهب المالكي في الفعوى 


وعم م ره وو وه وم ووو ووو ور فو ورور و فو ووو وية وو ووو ووو و وو فيه م مو وو و و وروم مو وو وروم م انمثم رو 55666 


ووقةة مثهاية مثو مرو ون و ةوه 


الفتوى في عهد التابعين 25 


و قوفو قم ة هو ةرو ووم وي مية و زر ةنق فونه 


«وو ف وو ووه م ووو وم وم و اهمو و9 50 


وممم وو وه يوني ووو ور م نيوو مور نه ون ققه 


ووقيةمي عه م ووعةو ثم يو رو ون قفي مم ممه 


وعقفو و و هه مم ووه رو عو ووو ةارم زموه 


وافواقو ةر ةو و ووو و ومنو ممم عه يورم وقوه 


هوعامه. ويم هوي و و م ووو نمو ةادية موث دوه 


ومو ةم وار ووه ويه ثاريم مو وووة 1959266 


قفارو م و و و مو ومو ريقو ووم ومام ونث و5696 


المبحث الأول : معنى كلمة مذهب بصورة عامة 00 
الفرع الآول : كلمة مذهب لغة واصطلاحا 8 00 
أولا : المذهب في اللغة د ومع للج ا ا 
ثانيا : المذهب في الاصطلاح لظ 
الفرع الثاني : نشأة المذاهب الفقهية وأساس الخلاف بينها . 
الفرع الغالك : أهمية المذاهب الاسلامية 7ك 
المبحث الثاني : أساس المذهب المالكي 001111 
المطلب الأول : معنى المذهب المالكي 000000000 

مراحل تنمية المذهب االمالكي 000 


المطلب الثاني : فضل المذهب امالكي 000 
أولا : فضل صاحب المذهب .. 1100 


ثانيا : فضل الجو الذي نشأ فيه مذهب مالك 1 
ثالثا : فضل المذهب أصولا وفروعا 5*9 
المبحث الثالث : منهجية الامام مالك في الفتوى مي 
الفرع الأول : عناية الامام مالك بشأن الفتوى 0 


المطلب الأول : عناية الامام مالك بالفتوى من خلال مؤلفاته 


رسالة الامام مالك في الفتوى توما د ا ا 
الفتوى من خلال الموطاً ا ا ا 
أولا : فتوى الامام مالك المبنية على اجتهاد 1 
أمثلة على ذلك 50 
ثانيا : فتوى الامام مالك المبنية عل اتباع 0000 0ظ11 
المطلب الثاني : كثرة ما أفتى به الامام 11 رضي الله عنه . 
الفرع الثاني : منبجية الامام مالك في الفتوى الا 1 
المطلب الأول : تنبت الامام مالك وتحريه في الفتوى 00 
أولا : التأني والتقهل في الفتوى و وا 0 
انيا : عدم القطع في مسائل الحلال والحرام 01 
الثا : عدم تعصبه ورجوعه إلى الحق ا او 
رابعا : كراهية كتابة الفتاوي عنه 100 


المطلب الثاني : أصل «لا أدري» عند الامام مالك في الفتوى 


المطلب الثالث : واقعية الفتوى عند الامام مالك 0 
المطلب الرابع : كراهية الامام لكثرة الاسكلة 12137000 
المطلب الخامس : أهلية الفتوى عند الامام مالك مقع ا 
المبيحث الرابع : دور علماء المغرب في الفتوى 222121111111 


وا ومو موةوةوثووةقريقمهة 


و وح وهو ووء م وول ووو 


و 6مء مونو مم نويه 


وقاموايومة نر وعييره 


وهووووةوة مر ثم وه 


و موووة د وهوثث ورثيه 


ووو ووووةءمثءموثره 


ووووءمممث وم 6و6و6 


وو رة مرو م وقوعيهم 


وفمء روث وو مث م6 ث6 


ووفوفوة م وو ةو قويهة 


وممعمةعن ةورث مث ومه 


وق قروو ءءء نيولوثوروهة 


| وم ثومفة مث ورم ووه 


وافافة ووو ةقث ةوه 


وم وموم ةم مو عو موه 


وععو م ةو .موث م56 


وومثوة ررم موولققهة 


ووةثووةوووةوثوث ونه 


ا 00 


المبحث الأول : ماهية الفتوى ا 0000 
الفرع الأول : الفعوى لغة واصطلاحا ا 
المطلب الأول : الفتوى لغة ا ا ا 
المطلب الثاني : الفتوى اصطلاحا 0 


المطلب الثالث : حكم الفتوى شرعا 25ظ2 


الفرع الثاني : الفرق بين الفتوى ويين بعض الانظيمة الأخرى 00 
المطلب الأول : الفرق بين الفتوى والقضاء "2 0000 
المطلب الثاني : الفرق بين الفتوى والاجتهاد 01000 


المطلب الثالث : الفرق بين الفتوى والفقه .......... ا 0 


المطلب الرابع : الفرق بين الفتوى والشهادة 00 
المطلب الخامس : الفرق بين الفتوى والرواية ا ا 
المطلب السادس : الفعوى في ظل القانون الوضعي 2000 
أولا : الفتوى في دائرة قانون امحاماة 0000 
ثانيا : محكمة العدل الدولية 0 
المبحث الثاني : نطاق الفعوى د50 
أولا : الاحكام الاعتقادية مجاد كان الوأ ا 00 
نماذج من فتاوي متعلقة بذلك 0 

ثانيا : الأحكام الشرعية العملية ا 

الغا : أحكام أخحرى عامة 00 
نماذج من الفتوى في مسائل عامة ................... 

المبحث الثالث : اداب الفتوى م 0 
الفرع الأول : اداب كيفية الفتوى ..: مم لط 1 
المطلب الاول : الاداب الموضوعية للفتوى 211111 
أولا : الالتجاء إلى الله قبل الفتوى 8 ش51 

ثانيا : فهم الواقعة المفتى فيها دو ل وم او 


ثالئا : العلم بحكم الواقعة 0 000 
رابعا : ذكر دليل الحكم في الفتوى 0 


2603 


وعقرةم ررم ق لوقه 


و ومواث رمث مدوم 


موةع نووم .موه 


خامسا : التغبت والتحري في الفتوى 020 
سادسا : التزام حمى دلا أدري» 000 2797ظ12 
سابعا : الفتوى في المسائل الواقعة مقو روطان لم فاط وا بولق 1 اما 
ثامنا : مراعاة الوسط واليسر في الفتوى 15 
تاسعا : مراعاة العرف في الفتوى 5ط 
عاشرا : الوضوح والبيان في الفتوى ا 1 
حادي عشر : المشاورة في الفتوى 01013 1 1393739 


المطلب الثاني : الاداب الشكلية للفتوى 


أولا : البدء بالبسملة في كتابة الفتوى 0 


ثانيا : وضوح الخط وعدم تغييره 2111101011077 
ثالنا : وضوح .العبارة ويبانها 100000 


رابعا : الاختصار والاطناب في الفتوى بكسب الأحوال 


خامسا : عدم ترك الفراغ في كتابة الفتوى 000000 
سادسا : عدم الموافقة على الفتوى غير الصحيحة 07 
سابعا : تقديم الاسبق فالأسبق من الاسكلة عند الافتاء . 


ثامنا : لا يفتي المفتي بما في علمه دون ما في السؤال 


تاسعا : أدب المفتي مع من سبقه في كتابة الفتوى .... 
الفرع الثاني : آداب المفتي والمستفتي 5 
المطلب الأول : آداب المفتي 0 

أولا : حسن الزي والهندام ا 00 

ثانيا : أن يكون للمفتي نية صالحة في فتواه 00-7 

العا : حسن . السيرة مظ لان و ارق اللا اه رده ار 

رابعا : عدم الفتوى بما يشوش عليها 0 

خامسا : أن تكون له معرفة بالناس وتصرفاتهم 0-0 


المطلب الثاني : اداب المستفتي 


أولا : التأدب مع المفتي في الكلام 0 
ثانيا : عدم سؤال المفتي في حالة ما يشوش 211 
الئا حمسن إلقاء وكتابة السؤال ا جا و 
رابعا : السؤال عما ينفع ب ا 
خامسا : على المستفتي استفتاء قلبه أولا 50 
الفصل الغالي : المفتي 


الميبيحث الأول : شروط المفتي 


الفرع الأول : شرط العلم ......... 15211770 


000000000 


ماوقق وه وه وم ووو اممو روث وو وو وقوه 


واأوواق ةو وو ووه وووةة يه و مه نم ووو ووو ميو رمو م منهة 


ههه و ةر .ممم م ثم ق يمرن 


وم ورم ممم وقثء املثم ووه 


وهو وةووث وم قة وروم ووم 


هه ووو وةث ووم وروم قوقوقوةن 


وووء امم مي ثمن م مممية 


00 71 


موافوووةة و ومقةمرو يديوه 


هو وو ووو ةوا يو ممم 62م 


ووواموموةث ممم و6 و5606 


0 


ماووام ومو مو مءروث م دوهن 


موعء مث ةء ةو ث6 مم09 


المطلب الأول : العلم بالقرآن الكريم 2 


أولا : علوم القران اس لال مال ب امب وم لماو اس ته 313 2 
ثانيا : تفسير القران الكريم 2571 
المطلب الثاني : العلم بالسنة النبوية 260111 
أولا : الاطلاع على متون الحديث و م ال نان ال 4 2615 
ثانيا : العلم باحاديث الاحكام تو ناوا ومسي 267 
ثالثا : الاطلاع على مؤلفات الاحاديث الضعيفة والموضوعة 268 
رابعا :الالمام بمصطلح الحديث المشم اار اقش مط تعطقت امو ةك اديه . :269 
المطلب الثالث : العلم بأحكام الفقه الود دوتو وا د 1 2619 
أولا : أهم المؤلفات الفقهية في المذهب المالكي اا 
ثاني : أهم المؤلفات في المذاهب الأخرى ع ا و 2741 
ثالثا : مؤلفات الفقه المتقارن ا الاح امو وه انيد 11017 2 
المطلب الرابع : العلم بأصول الفقه ا 216 
أولا : العلم بمواقع الاجماع حك اماو اف الف ا 2701 
ثانيا : العلم بالقياس و ل و 1 21 
ثالثا : العلم بمقاصد الشريعة الاسلامية اس ا وو واوا مه :29 
المطلب الخامس : العلم باللغة العربية ون اش ا ا 293 
الفرع الثاني : شرط العدالة اماس اام ان لمم وو ال كد 287 
أنواع التساهل في الفتوى ج يا م اي 2818 

المبحث الثاني : طبقات المفتين و لو او 293 
الفرع الأول : طبقات المفتين بصفة عامة ا 2937 
أولا : امجتهد المطلق ا ا ل ام معو و الا السو ا 294 
ثانيا : امجتهد المقيد 29 
الفرع الثاني : طبقات اللمفتين في المذهب المالكي 299 
الفرع الثالث : حالة الفتوى في عصرنا الحاضر ا وي 302 
أولا : ضعف دراسة العلوم الاسلامية ا 30 
ثانيا : عدم مسايرة الفتوى للاحكام الشرعية ال 307 
المبحث الثالث : جهات الفتوى بالمغرب لمحم ما مالسو م 3:11:42 
المطلب الأول : المجالس العلمية بالمملكة المغربية 210 
المطلب الثاني : رابطة علماء المغرب لز[ ز [ [ [ ز ا 
المطلب الثالث : جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية دفي 316 
المطلب الرابع : المحامون ا داوعا و و 1 
المطلب الخامس : أئمة الدين والقائمون بشؤونه ا مجان الاسم ام 30197 


625 


المبحث الرابع : أحكام عامة متعلقة بالمفتي ا 1 


أولا : 
ثانيا : 


ثانيا 


ثالغا : 


رجوع المفتي عن فتواه ف و و الله واوا فار د 1ح 11م 


أجرة المفتي ع يبه الوا ا م و سم له 


: الأمر المصتدي فيه ووووموو ةم فواي موف ة ةنو مم نووم ومين وو مثيم مة ةن ل رن رمن 


الباب الثالث : 
الأدلة المفتى بها 


واعف و ةم و ومو مرو ومع وو وو ووو وو وعم و عمو لماي ووو 


وومة وهو وه ور ووو وو وو فو ووو ور فم وه ة ون هم و وريه و ويم ه ره ريه هرو يمهو مهو ممم وم ووو ووة 


ها العف الأو ل : الادلة النقلية 00 
الفرع 0 ل : القران 0110 0 0 125200 


أولا : 
ثانيا : 
العا : 


أولا : 
ثانيا : 


معارضة نخبر الواحد لعمل أهل المدينة 595 ششظ1 
أمئلة على تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد 5 
معارضة سخبر الواحد للقياس 3131 0 ا 0 


العمل بالخير المرسل 0 
دلالات متعلقة بالسنة ا ا ب 


خامسا : مفهوم الخنطاب مهأ أن عق قم الممالأو اع ماع ااه مو مد جل افر ف د واه مام لزه فاه 


- المبحث الثاني : 1 العقلية 


الفرع الغالث : عمل أهل المدينة ا 0 
الفرع الرابع : فتوى الصحالبي 5 ظ212«2 
الفرع الخامس : الأجماع ااا 2**070000 
الفرع السادس : مراعاة الخللاف [ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ ز[ [ز ز ‏ 0 000 


وافففوة وو ةد ميم وو ةو ووار ووو و ةايم م مث يو 206 لوقه يفيه 


الفرع الأو ل : القيا 0000 
الفرع الثاني 0 0 


الفرع الثالث : الاستصحاب ا 20010 


الفرع الرابع : سد الذرائع ا 1170000000 
أقسام سد الذرائع واوا مع و و 1 


2 أمثلة سد الذرائع في المذهمب للحي 00 

في العبادات مط داعس اع طايه حعاوه انع تسب امسا 

أولا : صلاة 17 بعد صلاة جماعة الراتب 1 
ثانيا : مسألة قبضٍ اليدين في الصلاة 20000 
ثالنا : مسألة الجهر بالذكر في تشييع الجنازة 000001 
رابعا : صيام ست من 0 و ا 11 
ب في المعاملات ل فرح و و م الما وا 

1) توريث المطلقة في مرض الموت 000 
2) ومن ذلك ما أجاب به الامام مالك عن اكل المضطر للميتة أو غيرها 
3 تحريم المرأة على من تزوجها في العدة 0006 


4( بيوع الآجال ا اا ا اا 0 


5) شهادة أحد الزوجين للآخر ............ ا 000 
6) قضاء القاضي بعمله ال ا او لاض 2 


الفرع الخامس ؛: المصلحة المرسلة تاكن لمعه كا او اود 
الفرع السادس : مراعاة العرقف ............ 0 21237700 


ووف م هم ةو م وو ووو وف روه ووو ووو نو هود واو ووو وما وو و وول م 6د د 5*9 


المبحث الأول ؟ الأقوال المعتمدة في الفتوى 500 


المطلب الأول : المتفق عليه 1111000000 12171711 
المطلب الثاني : الراجح 0 


1-> تر جيح ابن العرلي التعوذ في الصلاة ودعاء الاستفتاح فيها 
1 ترجيح ابن الع ري وضع اليد العنى على اليمسرى في الصلاة 


627 


3 ترجيح ابن العربي وجوب الصلاة على النبي 2َريُهِ في 


الصلاة م ا ا ا ا ال لجا الو كا 4817 

بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالراجح لل 484 

المطلب الثالث : المشهور ا ل 1101 489 
المشهور في اللغة م ا ل و ل 4897 

المشهور في الاصطلاح 000 

أولا : المشهور ما قوي دليله كه الم ماسو الام و و ا ل 17 49107 
ثانيا : المشهور قول ابن القاسم في المدونة اموط ا لدم اداه اوبات 493 
الثا : المشهور ما كثر قائله او اتوك لان ا اموا 1 جف مان ننه ما 7 8 249 

1 ناصيل المشهور بمعنى ما كثر قائله في المذهب مما 458 

داب بعك اتحديث فق تأميل المشهور 'وها يقايلة 00000 

3 تعريف المشهور بما كثر قائله عند علماء المالكية, 50 
4 بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشهور ع اع ام بم ل 5031 
المطلب الرابع : القول المساوي المقابله مابج و مسرا احا مسو و 5097 
المطلب الخامس : ما جرى به العمل تسو امس لاونو حمطا ا 1 5131 
ماجرى به العمل ا 000 

التعريف بما جرى به العمل 010101010 0 ا 

شروط ما جرى به العمل اط ا ا خم الم 2 95116 

بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بما جرى به العمل 520 

المبحث الثاني : طرق الترجيح والتخريج محا ا ود خا لم 522 
الفرع الأول : طرق الترجيح د اا ا ا م م 522-17 
المطلب الأول : طرق الترجيح بين أقوال الامام مالك وك اام ا 520 
المطلب الثاني : طرق الترجيح بين أقوال علماء المذهب المالكي 5287 
الفرع العاني : مراتب الأقوال في الفتوى وطرق ترجيحها معو 5:32 
المطلب الأول : مراتب الأقوال المعتمدة في الاحتجاج بها امو 5337 
أولا : القول المتفق عليه في المذهب 51 
ثانيا : ها جرى به العمل افا وا اخ ا سك 5317 
ثالنا :. القول الراجح و ال اما ابام موق ال الم ا 53177 
ابعا : القول المشهور نت دن لو ال الال م اال ا ا ا 51315 
خامسا : القول المساوي لمقابله و ا لل كم ووو مام م اا ا 539 
سادسا : القول الضعيف والشاذ مسا 542 
الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذ للضرورة اس م ا 545 

شروط العمل بالضعيف أو الشاذ في حالة الضرورة 547 


6028 


المطلب الثاني : طرق ترجيح الأقوال المعتمدة عند التعارض ........... 5 
الفقرة الأولى : الترجيح بين تعارض ما جرى به العمل وغيره من الأقوال 
الفقرة الثانية : الترجيح بين تعارض -الراجح والمشهور مع غيرهما من الأقوال 

أولا : تقديم الراجح على الضعيف انتامدخو اس ل 
كانيا م المشهور على الشاذ 2111111112 
ثالثا : تقبم القول المشهور الراجح عل الشاذ الضعيف 1011 

الفقرة 0 : طرق الترجيح بين تعارض الراجح والمشهور 20000 

أولا : تعارض الراجح مع المشهور ........... ا 
ثانيا : كون أحد القولين راجحا ومشهورا والآخر راجحا فقط 0 
ثالثا : كون أحد القولين راجحا ومشهورا والآخر مشهورا فقط 208 
الفقرة الرابعة : وجه الترجيح بين الأقوال المتساوية ا 
أولا : كون كل من القولين مشهورا ب 01001 
ثانيا : كون كل من القولين راجحا 0 
ثالثا : كون كل, من القولين مشهورا أو راجحا 0000000000 
المطلب الثالث : موقف مدونة الأحوال الشخصية من مراتب الأقوال المعتمدة 
.أولا : موقف مدونة الأحوال الشخصية هن ترتيب الراجح والمشهور وما 
جرى به العمل تارقن ومو أ مس سمو لاد اوماد ماد ام ا رن وق لا 

ثانيا : ملاحظات واقتراحات متعلقة بما سبق ..... ا ا و 


الفرع الثالث : التخريج ا 


الميبحث الغالث : مصطلحات خاصة بالمذهب المالكي 101011 
المطلب الأول : اصطلاحات عامة للفتوى ل 
المطلب الثاني : ألقاب وأسماء بعض علماء المذهب اح الحو و 

المبحث الرابع : الكتب المفتى بها في المذهب 0000 
المطلب الأول : كتب الفقه المعتمدة في الفتوى 5 ش25 
المطلب الثاني : كتب النوازل والفتاوي المعتمدة موا 1 


5712 
577 
530 


نبذة من حياة المؤلف العلمية 


ه بعد أن حفظ القران الكريم» تلقى دراسته الابتدائية بمدرسة السلام الحرة بالدار البيضاءء ثم 
بثانوية الأزهر بنفس المدينة» وأمبى دراسته الثانوية بجامعة القرويين بفاس. 

« تلقى دراسته الجامعية بكليتي الحقوق بالبيضاءء والرباط» محرزاً على شهادة الإجازة في 
الحقوق» وتلقى في نفس المرحلة دروساً بكلية الشريعة بفاس» والمدرسة الإدارية بالرباط. 

« أحرز على شهادة الدراسات العليا في القانون المدني وأخرى في قانون الأعمال. 

« أحرز على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاسلامية من دار الحديث الحسنية بميزة حسن 
جداًء ثم على دكتوراة الدولة في العلوم الإسلامية من نفس الدار وبنفس الميزة» بالاضافة إلى ما 
يحمله من إجازات بعض شيوخ العلم والرواية. 

« اشتغل قاضيا با محكمة الابتدائية بالبيضاءء ومارس مهنة امحاماة ببيئة نقابة امحامين بالبيضاء. 

« أستاذ بجامعة الحسن الثاني سابقا منذ سنة 1978. 

ه أستاذ التعلم العالي حاليا بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش. 

« من جملة مؤّلفاته وأبحائه ما يلي : 
1) التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي, والقانون المغربي (رسالة جامعية) طبعت 

عام 1992. 
/2) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (رسالة جامعية) 1996. 

3) المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. مطبوع عام 1991 وعام 1993. وهو تحت الطبع بتنقيح. 
4) دليل الثقافة الاسلامية. طبع عام 1991 وهو تحت الطبع بتنقيح. 
5) مذكرات في الأحوال الشخصية. مرقون. 
66 مذكرات في علم المواريث. مرقون. 
7 الركاة وكيفية إدراجها في النظام الضريبي. جاهز. 
8 الحقائق القرانية. جاهز. 
9 دور المستشرقين في المذهب المالكي. جاهز. 
0) شرح المرشد المعين بالدليل. جاهز. 
2012 الكتاب في الادب العربي. 

بالاضافة إلى ما نشر للمؤلف من أبحاث في بعض المجلات الجامعية» والندوات العلمية» وما أشرف 
عليه من رسائل جامعية» وبحوث طلبة الإجازة. 

وبالله التوفيق 


جطبمة كالح الصديمة 


الندارالبتضكام 
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